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من الفتاوى التاتارخانية 


الصرفء الكفالة والضمان 
الحوالة: الحيل 

أدب القاضيء الشهادة. 
بقية من الشهادةء الرجوع 
عن الشهادة:ء الو كالة. 
الدعوئ. 

الاقرارء الصلحء الهبة. 
الاجارةء المضاربة. 
الوديعةء العاريةء المكاتب» 
الولاء »ال كراهء الحجرء 
المأذونء الخصب. 
الشفعة: القسمةء المزارعة 
والمعاملة: الذبائح: الأضحية. 
العقيلة والاستحسان والكراهية, 


التحرىء الشربء الأشربةء 
الجناياتء الوصايا 


بقية من الوصاياء ١‏ 32 : الفرائض. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ‏ © الفصل: التحريض على الجهاد ج:/٠‏ 


بسم اللّه الرحمن الرّحيم 

4 - وفى الهداية: ”السير“ جمع سيرة» وهى الطريق فى الأمور» وفى 

الشرع تختص بسير النبى عليه الصلاة والسلام فى مغازيه. 
هذا الكتاب يشتمل على اثنين وأربعين فصلا: 
وفى الظهيرية: فصل فى التحريض على الجهاد 

4 14 : روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال: 
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عزو جل 
أرواحهم فى أحواف طير حضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى 
قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش فلما وحدوا طيب مأكلهم ومشربهم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كام الم 

إذالله افر مسن المومديق الفشهو و أموالهم بآن لهم الجن يقائلوة فى سبيل الله فيتعلون 
ويقتلون» وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن» ومن أوفى بعهده من اللّهِ فاستبشروا ببيعكم 
الذى بايعتم به» وذلك هو الفوز العظيم» التوبة» رقم الآية: ١ .١١1١‏ 

إنفروا حفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمونء التوبة» رقم الآية: 5١‏ . 

+ 485:- أخحرحه أبوداؤد فى سننه أبو داؤدء الجهادء باب فضل الشهادة 841١ /١‏ 
برقم: ٠5651ء‏ مسند أحمد /١‏ 556 برقم: 27184 77/5. 

قول المصئف: ”وعن أبى هريرة رضى اللّه عنه الخ“ قلت: ماوحدت رواية أبى هريرة ولكن 
وجدت حديث أنس أخرحه البحارى ومسلم والترمذى وغيرهم فانظر الحديث» صحيح البخارى» 
الجهادء باب الحور العين /١‏ 7797 برقم: 271/11 ف: 77/9 صحيح مسلم, الإمارة» باب فضل 
الشهادة فى سبيل اللّه ؟/ ١75‏ برقم: 210717 الجامع للترمذىء الجهادء باب ماجاء فى ثُواب 
الشهيد 717/١‏ برقم: 2١554‏ مسند الدارمى» الجهاد» باب مايتمنى الشهيد من الرجعة إلى الدنيا 
١5٠0‏ برقم: 451 7 مسند أحمد ١75/8‏ برقم: /11779. 


وقوله تعالى: ”ولاتحسبن الذين“ الآية. آل عمران» رقم الآية: .١515‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 5 الفصل: التحريض على الجهاد ج:”7 
ومقيلهم قالوا: من يبلغ إحواننا عنا أنا [أحياء] فى الجنة نرزق لئلا يزهدوا فى 
الجهاد ولاينكلوا عند الحربء فقال اللّه تعالى: أنا أبلغهم عنكم؛ فأنزل اللّه 
سبحانه وتعالى (و لاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل اللّه أمواتا) الآية» وعن أبى هريرة 
رظي التسعفه قال: قال رسو ل:اللهاضلى الله عليةوسلة هافن اعد يحوث ولةعتد 
الله حير فيتمنى الرجحوع إلى الدنيا وله الدنيا بما فيها إلا الشهيدء فإنه يتمنى 

6- وعنهعن النبى صلى اللّه عليه وسلم: والذى نفسى بيدى 
لوددت أن أقاتل فى سبيل الله فأقتل ثم أحيى فأقتل ثم أحيى فأقتل» وعن ابن 
مجاهد قال: أردت الجهاد وأحذ ابن عوف بركابى فأبيت عليه فقال: أتكره لى 
الأحر؟ فقد بلغنا أن حادم المجاهدين فى الدنيا بمنزلة جبرئيل فى أهل السماءء» 
وفى الخانية: الحراسة بالليل عند الحاجة إليها أفضل من صلاة الليل. 


65 - أخحرحه البخخارى عن أبى هريرة رضى الله عنهه صحيح البخخارى» الجهادء 
باب تمنى الشهادة "947/١‏ برقم: 71/1١5‏ ف: 271/917 الصحيح لمسلممء الإمارة» باب فضل 
الجهاد والخروج فى سبيل اللّه ١4 /١‏ برقم: 1407 سئن النسائى» الجهادء باب تمنى القتل فى 
سبيل اللّه ؟/ ٠ه‏ برقم: 46 01 مسند أحمد ؟/ 8.4 برقم: 891/1. 

قول المصنف: ”وفى الخانية: الحراسة بالليل الخ“ أحرج الطبرانى فى الأوسط عن 
أنس بن مالك قال: سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن أجر الرباط؟ فقال: من رابط ليلة 
حارسا من وراء المسلمين كان له مثل أجر من خلفه ممن صام وصلىء المجعم الأوسطء باب 
من اسمه موسى 5/ // برقم: ./٠059‏ 

واسراع الريلق عن ابن مرضي الأدعديةا وال على اللدعلية وشت قال الا كم 
بليلة أفضل من القدرء حارس حرس فى أرض خوف لعله أن لايرجع إلى أهله. السئن الكبرى» 
السيرء باب فضل الحرس فى سبيل الله 0١8/١5‏ برقم: 18357. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ‏ “" الفصل: <١‏ صفةالجهاد ج:7 


م: الفصل الأول فى بيان صفة الجهاد 
5- قال أبوحنيفة: الجهاد واجب على المسلمينء إلا أن المسلمين 
فى سعة من الجهاد حتى يحتاج إليهم» وفى التجريد: الجهاد فرض من فروض 
الكفاية» إذا قام به البعض يسقط عن الباقين» وإن لم يقم به أحد فهو واحب على 
الجميع» ولحقهم المأثم بتركه» والقتال مشروع فى جميع الأوقات» وحرمة القتال 
فى الأشهر الحرم نسحت بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم, م: 
واختلفت عبارة المشايخ فى ذلك» قال بعضهم: الجهاد واجب على المسلمين» 


7 :- أخرج أبوداؤد عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: الجهاد 
واحب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاحرا الحديثء أبو داؤدء الجهادء باب فى الغزو مع أئمة الجور 
47١‏ برقم: 275717 السئن الكبرى» السير» باب النفر الخ 797/١‏ برقم: .١85415١‏ 

قول المصنف: ”والقتال مشروع الخ» أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. 
الصحيح لمسلم, الإمارة» باب قوله صلى اللّه عليه وسلم لاتزال طائفة الخ ؟/ "49 ١‏ برقم: .١3178‏ 

وأخمرج أبوداؤد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ثلاث من 
أصل الإيمان: الكى عمن قال: لا إله إلا اللّهِ ولا تكفره بذنبء ولاتخخرجه من الإسلام بعمل» 
والتجواد باط ممه بع آله إلى أن يقال سراي الشحال لأمطالة عون تزه ولا غدل عاد 
والإيمان بالأقدار. أبو داؤدء الجهادء باب فى الغزو مع أئمة الجور /١‏ 751 برقم: 75157. 

قول المصنف: ”وحرمة القتال فى الأشهر الحرم الخ“ نقل السيوطى عن ابن عباس قال: قوله: 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» أى فى الشهر الحرامء قال: قتال فيه كبير» أى عظيمء فكان القتال 
محظورا حتى نسخه آية السيف فى براءة (فاقتلوا المشركين حيث وحدتموهم التوبة: ©) فأبيح القتال 
فى الأشهر الحرم وفى غيرهاء الدر المنثور» سورة البقرة تحت رقم الآية: 55١ /١ 71/827١17‏ . 

قول المصنف: ”واحتلفت عبارة المشايخ الخ“ قال الله تعالى: إنفروا حفافا وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكو فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كتشم تعلمون. العوبة: 41. 

وأخمرج البخمارى عن ابن عباس أن النبى صلى اللّهِ عليه وسلم قال يوم الفتح: لاهجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. صحيح البخارى» الجهادء باب وجوب النفير الخ 
ةا برقو اام 


الفتاوى التاتارحانية -١/6‏ كتاب السير  /١‏ الفصل: ١‏ صفةالجهاد ج:7 
وإذا حاء النفير فهو فريضة» وفرق هذا القائل بين الواحب والفريضة» وكأن هذا 
القائل مال إلى ماقال أبو حنيفة» وقال بعضهم: الجهاد قبل النفير تطوع وبعد النفير 
يصير فرض عينء وعامة المشايخ قالوا: الجهاد فرض على كل حال غير أنه قبل 
النفير فرض كفاية وبعد النفير فرض عين» وهو الصحيح» ومعنى ”النفير» أن يخبر 
أهل مدينة أن العدو قد جاء يريد أنفسكم وذراريكم وأموالكمء فإذا أخبروا على 
هذا الوجه افترض على كل من قدر على الجهاد من أهل تلك البلدة أن يحرج 
للجهادء وقيل هذا الخبر كانوا فى سعة من أن لايخرجواء وفى الصغرى: يبحب 
على كل مسلم من سمع ذلك الخبر وله الزاد والراحلة. 

17م م: ثم بعد مجيء النفير العام لايفترض الجهاد على جميع أهل 
الإسلام شرقا وغربا فرض عين وإن بلغهم النفير» وإنما يفترض فرض عين على 
من كان يقرب من العدو وهم يقدرون على الجهادء فأما على من وراء هم يبعد 
من العدو فإنه يفترض عليهم فرض كفاية لافرض عين حتى يسعهم تركهء فإذا 
احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب إلى العدو من المقاومة مع العدو أو 
تكاسلوا ولم يجاهدواء فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصوم والصلاة» 
ثم وثمء إلى أن يفترض على جميع أهل الأرض شرقا وغربا على هذا الترتيب» 
ونظيره الصلاة على الميت فإن من مات فى ناحية من نواحى البلدة فعلى جيرانه 
وأهل محلته أن يقوموا بأسبابه وليس على من كان يبعد من الميت أن يقوم 
بذلكء فإن كان أهل المحلة يضيعون حقوق الميت ويعجزون عنها فعلى الذى 
يبعد منه أن يقوم به» كذا هناء ثم يستوى أن يكون المستنفر عدلا أو فاسقا يقبل 
خبره» وكذا منادى الصلاة يقبل حبره عدلا كان أو فاسقا. 

- وفى النوازل: قال الفقيه: سمعت أبى يروى بإسناده عن الحسن 
البصرى أنه قال: ستة إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة» وإذا اجتمعت العامة 
على تركها كانوا آثمين» الجهاد فى سبيل اللّه» وغسل الميت» وتكفينه» والصلاة 
عليه» وفتوى العام, وحضور الخطبة يوم الجمعة إذا سمعها بعض القوم جاز 
لغيرهم؛ وصلاة العيدين» وعمارة المسجد. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير . الفصل: ١‏ صفةالجهاد ج:”2 

8م م: قال أبو الحسن الكرخى فى مختصره: ولا ينبغى أن يخلى ثغر 
من تغور المسلمين ممن يقاوم العدو فى قتالهم» وفى شرح الطحاوى: وعلى الإمام 
أن يحصن ثغور المسلمين ويقعد حيوشا وحنودا على باب الثغور ليمنعوا الكفار 
عن التفرق فى بلاد المسلمين» م: وإن ضعف أهل ثغر من الثغور عن المقاومة مع 
العدو وخحيف عليهم فعلى من وراء هم من المسلمين أن ينفروا إليهم» الأقرب 
فالأقرب» وأن يمدوهم بالكراع والسلاح ليكون الجهاد أبدا قائما والدعاء إلى اللّه 
وإلى دينه متصلاء والجهاد فرض قائم إلى قيام الساعة» وفى تجنيس خواهرزاده: 
وإن ضعف أهل ثغر من الثغور أو لحقهم شيء من العدو أو خافوا عليهم منهم فعلى 
من وراء هم من المسلمين أن ينفروا إليهمء الأقرب فالأقرب» وأن يمدوهم بالكراع 
والسلاحء ولايسع لأحد فيه غناء ودفاع أن يتأحر» فإن احتيج إلى عبد» خرج بغير 
إذن سيدهء والمرأة تخرج بغير إذن زوحهاء والولد بغيرإذن أبويه» ولا يحل منعهم 
من ذلك حتى يزول الخوف منهمم, فإذا زال الخوف لم يخرج العبد إلا بيإذن سيده» 
ولا المرأة إلا بإذن زوحها ولا الولد إلا بإذن أبويه أو من بقى منهما. 

م: ومما يتصل بهذا الفصل 
- إذا دحل المشركون أرض المسلمين فأحذوا الأموال وسبوا 


68- أخرج البخارى عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم قال: رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير 
من الدنيا وماعليهاء والروحة يروحها العبد فى سبيل اللّه أو الغدوة خير من الدنيا وماعليها. صحيح 
البخارى» الجهاد» باب فضل رباط الخ ٠5 /١‏ 5 برقم: 27/8٠05‏ ف: 7/57. 

وأحرج مسلم عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: رباط يوم 
رمي عام حوور وياده وا راج دري عليه قله اللي كات يعمله وأحرى عليه رزقه 
وأمن الفتان. صحيح مسلمء الإمارة» باب فضل الرباط فى سبيل اللّه ١ 57 /١‏ برقم: .١91١‏ 

- أخرج البخارى عن سلمة أنه أحبره قال: حرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة 
حتى إذا كنت بثنية الغابة لقينى غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت: ويحك مابك قال: أحذت لقاح 
النبى صلى اللّه عليه وسلم قلت: من أحذها قال: غطفان وفزارة» فصرحت ثلاث صرحات -> 
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الذرارى والنساء فعلم المسلمون بذلك وكانت لهم عليهم قوة» كان عليهم أن 
يتبعوهم حتى يستنقذوا ذلك من أيديهم ماداموا فى دار الإسلام» لايسعهم غير 
ذلكء وإذا دخلوا أرض الحرب فكذلك فى حق النساء والذرارى مالم يبلغوا بذلك 
حصونهم وحرزهمء ويسعهم أن لايتبعوهم فى حق المال» يريد به أن المأحوذ لو 
كان هو المال وسعهم أن لايتبعوهم بعد مادخلوا دار الحرب مالم يبلغوا إلى 
حصونهم, وإذا بلغوا حرزهم ومأمنهم من دار الحرب فأتاهم المسلمون ليقاتلون 
بذلك فذلك فضل أحذوا به» وإن تركوهم ولم يتبعوهم رحوت أن يكونوا فى سعة 
من ذلك» وذرارى أهل الذمة وأموالهم فى ذلك بمنزلة ذرارى المسلمين وأموالهم. 

-١‏ ثم إنما يفترض على كل من قدر من المسلمين اتباعهم إذا 
طمعوا فى إدراكهم قبل أن يبلغوا حصونهم وحرزهم ومأمنهم, فأما إذا كان أكبر 
رأيهم أنهم لايد ركونهم كانوا فى سعة من أن يقيموا ولايتبعوهم» وفى تجنيس 
جواهرزاده: وإذالم يكن بالمسلمين قوة وجاء هم من العدو مالا طاقة لهم به 
فلابأس بأن ينفروا حتى يلحقوا بالمسلمين. 


->أ سمعت مابين لابتيها ياصباحاه ياصباحاه ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أحذوها فجعلت 
أرميهم, وأقول: أداابين الأكوع والبوم يوم الرضع تاعفد تهاسهم قبل أن يشريوا فأقتلت ايها 
أسوقها فلقينى النبى صلى اللّه عليه وسلم فقلت يارسول اللَّه! إن القوم عطاش وإنى أعجلتهم أن 
يشربوا سقيهم فابعث فى إثرهم فقال: ياابن الأكوع ملكت فأسجح أن القوم يقرون فى قومهم. 
صحيح البخارى» الجهادء باب من رآى العدو فنادى الخ 4717/١‏ برقم: 791485 ف: 270141 
الصحيح لمسلمء الجهاد والسير» باب غزوة ذى قرد وغيرها ؟/ 54 ١١‏ برقم: .١١5‏ 

-1١‏ أخحرج مسلم عن سلمة بن الأكوع حديثا طويلا طرفه هذاء قال: قلت: 
يارسول اللا حلنى فانتتخب من القوم مائة رجل فاتبع القوم فلا يبقى منهم مخخبر إلا قتلته قال: 
فضحك رسو ل الله صلى اللّه عليه وسلم حتى بدت نواحذه فى ضوء النار» فقال: يا سلمة اتراك 
كنت فاعلا؟ قلت: نعم والذى أكرمك فقال: إنهم الآن ليقرون فى أرض غطفانء الحديث» 
الصحيح لمسلم, الجهاد والسير» باب غزوة ذى قرد وغيرها ١١5 /١‏ برقم: /1/801. 
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؟ دالب وفى الظهيوية: وعن عبد اللدرين أبى أو أن اللبى على الل عليه 
وسلم كان إذا لقى العدو قبل أن يواقعهم قال: اللهم إنا عبادك وهم عبادك» نواصينا 

6 - وينبغى أن تكون ألوية المسلمين بيضاء والرأيات سوداءء واللواء 
للإمام والرأيات للقوادء وينبغى أن يتخذ كل قوم شعارا إذا خرحوا فى مغازيهم» 
حتى إن ضل رجحل عن أصحابه نادى بشعارهم» وكذلك ينبغى أن يكون لأهل كل 
رأية شعار معروف» وليس ذلك بواحب فى الدين حتى لو لم يفعلوا لم يأثموا» 
ولكنه أفضل وأقوى على الحرب وأقرب إلى الموافقة» لما جاء ت به الآثار 
والحاصل أن الشعار هو العلامة» والخيار فى ذلك إلى إمام المسلمينء إلا أنه ينبغى 
له أن يخختار كلمة دالة على ظفرهم بالعدو بطريق التفاؤل؛ لأن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن. 


5 6- أخرجه البيهقى بتغير يسير وقال أبو النضر: وبلغنا أن النبى صلى اللّهِ عليه وسلم 
دعا فى مثل ذلك فقال: أنت ربنا وربهم ونحن عبيدك وهم عبيدك ونواصينا ونواصيهم بيدك» فاهزمهم 
وانصرنا عليهم. السنن الكبرىء السير» باب كراهية التمنى الخ /١8‏ ١ه‏ برقم: 1/8515. 

وأحرج مسلم دعاء لقاء العدو هكذا وقال: اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم 
الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. الصحيح لمسلمء الجهاد والسير» باب كراهة التمنى الخ ؟/ 5./ 
برقم: 17/557 صحيح البخارى» الجهاد» باب لاتمنوا لقاء العدو /١‏ 574 برقم: :352575 

86 -- أحرج الترمذى عن ابن عباس قال: كان راية النبى صلى اللّهِ عليه وسلم 
سوداءء ولواءه أبيض» جامع الترمذىء» الجهادء باب فى الرأيات 7917/١‏ برقم: 211757 أبوداؤدء 
الجهادء باب فى الرأيات والألوية /١‏ 59” برقم: 5597275505١‏ والنسائى الخ باب دخول مكة 
باللواء ؟/ 7 برقم: 7/501. 

قول المصنف: ”وينبغى أن يتخحذ الخ“ أحرج أبو داؤد عن المهلب ابن أبى صفرة قال: 
الجهادء باب فى الرجل ينادى بالشعار /١‏ 749 برقم: 2555917 جامع الترمذىء الجهاد» باب 
ماجاء فى الشعار 7917/١‏ برقم: 11717 
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5 6- ولا يستحب رفع الصوت فى الحرب من غير أن يكون ذلك 
مكروها من وجه الدين» ولكنه فشل والفشل الجبن» فإن كان فيه منفعة وتحريض 
للمسلمين فلا بأس به» يعنى أن المبارزين يزدادون نشاطا برفع الصوت وربما 
يكون فيه إرهاب العدو على مال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: صوت أبى 
دحانة فى الحرب فئة» فأما إذا لم يكن فيه منفعة فهوفشل» وعن قيس بن عباد قال: 
كان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند ثلاث: الجنائزء 
والقتال» والذكرء والمراد بالذكر الوعظء قال شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبى 
سهل السرحسى رحمه اللّه: ففى هذا الحديث بيان كراهية رفع الصوت عند 
سماع القرآن أو الوعظهء فتبين به أن مايفعله الذين يدعون الوحد والمحبة مكروه 
لا أصل له فى الدين» وتبين أنه يمنع جماعة من أهل التصوف يعتادون رفع الصوت 
وتخخريق الثياب عند السماء؛ لأن ذلك مكروه فى الدين عند سماع القرآن 
والوعظ فما ظنك عند سماع الغناء. 

5- ويحكى عن نصربن سيار قال: اجتمع عظماء العجم على أن من كان 
صاحب جيش ينبغى أن يكون فيه عشر خصال من -حصال البهائم» شجاعة كشجاعة 
الديك» وتحنن كتحنن الدحجاجة يعنى الشفعة على رعيته» وقلب كقلب الأسد» 


4/6 :- أخعرج أبو داؤد عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب النبى صلى اللّه عليه وسلم 
يكرهون الصوت عن القتال» أبو داؤدء الجهادء باب فيما يؤمر به من الصمت عن اللقاء 87/7 
برقم: 275755 المستدرك للحاكمء الجهاد */ 150 برقم: 41 78. 

قول المضفق: امنوات أبى دبنائه الخ قلى: لم بعد قول رسول الله ضان الله عليه وبل فى 
صوت أبى دجانة» بل وجحدت فى صوت أبى طلحة فانظرء أخخرج ابن أبى شيبة عن أنس أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: لصوت أبى طلحة فى الجيش خير من فئة. المصنف لابن أبى شيبة» السير» رفع 
الصوت فى الحرب ١1/6/١1‏ برقم: 27411 المستدرك للحاكمء معرفة الصحابة 5/ 7١7١‏ برقم: 
5 6ه مسند أحمد 9/ /0؟ برقم: 1/80 .١‏ 

قول المصنف: ”وعن قيس بن عباد الخ“ أحرجه ابن أبى شيبة فى المصنف فانظر» المصنف 
لابن أبى شيبة» السير» رفع الصوت فى الحرب ١١7//١/‏ برقم: 5 .5151١‏ 
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وغارة كغارة الذئب» وحمل كحمل الخنزير» وصبر كصبر الكلب على الجو ع؛ 
وحرس كحرس الك ركىء» وروغان كروغان الثعلب يعنى الحيلة والمكرء وحذر 
كحذر الغراب» وسمن كسمن الدابة التى لاترى مهزولة أبدا. 

57- وينبغى للإمام أن يستقبل الصفوفء ويطوف عليهم» ويحرضهم 
على القتال» ويبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبروا. 

7- ولا بأس للمجاهد أن يخادع قرنه» أى حصمه فى القتال وإن 
ذلك لايكون غدراء والمخادعة باستعمال المعاريض» وتفسير هذا ماذكره محمد 
رحمه الله وهو: أن يكلم من يبارزه بشيء ويضمر خلاف مايظهر. 

- وعن عقبة بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قوله تعالى: 


كه :- قول المصنف: ”ويحرضهم على القتال الخ أخرج الإمام أحمد بن حنبل عن على حديثا 
طويلا طرفه هذاء فصلى بنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وحرض على القتال الخ. مسند أحمد ١١7/١‏ 
برقم: 4 صحيح البخارى» الجهاد» باب التحريض على القتال 5937١‏ برقم: .21/6 ف: 7215. 
قول المصنف: ”ويبشرهم الخ“ أحرج أبو يعلى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خير الأصحاب أربعة» وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف وما هزم قوم 
بلغوا اثنى عشر ألفا من قلة إذا صدقوا وصبروا . مسند أبى يعلى الموصلى ؟/ "هه برقم: 7705. 
ونان :- رج الببتسارى عن عمرو سمع جابر بن عبدالله قال: قال رول لفن 
اللاعتلنهوسكت: الحرب خحدعة» صحيح البخارى الجهاد» باب الحرب خدعة /١‏ 475 برقم: 
89ف: 7031056 الصحيح لمسلم الجهاد والسير» باب جواز الخداع 
فى الحرب 67/7 برقم: 117/99. 
وأخمرج الدرمذى عن أسماء بنت يزيد قالت :قال رسول الله صلى اللّه عليه وْسَل: اسل 
الكذب إلاافى ثلاث: يحدث الرحل امرأته ليرضيهاء والكذب فى الحربء» والكذب ليصلح بين 
الناس الخ. الجامع للترمذىء البر والصلة» باب ماحاء فى إصلاح ذات البين ؟/ ١5‏ برقم: ٠٠٠‏ 
- أخرحه أبو داؤد فى سننه» أبو داؤدء الجهادء باب فى الرمى 4٠/١‏ ” برقم: 
514 والصحيح لمسلم,ء الإمارة» باب فضل الرمى الخ 57/7 ١‏ برقم: »١5911‏ الجامع 
للترمذى» التفسير» سورة الأنفال ١15/5‏ برقم: 53714. 
قول المصنف: ”وفى حديثه صلى اللّه عليه وسلم الخ“ أخرحه أبو داؤد فى سننه عن عقبة 
ابن عامرء أبو داؤدء الجهاد» باب فى الرمى "4٠ ١‏ برقم: 476017 وسنن النسائى» الجهاد» باب 
اواج ومن حرف سيل اللاعرويجل "ورف ل 
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وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» الا! إن القوة هى الرمىء قاله ثلاثا؛ وفى حديثه 
صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يدععل بالسهم الوااحد ثلاثة 

48- وعن عمر بن الخطاب أنه كتب أن وفروا الأظافير فى أرض 
العدو فإنها سلاح! وهذا مندوب إليه للمجاهد فى دار الحرب وإن كان قص 
الأظافير من الفطرة؛ لأنه إذا سقط السلاح من يده ودنا منه العدو فربما يتمكن من 
دفعه بأظافيره» وهو نظير قص الشوارب فإنه سنة ثم الغازى فى دار الحرب مندوب 
إلى توفير الشوارب وتطويلها ليكون أهيب فى عين من يبارزه» والرحل إذا لم يكن 
له من المال مايجاهد به ويستعد للقتال فلا بأس بأن يأحذ من غيره طائفة من ماله 
ليتقوى به على الجهاد ليكون هو مجاهد بنفسه وصاحب المال مجاهدا بماله. 


48- أخرجه الهندى فى كنز العمال: كنز العمال» الجهادء آداب متفرقة 5/ ٠٠٠‏ 
برقم: .١1١‏ سئن سعيد ابن منصورء باب جامع الشهادة 7/7 ”١‏ برقم: 27/5 موسوعة آثار 
الصحابة» آثارعمر بن الخطاب 451/١‏ برقم: ٠‏ 7/85. 

قول المصنف: ”والرجحل إذا لم يكن له من المال الخ“ أخرج البيهقى عن جابر بن عبد الله 
عن رسؤل الله مدل اللصلهه وسيلم آنه أزاد نا يعوو فقال امع هن الها خرين والأنضارا إن من 
إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرحلين أو الثلاثة» فما لأحدنا من ظهر 
حمله إلا عقبة كعقبة أحدهم قال: فضممت إلى اثنين أو ثلاثة مالى عقبة إلا كعقبة أحدهم. السنن 
الكبرىء السير» باب فضل الإنفاق فى سبيل اللّه /١8+‏ 517 برقم: 2١3٠66‏ أبو داؤدء الجهاد» باب 
الرحل يتحمل بمال غيره يغزو /١‏ 51" برقم: 5 7851. 
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الفصل الثانى: فى بيان شرائط حواز قتال الكفرة 

- يجب أن يعلم بأن شرط جواز القتال مع الكفرة على الخصوص 
أشياء ثلاثة» أحدها: امتناعهم عن قبول الإسلام أو قبول ماأقيم مقام الإسلام فى 
أحكام الدنياء وهو الذمة فى حق من يجوز له إعطاء الذمة بالجزية بعد الدعاء إليهم 
إن لم تبلغهم الدعوة إلى ذلكء إما من حيث الحقيقة أو من حيث الاعتبار» حتى أنه 
إذا لم تبلغهم الدعوة إلى ذلك لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الاعتبار» لايباح 
قتالهم إلا بعد تقديم الدعوة» وقد نص محمد رحمه اللّه على ماقلنا فى السير الكبير 
فقال: وإذا لقى المسلمون المشركينء فإن كان المشركون قوما لم يبلغهم الإسلام 
لاحقيقة ولا حكما فلا ينبغى لهم أن يقاتلهم حتى يدعوهم إلى الإسلام» وفى الهداية: 
فإن أحابوا كفوا عن قتالهم» وإن كانوا قوما قد بغلهم الإسلام إلا أنهم لايدرون أيقبل 
المسلم الجزية أم لا؟ فلاينبغى لهم أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى إعطاء الجزية» 


٠‏ ار را ا 0 : كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إذا أمر أميرا على جب حيش» أو سرية» أو صاه فى خخاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من 
المسلمين خيرا ثم قال: اغزوا بسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر باللّه اغزوا فلا تغلوا ولا تغدرواء 
ولا تمثلواء ولاتقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء أو خلال 
فأيتهن ما أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاحرين» وأخبرهم إنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاحرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كاعراب 
اللسلمين جحرى عليهم حكو الله الذدئ يجرئ على الحومنين ولايكون لهم فى الغنيمة والفيء 
شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجحابوك فاقبل منهم و كف 
عنهم, فإن هم أبوا فاستعن باللّه وقاتلهم؛ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادواك أن تجعل لهم ذمة الله 
وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة اللّهِ ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك؛ فإنكم أن تحفروا ذممك وذمم أصحابكم أهون من أن تعفروا ذمة الله وذمة رسوله 
الخ. صحيح مسلمء الجهاد» باب تامير الإمام الخ / برقم: ١‏ أبو داؤد» الجهاد» باب فى 
دعاء المشركين "01١/١‏ برقم: 1 771. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير  20١1‏ الفصل: ”7 شرائط جواز قتال الكفار ج:/٠‏ 
وينبغى للإمام أن يبين لهم مقدار الجزية ووقت وحوب الجزية» فيعلمهم أنه إنما 
تؤحذ الجزية منهم فى كل سنة مرة» وأنه تؤحذ من الغنى كذا ومن الفقير كذا ومن 
الوسط كذاء فهذا إذا كان المشركون ممن يجوز أخذ الجزية منهمء وفى الكافى: 
كأهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم. 

0م من وأماإذا كانوا ممن لايجوز أخذ الجزية منهمء» وفى الهداية: 
كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب» م: كان لهم أن يقاتلوهم وإن لم يعرفوا حال 
الجزية» وبعض مشايخنا قالوا: هذا كان فى ابتداء الإسلام حين لم يعلم الكفار 
أنهم على ماذا يقاتلون؟ وإلى ماذا يدعون؟ فوجبت الدعوة لإعلامهم. 

5 - فأما بعد ماانتشر الإسلام وظهر كل الظهور وعرف المشركون 
أنهم إلى ماذا يدعون وعلى ماذا يقاتلون فالدعوة مستحبة تأكيدا للإعلام والإنذار 
وليست بواجبة» فإن قاتلوهم بناء على هذه الدعوة فحسن. 

87 1- وفى شرح الطحاوى: وينبغى للإمام إذا غزا أن يدعوهم إلى 


01- أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: ماقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوماحتى دعاهم. المستدرك للحاكم, الإيمان ١8/١‏ برقم: /1”» مسند أحمد 775/١‏ برقم: 
المعجم الأوسط 5/ ١75‏ برقم: 857565. 

- أخرج مسلم عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ 
قال: فكتب إلىّ: إنما كان ذلك فى أول الإسلامء قد أغار رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على بنى 
المصطبلق وهم غارون» وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم» وسبى سبيهم وأصاب يومئذ 
ال ل ل 

8677 - راجع إلى تخريج رقم المسألة: .185٠‏ 

قول المصنف: ”فأما لعا اخبريع الطبرانى عن ابن عصام المزنى يحدث عن 
أبيه وكانت له صحبة» قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث حيشاء »أو سرية يقول 
لهم: إذا رأيكم مسجذاء أو سمم مدنا فلا تقتلوا أحداء قبعتنا النبى صلى اللّه عليه وسلم فى مترية 
وأمرنا بذلك» فخرجنا نسير بأرض تهامة فأد ركنا رجحل يسوق ظعائن فعرضنا عليه الإسلام فقلنا: 
أمسلم أنت؟ قال: وما الإسلام؟ فأحبرناه فإذا هو لايعرفه» قال: فإن لم افعل فما أنت صانعون؟ فقلنا 
نقتلك الخ. المعجم الكبير» عصام المزنى 11/17/١117‏ برقم: /451. -» 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 20١17‏ الفصل: 7 شرائط حواز قتال الكفار ج:/٠‏ 
الإسلام أول» فإن قبلوا يدرك مالهم لهم» ويجعل أراضيهم عشرية» ويأمرهم 
بالتحول من دارهم إلى دار الإسلام؛ لأن المقام للمسلم فى دار الحرب مكروه» 
فإن أبوا أحبرهم أنه كأعراب المسلمين ليس لهم فى الفيء ولا فى الغنيمة» ولا فى 
الخمس» ولا فى بيت المال نصيب» هذا إذا كان مكانهم فى دار الحربء ولو كان 
متصلا بدار الحربء لايؤمرون بالتحولء هذا إذا قبلوا من الإمام» وإن أبوا دعاهم 
إلى إعطاء الجزية فإذا قبلوا الجزية صاروا أهل الذمم وإِن أبو استعان باللّه على 
قتالهم ويقاتلهم» هذا هو الحكم فى المجوس والمشركون سوى مشركى العرب» 
قأما تشركوا العرنب والمرتدون فلا يقيل متهم إلا الإسلام أو الببيئ» فإن أسلماوا 
وإلا قاتلهم وسبى ذراريهم ونسائهم» ولايجبر نساء مشركى العرب وصبيانهم على 
الإسلامء فأما المقاتلة والبالغون فإنهم يقتلون ولا يسترقون. 

165 - هذا إذا كانت الدعوة لم تبلغهم, وأما إذا بلغتهم الدعوة فهو 
بالخيارء إن شاء دعاهم ثانياء وإن شاء لم يدعهمء وفى زماننا هذا قد بلغت الدعوة 
كافة» م: ثم إنما تستحب الدعوة مرة أخرى للتأكيد بشرطين» )١(‏ أحدهما: أن 
لايكون فى تقديم الدعوة ضرر على المسلمينء أما إذا كان فى تقديم الدعوة ضرر 
على المسلمين بأن علموا أنهم لو قدموا الدعوة يستعدون للقتال أو يحتالون بحيلة أو 
يبتحصنون» لايستحب تقديم الدعوة» 23 والشرط الثانى: أن يطمع فيهم مايدعون 
إليه» أما إذا كان لايطمع فيهم مايدعون إليه لايشتغلون بالدعوة» قال مشايخنا: الأمر 
بالمعروف من أجل هذاء فإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء إنما يلزم إذا علم أنه 
إذا وعظ يتعظء فأما إذا علم أنه لو وعظ لايتعظ لايلزم ذلك ولايصير آثما بتركه. 


->وأخرج أيضا عن معاذ بن حبل أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن: 
أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه» فإن تاب فاقبل منه» وإن لم يتب فاضرب عنقه» وأيما امرأة ارتدت عن 
الإسلام فادعهاء فإن تابت فاقبل منهاء وإن أبت فاستتبهاء المعجم الكبير ٠‏ ”/ 07 برقم: 7. 
هم ولم يقتلن. إعلاء السنن» السيرء باب لايقبل من المرتدين إلا الإسلام /١7‏ 4 55 برقم: 57 .4170١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 201١/‏ الفصل: 7 شرائط جواز قتال الكفار ج:/٠‏ 

6- ولو أن المسلمين قتلوا قوما من المشركين لم تبلغهم الدعوة ة 
تقديم الدعوة فلا شيء على المسلمين من دية أو كفارة» وفى المضمرات: ليس 
على المسلمين إِثم ولاغرامة» وفى الزاد: وهذا عندناء وعند الشافعى رحمه الله فى 
القديم: يضمنون ما أتلفوا من الدماء والأموال» وفى المضمرات: وقتال الكفار 
واحب وإن لم يبدؤا بالقتال» وقال الثورى: لايجب حتى يبدؤاء والصحيح قولنا. 

5- وفى شرح الطحاوى: ولا ينبغى للإمام أن يستعين بأهل الذمة على 
القتال مع أهل الحربء إلا أن يكون الإسلام هو الغالب فلابأس بأن يستعين بهم حينئذ» 
وإذا فعل ذلك يرضخ لهم ولم يعطهم سهما كاملا من الغنيمة» وفى التجنيس: وإن امتنع 
أهل الذمة من أداء الجزية يقاتلون» وكذا فى الخانية فى فصل خراج الرؤوس. 


65 - قول المصنف: ”وفى المضمرات: وقتال الكفار واجحب الخ“ قوله تعالى: فإن 
تولوا فحذوهم واقتلوهم حيث وحدتموهمء سورة النساء الآية: 85. 

وأخرج البيهقى عن محمد بن يحبى بن حبان وعاصم بن عمربن قتادة وعبداللّه بن أبى بكر 
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بلغه أن بنى المصطلق يجمعون له» وقائدهم الحارث بن أبى 
ضرار أبو جويرية زوج النبى صلى اللّه عليهوسام فسار رسون لله عي الله عليه وسلم حتى نزل 
بالمريسيع ماء من مياه بن المصطلق» فأعدوا لرسول اللّوصلى اللّه عليه وسلمء فتزاحف الناس 
فاقتتدلوا فهزم الله بنى المصطلق وقتل من قتل منهم؛ ونفل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أبنائهم 
وأموالهم ونسائهمء وأقام عليه من ناحية قديد إلى الساحل. السنن الكبرى» السير» باب من يبدأ 
بجهاده من المشركين 71/١/١7‏ برقم: 1١/817401‏ . 
| 5- أخرج مسلم عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت: رج رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه حرأة ونجدة 
ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه؛ فلما أدركه قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه 
ونسلم: جفت لأتبعك وأصيب معلك قال له رسول الله صان الله عليه وسل: تومن باللّه ورسوله» قال: 
لا قال: فارجع فلن استعين بمشرك الخ. الصحيح لمسلمء الجهاد» باب كراهة الاستعانة فى الغزو 
بكافر إلا لحاجة ١١/5‏ برقم: 21/11 ومسند أحمد */ 4 45 برقم: 6/68 .1١‏ 

قول المصنف: ”إلا أن يكون الإسلام هو الغالب الخ“ أخرج البيهقى عن ابن عباس رضى 
الله ديجا فال : استعان رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم بيهودقينقا ع فرضخ لهم» ولع ويه لهنم: 
السنن الكبرىء السيرء باب ماجاء فى الاستعانة بالمشركين 559/١‏ برقم: .١/71/4‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١4‏ الفصل: " من يجوزقتله من المشركين ج:/٠‏ 


م: الفصل الثالث: فى بيان من يجوز قتله من المشركين ومن لايجوز 

كارت كان ابو موي رمي لله سالك اموي عن كذ الما 
والصبيان والشيخ الكبير الذى لايطيق القتال والذين بهم زمانة لايطيقون القتال؟ 
فنهى عن ذلك وكرهه» وهذا الجواب فى المرأة إذا كانت لاتقاتل حقيقة» فأما إذا 
كانت تقاتل حقيقة أو كانت ذات رأى تقاتل برأيها أو كانت ذات مال تحث 
الناس على القتال بمالها تقتلء وكذلك إذا كانت ملكة تقتل ليتفرق قومهاء وهذا 
الجواب فى الصبيان إذا كانوا لايصلحون للقتال ولايقدرون على الصياح عند 
التقاء الصفين ولا يكونون رؤساء الجيشء وفى الخانية: ولايقتل الصبيان إلا أن 
يكون الصبى ملكا وقد أحضروه موضع القتال وفى قتله يكون كسرا لهم فيقتل» 


م :- أخمرج أبوداؤد عن أنس بن مالك أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: 
انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللّه لاتقتلوا شيخحا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا 
تغلواوضمواغنائمكم واسلهر او اكيس إن اله رسي لكر | وز رده اسان با 0 
دعاء المشركين /١‏ 707 برقم: 5 .771١‏ 
0 وأنخرج مسلم عن ابن عمر قال: وحدت امرأة مقتولة فى بعض تلك المغازى فنهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. الصحيح لمسلم, الجهاد» باب تحريم قتل 
النساء الخ ؟/ 84 برقم: ١7/44‏ صحيح البخحارىء الجهادء باب قتل النساء فى الحرب 
0١‏ برقم: 7475 ف: 5 01."ء جامع الترمذى» السير باب ماجاء فى النهى عن قتل النساء 
والصبيان 7587/1١‏ برقم: .١511/‏ 

قول المصنف: ”فأما إذا كانت تقاتل حقيقة الخ“ أخرج ابن أبى شبية عن الحسن قال: إذا 
حرجت المرأة من المشركين تقاتل فلتقتل. المصنف لابن أبى شيبة» السير» من رعص فى قتل 
الولدان والشيوخ 587/١37‏ برقم: 77/011 

وأخصرج البيهقى عن عكرمة أن النبى صلى الله عليه وسلم رآى امرأة مقتولة بالطائف فقال: 
ألم أنه عن قتل النساء من صاحب هذه المرأة المقتولة قال رحل من القوم: أنا يارسول! أردفتها 
فأرادت أن تصرعنى فتقتلنى» فأمر بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن توارى. السئن الكبرى» 
السيرء باب المرأة تقاتل فتقتل "517/١7‏ برقم: 54 .١ 851741١51‏ مراسيل أبى داؤد»ء باب 
ماجاء فى الخيل والدواب .١5/‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/(‏ كتاب السير "٠0‏ الفصل: 7١‏ من يجوزقتله من المشركين ج:/١‏ 
وفى جامع الجوامع: ولايقتل من فى بلوغه شكء م: وكذلك الجواب فى الشيخ 
الكبير الفانى الذى لايقدر على القتال ولا على الصياح عند التقاء الصفين» ولايقدر 
على الاحتيال ولايكون من أهل الرأى والتدبير» أما إذا كان يقدر على القتال يقتل» 
وكذلك إذا كان يقدرعلى الصياح عند التقاء الصفين يقتل» وكذلك إذا كان قادرا 
على الاحتيال يقتلء وكذلك إذا كان صاحب رأى يقتل. 

4ك قال ألو حوس ره اللشوالت ا بالسيقه عو قل اميتحاب 
الصوامع والرهابين؟ فرآى قتلهم حسناء وفى السير الكبير: يروى عن أبى حنيفة 
أنهم لايقتلون» وهو قول أبى يوسف ومحمدء وقيل: لا احتلاف فى الحقيقة» فما 
روى أبو يوسف محمول على ماإذا كانوا يخالطون الناسء إما خروجا إليهم, أو 
دخولا عليهمء وكانوا يحثونهم على قتال المسلمين والصبر على دينهم والمقاتلة 
يصدرون عن رأيهم.ء إذا كانت الحالة هذه يقتلون؛ ومااذكر فى السير الكبير: 
محمول على ما إذا طبقوا على أنفسهم الباب ولايخالطون الناس أصلاء إذا كانت 
الحالة هذه لايقتلون بلا خلافء وفى التفريد: الراهب والشيخ الفانى ونحوهما إن 
كان لايرجى منه الولد يترك» وإلا فلاء وفى الينابيع: ولو كان الرهابين يدلون على 
عورات المسلمين فقتلهم مباح» وفى تجنيس خواهرزاده: ولاينبغى للمسلمين أن 
يقتلوا معتوهاء ولا راهبا فى صومعته» ولا سياحا فى الجبال لايخالط الناس. 

8- م: وإِن قتل واحد منهم مسلما ثم أحذه المسلمون قتلوه» فأما الصبى 
والمجنون فلا ينبغى أن يقتلوه» وأما المرأة والشيخ الكبير فلا بأس بقتلهما بعد ما أخذاء 
وفى التجنيس: وبعد ماحصلوا فى أيدى المسلمين فهم بمنزلة الرحل المحارب, إلا 
الصبى والمعتوه الذى لايعقل فإنه لابأس بقتلهما ماداما يقاتلان أو يحرضان على القتال» 


8 :- أعرج أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال: كان رسول اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم 
الكبرى» السير» باب ترك قتل من لاقتال فيه الخ /١1"‏ 785 برقم: 21/7515 .1١85557‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير  5١‏ الفصل: 5 من يجوز قتله من المشركين ج:/٠‏ 
فإذا حصلا فى أيدى المسلمين لم نقتلهماء م: ومن قتل من المسلمين واحدا من 
هؤلاء قبل وجود القتال منه فلا كفارة عليه ولا دية» وعليه الاستغفار. 

- قال: ولايقتل منهم الأعمىء ولا المقعدء ولا مقطوع اليد والرحل 
من خلاف»ء ولامقطوع اليد اليمنى خاصة» ومراده من هذا إذا كانوا لايقاتلون بمال 
ولا برأى» وفى الخحانية: فإن قاتل واحد من هؤلاء لابأس بقتله» م: فأما إن قطعت يده 
اليبسرى وقطعت إحدى الرجلين فهو من يقاتل» والأخرسء والأصم والذى يجن 
ويفيق فى حال إفاقته يقتل»ء وفى تجنيس خواهرزاده: والقسيسون والسياح الذى 
يخالط الناس من هؤلاءء وفى الخحانية: والمرضى يقتلون وإن لم يقاتلوا. 

١م‏ م: ولابأس بأن يقتل الرحل من المسلمين كل ذى رحم محرم 
من المش ركين يبتدأ بهء إلا الوالد والوالدة والأحداد من قبل الرحال والنساء 
والجدات» قالوا: وهذا إذا لم يضطره الوالد إلى ذلكء» فأما إذا اضطره إلى ذلك 


-١‏ أخخرج البخخارى عن أم هانى بنت أبى طالب تقول: ذهبت إلى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوحدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره» فسلمت عليه فقال: من هذه؟ 
فقلت:أناأمهانئ بنت أبى طالب فقال: مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان 
ركعات ملتحفا فى ثوب واحد فقلت يارسول اللّه! زعم ابن أمى على أنه قاتل رجلا قد أحرته فلان 
بن هبيرة فقال رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم: قد أحرنا من أحرت يا أم هانئ!. صحيح البخارى» 
الجزية والموادعة» باب أمان النساء وجوارهن 53/١‏ 4 برقم: 7٠57‏ ف: 5111. 

وأخمرج أبو داؤد فى مراسيله عن مالك بن عمير قال: جاء رجل إلى النبى صلى اللّه عليه 
وسلم فقال: يارسول اللّه! إنى لقيت العدو ولقيت أبى فيهم فسمعت منه لك منه مقالة قبيحة فطعنته 
بالرمح فقتله» فسكت النبى صلى الله عليه وسلمء ثم حاء آخر فقال يا نبى اللّه! إنى لقيت أبى فتركته 
واحببت أن يليه غيرى فسكت عنه. مراسيل أبى داؤد/ 2١5‏ السنن الكبرى» السير» باب المسلم 
يتوقى فى الحرب قتل أبيه /١1‏ 45 ؟ برقم: 1/8778 

وأحرج أيضا عن أبى الزناد قال: شهد أبو حذيفة بدرا ودعا أباه عتبة إلى البراز يعنى فمنعه 
عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. السئن الكبرىء» قتال أهل البغى وأبواب الرعاة» باب مايكره 
لأهل العدل الخ 7559/١7‏ برقم: 4 5 117/7. 


الفتاوى التاتارحانية -١/(‏ كتاب السير ‏ *“" الفصل: 7 من يجوزقتله من المشركين ج:/١‏ 
فلا بأس بقتله إذا لم يمكنه الهرب منه؛ لأن الابن فى قتل الأب فى هذه الحالة يؤثر 
حياة نفسه على حياة أبيه وله ذلك» ألاترى! أن الرجل إذا كان مع أبيه فى السفر 
فأصابه عطش ومع الابن ماء يكفى لأحدهما كان له أن يشربه» وإن كان الأب 
يموت عطشاء وإذا ظفر الابن بأبيه فى الصف لاينبغى أن يقصده بالقتل» ولا ينبغى 
له أن يمكنه من الرجوع حتى لايعود حربا على المسلمين» ولكنه يلجؤه إلى 
موضع ويستمسك به حتى يجيء غيره فيقتله» وفى السراحية: ويقطع قوائم فرسه» 
وفى الفتاوى العتابية: ولا بأس بنبش قبورهم لطلب المال» وفى الخخانية: وإذا قاتلت 
المرأة فأخذها المسلمون لابأس بقتلها وإن أمكن سبيها. 

5- وفى تجنيس خواهرزاده: وإذا كان بالمسلمين قوة على حمل 
من لايقتل وإخراحهم إلى دار الإسلام لاينبغى لهم أن يتركوا فى دار الحرب امرأة 
ولاصبيا ولامعتوها ولا أعمى ولا مقعدا ولامقطوع اليد والرجل من خلاف ولا 
مقطوع اليد اليمنى؛ لأن هؤلاء يولد لهم ففى تركهم عون على المسلمين. 

77- وأما الشيخ الفانى الذى لايلقح فإن شاء أحرحه وإن شاء 
تركهء و كذلك الرهبان وأصحاب الصوامع إذا كانوا ممن لايصيبون إلى 
النساءء وكذلك العجوز التى لايرحى ولدهاء فإن شاء الإمام أحرجهم.ء وإن 
شاء تركهمء وفى الخلاصة: ثم لايترك الإمام فى دار الحرب من له رجاء 
الولادة فيخرحهم وإن أراد تركهم وعلم أن الدار تبقى دار الإسلام جعل 
الجزية عليهم ووضع الخراج على أراضيهم. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير <<>*>*“ الفصل: 5 ماينتهى به الأمر بالقتال :7 


م: الفصل الرابع: فى بيان ماينتهى به الأمر بالقتال 

- يجب أن يعلم أن الأمر بالقتال ينتهى بشيئين بالإسلام» وبقبول 
الجزية» فيحتاج إلى بيان ما يصير به الكافر مسلماء فإن من الأقوال والأفعال 
مايصير به الكافر مسلماء ومنها مالا يصير الكافر به مسلماء فلا بد من معرفة ذلك 
حتى إذا أتى به كافر يعلم أن الأمر بالقتال هل انتهى فى حقه أو لم ينته؟ وكذا 
يحتاج إلى بيان من تقبل منه الجزية من المش ركين ومن لاتقبل. 

أما بيان الأول 

6 - قال القدورى فى كتابه: الكفار على نوعين: منهم من يجحد 
البارى عزل وجلء ومنهم من يقر به إلا أنه ينكر وحدانيته كعبدة الأوثان» فمن 
أنكره إذا أقر به يحكم بإسلامه» ومن أقر وجححد وحدانيته إذا أقر بوحدانيته بأن 
قال: لا إله إلا الله يحكم بإسلامهء وفى الخانية: حتى لو رجع عن ذلك يقتل» ولو 
قال: اللّه لايصير مسلماء م: ومن أقر بوحدانية اللّهِ تعالى وححد رسالة محمد صلى 
اللّه عليه وسلمء فإذا أقر برسالته صلى اللّه عليه وسلم يحكم بإسلامه. 

5- وفى الصغرى: إذا حمل مسلم على كافر ليقتله فلما قهره قال: 


00د :- أخمرج مسلم عن عبداللّه بن عمر قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلوة ويؤتوا 
الزكاة فإذا فعلوه عصموا منى دمائهم وأموالهم وحسابهم على اللّه. الصحيح لمسلمء الإيمان» باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا الخ "01/١‏ برقم: 77. 

5 - أمرج مسلم عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم فى 
سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع فى نفسى من 
ذلك فذكرته للنبى صلى اللّه عليه وسلم فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: أ قال: لا إله إلا اللّه 
وقتلته قال: قلت يارسول اللّه! إنما قالها حوفا من السلاح قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها 
أم لاافما زال يكررها على حتى تمنيت إنى أسلمت يومئذ قال: فقال سعد: وأنا واللّه لا أقتل مسلما 
حتى يقتله ذوا البطين يعنى أسامة قال: قال رحل: ألم يقل اللّه: وقاتلوهم حتى لاتكون فتئة -» 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 54> الفصل: 54 ماينتهى به الأمر بالقتال ج:/٠‏ 
أشهد أن لا إله إلا اللّهه فإن كان الكافر من قوم لايقولون هذا فعلى المسلم أن 
يكف عنه فإذا أحذه وحاء به إلى الإمام فهو حر مسلم إن كان تكلم بكلمة 
التوحيد قبل أن يقهره المسلمء وإن كان قال ذلك بعد ماقهره فهو رقيق؛ وإن 
كان الكافر ممن يقول: لا إله إلا الله والمسألة بحالهاء لابأس بأن يقتله المسلم 
وإن تكلم بهذه الكلمة» وإن قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا 
رسول الله وهو من قوم لايقولون ذلك» فهذا دليل على إسلامهء فعليه أن يكف 
غده: و كذا لواقال حين قهزه المشل معنف زسول الله أواقال؛ وخلك فى دين 
الإسلامء أو قال: دحلت فى دين محمدء وفى الزاد: وفرقة من أهل الكتاب 
يقولون: محمد رسول الله إلى العرب دون بنى إسرائيل» فهذه الفرقة لايكون 
أحد منهم مسلما بإتيان الشهادتين حتى يتبرأ من الدين الذى عليه» ولو قال 
واحد منهم: أنا مؤمن لم يكن مسلما. 

17- م: وأما الكتابى نحو اليهودى والنصرانى» فقد قال محمد 
فى السير الكبير: إن إسلامهم فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثبت 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه وهم كانوا ينكرون رسالته» فكان 
الإقرار برسالته دليل الإسلام فى حقهمء فأما اليوم ببلاد العراق يريد الإمام محمد 


كور كول ادك كللذدالزة فقا متدد ةقانلا ص لادكون قنة و أنت و أصيعابك ترد 3 أن 
تقاتلواحتى تكون فتنة. الصحيح لمسلمء الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد قوله الخ /١‏ /1 
برقم: 445 917» صحيح البخارى» المغازى» باب بعث النبى صلى اللّه عليه وسلم أسامة بن زيد إلى 
الحرقات من جهينة ؟/ 7 "١‏ برقم: 4١١‏ ف: 57595. 

7 - نقل التهانوى عن عبيد الله بن عبداللّه قال: أذ بالكوفة رجال يؤمنون 
بمسيلمة الكذاب فكتب فيهم إلى عثمان فكتب عثمان: أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله 
إلا اللّهء وأن محمدا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم» فمن قالها وتبرأ من دين مسيلمة» فلا تقتلوه» 
ومن لزم دين مسيلمة فاقتله» فقبلها رحال منهم ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا. إعلاء السنن» السير» 
باب إسلام المرتد وتوبته الخ 577/١7‏ برقم: 247/65 شرح معانى الآثار» السيرء الإمام يريد قتال 
أهل الحرب الخ */ ١١7‏ برقم: .5951١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ‏ ©>*» الفصل: 4 ماينتهى به الأمر بالقتال ج:7 
بقوله: اليوم زمنهء إذا قال اليهودى أو النصرانى: أشهد أن لا إله إلا اللّهِ وأشهد أن محمدا 
رسول اللّهء لايحكم بإسلامه ما لم يقل: تبرأت عن دينى ودخلت فى دين الإسلام. 
- وفى الفتاوى العتابية: إذا قبل لنصرانى: ادل فى الإسلام واترك دينك 
إلا الله وأن محمدا رسول اللّه فى علمى لم يصح» وفى الخخانية: ولو قال اليهودى أو 
النصرانى: لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه تبرأت عن اليهودية» ولم يقل: بعد ذلك: دحلت 
فى الإسلام» لايحكم بإسلامه حتى لو مات لايصلى عليه» م: وعن بعض مشايخخنا: إذا قيل 
لنصرانى: أمحمد رسول اللّه بحق؟ قال: نعم! إنه لايصير مسلماء وهو الصحيح, وكذلك 
إذا قبل له أمحمد رسول اللّه بحق إلى العرب والعجم؟ فقال: نعم لايصير مسلماء ووقعت 
فى زماننا أنه قيل لنصرانى: أدين الإسلام حق» فقال: نعم فقال له: أدين النصرانية باطل؟ 

89 - وإذا قال اليهودى أو النصرانى: أنا مسلم, أو قال: أسلمت لايحكم 
بإسلامهء وكذلك إذا قال: أنا على دين الحنفية» إنه لايصير مسلماء وفى التحفة: وكذا 
إذا قال: أنا مؤمن» وأنا مصل؛ لأنهم يعتقدون أن دينهم الإسلام» وإذا قال: أنا صليت 
مع الجتلنين يسماعة أو أناعان دين مسعم يه صن الله علية: وسل لازيات ققلة: 

٠‏ - وفى الحاوى: قال محمد بن مقاتل: سمعت الحسن بن زياد قال: 
إذا قال الرحل لذمى: أسلم قال: أسلمت» قال: هو إسلام» وروى الحسن رضى اللّه 
تعالى عنه أن اليهودى والنصرانى إذا قال: أنا مسلم, أو قال: أسلمتء سثل أى شيء 
أردت بذلك؟ فإن قال: أردت بقولى: أسلمت ترك النصرانية واليهودية والدحول فى 
دين الإسلامء كان مسلماء فإن رجع بعد ذلك كان مرتداء وفى الصغرى: وإدمات 
على الحق ولم أرد بذلك رجوعا عن دينى لم يكن مسلماء وفى التحفة: ولو لم يسأل 
عنه حتى صلى مع المسلمين فى مساحدهم أو أقر أنه فعل ذلك فى جماعة أو أذن فى 
بعض المساجد كان مسلماء وفى الينابيع: عندناء حلافا للشافعى. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ‏ 3*1 الفصل: 5 ماينتهى به الأمر بالقتال ج:/٠‏ 
0١‏ - وفى الذيرة: إذا قال الذمى لمسلم: أنا مسلم مثلك يصير مسلماء 
وفى تجنيس الناصرى: قال السيد الإمام الأحل: ولو قال بالفارسية: من مسلمانم» 
ينبغى أن يصير مسلماء م: وفى الأجناس: إذا قال المشرك: أنا مسلم» وهو ممن يقول 
كلمة الشهادة وقال: قلت هذه الكلمة تعوذا حتى لاتقتلنى لايقبل منه وكان دليلا 
على إسلامه» وفى الروضة: إذا قال الكافر: آمنت بما آمنت به الرسل كان مسلما. 
- وفى مجموع النوازل: مسلم قال لكافر: أسلم قال الكافر: الله واحد 
يصير مسلماء وتأويله إذا كان الكافر لايقر بالوحدانية» ولو لم يقل هكذا لكن قال: دينك 
حق لايصير مسلماء وقال القاضى الإمام ركن الإسلام على السغدى: يصير مسلماء إلا 
إذا قرن بقوله: دينك حق» لكن لاأومن به» وفى نوادرابن رستم: إذا قال المجوسى فى 
مرضه: برأت من الشرككء أو قال: حجوا عنى حجة الإسلام لايصير مسلما. 
- وفى المضمرات: الوثنى الذى يجحد البارى تعالى يصير مسلما 
بإحدى الشهادتين وبقوله: أنا مسلمء» وبقوله: قد أسلمت وأنا على دين الحنفية» أو أنا 
على دين الإسلام, أو قال: دخخلت فى الإسلام, أو دين محمد صلى اللّه عليه وسلمء 
وإن مات بعده يصلى عليه» وإن رحع يصير مرتداء وفى الينابيع: قال أبو القاسم رحمه 
اللّه: فى نصرانى أراد أن يشترى من رجحل شيئا فقال الرحل: إنما يبا ع هذا من مسلم» 
فقال: أنا مسلم لايصير بذلك مسلماء وفى الظهيرية: ما لم يقل: أنا مسلم مثلك. 
645- م: ولو قال المجوسى: أسلمت» أو أنا مسلم» يحكم بإسلامه» 
هكذا حكى عن شيخ الإسلام شمس الأئمة الحلوانى والشيخ الإمام شمس الأئمة 
السرحسىء وذكر الإمام على السغدى فى شرح كتاب السير: أن المجوسى إذا قال: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله يحكم بإسلامه؛ لأنه ينكر رسالة محمد فإذا أقربها 
فقدأقر بخلاف ماعرف من اعتقاده فيدل ذلك على إسلامهء وفى الذخيرة: وعلى 
قول هذا التعليل لو قال: محمد رسول اللّهه ولم يقل: لا إله إلا اللّهِ يصير مسلماء وفى 
مجموع النوازل: إذا قال المجوسى: صلى الله على محمد لايصير مسلما؛ لأنه 
لم يشهد على رسالته» وفى الفتاوى الخلاصة: مجومى قال: حداى يكست وهمه 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 3*7 الفصل: 5 ماينتهى به الأمر بالقتال ج:/٠‏ 
بيغمبران حق اند» حكم بإسلامه» م: قال بعض مشايخخا: إذا قال اليهودىء أو 
النصرانى: دحلت فى دين الإسلام» يحكم بإسلامه وإن لم يتبرأ مما كان عليه. 

5 - وإذا صلى الكتابى أو أحد من أهل الشرك فى جماعة يحكم 
بإسلامه عندناء وفى التجريد: وقال الشافعى: لايكون مسلماء وإن صلى وحده 
فعلى قول أبى حنيفة لايحكم بإسلامه وعلى قول أبى يوسف ومحمد يحكم 
بإسلامهء فمن مشايخنا من قال: لاخلاف فى الحقيقة فإن ماذكره أبو حنيفة 
تأويله: إذا صلى وحده بغير أذان وإقامة» وعند ذلك لايحكم بإسلامه بالاتفاق» 
وتأويل ماقاله أبو يوسف ومحمد: إذا صلى وحده بأذان وإقامة» وعند ذلك يحكم 
بإسلامه بلا حلافء وفيه أيضا: لو صلى وحده أو قرأ القرآن أو تلقنه لم يكن 
مسلماء وفى الفتاوى العتابية: وإن دحل خحلف إمامء ثم أفسد لم يكن مسلماء 
وروى ذاؤد بن رشيد عن محمد أنه إذا صلى وحده واستقبل قبلتنا كان مسلماء 
وفى الخانية: ولو صلى الجمعة معنا يصير مسلما. 

5 - وفيها أيضا: ذمى اقتدى بمسلم وصلى حلفه» قال الشيخ أبوبكر 
محمد بن الفضل: يحكم بإسلامه» ولو أم الذمى المسلمين لايحكم بإسلامه» وإن 
شهد قوم أنه يؤذن ويقيم قال الناطفى: جعلته مسلما سواء كان الأذان منه فى 
الحضر أو فى السفر» ولو لقن الكافر كافرا آخر الإسلام لم يكن مسلماء وكذا إذا 
علّمه القرآنء و كذا إذا قرأ القرآنء م: وفى الأجناس: إذا شهدوا أنا رأيناه يصلى 
بنفسهه ولم يقولوا: بجماعة» فقال: صليت صلاتى لايكون إسلاما حتى يقولوا: 
صلى صلاتنا واستقبل قباتناء وفى الينابيع: ولو شهدوا بأنهم قد رآوه قد صلى صلاة 
ولم يقولوا: مع جماعة لايحكم بإسلامه. 


6 - أخرج الترمذى عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : إذا 
رأيقو الرجل يتتعاهد المسحد قاشهدوا له بالإيمان؛ فإن الله يقول: إنما يعم رمساجد الله من آمن 
باللّه واليوم الآخرء وأقام الصلوة وآتى الزكوة. جحامع الترمذى» الإيمان» باب ماجاء فى حرمة 
الصلوة ؟/ 5 برقم: 737. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 37 الفصل: 4 ماينتهى به الأمر بالقتال ج:/٠‏ 

7 - وذكر فى النوادر: لو شهدوا أنه صلى صلاة واحدة مثل صلاتنا 
واستقبل قبلتنا جعلته مسلماء وإن أبى الإسلام ضربت عنقهء م: وعن داؤد ابن 
رشيد: لو شهد شاهد فقال: رأيته يصلى فى المسجد الأعظم وشهد آخر فقال: 
رأيته يصلى فى مسجد كذا تقبل شهادتهما ويجبر على الإسلام. 

- وأما إذا صام أو أدى الزكاة» أو حج لم يحكم بإسلامه فى ظاهر 
الرواية» وفى رواية داؤد بن رشيد عن محمد: إذا حج البيت على الوجه الذى يفعله 
المسلمون يحكم بإسلامه» وفى الأجناس الناطفى: إذا رأوه تهيأً للاحرام ولبى 
وشهد المناسك مع المسلمين كان مسلماء ولو شهدوا أنهم سمعوا يلبى ولم 
يشهد المناسككء أو شهدوا أنه شهد المناسك ولم يلب أو شهدوا أنه لبى وشهد 
المناسك لم يصر بذلك مسلماء وقال داؤد بن رشيد: إذا شهدوا أنه يؤذن جعلته 
مسلماء ولو قالوا: سمعناه يؤذن فليس بمسلمء ولو قالوا: صحبناه إلى مصر كذا 
وكان مؤذنناء قال محمد: جعلناه مسلماء وفى الفتاوى الخلاصة: بخلاف قولهم: 
أذن وشهدوا أنه صلى فى مسجد كذا لم يكن مسلماء إلا أن يقولوا: أنه صلى فيه 
وفى مسجد آخر مراراء وفى جامع الجوامع: نصرانيان شهدا بإسلام نصرانى 
يحبس ولا يقتل» وعند أبى يوسف لايحبسء ذميان أو رجحل وامرأتان شهدا على 
إسلام مراهق يقبل» بالغ لا ومن يجن ويفيق أسلم حالة الإفاقة صح. 

8 - م: قال محمد فى السير الكبير: إذا حمل مسلم على مشرك ليقتله 
فلما رهقه قال: أشهد أن لا إله إلا اللّهء فإن كان الكافر من قوم لايقولون هذا فعلى 
المسلم أن يكف عنهء ولو كان حين قال: لا إله إلا اللّهه كف عنه فانفلت ولحق 


7 -: أخرج البخمارى عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: من 
صلى صلوتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسول اللّه فلا تخفروا 
0 ا 8 ف 91”. 
ست مت عع كن م ل 
الإيمان وشرائعه» باب صفة المسلم ؟/ 770 برقم: 6.٠05‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ‏ 94>“ الفصل: 5 ماينتهى به الأمر بالقتال ج:/٠‏ 
بالمشركين ثم عاد يقاتل فحمل عليه الرحل فلما رهقه قال: لا إله إلا اللّهء فإن 
كانت له فئة يلجأ إليها فلا بأس بأن يقتله؛ لأنه الآن بمنزلة المسلم الباغى المقاتل 
مع المسلمين فى فئة ومثله يقتل» وإن لم تكن له فئة بأن كان تفرق جمعهم فلا 
ينبغى له أن يقتله» وكذلك لو كان أسر فإن كانت الفئة على حالها فلا بأس بأن 
يقتلهء وإن تفرقت الفئة فليس له أن يقتله» ولكن يؤدبه على ماصنع» وإن كان هذا 
الرحل من يقول: لا إله إلا اللّهء ولكن لايقر برسالة محمد ضلى اللّه عليه وسلم» 
وباقى المسألة بحالها فلا بأس بأن يقتله» وإن تكلم بهذه الكلمة» وإن قال: أشهد 
أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله» فعليه أن يكف عنه. 
- وإذا أكره على الإسلام فأسلم صح إسلامه استحساناء وفى 
كتاب الارتداد للحسن: أن إسلام المكره ليس بإسلام» وفى نوادرابن رستم: أن 
إسلام السكران إسلام» وفى الفتاوى العتابية: ولو رحع يحبس ولايقتل» وكذا 
المكره إذا رحع» وكذا الذمى صار مسلما بالدارء أو بتبعية الأبوين إذا بلغ ورجع» 
وكذا الذى شهد عليه كافران أنه أسلم عند أبى يوسفء و كذا الذى شهد بإسلامه 
رحل وامرأتان» ثم جحد يحبس ولا يقتل» وفى الصغرى: التبعية فى الإسلام تنبت 
بالملك» فإنه إذا وقع الصبى فى سهم مسلم بالقسمة فى دار الحرب أو بيع منه فى 
دار الحربء ثم مات الصبى فى دار الحرب يصلى عليه. 
م: وأما بيان الثانى 
05 - فنقول: الكفار أصنئاف: )١(‏ صئف: لايجوز أحذ الجزية منهم 


0 - أخحرج البيهقى عن مجاهد قال: يقاتل أهل الأوثان على الإسلام» ويقاتل أهل 
الكتاب على الجزية. السئن الكبرىء الجزية» باب من يؤحذ منه الجزية الخ 5 ٠١ /١‏ برقم: .١315 ٠‏ 

ونقل التهانوى عن الحسن قال: أمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن يقاتل العرب على 
الإسلام ولا يقبل منهم غيره وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
إعلاء السئن» السير» باب لاتوضع الجزية الخ 491/١١‏ برقم: 4189. -> 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير  1١‏ الفصل: 5 ماينتهى به الأمر بالقتال ج:/٠‏ 
ولا إعطاء الذمة لهمء وهم المشركون من العرب من لا كتاب لهم نحو عبدة 


->ونقل التهانوى أيضا عن الواقدى أن خالد ب بن الوليد سبى نساء بنى حنيفة وذراريهم 

وهو المشهور فى كتب السير أن أبابكر قتل أهل الردة وسبى نسائهم ولم يقتلن. إعلاء السئن» 
السيرء باب لايقبل من المرتدين الخ 7 /١‏ 5 5" برقم: 5 .417١‏ 

قول المصنف: ”(1) وصئف يجوز الجزية منهم كما قال تعالى : قاتلوا الذين لايؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخرولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتو الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سورة التوبة الآية: 55. 

وأخرج البخخارى عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة فأجلا بنى النضير وأقر قريظة ومن 
عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نسائهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا 
بعضهم لحقوا بالنبى صلى اللّه عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأحلا يهود المدينة كلهم بنى قينقاع 
وهم رهط عبداللّه بن سلام ويهود بنى حارثة وكل يهود بالمدينة. صحيح البخارىء المغازى» باب 
حديث بنى النضير الخ ؟/ 4ه برقم: 7/17 ف: 7/8 ١‏ 5» الصحيح لمسلمء الجهاد والسير» باب 
احلاء اليهود ؟/ 94 برقم: 11755. 

وأحرج أبو داؤد عن عثمان بن أبن سليهاة أن الى علق الله عليه وسلم عق ماله بن 
الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوه به فحقن له دمه وصالحه على الجزية. أبوداؤد» الخراج 
والإمارة والفيء» باب فى أخذ الجزية ؟/ 5١7‏ برقم: /5011. 

واصرج لبوك ع خامر ين عد عر أيه قامعا بون يعاد بسك تاق ب 1ركلة انيمل 
منهم كل من جرت عليه الموسى وأن تة تقسم أموالهم وذراريهم فذكر ذلك لرسول الله صلى اللّه 

عليه وسلمفقال: لأدرشكع اليوم تيه باحك الله« الدى سك كان قوق سبع ستغوات . السئن 
الكبرى» السير» باب مايفعله بذرارى من ظهر عليه "171/١‏ برقم: 5 188551. 

نقل التهانوى عن يونس بن يزيد الأيلى قال: سألت ابن شهاب هل قبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أحد من أهل الأثان من العرب الجزية فقال: مضت السنة أن يقبل ممن كان من أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى من العرب الجزية» وذلك؛ لأنهم منهم وإليهم. إعلاء السنن» باب 
توضع الجزية على أهل الكتاب الخ 550/١1‏ برقم: .4١51/‏ 

قول المصنف: ”وكذلك يجوز أذ الجزية من المجوس الخ“ أخرج البخارى عن عمر وقال: 
كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير 
بأهل البصرة عند درج زمزم قال: كنت كاتبا لجزئى بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن 
الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس ولم يكن عمر أذ الجزية من المجوس 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. 
صحيح البخارى» الجزية» باب الجزية والموادعة الخ 57/١‏ 4 برقم: ه٠7‏ ف: 2331557 أبوداؤدء 
الخراج والفيء والإمارة» باب فى أنحذ الجزية من المجوس ”/ 47١‏ برقم: 51 .8٠0‏ -» 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 5 الفصل: 5 ماينتهى به الأمر بالقتال ج:7 
الأوثان والأصنامء فإذا ظهرنا عليهم لايقبل من رجالهم إلا السيفء أو الإسلام 
ونساؤهم وصبيانهم فَىّ» (؟) وصنف: يجوز أخذ الجزية منهم بالإحماع» وهم 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى من العرب وغيرهمء فإن ظهرنا عليهم قبل أن 
نعطيهم ذلك فهم فَئٌّ كلهمء رجالهم ونساؤهم وصبيانهم» وكذلك يجوز أخذ 
احتلفوافى جواز أحذ الجزية منهم فهم قوم من المشركين غير أهل العرب وغير 
أهل الكتاب والمجوس» يجوز أخذ الجزية منهمء خلافا للشافعى» وفى الذخيرة: 
والحاصل أن فى غير العرب أهل الكتاب وعبدة الأوثان الذين لاكتاب لهم فى حق 
قبول الجزية منهم وإعطاء الذمة لهم على السواءء» وفى العرب أهل الكتاب منهم 
تفارق عبدة الأوثان فى حق قبول الجزية وإعطاء الذمة لهم فيقبل الجزية من أهل 
الكتاب منهم ولا تقبل الجزية من عبدة الأوثان منهم. 


-> أخرج البيهقى عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم أخذ 
الجزية من مجوس هجرء وأن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه أذها من مجوس السواد» وأن 
عثمان رضى اللّهِ عنه أخذها من مجوس بربر. السنن الكبرىء الجزية» باب المجوس 5 ١/١‏ 
برقي اق 

قول المصنف:”(7) وأما الوصنف الذى» كما أعرج الترمذى عن ابن عباس قال: 
مرض أبو طالب فجاء ته قريش وجاءه النبى صلى اللّه عليه وسلم وعند أبى طالب مجلس 
رجحل فقام أبو جهل كى يمنعه قال: وشكوه إلى أبى طالب فقال: يابن أحى ماتريد من قومك 
قال: أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتودى إليهم العجم الجزية قال كلمة واحدة قال 
كلمة واحدة» فقال: ياعم قولوا لا إله إلا الله فقالوا إلهاً واحدا ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة 
إن هذا إلا اختلاق قال: فنزل فيهم القرآن ص والقرآن ذى الذكر بل الذين كفروا فى عزة 
وشقاق إلى قوله ماسمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا احتلاق. جامع الترمذى» التفسير» 
سورة ص ١5/8/75‏ برقم: 59 4 السنن الكبرىء الجزية» باب من زعم إنما تؤخذ الجزية من 
العجم 5 ١5 /١‏ برقم: ١515٠‏ مسند أحمد ١//1؟5‏ برقم: 50048. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ‏ 5“”“ الفصل: 5 ماينتهى به الأمر بالقتال :7 


ومما يتصل بهذا الفصل: بيان من يصير مسلما تبعا لغيره 
5- قال محمد: إذا أسر الصبى أو الصبية مع أحد أبويه فإنه لايحكم 
بإسلامه حتى يكبر ويصف الإسلامء أو أسلم من معه من أحد أبويه» فإن الصغير يتبع 
خير الأبوين ديناء فإن سبى وليس معه أحد أبويه لايحكم بإسلامه أيضا مادام 
المسلمون فى دار الحرب» وإن أخرج إلى دار الإسلام كان مسلماء ولو مات يصلى 
عليه» هذا هو عبارة بعض المشايخ» وبعضهم قالوا: يصير مسلما تبعا للدار؛ ويشهد 
العبارة الأولى ماروى عن أبى يوسف فى صبى حربى نخرج إلى دار الإسلام وحدهء 
وأحذه رجحل من المسلمين فإنه يخمس والبقية له» ولو لا أنا حكمنا بإسلامه بعد 
الأحذ صار فيئاء فلما حكمنا بكونه فيئا فى هذه الصورة علمنا أنه صار مسلما بعد 
ماوقع فى يد من أحذه لابعد ماوقع فى دار الإسلام» وبعد ماحكمنا بإسلامه فى هذه 
الصورة إذا كبرولم يصف الإسلام فهو بمنزلة المرتديجبر على الإسلام إلا أنه لايقتل» 
وإنذلم يخرج هذا الصبى إلى أرض الإسلام ولكن أمير العسكر قسم الغنيمة فى 

دار الحرب أو باعها فوقع الصبى فى سهم مسلم, أو اشتراه مسلم فإنه يصير مسلما. 
7- ولو سبى الصبى ومعه أبواه» أو أحد أبويه فلم يخرج من 
دار الحرب حتى مات أبواه» ثم أحرج إلى دار الإسلام: فهو مسلم,ء ولو أخخرج إلى 
دار الإسلام» أو قسم أو بيع فى دار الحرب ومعه أحد أبويه» ثم مات أبواه لم يحكم 
باسلامه حتى يكبر ويصف الإسلامء ولو أن هذا الصبى الذى سبى وليس معه أحد 


5 - أخحرج البخارى تعليقا وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما 
فالولد مع المسلم وكان ابن عباس مع أمه من المتضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه» وقال: الإسلام 
يعلو ولايعلى. صحيح البخارىء الجنائز» باب إذا أسلم الصبى فمات الخ ٠ /١‏ رقم الباب: /1. 

وأمرج عبد الرزاق عن الفورى قال: إذا كان الصبى من السبى أو غيرهم بين أبويه وهما 
مشركانء فإنه لايصلى عليه» وإن لم يكن بين أبويه» فإنه مسلم إذا مات وهو صبى يصلى عليه» قال: 
وقال حماد: إذا ملكت الصبى فهو مسلم. المصنف لعبد الرزاق» الجنائز» باب الصلاة على الصبى 
؟/ .4ه برقم: 551715. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 3*7 الفصل: 5 ماينتهى به الأمر بالقتال ج:/٠‏ 
أبويه باعه الإمام مع سائر الغنائم فى دار الحرب فا قفري ذلك الضبح دميخ 
فشراؤه جائز ويجبر الذمى على بيعه من المسلمين هذا هو عبارة بعض المشايخ» 
وعبارة بعضهمء أن الذمى إذا أصابه بمنعة المسلمين فيجعل تابعا للمسلمين فى 
أحكامهم ولا يجعل تابعا للذى فى حكمهء وهذا هو الوجه فيما إذا قال الإمام 
فى دار الحرب: من أصاب رأسا فهو له فأصاب ذمى صبيا فهو له ويكون 
مسلماء ويجبر الذمى على البيع» وهذا هو الوجه أيضا فى ذمى دخل دار الحرب 
ا ال ل ل 
على بيعه» ولو دل ذمى دار الحرب واشترى صغيرا فأخرجه إلى دار الإسلام 
وليس مع الصغير واحد من أبويه» فالصبى لايصير مسلما بل يكون ذميا بمثل 
حال المشترى» وهذا بخلاف مالو دخل الذمى دار الحرب متلصصا فسرق صبيا 
وأخرجه إلى دار الإسلام حيث يصير الصبى مسلما. 

65 - ولو كان للصبى أبواهء أو أحد أبويه من اليهود أو النصارى 
والذى اشتراه مجوسى وأخرحه إلى دار الإسلام وليس معه أحد أبويه فالصبى كافر 
ع سو وي مس ا ب 0 
ولو كان الصبى أبواه من المجوس أو من عبدة الأوثان والذى اشتراه من أهل 
للق بايا وي لقا لو ب 
الكتاب تبعا للمالك» ولو أن قوما من أهل الحرب أسلموا ولهم مماليك فمن كان 
و ل ل ل ل 
لم يسلموا ولكن صاروا ذمة للمسلمين فرقيقهم كفار على دينهم؛ الصغار والكبار 
للك شرا ,لوا رخا من لا لحرت طعا دار انا ناجم عاك مط طقاره 
صغير ليس معه واحد من أبويه» فالصبى كافر على دين مولاه» ولايصير مسلما 
بإخراحه إلى دار الإسلامء فإن أسلم مولاه فى دار الإسلام أو باعه من مسلم أو 
معاهد فالعبد كافر على دين أبويه حتى يكبر ويصف الإسلام. 

6 - وإذا أسر المسلمون صبيا ومعه أحد أبويه فلم يخرحوا الصبى 
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إلى دار الإسلام ولم يقسم ولم يبع حتى قتل أبوه أو هرب إلى دار الحربء ثم إن 
الصبى أخحرج إلى دار الإسلام فهو مسلم, وإن لم يقتل أبوه» أو لم يهرب حتى 
أحرج الصبى إلى دار الإسلام وأبوه الذى أسر معه فى دار الحرب فى أيدى 
المسلمين» ثم إن أباه قتل أوهرب إلى دار الحربء فالصبى كافر. 

5- ولو أن رجلا من أهل الحرب دخل دار الإسلام مستأمنا فأسلم 
فى دار الإسلام وله فى دار الحرب أولاد صغارهم فهم كفار ولايصيرون مسلمين 
بإسلام الأب تبعا له لانقطاع التبعية بتباين الدارين» وإن دخل عسكر المسلمين بعد 
ذلك دار الحرب وأسروا بعض أولاده الصغار وأتوا به العسكر والأب معهم فى 
العسكر أو كان الأب فى دار الإسلامء أو كان دخل فى دار الحرب تاجراء فإن 
الولد الذى جاء به المسلمون يكون مسلماء وهذا بخلاف ما لو أسر الولد وليس 
له أب مسلم فى دار الإسلام فإنه لايكون الولد مسلما حتى يخرج إلى دار الإسلام 
أو يقسم أو يباعء ولو مات أبوه مسلما فى دار الإسلامء ثم أسر ابنه الصغير بعد 
ذلك لم يكن مسلما مادام فى دار الحربء فإذا أحرج إلى دار الإسلام يصير مسلماء 
ولو كان أبوه حيا فى دار الإسلام فسبى الصبى مع أمه وأمه كافرة» فالولد مسلم أحرج 
إلى دار الإسلامء» أو لم يخخحرج تبعا لأبيه» وإن مات الأب مسلما إلى دار الإسلام» أو 
لم يخرجء ولو كان أبوه سبى وحده وأحرج إلى دار الإسلام» وكان عبدا فأسلم أو 
أعتق» ثم أسلم ثم أسر الصبى فهو مسلم تبعا لأبيه ويكون فيئا. 

17 - وإذا أسلم رجحل من أهل الحرب وخرج إلى دار الإسلام مسلما 
وترك ولده الصغير فى دار الحربء ثم إن المسلمين ظهروا على الدار وأسروا ولده 
الصغير فهو حر مسلم لاسبيل عليه» وكذلك لو كان الأب خرج إلى دار الإسلام 
كافرا مستأمنا فأسلم فى دار الإسلام» ثم رجع إلى دار الحرب ومات ثمة» أو حرج 
إلى دار الإسلام ثانياء ثم ظهر المسلمون على الصغير فهو حر. 

4- وإذا دعل الحربى دارنا بأمان ثم صار ذمياء أو أسر حربى» 
وأخمرج إلى دار الإسلام وهو كافر على حاله» ثم ظهر المسلمون على أولاده 
الصغار وأحرجوهم إلى دار الإسلام, أو لم يخرجوا فهم كفار على دين أبيهم؛ وإن 
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مات الأب كافرا فى دار الإسلام فالولد مسلم إذا أحرج إلى دار الإسلام تبعا 
للمسلمين» ولو أن قوما من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار الإسلام ومعهم صبيان 
لهم فقاتلهم المسلمون وأصابوا صبيانا من صبيانهم فهم مسلمون كما أحذوا إذا 
لم يؤسر معهم آباؤهم ولا أمهاتهمء فإن أسر الآباء والأمهات بعد ذلك وهم على 
كفرهم فالصبيان على حكم الإسلام» كما لو كانوا أسروا والآباء معهم أو أسر 
الآباء أولا فالصبيان كفار على دين آبائهم» ولو كانت هذه الحالة فى دار الحرب 
وأمذ الصبيان أولا ثم أسر الآباء قبل حراج الصبيان إلى دار الإسلام» أو أسر الآباء 
أولا ثم الصبيان أو أسر الآباء والصبيان» فالصبيان كفار على دين آبائهم. 

8- ولو حرج مع الصبى أبواه» أو أحدهما بأمان لم يعتبر خروجهماء 
وكان الصبى مسلما تبعا للدار» وإن حرج أبواه مستأمنين وصار الصبى مسلما 
بالدار ثم صار أبواه ذمة فالغلام لايرد إلى دين أبويه» ولو أن حربيا دخل مع امرأته 
دارنا بأمان وبينهما ولد صغير فأسلم أحد الأبوين يصير الولد مسلما تبعا للذى 
أسلم من أبويه» والولد يصير تبعا لأحد أبويه وهل يصير تبعا للجد؟ ففى ظاهر 
الرواية لايصير مسلماء وفى رواية الحسن عن أبى حنيفة يصير مسلما. 

2- وبعض مشايخنا قالوا: إنما يصير الولد مسلما تبعا لأحد أبويه 
إذا كان لايعبر عن نفسهء فأما إذا كان يعبر عن نفسه لايصير مسلما بإسلام أحد 
أنوية» وإليه أشا محمد رحمه الله ويعضهم قالوا: يضيرمسلما بإمثلام أحد أبويه 
وإن كان يعبر عن نفسه» واستدل هذا القائل بماذكر محمد أن المستأمن فى دارنا 
إذا أسلم وله ولد صغير فى دار الحرب فخرج إلى دار الإسلام لزيارة أبيه بأمان وهو 
ممن يعبر عن نفسه» ثم أراد أن يرجع إلى دار الحرب لايكون له ذلك؛ لأنه صار 
مسلما تبعا لأبويه» وبه كان يفتى شمس الأئمة السرخحسى. 

-١‏ وفى الخحانية: صبى وقع من الغنيمة فى سهم رجحل فى دار الحرب 
أو بيع منه فمات يصلى عليه؛ لأنه يصير مسلما حكما تبعا لمولاه» وإن سبى الصبى 
أو الصبية فمات فى دار الحرب فهو على دين أبويه» وفى الفتاوى العتابية: ولو أسلم 
أبو المعتوه صار مسلماء كذا أولاد المعتوه. 
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م: الفصل الخامس: فى بيان من يجوز له الحروج إلى الجهاد 
من غير كراهة ومن لايجوز 

بغير إذن المولى يأتى فى كتاب الاستحسان إن شاء الله تعالى» وأما تحروج النساء 

فقدقالمحمد: لايعجبنا أن تقاتل النساء المسلمات مع الرجالء إلا أن يضطر 


5 6 1- قول المصنف: ”روج الرجل بغير إذن الوالدين الخ“ أخرج البخارى عن 
عبد الله بن عمرو يقول#جاء رخل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فاستأذنه ف الجهاد» فقال؛ 
أحيى والداك؟ قال: نعمء قال: ففيها فجاهد. الصحيح للبخارىء الجهادء باب الجهاد بإذن 
الأبوين 475١/١‏ برقم: 559117 ف:5..4. 

وقوله: "وعخروج التممطلوك بغي رذق المولى الخ“ أخرج الجاكم عن الحاريث بن غبدالله بن 
أبى ربيعة: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان فى بعض مغازيه فمر بأناس من مزينة فأتبعه عبد 
لامرأة منهمء فلما كان فى بعض الطريق سلم عليه فقال: فلان؟ قال: نعم» قال: ماشأنك؟ قال: 
أحاهد معكء» قال: أذنت لك سيدتك؟ قال: لا قال: ارجع إليها فأخبرهاء فإن مثلك مثل عبد 
لايصلى إن مت قبل أن ترجع إليهاء وأقرأ عليها السلام» فرجع إليهاء فأحبرها الخبر فقالت: اللّه هو 
أمر أن تقرأعلىٌ السلام؟ قال: نعم» قالت: ارجحع فجاهد معه. المستدرك للحاكمء الجهادء 95/./7 
النسخة القديمة: ١١/57‏ برقم: 75617. 

وقوله: ”وأما حروج النساء“ فأحرج البخارى عن عائشة أم المؤمنين قالت: استأذنت النبى 
صلى الله عليه وسلم فى الجهاد؟ فقال: جهادكن الحج. صحيح البخارىء الجهاد» باب جهاد 
النساء /١‏ 407 برقم: 51/9٠‏ ف: 7/81/60. 

وأحرج الطبرانى عن أم كبشة امرأة من بنى عذرة أنها قالت: يارسول اللّه! إئذن لى أن 
أخحرج مع جيش كذا و كذء قال: لاء قالت: يا نبى اللّه! إنى لا أريد القتال» إنما أريد أن أداوى 
الجريح والمريض» قال: لو لاأن تكون سنة» يقال: خرحت فلانة» لأذنت لك. المعجم الأوسط 
للطبرانى */ ٠6‏ برقم: 477 4 5» المعجم الكبير للطبرانى © ؟/ ١15‏ 1 

وأخصرج مسلم عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم يغزو بأم سليم» 
ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الماء ويداوين الجرحى. صحيح مسلم, الجهاد والسير 
باب غزوة النساء مع الرحال ١١5/5‏ برقم: .١8٠١‏ 
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المسلمون إلى ذلكء» فإن اضطر المسلمون إلى ذلك بأن جاء النفير العام وكان فى 
خحروجهن حاجة وضرورة فلا بأس بخروجهن للقتال» ولهن أن يخرحن فى هذه 
الحالة من غير إذن آبائهن وأزواجحهن وليس لهم منعهن عن الخروج ويأثمون 
بالمنع عن الخروجء و كذا إذا لم يضطر المسلمون إلى خروجهن» ولكن أمكنهن 
القتال من بعيد من حيث الرمى فلا بأس بذلك. 

7- ولا تخرج الشواب لمداواة الجرحى وسقى الماء والطبخ 
والخبز لأحل الغزاة» وأما العجائز اللاتى دخلن فى السن لابأس بأن يخرجن فى 
الصوالق ونحوها من الجنود العظامء يداوين المرضى والجرحى ويسقين الماء 
ويخبزن ويطبخن» ولكن لايقاتلن. 

0 م: والجواب فى الصبى المراهق الذى لم يبلغ إذا أطاق القتال 


075- أخحرج البخارى عن أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبى صلى 
للّه عليه وسلم ولقد رأيت عائشة بنت أبى بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما 
تنقزان القربء وقال غيره: تنقزان القرب على متونهماء ثم تفرغانه فى أفواه القوم, ثم ترجعان 
فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه فى أفواه القوم. 

وأخمرج أيضا عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبى صلى الله وسلم نسقى الماء ونداوى 
الجرحىء ونرد القتلى. صحيح البخارى» الجهادء باب غزو النساء وقتا لهن مع الرحال» باب مداواة 
النساء الجرحى فى الغزو 5١7/١‏ برقم: 5 71/9, ف: 5195237886 ف: 78/5. 

وأخرج مسلم عن أنس نحوه. صحيح مسلمء الجهاد والسير» باب غزوة النساء مع الرحال 
5 برقم: .181١١418٠١‏ 

-:949.٠‏ تحرج البخخمارى عن هشام بن عروة عن أبيه» أن أصحاب رسول اللّهِ صلى اللّه 
عليه وسلم قالوا للزبيريوم اليرموك: ألا تشد فنشد مععسك؟ فقال: إنى إن شددت كذبتم, فقالوا: لانفعلء 
فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم ومامعه أحد ثم رحع مقبلاء فأخذوا بلجامه فضربوه 
ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربا يوم بدرء قال عروة: كنت أدخل أصابعى فى تلك الضربات» 
ألعب وأنا صغير» قال عروة: وكان معه عبداللّه بن الزيير يومعذ وهو ابن عشر سنين فحمله على فرس 
ووكل به رجلا. صحيح البخارىء المغازى» باب قتل أبى جهل 575/7 برقم: 7/7 ف: 1/6" 

وأخعرج الطبرانى من طريق عبد الحميد جعفر حديثا طويلا طرفه هذاء وكان النبى صلى اللّه عليه 
وسلم, يعرض غلمان الأنصار فى كل عام فهى بلغ منهم بعنه فعرضهم ذات عام فمر به غلام فبعثه فى 
البععث» وعرض عليه سمرة من بعده فردّهء فقال سمرة: يارسول اللّه! أجزت غلاما ورددتنى» ولو صارعنى 
لصرعته قال: فدونك قال: فصرعته فأجازنى فى البعث. المعجم الكبير /1/ 11/1 برقم: 51/49. 
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كالجواب فى البالغ قبل مجيء النفير لايخرج إلا بعد إذن الأبوين» وبعد مجيء 
النفير يخرج بغير إذنهماء وسيأتى فصل البالغ فى كتاب الاستحسان إن شاء اللّه 
تعالىء ولا يأثم الأب بإذنه وإن كان يعلم أنه ربما يقتل فى ذلك كالبالغ» هكذا 
ذكر شيخ الإسلام فى شرح كتاب السير: وذكر القاضى الإمام الزاهد ركن الإسلام 
على السغدى فى شرح كتاب السير: أن الأب إذا كان لايخاف على الصبى نحو 
أن كان يرمى بالحجر من فوق الحصنء أو النبل أو النشاب فله أن يأذن له فى 
القتال» وإن كان يخاف عليه بأن كان يخرج للبراز ليس له أن يأذن له فى القتال. 

- وإذا أراد المديون أن يغزو وصاحب الدين غائبء فإن كان 
عنده وفاء بما عليه من الدين فلا بأس بأن يغزو ويوصى لرحل أن يقضى دينه من 
تركته إن حدث به حدثء فمتى حضر رب الدين أحذ دينه من الوصى على 
الوه الذئ كان واأعنذه من الحديوك» قال محمد ارايت لو استقرضن مالا 
وكان فى يده ذلك حتى بدا له أن يغزو أ لم يكن له أن يوصى إلى غيره ليرده إلى 
صاحبه إذا حضر ويغزو؟ ولا شك أنه يكون له ذلكء وقال أيضا: أ رأيت لو أراد 
أن يخرج لسفر التجارة والحج مع قيام الدين عليه ولم يكن فى سفره تفويت حق 
رب الدين ألم يكن له ذلك؟ لا شك أنه له ذلكء» وإِن لم يكن عنده وفاء بالدين 
فالأولى أن يقيم ليتمحل لقضاء دينه» فإن غزا مع ذلك بغير إذن رب الدين فذلك 
مكروه» بمنزلة من حرج للحجء ولم يدع لعياله مايكفيهمء بل أولى» فإن أذن له 
صاحب الدين فى الغزو ولم يبرئه من المال فالمستحب له أيضا أن يتمحل 
لقضاء الدين» وإن غزا فى هذه الحالة لم يكن به بأس. 


5 - أخرج الطبرانى عن موسى بن عمير عن أبيه قال: أمر الحسين مناديا فنادى» 
لايقبل معنا رجحل عليه دين» فقال رجل: إن امرأتى ضمنت دينى» فقال حسين رضى الله عنه: 
وماضمان امرأة. المعجم الكبير للطبرانى */ ١77‏ برقم: 7/077. 

وأعرج أبو يعلى فى مسنده عن أبى هريرة قال: قال رحل: يارسول اللّه!ا علىّ حجة الإسلامء 
وعلىٌ دين؟ قال: فاقض دينك. مسند أبى يعلى الموصلى 18/5" برقم: 55 1". 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ‏ 54 الفصل: © من يجوزله الخروج إلى الجهاد ج:/ 

- وكذلك لو كان الدين مؤجلا وهو يعلم بطريق الظاهر أنه يرحع قبل أن 
يحل الأجحل فالأفضل له أن يتمحل لقضاء الدين» وإن حرج لم يكن به بأس» وإن كان 
أحال غريمه على رجحل آخر فإن كان للمحيل على المحتال عليه مثل ذلك المال فلا بأس 
بأن يغزوء وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه مثل ذلك المال فالمستحب له أن 
لايخرجء فإن أذن المحتال عليه ولم يأذن المحتال له فلا بأس بأن يحرج وإن كان 
لم يحل غريمه ولكن ضمن عنه لغريمه رجحل المال بغير أمره على أن يبرئ غريمه المديون 
فلا بأس بأن يغزو ولايستأمر واحدا منهما ولا رجوع للضامن عليه بشيء حيث ضمن بغير 
أمرهء ولو كان كفل عنه بالدين كفيل بأمره وليس اشترط براء ته فليس له أن يخرج حتى 
يستأمر الأصيل والكفيل» وإن كانت الكفالة بغير أمره فعليه أن يستأمر الطالب وليس عليه 
أن يستأمر الكفيل» وكذلك الكفالة بالنفسء إن كان كفل بنفسه بأمره فليس ينبغى له أن 
يغزو إلا بأمر الكفيل» وإن كان كفل بغير أمره فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمر الكفيل. 

7 - وإن كان المديون مفلسا وهو لايقدر أن يتمحل لدينه إلا بالخروج فى 
التجارة مع الغزاة فى دار الحرب فلابأس بأن يخرج ولا يستأمر صاحبه» وإن قال: أحرج 
للقتال لعلى أصيب ماأقضى به دينى من النفل» أو السهام لم يعجبنى أن يخحرج إلا يإذن 
صاحب الدين وهذا كله إذا لم يكن النفير عاماء فأما إذا كان النفير عاما فلا بأس للمديون 
بأن يخرجء سواء كان عنده وفاء» أو لم يكنء أذن له صاحب الدين فى ذلك أو منعه عنهء 
فإذا اتتهى إلى الموضع الذى استنفر إليه المسلمون» فإن كان لايخاف على المسلمين 
فليقاتل» وإن كان أمرا يخاف على المسلمين فلا ينبغى له أن يقاتل إلا يإذن غريمه. 

- وفى الفتاوى العتابية: ولا اعتبار بإذن الزوجة إذا هيأ نفقتهاء ولا 
بسائر المحارم» إلا من تلزمه نفقته ويخخاف الضيعة عليه. 

8- وفى الخحانية: وإن كان عند الرحل ودائع وأربابها غيّبء فإن أوصى 
إلى رجحل أن يدفع الودائع إلى أربابها كان له أن يخرج إلى الجهادء وفى السراجية: 
عالم ليس فى البلدة أحد أفقه منه ليس له أن يغزو لما يدحل عليهم من الضياع. 


7 - أخرج البخارى عن ابن عباس: أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال يوم الفتح: 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها الخ لامع برقم: 5051 .1١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 5٠‏ الفصل: 5 إدخال النساء والمصحف ج:/٠‏ 


الفصل السادس: فى إدحال الغزاة النساء مع أنفسهم دار الحرب» 
وفى إدخال المصاحفء وفى اتخخاذ أهل الثغور النساء 
وإمساكهم إياهن والذرارى فى الثغور 


-٠‏ م: وإذا أراد الغازى أن يدحل امرأته أو حاريته مع نفسه فى أرض 
الحربء فإن كان يدحلها فى سرية أو جريدة خيل فذلك مكروه»ء سواء كان 
الإدخال لمنافع المسلمين من القيام على المرضى ومداواة الجرحى وسقى الماءء 
ركان الادصال للساهسة وسواء كانت الورأة عنية را أرتشناية: 

-١‏ وأما إدحالهن فى العساكر العظام فإن كن شواب فمكروهء 
سواء كان الإدخال لمنافع المسلمين أو للمباضعة» وإن كن عجائز فلا بأس 
بإدحالهن لمنافع المسلمين» وأما إدخالهن للمباضعة إن كان الرحل يقدر على 
إخراجهن إلى دار الإسلام إذا وقعت الهزيمة على المسلمين فى دار الحرب إما 
بقوة أو بقوة نفسه من معه من الغلمان والدواب ولايشغله عن القتال ولا عن شيء 
من أموره فلا بأس بإدخالهاء الحرائر والإماء فى ذلك على السواءء فإن كان لايقدر 
على إخراحها لو وقعت هزيمة على المسلمين» أو كانت تشغله عن القتال أو عن 
شيء من أموره فهو مكروه» وفى الخانية: فإن أرادوا إخراج النساء للخدمة لامحالة 
فلا بأس بإخراج الإماءء» ولا بأس بإخراج العجائز للقيام بالمرضى دون الخدمة. 

م م: ولا بأس بإدخال المصاحف فى أرض العدو لقراءة القرآن 


91 :- أخمرج البخارى عن عبداللّه بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. صحيح البخارىء الجهاد» باب كراهية السفر بالمصاحف إلى 
أرض العدو الخ 45١ /١‏ برقم: 7/54 ف: .73431٠0‏ صحيح مسلمء الإمارة» باب النهى أن يسافر 
بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ١7١/7‏ برق: 2179 سنن أبى داؤدء 
الجهاد» باب فى المصحف يسافر به إلى أرض العدو 751١ /١‏ برقم: .75501١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير  5١‏ الفصل: 7" إدخال النساء والمصحف ج:/٠‏ 
فى العساكر العظام» فأما السرية التى تدخل إليهم للغنيمة أو جريدة خيل فإنه يكره 
لأحدهم أن يدحل بالمصحف إلى بلادهم؛ لأنه منهى عن تعريض المصحف 
لاستخفاف العدوء ولهذا قلنا: إن الكافر إذا اشترى مصحفا أو كتب مصحفا يجبر 
على بيعه» وإذا دخل الرجل أرض الحرب بأمان فلا بأس بأن يدحل المصحف مع 
نفسه إذا كانوا قوما عرفوا أنهم يوفون بالعهودء فإن كانوا قوما لايؤمن من غدرهم 
لاينبغى لهم أن يدخلوا المصحف مع أنفسهم دارهم. 

1- قال محمد فى أهل الثغور التى تلى أرض العدو: لابأس أن 
يتخذوافيها النساء وأن يكون لهم فيها الذرارى» وإن لم يكن بين تلك النغور 
وبين أرض العدو أرض المسلمين إذا كان الرحال الذين فيها يقدرون على دفع 
العدو عن أنفسهم وعن نسائهم وعن ذراريهم» وإِن كانوا لايقدرون على دفع 
العدو عن أنفسهم ويقدرون عى إخراج من معهم من النساء إلى مأمنهم من 
أرض المسلمينء فإن كان بخلاف ذلك فلا ينبغى لهم أن يتخذوا فيها النساء 
والذرارى» فإن كان هؤلاء الرحال لايقدرون على الدفع بأنفسهم,ء ولكن إذا 
استغاثوا بالمسلمين ولحقهم الغوث منهم ودفعوا بهم العدو فإنه لاينبغى لهم أن 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ‏ 155 الفصل:7 الفرارمنالزحف ج: 


م: الفصل السابع: فى الفرار من الزرحف 

64 - قال محملد: لاأحبء وفى الخانية: ويكره» م: لرحل من 
المسلمين له قوة القتال أن يفر من رحلين من المشركينء ولا بأس بأن يفر من 
ثلاثة» أو أكثر من ذلكء ثم إن كان عدد المسلمين مثل نصف عدد المشركين 
لايحل لهم الفرار منهم؛ وهو معنى قول محمد فى الكتاب» لا أحب لرحل من 
المسلمين به قوة القتال أن يفر من رجلين من المش ركين» وقد كان فى الابتداء 
لايحل للمسلم الواحد الفرار من العشرة من المشركين. 

6 - وإن كان عدد المسلمين أقل من نصف عدد المش ركين فلا 
بأس بالفرار منهم» وهو معنى قول محمد فى الكتابء ولا بأس بأن يفر من ثلاثة 
أوأكثر من ذلك» قال شيخ الإسلام المعروف بخواهرزاده: ماذكر محمد أن 
الؤاحد لايفز من النين فذلك حك زمات رسؤل الله:سلى الله علية وسلء أنافى 
زماننا إنما لايفر الواحد من الاثنين إذا كان يطيقهماء أما إذا كان لايطيقهما 


-:1١ 5‏ قال الله عزوجل: يآيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين» وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لايفقهون 
ألكن خخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» وإن يكن 
منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن اللّهء واللّه مع الصابرين. سورة الأنفال» رقم الآية: 256 57. 

وأخرج البخخارى عن ابن عباس: لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» 
فكتب عليهم أن لايفر واحد من عشرة» فقال سفيان غير مرة أن لايفر عشرون من مائتين» ثم نزلت 
ألكن حفف اللّه عنكم الآية» فكتب أن لايفر مائة من مائتين. صحيح البخارى» التفسير» باب قول 
اللّه: يآيها النبى حرض المؤمنين على القتال الآية ؟/ 5٠7١‏ برقم: 445 ف: 45517. 

وأخرج عبدالرزاق عن ابن عباس نحوه. مصنف عبدالرزاق» الجهاد» باب الفرار من الزحف 
ه307 برقم: 501768. 

وأخمرج الطبرانى عن ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من فرمن اثنين فقد فرء 
ومن فرمن ثلاثة فلم يفر. المعجم الكبير للطبرانى /١١‏ //ا برقم: .١١١851١‏ 

وأخحرجه ابن أبى شيبة عنه موقوفا. مصنف ابن أبى شيبة» السير» باب ماحاء فى الفرار من 
الزحف 7١4/١‏ برقم: 4717/4 7. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ‏ 552 الفصل:7 الفرارمنالزحف ج: 
فلا بأس بأن يفر حتى لايصير ملقيا نفسه فى التهلكة» وإليه أشار محمد فى 
الكتاب حيث قال: لا أحب لرحل له قوة القتال أن يفر من رجحلين من المش ركين» 

5 - قال محمد: وما قالوا: إن عدد المسلمين إذا كان أقل من نصف 
عدد المشركين فلا بأس بالفرار منهمء» تأويله إن كان عدد المسلمين أقل من من 
انشى عشر ألفاء أما إذا كان عددهم اثنى عشر ألفاء أو أكثر لايحل لهم الفرار وإن 
كان عدد الكفرة أضعاف عددهمء وهذا إذا كانت كلمتهم واحدةء فأما إذا كانت 

7- ومن فر من موضع يقصده أهل الحصن بالمنجنيق وأشباهه ومن 


5- أخرج أبوداؤد عن ابن عباس عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: خير 
الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولمن يغلب اثناعشر ألفا من 
0١‏ سنن الترمذى» السيرء باب ماجاء فى السرايا /١‏ 78 برقم: 2١591‏ المستدرك للحاكم» 
الجهادء / 475» النسخة القديمة ؟/ ١٠١١‏ برقم: 5/5 7. 

وأحرجه أبو يعلى وأضاف بعد قوله: من قلة» لفظ إذا صدقوا وصبروا. مسند أبى يعلى 
؟/ "هه برقم: 5 .707١‏ 

7- أحرج أبو داؤد عن عبداللّه بن عمر: أنه كان فى سرية من سرايا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: فحاص الناس حيصة» فكنت فيمن حاصء فلما برزنا قلنا: كيف نصنع 
وقد فررنا من الزحف» وبؤنا بالغضبء فقلنا: ندحل المدينة فنثبت فيها لنذهب ولا يرانا أحدء قال: 
فدحلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء فإن كانت لنا توبة أقمناء وإن 
كان غير ذلك ذهبناء قال: فجلسنا لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قبل صلاة الفجر» فلما حرج 
قمنا إليه» فقلنا: نحن الفرارون» فأقبل إليناء فقال: لاء بل أنتم العكارونء قال: فدنونا فقبلنا يده فقال: 
أنا فئة المسلمين. سنن أبى داؤد» الجهادء باب فى التولى يوم الزحف /١‏ 50" برقم: 75141. سئن 
الترمذى النسخة الهنديةء الجهاد .".1١ /١‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال: بلغ عمر أن قوما صبروا بأذربيجان حتى قتلواء فقال 
عمر: لو انخازوا إلى لكنت لهم فئة. مصنف ابن أبى شيبة» السير» ماجاء فى الفرار من الزحف 
*38؟ برقم: 431/1 5. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ‏ 155 الفصل:7 الفرارمنالزحف ج: 
موضع يرمى بالسهام والحجارة فلا بأس 3 كما لوفرمن الثلاثة» أو أكثر» ذكر 
محمد فى السير الكبير حدينا عن عمر رضى اللّه عنه فيه دليل على أنه لابأس بالفرار 
إذا أتى المسلم من العدو ما لايطيقهمء وفيه دليل على أنه لابأس بالثبات حتى يقتل» 
قال شيخ الإسلام؛ والأمرعلى هذا اليوم, إن فر وسعه وإن ثبت حتى يقتل وسعه 
أيضاء وفى الخانية: ذكر فى السير الكبير: أنه يرخص الفرار من الزحف إذا كانوا 
لايطيقونء ولو التجأ إلى بعض جحيوش المسلمين لم يكن فرارا من الزرحف. 

- وفى الملتقط: الواحد والاثنان إذا وقعوا فى أيدى العدو فقاتلوا حتى 
قتلوا كان أحب إليناه كما فعل عاصم ابن ثابت رضى الله عنهء وفى جامع الجوامع: 
وجاز الفرار لصيانة الروح» وقوله تعالى: فلا تولوهم الأدبار فى أهل بدر خاصة. 

48 - وفى التحفة: والحاصل أن الأمر مبنى على غالب الظنء فإن غلب 
فى ظن المقاتل أنه يغلب ويقاتل فلا بأس بأن لايفر منهم ولا من غيرهم من العدوء 
حتى أن الواحد إذا لم يكن معه سلاح فلا بأس بأن يفر من اثنين معهما السلاح. 


- قول المصئف: ”كما فعل عاصم بن ثابت رضى اللّه عنه» أترج البختارى 
حدينا طويلا عن أبى هريرة قال: بعث النبى صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمّر عليهم عاصم بن 
ثابت وهو جد عاصم بن عمربن الخطاب» فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحى 
من هذيل يقال لهم بنو لحيان» فتبعوهم بقريب من مائة رام» فاقتصوا آثارهم؛ حتى أتوا منزلا نزلوه 
فوجد فيه نوى تمر تزودوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر يثربء فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم, فلما 
انتهى عاصم وأصحابه لجئووا إلى فدفدء وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالو: لكم العهد والميثاق» إن 
نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلاء فقال عاصم: أما أناء فلا أنزل فى ذمة كافرء اللهم أحبر عنا رسولك» 
فقاتلوهمفرموهمء حتى قتلوا عاصما فى سبعة نفر بالنبل الحديث. صحيح البخارى» المغازى» 
باب غزوة الرحيع الخ ؟/ 86 ه برقم: 2599159 ف: 085 5. 

وقولةة "وخاز الفرارلضيانة الزو-» أعرج السائى عن تأقع أنه سأل عبدالله بن عجر قال: 
قلت:إناقوم لانثبت عند قتال عدو ناء ولا ندرى من الفئة؟ قال لى: الفئة رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم,ء فقلت: إن اللّه يقول فى كتابه: يآيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم 
الأدبار» قال: إنما أنزلت هذه لأهل بدرء لا لقبلهاء ولا لبعدها. السئن الكبرى للنسائى» التفسير» باب 
قوله تعالى: يآيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 5/ 549" برقم: .١١7٠٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ‏ ©1540 الفصل:7 الفرارمنالزحف ج: 

- وفى الحجة: ولو ابتلى المسلم بالقتل صبرا فى أيد الكفرة 
-والعياذ باللّه-فإنه يستحب له أن يصلى عنده ركعتين يستغفر بعدهما لذنوبه 
ليكون آخرعمله الصلاة والاستغفارء قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من 
عنم كتابه بالطاعة غفر له ماسلف» وفى حديث عباس رضى الله عنه من كان أول 
كلامه وآخر كلامه لا إله إلا الله غفر له مابين ذلك» قال شمس الأئمة السرخسى: 
وليكنا متحتيو الدرلقى لضي ف ار لمكا دوسي الكل كلدة رزيل 
عند موته ليكون أول كلامه وآخر كلامه هذا. 


- أحرج البخارى فى غزوة الرجحيع حديثا طويلا عن أبى هريرة فى واقعة عاصم 
بن ثابت وخبيب بن عدى وزيد بن دثنة وطرفه: فقال: دعونى أصلى ركعتين» ثم انصرف إليهم 
فقال: لو لاأن تروا أن مابى جزع من الموت لزدت» فكان أول من سن ركعتين عند القتل هوء 
الحديث .صحيح البخارى» المغازى» باب غزوة الرحيع ؟/ 58 برقم: 79159 ف: ١/85‏ 5. 

وقول المصئف: ”قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: من عتم كتابه الخ“ لم أحده 
فى ماعندى من الكتب. 

وقوله: ”"وفى حديث عباس الخ“ أخرج البيهقى عن ابن عباس عن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
قال: افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا اللّه ولقنوهم عند الموت لا إله إلا اللّهء فإنه من كان 
أول كلامه ”لا إله إلا الله“ وآحر كلامه ”لا إله إلا اللّه“ ثم عاش ألف سنة ماسئل عن ذنب واحد. 
شعب الإيمان» باب فى حقوق الأولاد والأهلين 5/ 91/8" برقم: 59 87. 

وأعمرج أبو داؤد عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: من كان آخخر 
كلامه لا إله إلا اللّه دخل الجنة. سنن أبى داؤدء الجنائز» باب فى التلقين ؟/ 54 4 5 برقم: 8117, 
مسند أحمد 0/ /51 ؟ برقم: 41/4 717. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ‏ 2-55 الفصل:١/‏ الجعائل ج:” 


الفصل الثامن فى الجعائل 

-١‏ الجعائل: جمع جعيلة» أو جعالة بالحركات الثلاث» بمعنى 
الجعل؛ وهو مايجعل للعامل على عمله» ثم سمى به مايعطى المجاهد ليستعين به 
على جهادهء قال محمد قال أبو حنيفة رحمهما اللّه: يكره الجعائل مادام للمسلمين 
قوة» فإذا لم تكن فلا بأس بأن يقوى بعضهم بعضا. 

- فإذا وقعت الحاجة إلى تجهيز الجيش فلا يخلو: إما أن يكون 
للمسلمين قوة القتال بأن كان فى بيت المال مال» أو لم يكن لهم قوة القتال» بأن لم يكن 
فى بيت المال مال» فإن كان فى بيت المال مال فلا ينبغى للإمام أن يتحكم على أرباب 
الأموال فيأحذ شيما من مالهم من غير طيب أنفسهم لما فيه من أحذ مال المسلم بغير 
طيب نفسه من غير حاجة وضرورة فإنه حرام؛ وهو المراد من المذكور فى الكتاب. 

7 -: ويكره الجعائل مادام للمسلمين قوة» فأما إذا أراد أرباب الأموال 


1 - أخرج البيهقى عن عبد الرحمن بن خبير بن نفير عن أبية قال: قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: مثل الذين يغزون من أمتى ويأذون الجعل يتقوون على عدوهم؛ مثل أم 
موسى ترضع ولدها وتأحذ أجره. السنن الكبرى للبيهقى» السير» باب ماجاء فى كراهية أخذ 
الجعائل وما جاء فى الرخصة فيه من السلطان 47/١7‏ ؟ برقم: >١7‏ سئن سعيد منصور» 
الجهادء باب ماجاء فى الرحل يغزو بالجعل 7/ ١ 4١‏ برقم: 7751. 

وأخحرج ابن أبى شيبة عن ابن أبى ذئب قال: سمعت شيخا بالمصلى يقول: قال أبو هريرة: 
إذا أردت الجهاد فلا تسأل الناس» فإن أعطيت شيئا فجعله فى مثله. مصنف ابن أبى شيبة» السير» 
من قال يجعله فى مثله /١/‏ ه5١‏ برقم: .541١95‏ 

87 -- أحرج البخارى تعليقا: وقال مجاهد: قلت لابن عمر: الغزو» قال: إنى 
أحب أن أعينك بطائفة من مالىء قلت: قد أوسع الله علىّ قال: إن غناك لك» وإنى أحب أن 
يكون من مالى فى هذا الوجه» وقال طاؤس ومجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به فى سبيل اللّه 
فاصنع به ماشئت» وضعه عند أهلك. صحيح البخارىء الجهاد» /١ ١9‏ باب الجعائل والحملان 
فى السبيل .517/١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ‏ 531 الفصل:١/‏ الجعائل ج:” 
إعطاء الجعل بطيب أنفسهم فذلك لايكون مكروها بل يكون حسنا مرغوبا فيه» سواء 
كان فى يبت مال المسلمين مال» أو لم يكن» وإن لم يكن فى بيت المال مال فلا بأس 
بأن يتحكم الإمام على أرباب الأموال بقدر مايتقوى به الذين يخرجون للجهاد. 

5 447:- ثم من كان قادرا على الجهاد بنفسه وماله فعليه أن يجاهد بنفسه 
ومالهء فإذا كان قادرا على الخروج بنفسه وله مال لاينبغى له أن يأحذ من غيره جعلا 
ليكون عمله لله عالصاء ومن عجز عن الخخحروج بنفسه وله مال ينبغى أن يبعث غيره 
عن نفسه بماله فيصير أحدهما مجاهدا بنفسه والآخر بماله» ومن قدر على الخروج 
بنفسه إلا أنه لا مال لهء فإن كان فى بيت المال مال فالإمام يعطى كفايته من بيت 
المالء فإذا أعطاه الإمام قدر كفايته لاينبغى له أن يأحذ من غيره جعلاء فإن لم يكن 
فى بيت المال مالء أو كان إلا أنه لايعطيه الإمام فله أن يأخذ الجعل من غيره» و كان 
كالفقير الذى منع الإمام حقه من بيت المال كان له أن يسأل الناس» وإن أعطاه 
الإمام كفايته من مال بيت المال لايكون له أن يسأل الناس» قال القاضى على 
السغدى: إذا قال القاعد للشااخص: هذا المال لك فاغزبه» فهذا ليس باستئجار على 
الجهاد؛ وإذا قال: هذا المال لك لتغزو به عنى» فهذا استئجار على الجهاد فلا يجوز 
وينبغى أن تكون مسألة الحج على هذا التفصيل أيضا. 


5 - قول المصنف: ” ثم من كان قادرا على الجهاد بنفسه وماله الخ“ أخرج 
البخارى عن أبى سعيد قال: قيل: يارسول اللّه! أىّ الناس أفضل؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم: مؤمن يجاهد فى سبيل اللّه بنفسه ومالهء قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن فى شعب من الشعاب 
يتقى الله ويدع الناس من شره. صحيح البخارى» الجهاد» باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه 
وماله فى سبيل اللّه 59١ /١‏ برقم: 71٠١©‏ ف: 71/45 صحيح مسلم» الإمارة» باب فضل الجهاد 
والرباط ؟/ ١75‏ برقم: /188. 

وقوله: ”ومن عجزعن الخروج بنفسه وله مال الخ“ فأحرج البخارى أيضا عن زيد بن 
عبالد: : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: تعره غارنا ف سير النه قلا خواء ون جلك 

غازيا فى سبيل اللّهِ بخير فقد غزا. صحيح البخارى» الجهادء باب فضل من جهّر غازياء أو تخلفه 
بخير 73/١‏ برقم: 2015 ف: 21/647 صحيح مسلم, الإمارة باب فضل إعانة الغازى فى 
صيل الالح 7ران يرقم :1 . 


الفتاوى التاتارخحانية -١/١‏ كتاب السير /5- الفصل:١/‏ الجعائل ج:” 

6 - وإذا دفع الرجل إلى غيره جعلا ليغزو عنه هل له أن يصرفه فى غير 
الغزو؟ فهذا على وجهين: إما أن قال له صاحب الجعل حين دفع الجعل إليه» اغز بهذا 
المال عنى» وفى هذا الوجه لايكون له أن يصرفه فى غير الغزو حتى لايقضى به دين 
نفسهولا يترك نفقة لأهله» وكان كمن دفع مالا إلى آخحر وقال له: حج عنى بهذا 
المالء لايكون له أن يصرفه فى غير الحج» وإما أن قال له صاحب الجعل حين دفع 
الجعل إلى غيره: هذا المال لك اغز به» كان له أن يصرفه إلى الغزو وإلى غيره» وكان 
كمن دفع مالا إلى رجحل وقال له: هذا المال لك حجء وكان له أن يصرفه إلى الحج 
وإلى غيرهء ذكر هذه الجملة شيخ الإسلام فى شرح السير الصغير» وشمس الأئمة فى 
شرح السير الكبير» وذكر شيخ الإسلام فى شرح السير الصغير: أن للمدفوع إليه أن 
يترك بعض الجعل لنفقة عياله على كل حال. 

57 - وإذا دفع الرجل إلى غيره جعاه ليغزو عنه» ثم عرض للمدفوع إليه 
عارض من مرض أو غيره» ولم يخرج بنفسه فأراد أن يدفع إلى غيره أقل مما أحذ ليغزو به» 
فإن كان مراده أن لايمسك الفضل لنفسه بل يرده على رب المال فلابأس به وإن كان 
مراده أن يمسك البعض لنفسه فالمسألة على وجهين: إن كان صاحب الجعل قال 
للمدفوع إليه: اغز بهذا المال عنى فليس له أن يمك الفضل لنفسه وإن كان قال له: هذا 
المال لك اغز به كان له أن يمسك الفضل لنفسه ألاترى! أن له أن يمسك جميع المال 
لنفسه فى هذا الوحه ولا يغزو به فكان له أن يمسسك الفضل لنفسه من الطريق الأولى. 


يه :- أخصرج البخمارى عن عبدالله بن عمر: أن عمر بن الخطاب حمل على فرس فى 
سبيل اللّهه فوجده يباع» فأراد أن يبتاعه فسأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: لاتبتعه» ولا تعد 
فى صدقتك. صحيح البخارىء الجهاد» باب إذا حمل على فرس فرآها تباع 45١ /١‏ برقم: 25551١‏ 
ف:7. ٠‏ ؟» صحيح مسلمء الهبات» باب كراهية شراء الإنسان ماتصدق به الخ 1/ 55 برقم: ١‏ 155 . 

وأخعرج ابن أبى شيبة عن ربيعة بن عبد اللّه بن الهدير قال: كان عمر إذا حمل على فرس 
أو باعي ف ميل اللنقالن: إذا حاوزت وادى القرى» أو مثلها من طريق مصر فاصنع بها مابدا 
لك. مصنف ابن أبى شيبة» السير» الرجل يحمل على الشيء فى سبيل اللّه: متى يطيب لصاحبه 


4714 اابرق: 415 


الفتاوى التاتارخحانية -١/١‏ كتاب السير ‏ 53 الفصل:١/‏ الجعائل ج:” 

7 - م: وإذا شرط مسلم لمسلم جعلا ليقتل كافرا حربيا فقتله فلابأس به» 
ماذكر فى الكتاب قول محمد خاصة» أما على قول أبى حنيفة وأبى يوسف لايجوز هذا 
الشرطء كما لو استأجر إنسانا ليستوفى قصاصا وجب له على آخر على قوله يجوز 
بالإجماع» واحتلفوا فيا بينهم» بعضهم قالوا: هذا ليس باستئجار إنما هذه عدة» وبعضهم 
قالوا: إن هذا استئجار» وإن كان هذا استثجار ينبغى أن يجوز إجماعا حثا على القتال» 
وتحريضاعلى قتل أعداء اللّهء قال: ون كان الإمام أعطاه ذلك من يبت المال كان 
جائزا يريد به أن الإمام لو أعطى رحلا من بيت المال شيئا ليقتل كافرا لابأس به. 

- وإذا شرط الرجل المسلم لكافر جعلا ليسلم فأسلم فهو مسلم, وفى بعض 
الروايات يقول: فقد حسن إسلامه» ولايجب الجعل على شارطه» وله الخيار إن شاء أعطاه 
وإن شاء منعه وفى مثل هذا لايجب الأجرء كالأب إذا استأجر ابنه للخدمة» وإن أعطاه 
الجعل فهو أفضلء وفى الذخيرة: ذكر أن معاوية بن أبى سفيان ضرب بعثا له على أهل الكوفة 
ودفع عن جرير بن عبداللّه البجلى وولده فلم يقبلا ذلك منه وقالا: تتحمل كما يتحمل الناس 
فيه دلي ل على أنه ينبغى للانسان أن يشارك أهل محالته وأهل مسكنه فى إعطاء النوائب» وبه 
أحذ بعض مشايخناء وعامة المشايخ على أن هذا الحكم كان فى الابتداء؛ لأنه كان إعانة 
على الطاعة» أما فى زماننا أكثر النوائب تؤخذ بطريق الظلم» ومن تمكن من دفع الظلم فهو خير 
ارد ار ا ونح رج الا ارو رضن باجام لالاترة. 

8- قال محما: لابأس للإمام أن يبعث الرجل الواحدء أو الاثنين أو 
الثلاثة سرية» إن كان متحملا لذلكء معناه: إذا كان يطيق ذلكء وأما إذا كان لايطيق 
فلا ينبغى للامام ذلك؛ لأنه حينئذ يكون ملقيا إياه فى التهلكة. 


- أخرج ابن أبى شيبة عن رجل من بنى نمير عن أبيه» عن جده أو جد أبيه: أنه أتى النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال: يارسول اللّه! إن قومى أسلموا على أن جعلت لهم كذا وكذاء قال: إن شئت رجعت فيه» 
وتركه أفضل. مصنف ابن أبى شيبة» السير» باب من أسلم على شيء فهو له ١١7/١‏ برقم: 551151 , 

8 - أخحرج البيهقى عن مجاهد قال: بعث النبى صلى اللّه عليه وسلم عبداللّه بن 
مسعود وحبابا سرية» وبعث دحية سرية وحده. السئن الكبرى للبيهقى» السير» باب جواز انفراد 
الرحل والرحال فى الغزو فى بلاد العدو 4١5 /١‏ برقم: 1/1095. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير  60٠‏ الفصل: 94 الخدعةفى الحرب ج:٠‏ 


الفصل التاسع: فى الخدعة فى الحرب 

30 16ت ووى عدن غتلر رط اللمغفة أنه قال قال رميرل الله على الله 
عليه وسلم: الحرب -خدعة؛ فيه دليل على أنه لابأس بالخداع فى الحرب» وليس 
المراد الكذب المحيض. 

3١‏ - وإنما المراد استعمال المعاريض» وذلك من وجوهء أحدها: أن 
يكلم من يبارزه بشيء» وليس الأمر كما قال» ويضمر بخلاف مايظهره» كما فعل 
على رضى اللّه عنه يوم الخندق حين بارزعمرو بن عبدوُدٌ وكانا يتناوبان ولا يظفر 
أحدها بصاحبه» فال له: أليس قد ضمنت لى أن لاتستعين بغيرك فى قتالى؟ فقال: 
نعم» فقال على رضى اللّهِ عنه: فمن الذى وراء ك؟ فالتفت الكافر كالمستبعد لذلك 
فضرب على ساقيه ضربة فقطعهما؛ فعلى رضى اللّه عنه أظهر للكافر بما قال أن 
يبصره قوما حضروا للإعانة وأضمر فى قلبه القوم الذين فى الصف. 


- قوله عليه السلام: ”الحرب خحدعة» أخرجه الإمام أحمد فى المسند فانظر 41١ /١‏ 
برقم: 53575517 ١77/١‏ برقم: 2٠١34‏ وأبو يعلى فى مسنده فانظر /١‏ 770 برقم: 45٠‏ . 

+7١‏ ماوجدت حيلة على مع عمرو بن عبد ود فى كتب الحديث والسيرة؛ 
ولكن وحدت هذه الواقعة بغير هذه الحيلة» كما نقل فى مسند آثار الصحابة عن ابن حرير عن 
عمد اللدين كشي كن مالك الأتصارفهال لما كانايوم السدق عرج عمرو من عبد ود 
معلنا لص سوقان رفي هن كفيله قال لمطله رافور ول كنيع تمان الله لفريان أن 
لايدعوك رجل إلى عحلتين إلا اعترت إنخداعماء قال: أجلء قال: فإنى أدعوك إلى الله وإلى 
الإسلام» قال: لاحاجة لى فى ذلكء قال: فإنى أدعوك إلى المبارزة» قال: لِمّ يا ابن أخمى؟ فواللّه 
مالضي آن انفلك فالغل : ولكتى والله اع أن املف فجن عرو عبن ذللك؛ فأقيل إلى 
علىء فتنازلا فتجاو لاء فقتله على . موسوعة آثار الصحابة» مسند آثار على بن أبى طالب رضى 
الله عنه ؟/ +58 برقم: 448 0ه البداية والنهاية لابن كثير»ء غزوة الخندق» فصل فى معسكر 
رسول اللّه بعد إتمامه الخندق الخ دار الفكر 4/ © .٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير  ©١‏ الفصل:4 الخخدعةفى الحرب ج:/ا 

7 - الثانية: أن يقول لأصحابه قولا يرى من يسمعه أن فيه ظفراء أو 
أن فيه أمرا يقوى به أصحابه وليس الأمر كذلك حقيقة» ولكن لايكذب. 

3 3:- الثالقة: أن يقيد الكلام ”لعل“ وء ”عسى“ فإن ذلك بمنزلة 
الاستفناء يخمرج الكلام به من أن يكون عزيمة؛ بيان ذلك فيما روى أن بنى 
فزيظة كانوافى عهه,رسؤل الله« صلى الله عليه وسلم إلى أن جحاء الأحزاب 
ورئيسهم أبوسفيان ومعه حيى بن أعطب رأس بنى النضير» فما زالا بنى قريظة 
حتى نقضوا العهد بينهم وبين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء وبايعوا أبا 
سفيان على أن يغروهم على المدينة؛ والأحراب يقاتلون رسول الله وأضحابه, 
فاشتدالأمر على المسلمين لذلكء» فجاء نعيم بن مسعود الثقفى» وهو كان 
مش ركا يومئذء وأحبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بهذه المبايعة» فقال عليه 
السلام: لعلنا أمرناهم أراد أن هذا من مواطاة بيننا وبينهم حتى نحيط بالأحزاب 
من كل حانبء و كانت تلك الكلمة سب تفرق كلمتهم وانهزامهم؛ فهذا 
ونحوه من مكائد الحرب فلابأس به. 


الفتاوى التاتارحانية / -١‏ كتاب السير ره الفصل: ١‏ مايجب من طاعة الأمير ج:/٠‏ 


4 - قال محمد: وينبغى للإمام أن يؤمرعلى الجيش أفضلهم وأعلمهم 
بأمر الحرب وأعدلهم فى القسمة حتى لايجور على بعضهم, ويكون رفيقا حتى 
لايقحمهم فى المهالك» وفى الفتاوى العتابية: ويجوزأن يولى الإمام فاسقا إذا كان 
له تدبير فى أمر الحرب» وفى تجنيس خحواهرزاده: وإذا بعث سرية أمرعليهم واحدا 
منهم ولايصلح أن يخرج قوم بلا أمير» ويجب أن يولى رحلا بصيرا بوجوه الحرب 


:”1343 :- قول المصنف: ”وينبغى للامام أن يؤمر“ أحرج البخارى عن ابن عمر قال: أُمّر 
رسول للّه صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم» فطعنوا فى إمارته فقال: إن تطعنوا فى إمارته فقد 
طعنتم فى إمارة أبيه من قبله» وأيم اللّه لقد كان حليقا للإمارة» وإن كان من أحب الناس إلى وإن 
هذا لمن أحب الناس إلى بعده. صحيح البخارىء المغازى» باب غزوة زيدبن حارثة 7/ 5٠١‏ برقم: 
48 ف: .475. صحيح مسلم, فضائل الصحابة» باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 
ل ا 

وقوله: ”وإذا بعث سرية“ أحرج أبوداؤد عن أبى سعيد الخدرى: أن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم قال: إذا حرج ثلاثة فى سفر فليؤمّروا أحدهم. سنن أبى داؤدء الجهاد» باب فى القوم 
ارو 0 

وكوله: “ويوصيه بتسقوى الله“ أخرج مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرا على حب حي أو مرية] وطتاة 1 كر قوقع للد واد مع مر 
المسلمين خيراء الحديث. صحيح مسلمء» الها والسيرء باب تأمير الأمير الأمراء على البعوث الخ 
8١١‏ برقم: 10/1. 

وقوله: "ويتبغى للأمي رآن أن يتقى الله فى أمورالمُسلمين» أعرج البخارى عن عبدالله بن 
عمر: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: ألا! كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيتهء فالإمام 
الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته» والرحل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته» 
والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم؛ وعبد الرجل راع على مال سيده 
وهو مسئول عنه» ألا! فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. صحيح البخارىء الأحكام؛ باب 
قول اللّه: اطيعوا اللّهِ وطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم ٠١1/9‏ برقم: 1.68 ف:./8١/,‏ 
صحيح مسلم, الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل الخ ؟/ ١71‏ برقم: 9 1/5. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 07 الفصل: ١٠١‏ مايجب من طاعة الأمير ج:/٠‏ 
متأنيا فى تدبيرها يقدم على القتال فى موضع الإقدام ويكف فى موضع يصلح للكف» 
ويوصيه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين» وينبغى للأمير أن يتقى الله فى 
أمور المسلمينء فاللّه تعالى سائله عن رعيته» م: وبعد مااجتمع شرائط الإمارة فى 
إنسان فالإمام يؤمّره قريشا كان أو عربيا أو نبطيا من الموالى: 

7 - قال محمد: وإذا أَمر الأمير العسكر بشيء كان على العسكر أن 
يطيعوه فى ذلك إلا أن يكون المأمور به معصية بيقين» ثم إن هذه المسألة على 
ثلاثة أوجه» )١(‏ إما أن علم أهل العسكر أنهم ينتفعون بما أمرهم به بيقين بأن 
أمرهم أن لايقاتلوا فى الحال مثلاء وعلموا أنهم ينتفعون بترك القتال فى الحال بأن 
علموا بيقين أنهم لايطيقون أهل الحرب» وعلموا أن لهم مددا يلحقهم فى الثانى» 
متى كانت الحالة هذه فكان ترك القتال فى هذه الحالة منتفعا به فى حق أهل 
العسكر بيقين» فيطيعو نه فيه» )١(‏ وإن علموا أنه يتضررون بترك القتال فى الحال 
بيقين بأن علموا أن أهل الحرب لايطيقونهم فى الحال وعسى أن يلحقهم مدد 


8م اغرج ابتار عن ابن عمتزعن الى صلق التدعلية وسبلم قال: السسمع 
والطاعة حق مالم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة. صحيح البخارىء الجهادء 
باب السمع والطاعة للإمام مالم يأمر بمعصية 4١5 /١‏ برقم: 25/8575 ف: 6 590. 

أخعرج مسلم نحوه فى الصحيحء الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية 
ابر 1 

وقول المصنف: ”وإن علموا أنهم لاينتفعون به الخ“ أحرج البخارى عن على قال: بعث 
النبى صلى اللّهِ عليه وسلم سرية» فاستعمل رجلا من الأنصار» وأمرهم أن يطيعوه فغضب قال: أليس 
أمركم النبى صلى الله عليه وسلم أن تطيعونى؟ قالوا: بلى» قال: فاجمعوا لى حطياء فجمعوا فقال: 
أوقدوا ناراء فأوقدهاء فقال: أدخحلوهاء فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضاء ويقولون: فررنا إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم من النار» فما زالوا حتى حمدت النار» فسكن غضبه» فبلغ النبى صلى اللّه عليه 
وسلمفقال: لو دخلوهاماخرجوامنها إلى يوم القيامة» الطاعة فى معروف. صحيح البخارى» 
التمكتازق» ياب سرية عبد الأمين عذافة السونمى الح 107/7 برقي 5ه قت لاغ ستيج 
مسلم,ء الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ؟/ ١١5‏ برقم: 1/14. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 05 الفصل: ١٠١‏ مايجب من طاعة الأمير ج:/٠‏ 
يتقوون به على قتال المسلمين» لايطيعونه فيه» (9”) وإن شكوا فى ذلك لايعلمون 
أنهم ينتفعون به أو يتضررون واستوى الطرفان» فعليهم أن يطيعوه. 

5 - وكذلك على هذا إذا أمرهم بالقتال مع العدو» إن علموا أنهم 
ينتفعون به بيقين» أو شكوا فيه واستوى الطرفان أطاعوه فى ذلك» وإِن علموا أنهم 
لاينتتفعون به بيقين بل يتضررون لايطيعونه فى ذلكء وإن كان الناس مختلفين» 
منهم من يقول[: فيه التهلكة» ومنهم من يقول: فيه النجاة» أو شكوا فى ذلك ولم 
يترجحح أحد الطرفين على الآخر كان عليهم طاعته» وفى الخخانية: إلا إذا اتفق الأكثر 
على أن فيه الهلاك فحينئذ يتبع رأى الأكثر. 

7 1- م: وإذا أمر الأمير أهل العسكر بشيء فعصاه فى ذلك واحد من 
أهل العسكر فالأمير لايؤد به فى أول الوهلة» ولكن ينصحه حتى لايعود إلى مثل 
ذلك إيلاء للعذرء فإذا عصاه بعد ذلك أدبه» إلا أن يبين فى ذلك عذرا فعند ذلك 
تداق تنلاع ير لك تصلقت بالثه لقان قعلك هذا عادر 

- وإذا جعل الإمام الساقة على قوم معينين والميمنة كذلك والميسرة 
كذلك فشد العدو على الساقة» فلا بأس لأهل الميمنة والميسرة أن يعينوهم إذا خافوا 
عليهم, وهذا؛ لأنهم إذا لم يعينوا أهل الساقة بظهر العدو على أهل الساقة» وبعد 
ماظهر العدو على أهل الساقة يتضرر أهل الميمنة والميسرة من ذلك الجانب» ففى 
إعانتهم دفع الضرر عنهم وعن أنفسهم وكل ذلك مندوب إليه شرعاء وهذا إذا كان 
لايخل ذلك بمراكزهمء فأما إذا كان يخل بمراكزهم فلا ينبغى لهم أن يعينوا أهل 
الساقة» وإن أمرهم الأمير أن لايبرحوا مراكزهم ونهى أن يعين بعضهم بعضا فلا ينبغى 
لهم أن يعينوا أهل الساقة وإن أمنوا من ناحيتهم وحافوا على أهل الساقة. 

8 - وإذا نهى الإمام أهل العسكر عن الخروج للعلاقة لاينبغى لهم 

6848 - أخرج ابن منصور عن أبى عامر الأشعرى قال: حرجت فى سرية ومعنا سعد 


صاحبناء يعنى أبا موسى الأشعرى وهم رفقة فاستأذنه» فقال له أبو موسى: لعلك تريد أهلك؟ -> 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 06 الفصل: ١٠١‏ مايجب من طاعة الأمير ج:/٠‏ 
أن يخرجواء أهل المنعة وغيرهم فى ذلك سواءء إلا أنه ينبغى للامام إذا نهاهم عن 
الخروج أن يبعث قوما من الجيش للعلاقة ويؤمر عليهم أميرا يعتلفون للجيش» فلو 
أن الإمام لم يبعث أحدا وأصاب الجيش ضرورة من العلف وخافوا على أنفسهم أو 
على ظهورهم ولم يجدوا مايشترون فلا بأس بأن يخرجوا وإن كان فيه عصيان 
الأميرء وإذا قال الأمير: لايخرجن أحد إلى العلف إلا تحت لواء فلان» فينبغى لهم 
أن يراعوا الشرطء» ولايخرجون إلا تحت لواء ه. 
كتاب الإمارة والسلطنة 

غ- وفى الخانية: قال علماوؤّنا: يصير المرء سلطانا بأمرين بالمبايعة 
معه» ويعتبر بالمبايعة معه مبايعة أشرافهم وأعيانهم, والثانى أن ينفذ حكمه فى 
رعيته حوفا من قهره وغلبته» فإن بايعه الناس ولم ينفذ حكمه لعجزه عن قهرهم 
لايصير سلطاناء فإذا صار سلطانا بالمبايعة فجار إن كان له قهر وغلبة لاينعزل؛ لأنه 
لو انعزل يصير سلطانا بالقهر والغلبة فلا يفيد» وإن لم يكن له قهر وغلبة ينعزل. 

-١‏ وفى جامع الجوامع: قال عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل اللّه 
فى الأرض يأوى إليه كل مظلوم؛ وإنه أفضل من نوافل العبادات إجماعا لكونه حليفة 
الله قن الأرضن» ولةمنزلة ولآرتية قوق هذا لعموم تفعه من الانضاف والانتضاف»؛ 

5- وينبغى أن يكون الأمير قويافى ملكه وسلطانه عادلا بين رعيته 


->قال: لاء قال: انظر قال: لا» قال: فانطلق الفتى فأتى أهلهء فأقام عندهم أربع ليال» ثم قدم» فسأله 
أبو موسىء وقال: أتيت أهلك؟ قال: مافعلتء قال أبو موسى: لتخبرنى» قال: مافعلتء قال: 
لتصدقنىء قال: قد فعلتء فقال له أبو موسى: إنك سرت فى النار» ووقعت فى أهلك فى النار» 
وأقبلت فى النار» فاستأنف العمل. سنن سعيد بن منصورء الجهاد» باب ماجاء فيمن نخالف الإمام 
ا ا 

0١‏ - قوله: ”عليه الصلاة والسلام» السلطان ظل اللّهِ فى الأرض» يأوى إليه كل 
مظلوم“ أرج البزار الحديث بكامله عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلمء ومائقله المصنف 
طرف منهء فانظر مسند البزار ١7١/١7‏ برقم: 917/.1. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 031 الفصل: ١٠١‏ مايجب من طاعة الأمير ج:/٠‏ 


وأعوانه» عالما بأمور الدين» مقتديا أثر الرسول الأمين صلى اللّه عليه وسلم» مطيعا لرب 
العالمين» ومختارا رضا الله على هواه» مشفقا كالأبوين على رعاياه يسمع كلام 
المظلوم حق استماعه» ويدفع الظلم عنه قدر الاستطاعة» يجاهد فى سبيل اللّه حق 
جهاده موقناء فيسعى فى إعلاء كلمة اللّه العليا متقناء يتولى أمر الجهاد والمجاهدين 
بنفسه ولايرضى أن يذلهم أحد من خواصه؛ لأنهم خواص حضرة الله العليا باعوا 
النفس والمال من اللّه بفردوسه الأعلى» فغير نخليفة اللّه لايعرف قدرهم بأن يعفو ذنبهم 
ويقبل عذرهم, وينبغى أن يكون عدله بلاغرضء وفضله بلاعوض» ولايرضى بقتل 
مسلم ولا مسلمة ولاذمى ولا مستأمن بغير حقه ولا أحذ ماله» والبغاة وأهل الذمة 
والمستأمن جله ودقهء يأحذ المال من مأحذه ووجهه» ويصرفه بشرائط فى مصرفه. 

3 44:- ويختار وزيراعالما متقيا ورعا منصفا يخاف اللّه تعالى أكثر من 
حوفه منه» ويختار رضا اللّه تعالى على رضاه وأمور دينه على دنياه» ومع ذلك يتفحص 
من أفعاله ولايرضى منه بما لايرضى اللّه تعالى؛ لأنه مسئول ومعاقب فى الدنيا ومعاقب 
فى الآخرة لكل ظلم صنعه حشمه وحدمه على رعيته» والغفلة لاتكون عذرا. 

1 - وينصب بريدا صادقا أمينا متدينا ظهرت له ديانة بين الناس أشد 
الظهور وعاين أمانته وصيانته فى حل الأمورء بعد أن كان من أهل البيوتات؛ لأن 
صيانة دمائهم وأموالهم متعلقة بصدق مكانتهمء والإهدار والإبطال عناد لمراتبهم» 
فليس أمر أهم من الاحتياط والاستخارة فى هذا الباب. 

65 - وينصب كاتبا عالما فصيحا أمينا فاضلا ذو نسب شريف وهمة رفيعة» 
فإذا كتب يقرؤه ويتأمل فيه فيختم حيث يعاينه ويشاهده بلا فصل بين القراءة والختم. 


5 4:- أرج أبوداؤد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: إذا أراد 
للق لاتير كي دسم لدو زر صلق وزة نس كمون 1ك عافد وزذا أراف الله عقي دليف 
جعل له وزير سوءء إن نسى لم يذكره وإن ذكره لم يعنه. سنن أبى داؤد» الخراج والإمارة والفيء» 
باب فى اتخحاذ الوزير ١1//7‏ 4 برقم: 79515. 

وأخرج أحمد نحوه. مسند أحمد 5/ ٠١‏ برقم: 591/4 7. 

6 - أخعرج أبوداؤد عن ابن عباس قال: السجل كاتب كان للنبى صلى اللّه عليه 
وسلمء سنن أبى داؤدء الخراج والفيء والإمارة» باب فى اتخاذ الكاتب 401/5 برقم: 5918 . -> 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 01 الفصل: ١٠١‏ مايجب من طاعة الأمير ج:/١‏ 

55 - وينصب مستوفيا أمينا شديدا مستظهرا حوف اللّه عليه أغلب من 
حوفه» وكان حكما عدلا لايميل إلى طمع» ولايرضى بحيف. 

17 - وينصب عاملا قويا ضابطا معمارا عالما ماهرا فى أنوااع المعامللات 
والحلال والحرام» مشفقا على الرعية» رفيقا حليما ينصب من نفسه» ويدفع شر الظالم من 
المظلوم» وكان سديدا أمينا يؤدى حق بيت المال بلا مماطلة وتسويف» فلا يصرف شيئا منه 
فى شراء تجمله وزينته» ولايدخر لنوائب دهره إلا قدرعمالته» وإنه فى زماننا أعز من الكبريت 
الأحمرء فأول مايجب عايه الجهاد فى سبيل اللّهِ تعالى وقمع الكفرة والملحدين والبغاة 
والمرتدين» ثم الإنصاف والانتصاف بين جميع المسلمين بأن قتل أحد أحدا عمدا أو خطأء 
أو قطع عضوا من أعضائه» أو زنى بحليلة جاره وهو محصن أولاء أو قذفه أو أحذ ماله سرقة أو 
غصبا أو بقطع الطريق إن أنلف حقيقة أو حكماء أو شرب الخحمرء أو ارتكب سائر المحظورات 
فإنه يقيم عليهم ماأمر اللّه من الحدود» ويعذر لبعض على مارآى المصلحة لكل واحد. 

- وفى صلح النوازل: سئل أبوبكر عن الخخليفة إذا جعل رجلا ولى 
عهده ثم مات؟ قال: لايجب على الناس العمل بماأمربه ولا يصير حليفة؛ لأنه لو 
أراد أن يقيم مقام نفسه غيره فى حياته وينعزل هو لم يكن له ذلكء فكذلك هذا إذا 
ولاه بعد موته» قال الفقيه: وقد قال غيره: يجوز أن يوصى إلى غيره فى حياته» وبه 
نأخمذ» ألاترى! أن أبا بكر الصديق فوض إلى عمر رضى اللّهِ عنهماء وبعض الناس 
عاتبوه على ذلكء» قالوا: أتؤمر علينا فظا غليظا فأيش تقول عند ربك؟ فقال أبوبكر: 
أتخوفونى؟ أقول له: وليت عليهم أفضل خلقك فثبت أن تفويضه كان جائزا. 


-> وأخرج الدرمذى عن خمارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت قال: أمرنى رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود وقال: إنى واللّه ماآمن يهود على كتابى» قال: 
فمربى نصف شهر حتى تعلمته له» قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم, وإذا كتبوا إليه 
قرأت له كتابهم. سنن الترمذى» الاستيذان والأدب» باب فى تعليم السريانية ٠٠١‏ برقم: 3868. 

- نقل فى موسوعة آثار الصحابة: عن ابن أبى شيبة عن زيد بن الحارث: أن أبابكر 
حين حضره الموت أرسل إلى عمر يستخلفه» فقال الناس: تستخلف علينا عمر فظا غليظاء فلو قد ولينا 
كان أفظ وأغلظهء فما تقول لربك إذا لقيته» وقد استخلفت علينا عمر؟ فقال أبوبكر: أبربى تخوفونى» 
أقول: اللهم استخلفت عليهم خير أهلك. موسوعة آثار الصحابة» مسند أبى بكر /١‏ 77 برقم: 5. 


الفتاوى التاتارخانية -١/‏ كتاب السير 5/١‏ الفصل: ١١‏ المبارزة وحمل مسلم ج:/٠‏ 


الفصل الحادى عشر 

فى المبارزة والرجل يحمل على المشركين وحده 

8م :قال محمد: إذا خرج علج من المش ركين بين الصفين يدعو 
إلى البراز فلابأس بأن يخرج إليه رحل من المسلمين مالم ينهه الإمام عن ذلك» ثم 
يحل له الخروج للمبارزة إن كان غالب رأيه أنه يقتل أو غالب رأيه أنه ينكى فى 
الذى استقبله أو فى غيره» أما إذا كان غالب رأيه أنه لاينكى فى الذى استقبله 
ولافى غيره ويقتل هو لايحل له الخروج للبراز» وسيأتى جنس هذا بعد هذاء وإن 
كان الإمام نهى عن الخروج للبراز فهذا على وجهين: إما أن يكون النهى عاما بأن 
قال: لايخرج رجحل منكم للبراز» فهذا النهى عام وإن ذكر منكمء وإِن كان النهى 
خاصا فى حق شخص بعينه لايخرج هوء لكن يخرج غيره. 

- وإذا بارز المسلم المشرك فلا بأس للمسليمن أن يعينوا صاحبهم 


68- أتعمرج الطبرانى عن معاذ بن جبل: أن النبى صلى اللّه عليه وسلم كان يحث 
أصحابه على المبارزة. المعجم الكبير للطبرانى 7١ /” ٠١‏ برقم: .١7٠6‏ 

- نقل السيوطى عن ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما بارزعلى وحمزة 
وعبيدة وعتبة وشيبة والوليدء قالوا لهم: تكلموا نعرفكمء قال: أنا على» وهذا حمزة» وهذا عبيدة» 
فقالوا: أكفاء كرام» فقال على: أدع و كم إلى لله وإلى رسوله» فقال عتبة: هلم للمبارزة» فبارز على 
شيبة فلم يلبث أن قتله» وبارز حمزة عتبة فقتله» وبارزعبيدة الوليد فصعب عليه» فأتى على فقتله 
فأنزل اللّهِ هذان حصمان“ الدر المنثور» سورة الحج 51717/4. 

وأخمرج الطبرانى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: أعنت أنا وحمزة وعبيدة بن 
الحارث يوم بدر على الوليد بن عتبة» أظنه قال: فلم يغب ذلك على النبى صلى اللّه عليه وسلم. 
المعجم الكبير للطبرانى */ ١ 5١‏ برقم: 596065. 

وقول المصنف: ”ولابأس للرجل الخ“ أحرج أحمد عن أبى إسحاق قال: قلت للبراء: الرحل 
دقفل عل لض كن اموي الف كيده إلى :انلكو قال لا ران الله غوو جل بشت وبر فصل 
اللّهِ عليه وسلم فقال: فقاتل فى سبيل الله لاتكلف إلا نفسك. مسند أحمد 4/ 78١‏ برقم: .١8535‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ‏ 4© الفصل: ١١‏ المبارزة وحمل مسلم ج:/" 
إن قدروا على ذلك» ولابأس للرجل أن يحمل على المشركين وحده وإن كان 
غالب رأيه أنه يقتل إذا كان فى غالب رأيه أن ينكى فيهم نكاية بقتل أو جرح أو 
هزيمة» وإن كان غالب رأيه أنه لاينكى فيهم نكاية لابقتل ولابجرح ولاهزيمة 
ويقتل هوء فإنه لايباح له أن يحمل وحده. 

-١‏ وفى الخانية: ولابأس للرحل الواحد من المسلمين أن يحمل 
على ألف من المشركين إن كان يطمع السلامة أو النكاية بهم» وإن كان لايطمع 
إحداهما كره» وفى الينابيع: ولو طعن حربى المسلم برمح ونفذ فى حوفهء قال 
أبوحنيفة: لابأس بأن يمشى إليه ليقتله وإن كان الرمح فى حوفه» ولايكون هذا 
ِلقَاء نفسه فى التهلكة؛ لأن الظاهر أنه لاينجو من الطعن. 

5 - وفى شرح الطحاوى: ومن كان من المسلمين فى سفينة فى 
البحر فرماها العدو بالنار فعملت فيها النار فإنه ينظر إن كان المسلمون يرجحون 
النجاة فى المكث فيها فإنهم يمكثون فيهاء وإن علموا النجاة فى الوقوع فى الماء 
فعلواء وإن كان كل واحد منهما يهلكء فعند أبى حنيفة لهم الخيار إن شاؤًا صبروا 
على ذلكء وإن شاؤًا ألقوا أنفسهم فى الماء؛ وقال محمد: ليس لهم أن يلقوا 
أنفسهم ولكن يصبرون ليكون قتلهم بفعل غيرهم» هذا إذا لم تصب النار بدنهم» 
أما إذا أصابت فإنهم يلقون أنفسهم فى الماء؛ لأن فيه أدنى راحة» وقول أبى يوسف 
مضطرب» فقيل: إن قوله مع قول محمدء وقيل: مع أبى حنيفة» وقال بعض 
مشايخنا: إذا كان فى أيام الشتاء فليس له أن يلقى نفسه فى الماء بالاتفاق؛ لأنه 
لاراحة له فيه» وإنما الاختلاف فيما إذا كان له أدنى راحة» والعلم المذكور هاهنا 
علم ظاهر وغلبة لاعلم إحاطة وحقيقة. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير  1١‏ الفصل: ١”‏ الأمان: شرائط جواز الأمان ج:/ 


الفصل الثانى عشر فى الأمان 
مسائل هذا الفصل تشتمل على أنواع 
نوع منه: فى ببان شرائط جواز الأمان ومن يصح أمانه ومن لايصح أمانه 

7 - يجب أن يعلم بأن لجواز الأمان شرائط» أحدها: الإسلام» حتى 
لايصح أمان الذمى إلا إذا كان بإذن الإمام» وشرط آخر: أن يكون الذى له أمان فى 
منعة المسلمين» حتى أن المسلم إذا كان مقهورا فى أيدى أهل الحربء أو كان 
تاجرا فيما بينهم فأمن لايصح أمانه» وفى الفتاوى العتابية: ولو جاء بهم الأسير إلى 
الأمير فهم فيء إلا أنهم لايقتلون استحساناء ذكر محمد مسألة الأسير والتاحر فى 
أول أبواب الأمان من السير الكبير» ولم يذكر فيها القياس والاستحسان. 

4 - وذكر هذه المسألة فى موضع آخحرء وذكر فيها القياس 
والاستحسانء فالقياس أن يصح أمانه وفى الاستحسان لايصح, وفى الذخيرة: وأراد 
بقوله: لايصح أمانه» لايصح أمانه فى حق باقى المسلمين حتى كان لهم أن يغيروا 
عليهم., أما أمانه فى حقه صحيح» وإذا صح أمانه فى حق نفسه صار حكمه وحكم 
الداخل فيهم بأمان سواءء فلا يأخذ شيئا من أموالهم بغير رضاهمء وكذا لايأخذ 
ماكان للمسلمين وصار لهم بالاستيلاء والإحراز بدارهمء وماكان للمسلمين لو لم 
يصر ملكا لهم بالاستيلاء لابأس بأن يأحذه ويخرجه إلى دار الإسلام. 

م: وأما الحرية هل هى شرط صحة الأمان؟ حتى أن العبد إذا أمن 


5 - أخرج البيهقى عن فضيل بن زيد قال: كنا مضافى العدوء قال: فكتب عبد فى 
سهم أمانا للمشركين فرماهم به» فجاء وا فقَالوا: قد آمنتموناء قالوا: لم نؤمنكم إنما آمنكم عبد» 
فكتبوافيه إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن العبد من 
0 0 0 
ا 0 ١‏ لاع وأد ارد و اجان اله ال جائن أنهي أعطط لقو الأمان. 
السئن الكبرى للبيقهىء السيرء باب أمان العبد 291/١8‏ 5957 برقم: 1858372185778٠‏ -> 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 1١‏ الفصل: ١١‏ الأمان: شرائط جواز الأمان ج:/ا 
يصح أمانه أولا؟ فهذا على وجهين: إن كان العبد مأذونا فى القتال من جهة المولى 
يصح أمانه بلا حلافء وإن كان محجورا عن القتال فعلى قول أبى حنيفة لايصح 
أمانه» وعلى قول محمد يصح أمانه» وفى الزاد: وهو قول الشافعى رضى اللّه تعالى 
عنهء م: وقول أبى يوسف مضطربء ذكره الطحاوى مع أبى حنيفة» وذكره 
الكرحى والحاكم الشهيد مع محمدء» وفى الذخيرة: ومعنى عدم الصحة على قول 
أبى حنيفة فى حق باقى المسلمين» أما أمان العبد المحجور فى حق نفسه صحيح 
بلا خلاف» م: وبعض مشايخنا قالوا: هذا الخلاف فى العبد المحجور إذا لم 
يجيء النفيرء أما إذا حاء النفير يصح أمانه بلا خحلاف» وبعضهم قالوا: الكل على 
هذا الخلاف» وفى الذخيرة: والجواب فى الأمة كالجواب فى العبد» إن كانت 
تقاتل بإذن المولى فأمانها صحيحء وإن كانت لاتقاتل بإذن المولى فعند أبى 
حنيفة لايصح أمانهاء وفى الخلاصة: وإن أمن مسلم كافرا أو جماعة» أو أهل مصر 
صح وإن لم يكن من أهل القتال كالمرأة والأعمى والزمن. 


->وأحرج عبد الرزاق فى مصنفه حديث فضيل باحتلاف الألفاظ» الجهاد» باب الجوار 
وجوار العبد والمرأة ه/ 771 برقم: 54175. 

وقول المصئف: ”وإن أمن مسلم كافرا“ أخرج البخارى عن إبراهيم التيمى عن أبيه قال: 
حطبنا على فقال: ماعنده كتاب نقرؤه إلا كتاب اللّه تعالى» ومافى هذه الصحيفة» فقال: فيها 
الجراحات وأسنان الإبل» والمدينة حرم مابين عير إلى كذاء فمن أحدث فيها حدثاء أو آوى فيها 
مودق قد للف ننه و الماذيكة ولاس احرعين» اتقيل اللشينة صركا والحفد لوم ذل غير 
مواليه فعليه مثل ذلكء وذمة المسلمين واحدة» فمن أحفر مسلما فعليه مثل ذلك. صحيح 
البخارىء الجزية والموادعة» باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم 45٠/١‏ 
برقم: 15055 ف:1/75١3.‏ 

وقوله: ”وإن لم يكن من أهل القتال كالمرأة الخ“ أخحرج البحارى حديث أم هانئ عام الفتح 
ففيه: فقلت: يارسول اللّه! زعم ابن أمى على أنه قاتل رحلا قد أجرته فلان بن هبيرة» فقال رسول اللّه 
البخارى» الجزية والموادعة» باب أمان النساء وجوارهن 435/١‏ 5 برقم: 8:54 ف: 81171. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ‏ 15 الفصل: ١”‏ الأمان: شرائط جواز الأمان ج:/ 

7م م: فأما البلوغ هل هو شرط؟ حتى أن الصبى إذا أمن هل يصح 
أمانه؟ فهو على وجهين أيضا: إن كان الصبى محجورا عن القتال من جهة وليه» 
وفى الهداية: وهو يعقل» لايصح أمانه عند أبى حنيفة» وعلى قول محمد يصحء وإن 
كان مأذونا يصح أمانه بلا حلافء وفى الكافى: وهو الأصحء م: وبعض مشايخنا 
قالوا: هو على الخلاف أيضاء على قول أبى حنيفة لايصح أمانه» وفى الهداية: ولو 
أمن الصبى وهو لايعقل لايصح» كالمجنون. 

17 - م: ذكر محمد فى السير الكبير: عن الزهرى فى الذمى يغزو مع 
المسلمين فيؤمن لايجوز أمانه» قال محمد: وبهذا نأحذ» وقد ذكرنا المسألة فى 
أول هذا النوع فلم يجوز أمان الذمى الذى يقاتل من غير فصل بينما إذا كان يقاتل 
بإذن الإمام» وهذا الجواب على قول الكل لايشكلء وإنما يشكل على قول 
أبى حنيفة؛ لأن الإذن بالقتال إذن بالأمان عند أبى حنيفة» ألاترى! أن إِذن العبد 
بالقتال جعل إذنا بالأمان عند أبى حنيفة حتى أن العبد المأذون لو أمن صح أمانه 
عندهء و كذا إذا أذن الإمام الذمى بالقتال يجب أن يجعل إذنا بالأمان عند أبى 
حنيفة» حتى يصح أمانهء إذا أمان الذمى بإذن الإمام حائز نص عليه محمد» وسيأتى 
بعد هذا إن شاء اللّه تعالى» فهذا الجواب يشكل على قول أبى حنيفة فى هذه 
الصورة» وبعض مشايخنا قال: إن أمان الذمى إذا كان يقاتل بإذن الإمام صحيح 
على قول أبى حنيفة» وبعضهم قالوا: لايصح, وفرق هذا القائل بين الذمى يقاتل 
بإذن الإمام وبين العبد يقاتل بإذن المولى» وهو الصحيح. 

- ذكر محمد مسألة الصبى مرة أخرى وضم إليها مسألة الرحل 
المخالط العقل» قال: وإن أمن الغلام الذى لم يحتلم والرحل المخالط العقل إلا 
أنهما يعقلان الإسلام ويصفانه فأمانهما جائز» سواء كانا مأذونين فى القتال أو 


1 - أحرج ابن أبى شيبة عن مجاهد: أن أبا سفيان راود الحسن والحسين على 
فى أمان الصغير ١١5/١7‏ برقم: .551٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ‏ 15 الفصل: ١”‏ الأمان: شرائط جواز الأمان ج:/٠‏ 
لم يكونا مأذونين» وهذا قول محمدء وبعض مشايخنا اعتبروا ذلك أيضا وقاسوه 
على التسمية عند الذبح» فإن الصبى» أو الرحل المخالط العقل إذا ذبح وسمى إن 
كانا يعقلان التسمية والذبيحة حلت ذبيحتة» وإن كانا لايعقلان كليهماء أو كانا 
يعقلان أحدهمادون الآخر لاتحل ذبيحتة» فكذا هاهنا يعتبر العقل بالإيمان 
والأمان جميعا قال: وإن كانا لايعقلان الإسلام ولايصفانه وكانا مسلمين بإسلام 
أبويهما لايجوز أمانهماء وإن كبر الغلام وبلغ وهو لايصف الإسلام ولايعقله 
ويعقل أمر معيشته فأمانه لايصح, و كذا الجارية حرة كانت أو أمة على هذاء 
بحلاف ماقبل البلوغ إذا لم يصف الإسلام فإنه لايحكم مالم يتكلم بالردة. 

48- وكذلك رجحل منهم أسلم وهو فيما بينهم فأمنهم لايصح أمانه» 
ومعنى قوله: لايصح أمانه فى حق بقية المسلمين» حتى كان لهم أن يغيروا عليهم» 
وإذا صح أمانه فى حق نفسه صار حكمه وحكم الداخل دار الحرب بأمان سواء 
فلا يحل له أن يغدرهم في أحذ شيئا من أموالهم بطريق الغصب أو بطريق السرقة. 

- وإن كان فى أيديهم عبد مسلم, أو أمة مسلمة أخذوه من المسلمين 
لاينبغى له أن يتعرض لهم فى ذلكء فأما ماكان فى أيديهم من أسير» أو أسيرة حر مسلم» 
أو حرة مسلمة» أو ذمى حرء أو ذمية حرة» أو مكاتب مسلم أو مكاتبة مسلمة» أو 
مكاتب ذمى أو مكاتبة ذمية» أو أم ولد مسلمة أو ذمية» أو مدبرة مسلمة أو ذمية» فلابأس 
بأن يأخذهم إما بسرقة» أو غصب حتى يخرجهم إلى دار الإسلام. 

0 - وفى السراجية: الفاسق لو أمن الكفار عن القتل صح وفى الخحانية: وإذا 
أمن المريض أو الشيخ الكبير الفانى صح أمانه؛ لأنه من أهل القتال بمال» وفى الفتاوى العتابية: 
وإذا أمنهم الإمام, ثم وجد فى أيديهم مسلماء أو ذميا أسيرا فله أن يأحذ. 

5- وفى الخلاصة: ثم إذا حرج بأمان دعاه الإمام إلى الإسلام» فإن 
وقعت له شبهة ناظره بأظهر الحجج وأسهلهاء فإن أبى رده إلى مأمنه ويقول له: إن 
أقمت سنة وضعت عليك الجزية فإن مكث صار ذمياء وفى جامع الجوامع: طلبوا 
الأمان فى معمعة القتال من حصن أو غيره» وأمنوهم وصاروا فى أيديهم لايتركون 
للرحو ع» و كانوا ذمة. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 15 الفصل: ١”‏ الأمان: شرائط جواز الأمان ج:/ 


م: نوع آخر: فى بيان مايكون أمانا ومالا يكون 

5 - قال محمد: وإذا نادى المسلمون أهل الحرب بأمان فهم آمنون 
جميعا إذا سمعوا صوتهم بالأمان بأى لسان كانوا نادوهم؛ ويستوى فى ذلك إن 
عرفوا ذلك وفهموا منه الأمانء أو لم يعرفوا ذلك ولم يفهموا منه الأمانء بأن 
نادوهم بالعربية وهم لايحسنون العربية» أو نادوهم بالنبطية وهم لايعرفونها وأمثال 
ذلكء» وإن لم يسمعوا صوتهم بالأمان فلا أمان لهم فيحل قتلهم وسبيهم. 

64 - قال الفقيه أبوجعفر: إذا نادى رجحل من المسلمن بأهل الحرب 
بالأمان ولم يسمعوا صوته لو قلنا: إن هذا الأمان يصح فى حق المنادى لايبعد» قال 
محمد: ولو نادوهم من موضع يسمعون صوتهم إلا أن العلم قد أحاط بأنهم 
لم يسمعوا بأن كانوا نياماء أو مشغولين بالحربء وفى الفتاوى: أو لم يسمعوا للصمء 
فذلك أمانء وأراد بقوله: إلا أن العلم قد أحاط غالب الرأى لاحقيقة العلم هاهناء فهذه 
المسألة نص على أن العبرة للسماع الحكمى فى باب الأمان لاحقيقة السماع» 
وسماع الكل ليس بشرط لثبوت الأمان فى حق الكل بل سماع الأكثر يكفى» ويقوم 
ذلك مقام سماع الكل» وهو نظير الحجر على العبد المأذون إذا سمع ذلك أكثر أهل 
السوق فإنه يصير العبد محجورا ويقوم ذلك مقام سماع الكلء كذا هاهنا. 

65 - وإذا قالوا للحربى: لاتخفء أو قالوا: أنت آمنء أو قالوا: لابأس 
عليكء فهذا كله أمان» ولو قالوا له: لك أمان اللّه كان أماناء وكذلك إذا قالوا: لك 
عهد اللّهء أو قالوا: لك ذمة اللّه كان أماناء وكذلك إذا قالوا له: تعال تسمع كلام 
اللّه كان أماناء وكذلك لو قالوا: أحرناك كان أماناء ولو أن الأمير قال لجماعة من 


6 - أعرج البيهقى عن أبى وائل قال: جاء نا كتاب عمر رضى الله عنه وإذا 
حاصرتم قصرا فأرادو كم أن ينزلوا على حكم اللّه فلاتنزلوهمء فإنكم لاتدرون ماحكم الله فيهم» 
والككى انتوم غدلي شكمك» لم اقطروا فيه ها اجبيعم» وإذا قال الرهل الرجل: لاتحي ققد 
آمنهء وإذا قال: مترس فقد آمنه» فإن اللّه يعلم الألسنة. السنن الكبرى للبيهقى» السير» باب كيف 
الأمان /١‏ 96" برقم: .1855٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ©1 الفصل: ١١‏ الأمان: شرائط جواز الأمان ج:/٠‏ 
أهل الحرب معينين وهم فى الحصن محصرون: احرجوا إلينا لنراوضكم على 
الصلح وأنتم آمنونء أو لم يقل: وأنتم آمنون» فحرحوا فهم آمنون» ولو قال لهم: 
احرجوا إليناء ولم يزد على هذا فخرجوا فلا أمان لهم؛ ولو قال لهم: انزلوا إلينا كان 
أماناء ولو قال: احرجوا إلينا فبيعوا منا واشتروا منا كان أماناء وفى السراجية: إذا قال 
واحد من المسلمين: لابأس عليكء فهو أمان. 

5- وفى جامع الجوامع: الإشارة بالأصابع لايكون أمانا عند 
أبى حنيفة قياساء وعند أبى يوسف كان أمانا استحساناء م: ولو أن رحلا من 
المسلمين أشار إلى رجحل من المشركين وهم فى حصن أو منعة أن تعالى» أو أشار 
إلى أهل الحصن أن افتحوا الحصنء ففتحواء أو أشار إلى السماء فظن المشركون 
أن ذلك أمان ففعلوا ذلك الذى أمربه الرحل وقد كان هذا الذى صنع الرحل 
معروفا بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا كان 
أماناء أو لم يكن ذلك معروفا فهو أمان جائز. 

7 :- وقد صح عن عمر رضى اللّه عنه أنه قال: أيما رحل يعنى من المسلمين 


5ك لهل دن #برسواعة تان الطرسابة من ظليحة ووعيك اللموة كريد اله كتنب 
عجززى العتطاته | بها رودا دعا كلوه الباشر كرنوأ سناو لح سياه قذا أندةا لماو اقول بديين 
الأويعاقم موسوعة كار الصعابة سنوت انان الفاروق 5 برقم: 41 .1١‏ 

وأحرج ابن منصور أيضا عنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجحل من المسلمين أشار 
بإصبعه إلى السماءء فدعا رحلا من المشركين فنزل» فإن قال: واللّه لأقتلنك فهو آمنء إنما 
ينزل بعهد الله وميثاقه. سئن سعيد بن منصورء الجهاد» باب الإشارة إلى المشركين والوفاء 
بالعهد /١‏ 779 برقم: /7595. 

10 كول المصفك: "رانم دنهمو ردي اللمعدية اخرج ابن أبى شبية 
باحتلاف الألفاظ عن مجاهد قال: قال عمر: أيما رجحل من المسلمين أشار إلى رجحل من العدوء لئن 
نزلت لأقتلنك» فنزل وهويرى أنه أمان» فقد أمنه. 

وأخمرج أيضا عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أيما رجحل من 
المسلمين الحديث. مصنف ابن أبى شيبة» السيرء فى الأمان ماهوء وكيف هو؟ 1١١١41١١ /١/‏ 
برقم: 54081/684085. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ‏ 11 الفصل: ١”‏ الأمان: شرائط جواز الأمان ج:/ 
أشار بإصبعه وقال: إنك إن حئت قتلتك فهو آمن فلا يقتله» يعنى إذا جاء» قال 
محمد: وبهذا نأ حذء هذا إذا فهم الكافر الإشارة وعرفها أمانا ولم يسمع قول 
المشير إن جئت قتلتك» أو سمع؛ ولكن لم يفهمهه أما إذا سمع وفهم لم يكن ذلك 
أمانناء وعلى هذا إذا قال المسلم للكافر: تعال أقتلك» فسمع الكافر أول الكلام 
وفهمه ولم يسمع آخر الكلام» أو سمعه إلا أنه لم يفهمه كان أماناء ولو سمع آخر 
الكلام وفهمه لايكون أماناء وعلى هذا إذا قال له المسلم: تعال إن كنت تريد 
القتال» تعال إن كنت رجلاء فسمع أول الكلام وفهمه ولم يسمع آحر الكلام» أو 
سمع آخر الكلام ولم يفهمه فجاء ه كان آمناء ولو سمع أول الكلام وآخره وفهمه 
فجاءه لايكون آمناء وعلى هذا إذا قال له: تعال حتى ترى ماأصنع بك. 

- وإذا دعل المسلم دار الحرب بغير أمان فأحذه المشركون فال 
لهم: أنا رجحل منكم, أو قال: أنا رجحل جفت أريد أن أقاتل معكم المسلمين» فتركوه 
حين قال ذلك: فلا بأس بأن يقتل من أحب منهم ويأخذ من أموالهم ماشاءء وكذلك 
إذا قال: جفت لأنص ركم لايكون أمانا منهء وكذلك إذا قال: جحئتكم لأكثر عددكم. 

8 - ولو أسحمذ رجل من المسلمين أسيرا من المش ركين فلما أراد أن 
يقتل الأسير قال الأسير: الأمان الأمان» فقال المسلم له مجيبا له: الأمان الأمان» 
ولم يرد المسلم بذلك أماناء وإنما أراد به رد ما التمس على وجه التغليظ عليه يعنى 
إنك تطلب الأمان فى هذا الوقت» فهذا حلال الدم لابأس له أن يقتلهء ولكن إن 
كان المسلمون سمعوا ذلك من صاحبهم منعوه من قتله» أما له أن يقتله إذا لم يرد 
به الأمنان؛ وإتها أراذ.رة ماالعمس حكى عن الققيه أبى تعفر أنه قال: إذااغير 
المسلم النغمة بقوله: الأمان الأمان لايكون أماناء أو قال على وجه الاستهزاء» فإن 
كان هذا المسلم قرن بكلامه زيادة على كلامه يعلم بها رد ماالتمس بأن قال: 
الأمان لاتعجل حتى تنظر ماتلقى» أو قال: الأمان ستعلم أنى أؤمنك أولاء أو ماأشبه 
ذلك لايكون لمن سمع ذلك أن يمنعه عن القتل. 

- ولو أن رجلا من أهل الحصن نادى بالأمان فقال: الأمان الأمان» 
وهو فى الحصن بعد فقال له المسلمون: الأمان الأمان» أو قال المسلمون: الأمان 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 11 الفصل: ١”‏ الأمان: شرائط جواز الأمان ج:/٠‏ 
الأمان» ابتداء فرمى المشرك بنفسه إلى المسلمين قال المسلمون: لم نرد به الأمان» 
وإنما أردنا به التهديد ورد ما التمسوا لايلتفت إلى قولهم ولايحل لهم قتله وأسره» 
ولو كان المشرك حين نادى بالأمان من الحصن قال له المسلمون: الأمان الأمان؟ 
ماأبعدك عن هذاء وسمع المشرك ذلك ونزل فلا أمان له» وهذا ظاهرء وكذلك إذا 
قال المسلمون له: الأمان الأمان انزل إن كنت رجلاء انزل إن كنت صادقاء وسمع 
المشرك ذلك فنزل فلا أمان له» وقال الفقيه أبو الليث: هذا الجواب مستقيم فى 
قوله: انزل إن كنت رجلاء غير مستقيم فى قوله: انزل إن كنت صادقاء إلا أن يكون 
ذلك معروفا فيما بينهم يريدون به التهديد فحينئذ لايكون أمانا. 
نوع آخر: فى تعليق الأمان بالشرط 

15- يجب أن يعلم بأن الأمان كما يجوز مرسلا يجوز معلقا 
بالشرطء قال عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة: من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» 
ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن» قال محمد: إذا قال 
المسلمون لرجل من أهل الحصن: إن دللتنا على كذا وكذا فأنت آمنء أو قال: 
آمناك فلم يدلهم فالإمام بالخيار إن شاء قتله» وإن شاء سباه» ولو قالوا: آمناك على 
أن تدلنا على كذا ولم يزيدوا على هذا فلم يدلهم لم يذكر محمد هذا الفصل فى 
الكتاب» والجواب فيه أنه على أمان لايحل للإمام قتله ولاأسره. 

- وإذا دحل عسكر من المسلمين دار الحرب فمروا ببعض 
حصونهم أو مدائنهم» ولم يكن للمسلمين بهم طاقة فأرادوا أن ينفروا إلى غيرهم 
فق ال لهم أهل المدينة: أعطونا على أن لاتمروا فى هذا الطريق وعلى أن لانقتل 
منكم أحدا ولا نأسره» فإن كان الإعطاء خيرا للمسلمين فلابأس بأن يعطوا ذلك 


-١‏ قولهعليه السلام: من دحل دار أبى سفيان الخ هذا طرف حديث طويل 
أحرجه مسلم عن عبدالله بن رباح ففيه: فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: من دخل دار أبى 
باب فتح مكة ؟/ 4 ٠١‏ برقم: 117/8. 

وأما قوله: ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن» ماوجحدت حديثا بهذه الألفاظ. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 1/١‏ الفصل: ١”‏ الأمان: شرائط جواز الأمان ج:/ 
ويأخحذوافى طريق آخر وإن كان الطريق الآخر أبعد وأشق على المسلمين» 
والخير فى ذلك أن يخاف المسلمون أن يتبعوهم فيقتلوا الواحدء أو الاثنين» فإن 
أراد المسلمون بعد ذلك أن يمروافى ذلك الطريق ولا يمروا فى طريق آخر 
لايقتل المسلمون أحدا منهم ولايأسرونه» ويكون الأمان على المرور فى الطريق 
الذى عينوه أماناعن القتل والأسرء ولو قال أهل الحصن: أعطونا على أن 
لاتشربوا من ماء نهرنا هذا حتى ترتحلوا عنا على أن لانقاتلكم ولا نتبعكم إذا 
ارتحلتمء فإن كان فى الإعطاء منفعة للمسلمين أعطوهم» وبعد ماأعطوهم 
لاينبغى لهم أن يشربوا ويسقوا دوابهم إذا كان يضربهم,ء فالوفاء بالشرط واحب 
سواء كان الشرط أو لايدرى أنه مفيد أو ليس بمفيدء وإن احتاج المسلمون إلى 
الماء فينبغى أن ينبذوا إليهم ويعلموهم بالنبذ» وإن كان ذلك لايضر بمائهم 
بيقين بأن كان الماء كثيرا فللمسلمين أن يشربوا ويسقوا دوابهم من غير أن 
ينبذوا إليهم والجواب فى الكلاً نظير الجواب فى الماء. 

7 -: وإِن قالوا: أعطونا على أن لاتتعرضوا لشيء من زروعنا 
وأشجارنا وأثمارناء فأعطوهم على ذلك ثم احتاج المسلمون إليها فليس ينبغى 
لهم أن يتعرضوا لها مالم ينبذوا إليهم ويعلموهم بالنبذ أضر ذلك بهم أو لم يضرء 
وإن قالوا: أعطونا على أن لاتحرقوا زروعنا وكلأناء فأعطيناهم على ذلك فعلينا أن 
نفئ به فلا نحرق زروعهم وكلأهمء ولابأس بأن نأكل من ذلك نعلف دوابناء 
وبمثله لو قالوا: أعطونا على أن لاتأكلوا زروعنا وكلأنا فأعطيناهم فإنه لاينبغى لنا 
أن نأكل من ذلك ولا أن نعلف دوابنا ولا أن نحرق» فالحاصل أن الأمان عن 
التحريق لايكون أمانا عن الأكل والإعلافء والأمان عن الأكل والإعلاف أمان 
عن التحريقء وإِن قالوا: أعطونا على أن تحرقوا زروعنا فلا ينبغى لنا أن نحرقهاء 
و كذلك لو شرطوا علينا أن لانغرقها فلا ينبغى لنا أن نغرقها. 

5 - وإن شرطوا علينا أن لاتحرق قراهم فلابأس بأن نأخذ ماوجدنا فى 
قراهم من متاع أو غير ذلك» وإِن شرطوا علينا أن لانقتل أسراهم إذا أصبناهم فلا بأس 
بأن نأسرهم, ولو شرطوا علينا أن لانأسر منهم أحدا فلاينبغى لنا أن نقتلهم ولا أن 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ‏ 14 الفصل: ١”‏ الأمان: شرائط جواز الأمان ج:/٠‏ 
نأسرهم والقتل يدخل فى الأمان عن الأسرء والأسر لايد حل فى الأمان عن القتل» 
وفى جامع الجوامع: أمنهم الوالى على أن يكونوا عبيدا لفلان فرضوا فهم للكل. 
م: نوع آخخر: فى أمان الوكيل والرسول 

- قال: وإذا أذن الإمام للذمى أن يؤمن أهل الحرب فأمنهم جاز أمانه» 
وليس إذا كان لايملك الأمان بنفسه يوجب أن لايملك الأمان بالنيابة عن الغير» 
ألاترى! أن المسلم إذا وكل ذميا أن يزوج له مسلمة حازله ذلك وإن كان الذمى 
لايملك التزوج بالمسلمة لنفسه» وكذلك إذا أمره واحد من المسلمين أن يؤمنهم 
فأمنهم صح ثم هذه المسألة على وجهين: إما أن يقول الآمر للذمى: أمنهم, أو يقول 
له: قل إن فلانا يؤمنكم» وكل وجه على وجهين: إما أن قال الذمى لهم: أمنتكم, أو 
قال: إن فلانا أمنكم» فإن قال له الإمام: أمنهم» فقال لهم الذمى: أمنتكم أو قال: إن 
فلانا أمنكم فهو سواء وصاروا آمنين» وإن قال له الإمام: قل لهم إن فلانا أمنكم» 
فقال لهم الذمى: إن فلانا أمنكم» فهم آمنونء وإِن قال لهم الذمى أمنتكمء فهذا باطل. 

5- وإن قال رجل من المسلمين لأهل الحصن وهم محصرون: إن 
الأمير قد أمنكمء ففتحوا حصنهم وأعطوا بأيديهم والرحل كاذب لم يكن الأمير 
أمنهم أوصادق قد كان الأمير أمنهم فهذه المسألة على أربعة أوجه: )١(‏ أحدها: 
أن يكون الحاكى والمحكى عنه مسلمين مكلفين حرين» وفى هذا الوجه الأمان 
ثابت لأحل الحصنء سواء كان الحاكى صادقا أو كاذباء وسواء كان المحكى 
عنه أميراء أو واحدا من الرعاياء (؟) الوجه الثانى: أن يكون الحاكى والمحكى عنه 
حريم مستامنين أو ذميين» وفى هذا الوجه لا أمان لهم» سوكان الحاكى صادقا 
فيما حكى أو كان كاذباء () الوجه الثالث: إن كان الحاكى مسلما والمحكمى 
عنه كافرا فلا أمان لهمء سواء كان الحاكى صادقا أو كان كاذباء (4) الوجه 
الثالث: إن كان الحاكى كافرا والمحكى عنه مسلما فهم آمنون إن كان الحاكى 
صادقا فيما حكى» وإِن كان كاذبا فيما حكى فلا أمان لهمء ثم الذمى إذا حكى 
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أمان المسلم وكان صادقا فيما حكى فهم آمنون إذا أمره المسلم بالتبليغ والرسالة» 
وهو المذكور فى الكتابء وأما إذا لم يأمره بالتبليغ والرسالة فلا ذكر لهذه المسألة 
فى الكتاب» واتفق المشايخ على أنه إن كان المحكى عنه أميرا فأنهم آمنون» وإن 
كان المحكى عنه واحدا من الرعايا فقد احتلفوا فيهم فبعضهم قالوا: هم آمنون» 
وبعضهم قالوا: لا أمان لهم. 

17 - فإن قال الأميرفى مجلسه: قد أمنتهم فلم يسمع ذلك أهل 
الحرب ولم يبلغهم أحد ذلك من أهل مجلس الأمير حتى نهاهم الأمير أن يبلغوا 
ذلك وأمر بمقاتلتهم فذهب رجحل قد سمع ذلك من الأمير وقال: إن الأمير قد 
أمنكم. ونزلوا وأعطوا بأيديهم» فإن كان الذى قال ذلك لهم مسلما فهم آمنون» 
وإن كان الذى قال لهم ذميا فلا أمان لهم. 

- وفى الظهيرية: وإذا أرسل أمير العسكر رسولا إلى أمير حصن 
فى حاجة له فذهب الرسول وهو مسلم فلما بلغ الرسالة قال: إنه أرسل على 
لسانى إليك الأمان لك ولأهل مماليكك فافتح الباب» وأتاه بكتاب زوره وافتعله 
على لسان الأمير» أو قال ذلك قولا وحضر لمقالته ناس من المسلمن فلما فتح 
الباب دحل المسلمون وجعلوا يسبون فقال أمير الحصن: إن رسولكم أخحبرنا أن 
أمي ركم أمتناء وشهد أولئك المسلمون على مقالته» فالقوم آمنون يرد عليهم 
ماأخحذوا منهم وإن كان الذى أتاهم بهذه الرسالة رحلا ليس برسول» ولكنه 
افتعل من تلقاء نفسه كتابافيه أمانهم فدخحل به إليهمء أو قال ذلك لهم قولا 
وقال: إنى رسول الأمير ورسول المسلمين: فهم فى كلهمء وللإمام أن يقتل 
مقاتلتهم» هكذا ذكر شمس الأئمة السرحسى فى باب أمان الرسول» وذكر بعد 
هذا الباب فى باب الأمان بغير إِذن الإمام على حلاف ماذكرن هناء وصورته: 
ولو أن أمير العسكر قال لهم: لا أمان لكم إن أمنكم رجحل مسلم حتى أؤمنكم 
أناء ثم أتاهم مسلم وقال لهم: إنى رسول الأمير إليكم وقد أمنكم,ء فنزلوا على 
ذلك فهم امنون وإن كان الرحل كذب فى ذلك. 
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م: نوع آحر: فى الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهى الإمام 

8- قال محمد: وإذا حاصر المسلمون حصنا فليس ينبغى لأحد من 
المسلمين أن يؤمنهمء أو واحدا منهم إلا بإذن الأمير» ثم ينظر الإمام فى أمانه» إن 
كان فيه منفعة للمسلمين أمضاهء وإن لم يكن فيه منفعة للمسلمين نبذ إليهم 
وأعلمهم بذلك وقاتلهم, وإن أراد الإمام أن يؤدب هذا الرحل على ماصنع فعل 
ذلك قالوا: إنما يؤدبه بشرطين: أحدهما أن لايكون فى أمانه منفعة للمسلمين» 
والثانى: أن يعلم أن هذا الأمان منهى عنه شرعا. 

6 - ولو أن الإمام تقدم إلى أهل العسكر فنادى مناديه أن من أمن 
أهل الحصنء أو واحدا منهم فأمانه باطل» فتقدم إليهم» ونهاهم أن يؤمنوا أحدا من 
أهل الحصن فأمن رجحل من المسلمين رحلا منهم أو جميع أهل الحصن فأمانه 
جائزء وإن كان الإمام نادى أهل الحصن بخطاب أو كتب إليهم كتاباء أو أرسل 
إليهم رسولا يخبرهم أنه إن أمنكم بعض المسلمين فلاتعتبروا بأمانه» فأيما مسلم 
المسلمين فنزلوا على أمانه فأمانه باطل. 

0- إذا قال واحد من أهل الحصن للأمير وهو فى الحصن بعد: 
أمنونى على متاعى» فأمنوه فهو آمن ومتاعه سالم له ولا يدحل فى المتاع دراهم 
ولادنانير ولاذهمب ولافضة ولا حلى ولا جوهر ولاكراع ولاسلاحء ويدحل 
ماسوى ذلك من الثياب والفرش» وجميع متاعه الذى فى البيوت يدحل تحت اسم 


848 - أخرج ابن أبى شيبة عن مغيرة بن حبيب» خحتن مالك بن دينار» قال: سألت ابن 
عبدالله قال: ندخل أرض الشرك فنحاصر الحصن,ء فيقاتلوننا قتلا شديداء فيسألوننا الأمان» ويأبى 
ذلك الأميرء فماترى فى قتالهم؟ فقال: ليس إليكم ذلك إلى الأمير. مصنف ابن أبى شيبة» السير» فى 
القوم يحاصرون القوم فيكلبون الأمان الخ 57١/١‏ برقم: 417 78477. 
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المتاع» وهذا استحسانء وكأن محمدا اعتبر العرف فى ذلك فإن المتاع إذا أطلق 
فى العرف يراد به جميع ماينتفخ به فى البيوت من الثياب والفرش والستور وأوانى 
البيت» وفى الواقعات: إذا أمنه الإمام على متاعه ثم ادعى بعد ذلك أن هذا متاعهء 
وأنكر المسلمون» فإن كان المتاع فى يده فالقول قوله: ولو كان فى يده 
ويدالمسلمين فكذلكء وإن كان فى يد المسلمين لايصدق. 

م م: ولو قال: أمنونى على ذريتى» فأمنوه على ذلك فهو آمن وذريته 
آمنون أيضاء وذريته أولاده وأولاد أولاده من الرحال كأو لاد البنين وإن سفلواء دون 
أولاد البنات» فقد ذكر هاهنا أن أولاد البنات لايدحلون فى اسم الذرية وذكرفى 
موضع آحر أنهم يدحلون فى ذلك فكان فى المسألة روايتان» وكذلك إذا قال: 
أمنونى على أولادى» فأمنوا على ذلك فهو آمن وكذلك أولاده لصابه وأولاد أولاده 
من قبل الرجال بنو البنين» وأما أولاد البنات فلا يدخلونء هكذا ذكر هاهنا وذكره فى 
موضع آحر أنهم يدحلون فصار فى المسألة رويتان» وكان الشيخ الإمام أبوبكر 
محمد بن الفضل البخارى يفتى بعدم دخول بنى البنات وعلى هذا الوقف والوصية» 
إذا وقف على أولاده» أو أوصى لأولاده هل يدل فيه بنو البنات؟ فهو على روايتين» 
وسيأتى الكلام فيه فى كتاب الوقف والوصايا إن شاء اللّه تعالى. 

55+ ون فسال: أمسوتيى على أولاد أن لخقى» هيل واتحل فييه بتو 
البنات؟ ذكر شيخ الإسلام على السغدى أن هذه المسألة على روايتين أيضاء 
وذأكرشنوسن الأتهة السرخسى أن فى هيده الغنوزة يكز النيانت يدضيلون رؤاية 
واحدة» ولو استأمن على نفسه ومواليه وله موالى الموالى فالقياس على الوصية 
أن يدحل تحت الأمان مواليه دون موالى مواليه» وفى الاستحسان دخل الكل 
تحت الأمانء وفى الظهيرية: ولو قال: أمنونى على موالى» وليس له إلا المواليات 
إناث لاذكر فيهن فهن آمنات معه استحساناء وفى الواقعات: رجل من الكفرة 
طلب الأمان فأمنه الإمام على قرابته بأن قال له: أمنتك وقرابتك فالقياس أن 
لايدحل والده ووالدته» وفى الاستحسان يدخلان. 
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 -5‏ م: ولو قال: أمنونى على إخوتى وله إخخوة وأخعوات دحل الكل فى 
الأمان» وهذا الذى ذكر فى الكتاب قول محمدء أما على قول أبى يوسف على قياس 
الوصية لإاخوة فلان يجب أن لاتدخحل الإناث تحت الأمان» والخلاف فى الوصية 
مذكور فى كتاب الوصاياء وذكر شيخ الإسلام فى شرح السير الكبير: أن محمدا 
ذكر فى بعض نسخ السير الخلاف» وذكر قول أبى حنيفة مع قول أبى يوسف» ولو 
كان له أخحوات لاذكر معهن لايدخلن فى الأمان» وفى الحجة: ولو قال: أمنونا على 
بناتنا وأحواتناء فهذا على الإناث دون الذكورء م: ولو قال: أمنونى على بنى وله بنون 
وبنات دحلوا فى الأمان» ولو كان له بنات ليس معهن ذكر لايد خلن فى الأمان. 

5 - ولوقال: أمنونى على آبائى وله أب وأم دخلا فى الأمان» 
ولولم يكن له أب وأمء وإنما له جد وجدة فلا أمان لهماء قال محمد: فإن كان 
فى لسانهم الذى يتكلمون به أن الجد والد كما أن ابن الابن ابن فالجد بمنزلة 
ابن الابن يدحل فى الأمان» كما لو قال بالفارسية: فإن بالفارسية يقال: يدريدر» 
كما يقال: يسر يسرء وفى الظهيرية: ولو قال: أمنونا على أبنائناء ولهم أبناء وأبناء 
أبناء فالأمان على الفريقين» فإن لم يكن لهم أبناء» ولكن لهم أبناء أبناء فهم 
آمنون أيضاء وإن قالوا: أمنونا على أبائناء وليس لهم آباء ولهم أجداد فليس 
يدحل الأحداد فى ذلك» وكذلك لو قالوا: أمنونا على أمهاتناء وليس لهم أمهات 
لكن لهم جدات فإنهن لايد خلن فى الأمان. 

نوع آخخر 

57 - وفى الظهيرية: ولو قال: أمنونا مع عشرة فالعشرة سواة» والخيار 
فى تعيين العشرة إلى الإمام؛ ولو قال: أمنونى فى عشرة من أهل الحصنء أو فى 
عشرة من أهل بيتى فهذا وقوله: من أهل الحصن سواةً» والأمان له ولتسعة سوا 
ولو قال: أمنونى فى عشرة من إخوانى فهو آمن وعشرة سواه من إخحوانه» وكذلك 
لو قال: فى عشرة من ولدىء ولو قال: أمنونى فى عشرة من إحوانى أنا فيهم, أو: 
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عشرة من أهل حصنى أنا فيهم, فالأمان لعشرة هو أحدهم, ولو قال: أمنونى فى 
موالى» وله موال وموالى موال كانوا بأسرهم آمنين» ولو قال: أمنونى فى موالى» وله 
موال أعتقوه وموال أعتقهمء فالأمان لايتناول الفريقين» وإنما يتناول أحدهماء ويكون 
الأمان على من نواه المستأمن» فإن قال: مانويت شيئا فهم جميعا آمنون استحسانا. 

7 - وإِن حاصر المسلمون حصنا فأشرف عليهم رأس الحصن فقال: 
أمنونى على عشرة من أهل الحصن على أن أفتحه لكم فقالوا: لك ذلك» ففتح 
الحصن فهو آمن وعشرة معه» ثم الخخيار فى تعيين العشرة إلى رأس الحصن بخخلاف 
ماتقدمء ولو قال: اعقدوا لى الأمان على أهل حصنى على أن تدحلوه فتصلوا فيه» 
فعقدوا له الأمان على ذلك فليس لهم قليل ولاكثير من النفوس والأموال. 

نوع آحر: فى الحربى الذى يأخذه عسكر المسلمين 
فى دار الحرب فيقول: جئت لطلب الأمان 

- مايجب اعبتاره فى هذا النوع أن الحربى إذا وقع فى أيدينا 
وادعى أنه جاء طالبا للأمان» فإن لم يكن على ماادعى نوع علامة أو نوع دليل فإنه 
لايصدق فى دعواه ويكون فيئاء وإن كان على ماادعاه نوع علامة فإنه يصدق فى 
دعواه ويكون آمناء قال محمد: ولو أن عسكرا من المسلمين دخلوا دار الحرب 
فوجحدوارحلاء أو امرأة قال حين وحدوه: جئت لطلب الأمان إن لم يوحد نوع 
دليل أو علامة يدل على مجيئه لطلب الأمان لم يقبت الأمان. 

8- وإن كان هذا الحربى ممتنعافى موضع لايقدر عليه 
المسلمون وهم يسمعون كلامه إن تكلم فأرادوا ليقتلوه أو ليأسروه فلما رآى 
ذلك لم يتكلم بشيء حتى أقبل إليهم ووضع يده فى أيديهم فهو فيء وجميع 
مامعه فيء وإن قال: جئت طالبا للأمان إلا أنه لما رآى المسلمين أرادوه بقتل أو 
أسر قال: جفت طالبا للأمان» يوضحه أن المسلمين لما أرادوه بقتل أو أسر 
فكأنهم قالواله: أحرج للحرب» وكان خروجه محاربا جوابا لهم فكأنه حرج 
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للمحاربة» وإن كان المسلمونلم يتعرضوا له لابقتل ولا بسبى فانحط من ذلك 
الموضع وجاء هم يريد الأمان فهو آمن. 

- وإن كان فى منعة بحيث لايسمع المسلمون كلامه ولايرونه 
فانحط من ذلك الموضع وجاء يريدهم وليس معه أحد ولا معه سلاح فلما كان 
بحيث يسمع نداء هم ناداهم بالأمان وهو فى ذلك الموضع ليس بممتنع عن 
المسلمين فهو آمن لاسبيل عليه» ولكن هذا إذا كان الرحل منبسط الوجه 
ولم يكن كريه المنظر ولم يكن عليه زى الدعارة» فأما إذا كان كريه المنظر وبه 
أثر الفظاظة:» فإنه لاأمان له؛ لأن الظاهر من حاله أنه جاء ماكرا لاطالبا للأمان 
حتى إذا ظفر برحل من المسلمين يقتله ويرحعء قال: ولو كان معه السلاح إلا أنه 
ليس به هيئة القتال بأن لم يكن مددا رمحه ولا سالا سيفه نحو المسلمين فهو 
آمنء ولو جاء وبههيئة القتال بأن جاء مسددا رمحه أو سالا سيفه نحو 
المسلمين يقع فى قلوب المسلمين أنه يريدهم حتى إذا كان فى موضع لايكون 
ممتنعا من المسلمين ناداهم بالأمان فهذا فيء. 

0١‏ - ولو أن عسكرا نزل ليلا فى أرض الحرب فجاء رحل من 
المشركين على الطريق لايعدو إلى غيره حتى لقى أول مسالح المسلمين 
فسألهم الأمان وهو فى ذلك الموضع غير ممتنع من المسلمين فهو آمن» ولو 
وجحدوا رحلا عليه سلاح وهو فى مؤخر العسكرء أو عن يمينه» أو عن شماله 
لايدحل فى وسط العساكر فلا يصدق به أنه نادى بالأمان ولا أمان له وإن 
جاء من ذلك أمر مشكل ليس فيه أمر غالب من دليل على أنه مستأمن أو غير 
مستأمن ولم يقع فى القلوب من ذلك شيء إلا فالوجه الآخر مثله يريد به أنه 
تساوى الظنان لايترحح أحدهما على الآخر فإنه ينبغى للأمير وللمسلمين أن 
يأخذوه ويخرجوه إلى دار الإسلام ويجعلوه ذمة ويجروا عليه الخراج 
ولايقتلوه» ولايجعلوه فيئا ولا يردوه إلى مأمنه. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير  ١1‏ الفصل: ١”‏ الأمان: شرائط جواز الأمان ج:/٠‏ 


نوع آخر: فى بيان مايدخل فى الأمان من غير ذ كر 

1 - وإذا استأمن الرجل من أهل الحرب إلى أهل الإسلام فخرجت معه 
امرة وقال: هذه امرأتى: وخرج معه بأطفال صغار وقال: هؤلاء أولادى» ولم يكن 
ذكرهم فى أمانه» وإنما قال: أمنونى حتى أخرج إليكم إلى دار الإسلام أو إلى عسكر 
كم فى دار الحرب» فإن القياس فى هذا أن يكون الكل فيئا غيره» ولكن هذا قبيح» 
فيجعلهم آمنين بأمانه» وعلى هذا القياس والاستحسان إذا كان معه سبى كثير فقال: 
هؤلاء رقيقى» وصدقوه فى ذلك أو كانوا صغارا لايعبرون عن أنفسهم حتى لايحتاج 
فى ذلك إلى تصديقهم فإنه يصدق فى ذلك مع يمينه استحساناء والقياس أن يكون 
جميع ذلك فيئاء وكذلك الدواب والأحراء الذين معه على هذا القياس والاستحسان» 
وإن كان معه رحال فقال: هؤلاء أولادى» وصدقوه فى ذلك فهم فيء وإِن كان معه 
صغار وهم يعبرون عن أنفسهم فقال: هؤلاء أولادى وصدقوه فى ذلك فالقياس أن 
يكونوافيئاء وفى الاستحسان لايصيرون فيئاء وإن كذبوه فهم فيء للمسلمين» ولو 
كان معه نساء قد بلغن فقال: هو لاء بناتى» وصدقنه فالقياس أن يكن فيئا قياسا على 
الذكور البالغين» وفى الاستحسان هن آمنات. 

- الأصل فى جنس هذه المسائل: أن كل من يستأمن لنفسه فى 
الغالب بنفسه لايجعل تابعا لغيره فى الأمان»ء وكل من لايستأمن لنفسه فى الغالب 
بنفسه يجعل تابعا لغيره فى الأمان» وعلى هذا أمه وحدته وأحواته وعماته وخالاته 
وكل ذات رحم محرم منه من النساء يد حلن فى أمان المستأمن تبعا للمستأمن» 
فأما أبره وحده وأحوه لايدحلون فى أمان المستأمن. 

4- قال: و كل من كان آمنا بأمان المستأمن فعلم أنه كما قال: أو 
ادعى ذلك وصدقه الذى يخرج معه فهو سواء وهو آمن بأمانه» وإن كذبه كان 
فيماءوإن كذبهأولا ثم صدقه كان فيئاء وإن صدقه أولا ثم كذبه فرقيقه وأولاده 


٠.6 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ‏ //ا الفصل: ” ١‏ الأمان: شرائط جواز الأمان ج:/ 

6 - ذكر فى مسألة المحصور إذا استأمن على أن ينزل إلى المسلمين 
أنه يدعل فى الأمان لباسه وسلاحه الذى لبسه ومركبه وماخرج به معه من ورق» 
أو دنانير نفقة فى حقوقهء استحسن ذلك قال: وماعدا ذلك فهو في ثم إنما 
يدخل فى الأمان من ثيابه وسلاحه» سلاح مثله وثياب مثله» حتى لو تنكب بقسى 
أو تقلد بسيوف أو ظاهر بالأقبية» أو العمائم فإن الزيادة لاتكون له. 

نوع آخر: فى الأمان ثم يصاب المشركون بعد أمانهم 

5- قال محمد: إذا أمن رجل من المسلمين ناسا من المشركين 
فأغار عليهم قوم آخرون من المسلمين فقتلوا الرحال وأصابوا النساء والأموال 
واقتسموا ذلك وولدهم منهن الأولاد» ثم علموا بالأمان» فعلى الذين قتلوا دية 
من قتلوه»ء وترد الأموال والنساء إلى أهلهاء ويغرموا للنساء أصدقتهن لما 
أصابوا من فروجهنء والأولاد أحرار مسلمون تبعا لآبائهم لاسبيل عليهم» 
لكن إنما ترد النساء بعد ثلاث حيضء وفى زمان الاعتداد يوضعن على يدى 
عدلء والعدل امرأة عجوز ثقة لاالرحل» والأولاد يكونون أحرارا بغير قيمة» 
ويكون الأولاد مسلمين تبعا للآباء. 


عدن فقتله رجحل بأحيه» فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز»فكتب عمر: أن لاتقتلوه به وحذوا منه 
الدية وابعثوا بها إلى ذريته وأمر به فسجن. سنن سعيد بن منصورء باب الرحل من العدو يدل دار 
الإسلام الخ ؟/ 59160 برقم: 7/8575. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ا الفصل: ١7‏ النبذ بعد الأمان ج:٠‏ 


الفصل الثالث عشر: فى النبذ بعد الأمان 

17 - يجب أن يعلم بأن نبذ الأمان إلى أهل الحرب مشرو ع تثبت 
شرعيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» ثم إذا نبذوا الأمان وصح النبذ كان لهم 
أن يقاتلواء أما بدون النبذ لايحل لهمء و كذلك إذا وجد النبذ ولم يصح شرعا 
لانعدام شرطه لايحل قتالهم. 

اللا ا ل ا و ا ل 
الوجه الذى كان الأمانء إن كان الأمان منتشرا يجب أن يكون النبذ كذلكء» وإن 
كتان غيب ومسشسر بأن أمن واخد من المسلمين سرا يكتفئ تمل ذلك الواخدء وهو 
على قياس الإذن والحجرء فالإذن من المولى لعبده إذا كان عاما منتشرا يشترط 
الحجر كذلكء وإن لم يكن عاما منتشرا يكتفى بالحجر كذلك. 

8 - ومن شرط صحة النبذ أن يكونوا ممتنعين وقت النبذء كما كانوا 
قبل الأمان» حتى أنهم لو نزلوا عن حصنهم وصاروا فى عسكر المسلمين فنبذ إليهم 
لايصح النبذء فإن علموا بالنبذ لايحل قتالهم حتى يصلوا إلى حصنهمء وكذلك إذا 
نزلواعن حصنهم وهدموا بعض حصنهم, أو كله ثم نبذ إليهم, فإنه لايصح النبذ 
حتى يعمروا حصنهم ويجتموا فيه فحينئذ يصح النبذ ويحل القتال» وكذلك إذا 


+4 :- قال اللّه تعالى فى التنزيل: وإما تخحافن من قوم حيانة فانبذ إليهم على سواء إن 
الله لايحب الخحائنين. سورة الأنفال» رقم الآية: ,/ه. 

أخرج أبو داؤد عن سليم بن عامر رجحل من حمير قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد 
وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: 
الله أكبر» الله أكبر وفاء لاغدراء فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله, فقال: 
سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقّدة ولايحلها 
حتى ينقضى أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء فرحع معاوية. سنن أبى داؤدء الجهاد» باب فى الإمام 
يكون بينه وبين العدو عهد الخ ؟/ 19" برقم: 270759 هكذا رواه الترمذى فى سننه» السير» باب 
ماجاء فى الغدر /١‏ /7/01 برقم: .1١5579‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 4/ا الفصل: ١7‏ النبذ بعد الأمان ج:٠‏ 


تفرقوا وخرج بعضهم إلى دار الإسلام فنبذ إليهم لايصح النبذ إليهم حتى يدخلوا فى 
بلادهم ويتحصنوا ويصير لهم شوكة تحرزا عن الغدر والخيانة. 

(٠٠٠‏ وإذا كان الأمان من الأمير» أو من جماعة من المسلمين» ثم إن واحدا 
من المسلمين أراد أن ينقضه لايصح نقضهه إلا إذا كان يإذن الأمير أو يإذن الجماعة. 

١‏ - وفى الينابيع: وينبغى للمسلمين أن لايغدروا ولايغلوا ولايمثلوا 
فالغدر هو تخفير الأمان ونقض العهدء والغلول الخيانة فى المغنم؛ والمثلة أن يقطعوا 
أطراف الأسارى وأعضاء هم كالأذن والأنف واللسان والإصبع» ثم يقتلوهم أو 
يخلوا سبيلهم؛ وفى الهداية: ولو حاصر الإمام حصنا وأمن واحد من الجيش وفيه 


مفسدة ينبذ الأمان ويؤدبه الإمام» بحلاف ما إذا كان فيه نظر فكان معذورا. 


فقاقه -:١‏ أخخرج البخارى عن أبى سعيد الخدرى» يقول: نزل أهل قريظة على حكم سعد 
بن معاذٍ فأرسل النبى صلى اللّهِ عليه وسلم إلى سعدء فأتى على حمارء فلما دنا من المسجد قال للأنصار: 
قوموا إلى سيّدكم أو أخي ركم فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك» فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال: 
قضيت بحكم اللّه. صحيح البخحارى» المغازى» باب مرجع النبى من الأحزاب ومخخرجه إلى بنى قريظة 
ل لا 

١١٠٠١‏ :- أخصرج أبو داؤد عن بريدة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اغزوا باسم 
الأدوقي سيمل الله وقاكدو من كفو الله أغروا ول تقدرو اكول تعلو اوالاتمفلوا ولاتقعلوا وليداء 
سنن أبى داؤدء الجهاد» باب فى دماء المشركين "5١ /١‏ برقم: 5515. 

وأخمرج مسلم عن ابن عمر قال: قال وسول اللهاضلى الله عليه وسل؛ إذا جمع اللّه الأولين 
والآخحرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء» فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان. صحيح مسلم, الجهاد» 
باب تحريم الغدر /١‏ 67 برقم: 21177 وهكذا رواه البخارى فى صحيحهه الجزية والموادعة» باب 
إثم الغادر للبر والفاجر /١‏ 457 برقم: "٠/85‏ ف:51//8. 

أخرج الترمذى عن عمربن الخطاب قال: قيل يارسول اللّه!ا إن فلانا قد استشهدء قال: كلا 
قد رأيته فى النار بعباءة قدغلها قال: قم يا عمر فناد أنه لايدحل الجنة إلا المؤمنون ثلاثاء سئن 
التترمذى» السير» باب ماجاء فى الغلول 55/١‏ برقم: 2٠55757‏ هكذا رواه أبو داؤد فى سئنه» 
الجهاد» باب فى تعظيم الغلول 7/ 1١‏ برقم: .717٠١‏ 

وأخعرج البخمارى عن عبداللّه بن يزيد الأنصارى قال: نفى الفبى هبلق اللمخليه واسل عن انه 
والمثلة. صحيح البخارى» المظالمء باب النهبى بغير إذن صاحبه الخ "75/١‏ برقم: 549١‏ ف: 
25١ 4‏ هكذا رواه أبو داؤد فى سننه» الجهادء باب فى النهى عن المثلة 7؟/ 7551 برقم: 75517. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير  /٠١‏ الفصل: ١5‏ إذا دخل الحربى دارنا ج:/ا 


الفصل الرابع عشر: فى الحربى يدخل دارنا بغير أمان 

؟ 0.٠6‏ م:إذا د خل الحربى دارنا بغير أمان وأخحذه واحد من المسلمين 
تسح دو افيد و ركو زايا تعاض املح كنذا فول أ فيه ريعمة الزدم 
وفى الخانية: يباع ويوضع ثمنه فى بيت مال المسلمين» م: وقال أبو يوسف ومحمد: 
هوللاحذء ثم الذى أحذه واحد من أهل العسكر يخحمسء وهذا الذى أحذه واحد 
من المسلمين فى دار الإسلام هل يخمس؟ ذكر شيخ الإسلام أن على قول أبى حنيفة 
مس الاعدلهها اتسين ود كرشميق الأقمة السمركحيي أن فل إيجاب الحنمسن 
تبهذ القاغوة وواقين عو ان محيفة مع الهو كلالك عن متدمة: 

٠.٠.‏ - ولو أن هذا الحربى أسلم قبل أن يأخذه واحد من المسلمين» 
ثم أحذه واحد من المسلمين فعلى قول أبى حنيفة هو فيء لجماعة المسلمين» 
وفى شرح الطحاوى: كما لو أسلم بعد الأخذء وعندهما هو حر لاسبيل عليه» وفيه أيضا: 
كما لو أسلم قبل دحوله دار الإسلام» وفى التجريد: ولو ادعى هذا الحربى أنه دخل 
بأمان لم يقبل قوله: غلى قول أبى حنيقة رحمه اللّه: 

5 .٠٠ح‏ م: ولو كان هذا الحربى الذى أسلم فى دار الإسلام قد رحع 


المشركين وهو فى سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل» فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
اطلبوه واقتلوه» فنفله سلبه يغى أعطاه. صحيح البخارى» الجهادء باب الحربى إذا دخل دار الإسلام 
بغير أمان 478/١‏ برقم: 59654 ف: 5.061. 

1٠٠١ 5‏ :- قول المصئف: وفى التجريد: ولو دحل هذا الحربى الخ“ أخرج البخخارى حدينا 
طويلا فيه» قال إن مكة حرمها اللّه ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يومن باللّه واليوم الآخرأن يسنفك 

ونقل الأزرقى عن ابن عباس قال: إذا دحل القاتل الحرم لم يجالس ولم يبايع ولم يؤو ويأتيه 
الذى يطابه فيقول: يافلان اتق اللّه فى دم فلان» وأحرج من المحارم» فإذا حرج أقيم عليه الحد. 
أخبار مكةء ماجاء فى القاتل يدحل الحرم ١/7‏ هكذا رواه البيهقى فى سننه»ء الجزية» باب 
الحربى إذا لجأ إلى الحرم الخ 5 59/١‏ برقم: .١917٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير  /١‏ الفصل: ١5‏ إذا دخل الحربى دارنا ج:/ا 
إلى دار الحرب قبل أن يأحذه واحد من المسلمين فهو حر لاسبيل عليه» ولو أنه 
لم يسلم حتى أحذه واحد من المسلمين» وقال الآخذ: قد كنت أمنته قبل هذاء 
فعلى قولهما قبل قوله وهو آمن يرجع إلى دار الحرب متى شاءءه بخلاف ما إذا 
قال الاسانة مد كمح ميقي وعل كول أن معيفه ريه الله يقي قلس موق 
إسقاط حق القتل» ولايقبل فى حق الاسترقاق؛ لأن هذا إقرار على الغير؛ لأنه لو 
لم يؤمنه كان فيئا لجماعة المسلمين عنده» وفى التجريد: ولو دحل هذا الحربى 
الحرم قبل أن يؤحذ فهو فيء فى قول أبى حنيفة» ودخوله الحرم لايبطل ذلك 
عنهء وعندهما هو حر لايتعرض ولا يطعم ولايسقى حتى يضطر إلى الخرو ج» 
قال محمد: أما الماء العام فلا يمنع منه. 

ه ٠.‏ - وفى الكافى: وإذا التتجأ مباح الدم بالقود أو بالرحم أو 
بكونه حربياء أو مرتدا إلى الحرم؛ لايقتل» ولكن لايطعم ولايسقى ولايؤوى 
حتى يخرج فيقتلء ولو دخل قوم من أهل الحرب الحرم للقتال فانهزموا من 
المسلمين فلاشيء على المسلمين فى قتلهم وأسرهمء وكذلك الواحد إذا دحل 
الحرم مكابرا مقاتلاء وعن أبى يوسف: إذا أمنه رجحل من المسلمين فى الحرم أو 
بعد ماحرج قبل أن يؤحذ فهو أمان له ويرد إلى مأمنه» ولو أذ فى الحرم وأخرج 
منه فقد أساءء وإن لم يخرجه فينبغى أن يخلى سبيله فى الحرم. 

5 - وفى التفريد: إذا حرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين عتقوا 
ولم يصيروا غنيمة للجند» وفى الخانية: فإن أحذ الحربى فى دارنا فقال: أنا 
مستأمن لايصدق» ويكون فيئا لجماعة المسلمين فى قول أبى حنيفة» وفى قول 
صاحبيه هو للآخذ خاصة: فإن أقام بينة من المسلمين كان آمناء وإن أقام شهودا 
من أهل الذمة لاتقبل شهادتهم قياسا وتقبل استحساناء وفى السراجية: إذا دحل 
كافر دار الإسلام بغير استثمان معه كتاب أهل الحرب فإنه يصير آمنا. 


الفتاوى التاتارخانية -١/6‏ كتاب السير 7 الفصل: © ١‏ مسلمأو مستأمن يدل ج:/٠‏ 


الفصل الخامس عشر فى المسلم يدخل الأشياء دارالحرب 
وفى الحربى المستأمن يفعل ذلك 

1007م :قال محمد: لابأس بأن يحمل المسلم إلى دار الحرب 
ماشاء إلا الكراع والسلاح والسبى» وأن لايحمل إليهم شيئا أحب إلى إلا أنه 
لابأس بذلك فى الطعام والثياب ونحو ذلككء قال الشيخ شمس الأئمة 
السرحسى فى شرح السير الكبير: المراد من الكراع: الخيل والبغال والحمير 
والإبل والثيران التى يحمل عليها المتاع» والمراد من السلاح مايكون معدا 
للقتال ويستعمل فى الحرب سواء يستعمل مع ذلك فى غير الحرب أو لا 
يستعملء و كل أجناس السلاح ماكبر منه وماصغر حتى الإبرة والمسلة فى 
كراهية الحمل إليهم على السواءء وكذلك الحديد الذى يصنع منه السلاح يكره 
حمله إليهم» و كذلك الحرير والديباج يكره حمله إليهم, والقز الذى هو غير معمول 
كذلكء وفى الهداية: وكذا بعد الموادعة؛ لأنها على شرف النقض. 


11١٠١ /‏ أخرج سعيد بن منصور عن عطاء قال: أكره أن أحمل السلاح إلى أرض 
العدوء قلت: أفيحمل الخيل إليهم؟ فأبى ذلكء وقال: أما مايقوون به للقتال فلا يحمل إليهمء وأما 
غيره فلابأس. سنن سعيد بن منصورء باب التجارة فى أرض العدو وحمل السلاح /١‏ 914 برقم: 
١65‏ مصنف عبد الرزاق» الجهادء باب حمل السلاح الخ ه/ ١١‏ برقم: /5150. 

قول المصنف: ”لابأس بالطعام“ أخحرج البخارى عن أبى هريرة حديثا طويلا فى إسلام 
ثمامة رضى الله عنه طرفه هذاء وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
وأمره أن يعتمرء فلما قدم مكة قال له قائل» صبوت قال: لا» ولكن أسلمت مع محمد رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم ولا واللّه لاتأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبى صلى اللّه عليه 
وسلم, وفى الفتح» زاد ابن هشامء ثم حرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاء فكتبوا إلى 
النبى صلى اللّه عليه وسلم إنك تأمر بصلة الرحمء فكتب إلى ثمامة أن يخلى بينهم وبين الحمل 
إليهم ألخ. صحيح البخارى» المغازى» باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال "71/١‏ برقم: 
» ف: 7377 4» فتح البارى» المغازى» تحت رقم: 2411/1 8/ .59٠‏ 
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8- وفى الجامع الصغير العتابى: ولابأس ببيع السلاح ممن 
لايعرف من أهل الفتنة» م: فإن كان خحزا من إبريسم وثيابا رقاقا من القز فلا بأس 
بإدحالهما إليهم» والحاصل أن ماليس بسلاح بعينه» فإن كان الغالب عليه أنه يراد 
للسلاح وقد يراد لغيره لايحل إدخاله إليهم. 

8 - ولابأس بإدحال القطن والثياب إليهم؛ وإن كان الغالب 
عندهم أنهم يقاتلون بالحفانات المحشوة من القطن لم يحل إدحال شيء من 
ذلك إليهم, ولابأس بإدخال الصفر والشبه إليهم» وكذلك الرصاصء فإن كانوا 
يجعلون عظم سلاحهم من ذلك لم يحل إدحال شيء من ذلك إليهم» ولايحل 
إدخال النسور الحية والمذبوحة معها أجنحتها إليهم؛ لأن الغالب أنه يدخل 
ريشها النشاب والنبل» وكذلك العقاب إذا كان يجعل من ريشها ذلك أيضاء 
وإن كان تدخل للصيد فلابأس بإدخالها بمنزلة الغنم التى تحمل إليهم للأكل» 
والحكم فى البازى والصقر كذلك. 

0٠‏ - وإذا أراد المسلم أن يدخل دار الحرب بأمان للتجارة ومعه فرسه 
وسلاحه وهو لايريد بيعه منهم لم يمنع ذلك منه» ولكن هذا إذا كان يعلم منه فى دار 
الحرب أنهم لايتعرضون له فى ذلك و كذلك سائر الدواب» ولكن لو اتهم على شيء 
من ذلك يست حلف باللّه لايد عله للبيع ولايبيعه فى دار الحرب حتى يخخرجه إلا من 
ضرورة» فإن حلف على ذلك وقد انتفت هذه التهمة بيمينه فيترك ليدخله دار الحرب» 
فإن أبى أن يحلف لم يترك ليد حل شيئا من ذلك دارهم» وكذلك إذا أراد حمل 
الأمتعة إليهم فى البحر والسفينة؛ لأن السفينة مركب يتقوون بها على حمل الأثقال 
وقد يستعملونها للقتال فيستحلف باللّهِ مايريد بيعها ولايبيعها حتى يخرجها إلا من 
ضرورة» وإن دحل بغلام أو بغلامين للخدمة لم يمنع من ذلك لحاجته إليهء وإنما 
يمنع من ذلك مايريد للتجارة فيه» فإن اتهم يستحلف. 


/د٠٠ -:١‏ أغخرج الطيرانى عن عمراق بن حصين أن رسول الله صلى اللّه علية وسلم 
نهى عن بيع السلاح فى الفتنة. المعجم الكبير للطبرانى ١77/١4‏ برقم: 7/85. 
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0١‏ - فأما الذمى إذا أراد الدحول إليهم بأمانء فإنه يمنع أن يدحل معه 
فرسا أو برذونا أو سلاحاء إلا أن يكون معروفا بعداوتهم مأمونا على ذلك فحيئئذ حاله 
كحال المسلم» ولانمنعه من أن يدحل بتجارته على البغال والحمير والعجلة والسفن 
والبعير والرقيق» ويحلف أنه لايريد بهم البيع ولايبيعهم حتى يخرجهم إلا من ضرورة. 

5- والحربى المستأمن فى دارنا إذا أراد الرجووع إلى دار الحرب 
بشيء مما ذكرنا فإنه يمنع من ذلكء قال: إلا أن يكون مكاريا سفنا أو دوابا من 
مسلم أو ذمى فحينئذ لايمنع منه» وإذا كان أهل الحرب بحال إذا دحل عليهم 
التاحر بشيء من هذا لم يدعوه يخرج به ولكنهم يعطونه ثمنه فإنه يمنع. 

7 0- ويمنع المسلم والذمى من إدخال الخيل والسلاح والرقيق 
الموضع من إدحال دواب تحمل عليها أمتعة التجارة» وكذلك لايمنع من 
إدحال سفينة واحدة يركبها ويكون فيها متاعه» فإن أراد إدخال أخرى منع من 
ذلكء وهذا كله استحسانء وفى القياس يمنع من جميع ذلك لما فيها من قوة 
أهل الحرب على قتال المسلمين ولارخصة فيه شرعاء ولايمكن من أن يدحل 
إليهم خادما فى هذه الحالة مسلما كان أو كافرا. 

6 - ولو دحل الحربى إلينا بأمان ومعه كراع وسلاح ورقيق 
لم يمنع من أن يرحع بما جاء به إلى داره» فإن باع ذلك كله بدراهم, ثم اشترى بها 
كراعا أو سلاحا ورقيقا مثل ماكان له أو أفضل مما كان لهء أو شرا مما كان له» 
واستقال المشترى البيع فيه فأقاله قبل القبض أو بعده» أو رد المشترى عليه بخيار 
رؤية أو بخيار اشترطه المشترى لنفسه» وإن كان الحربى شرط الخيار لنفسه» ثم 
نقض البيع بحكم خحياره فله أن يعود به إلى داره. 

٠. ١٠‏ - ولو استبدل الحربى بسيفه فرسا فأدحله فى دار الحرب فالأصل فى 
جنس هذا أنه متى استبدل بسلاحه سلاحا من غير ذلك الجنس لم يتمكن من أن يرحع 
إلى دار الحربء ولكن يجبر على بيعه» سواء كان ماحصله لنفسه خيرا مما أخرجه عن 
ملك أو شرا منه» وإن كان مااسبتدل به من جنس ماأدحله فإن كان مثل ماأدحله» أو شرا 
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مما أدحله لم يمنع من أن يرجع به إلى داره» وإن كان خيرا مما أدخله منع من ذلك» وإن 
استبدل بها مشلهاء ثم تقايل البيع فله أن يعود بما رجع إليه إلى دارهء وحكم الاستبدال 
بالكراع مثل حكم الاستبدال بالأسلحة فى جميع ماذكرناء وإن اسبتدل بحماره أتانا أو 
بفرسه الذكرأنثى منع من إدخاله دار الحربء وإن كان دون ماأدخله فى القيمة» وإن 
استبدل ببغلة الذكر بغلة أنثى مثله أو دونه لم يمنع من إدخاله دار الحرب» وإن استبدل 
بما ديانه فحلا يمنع من إدحاله دار الحرب» وإن استبدل بفرسه برذونا أو ببرذونه فرسا منع 
من إدحاله دار الحربء وإن استبدل بفرسه الأنثى فرسا أنثى دونها فى الجرىء ولكنها 
أشب منها وأرجى للنسل منع من أن يدحلها دارهم وأجبر على بيعه. 

5- ولو أن مستأمنين من الروم دخلا دارنا بأمان ومع أحدهما 
رقيق ومع الآخر سلاح فتبادلا الرقيق بالسلاح» أو باع كل واحد منهما متاعه من 
صاحبه بدراهم. لم يمنع كل واحد منهما أن يدحل دار الحرب ماحصل لنفسه» 
ولو أن حربيا من الروم دحل دارنا بأمان بكراع أو سلاح أو رقيق فأراد أن يدحل 
ذلك أرض الترككء أو الديلم أو غيرهم من أعداء المسلمين ليبيعه منهم منع من 
ذلكء وكذا لو أراد أن يدحل ذلك إلى دار حرب هم موادعون للمسلمين» وإن أراد 
أن يدحل أرض أهلها ذمة للمسلمين لم يمنع من ذلك. 

7 - ولو كان أحد المستأمنين قينا من الروم والآخر من الترك ومع 
أحدهما رقيق ومع الآخر كراع» أو سلاح فتبادلاء أو اشترى كل واحد منهما متاع صاحبه 
بدراهم لم يترك واحد منهما ليخخرج مااشترى إلى داره» وإِن كانا تبادلا سلاحا بسلاح من 
صنعة مثله فلكل واحد منهما أن يدخل ماأخذ داره» وإن كان أحدهما أفضل من الآخر 
فالذى أحذأحسنها منع أن يدحل بالذئ أخيل دار الحرب» وليس للذى أحذ أفضلهما 
ذلك» ولكنه يجبر على بيعه» بمنزلة ما لو كانت هذه المبادلة بين المستأمن والمسلم» 
وكذلك فى حكم الرد بخيار الرؤية وخيار الشرط والرد بالعيب» هذا بمنزلة مالو كانت 
المبادلة ببنه ويين مسلم فى جميع ماذكرناء بحلاف ما إذا تبادلا رقيقا برقيق هما سواءء أو 
أحدهما أفضل من الآخر فإن هناك لايجعل المبادلة بينهما بمنزلة المبادلة بين المسلم 
والمستأمن أو المعاهد» وإن كان أحدهما أفضل من الآخر لم يمنع الذى أحذ أحسنهما 
من أن يخرج به إلى داره» ويمنع الذى أنحذ أفضلهما من ذلك لأجل الزيادة المتمكنة فيما 
صار لهء وإن كانا تبادلا عبدا بأمة لم يكن لكل واحد منهما أن يدحل ماأحذ داره. 
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الفصل السادس عشر فى مفاداة الأسراء 

-- قال محمد فى السير الكبير: لأبأس بأن يفادى أسراء 
المسلمين بأسراء الكافرين الذين فى أيدى المسلمين من الرحال والنساءء وهذا 
قول أبى يوسف ومحمدء وفى الزاد: وهو قول الشافعى» م: وهو أظهر الروايتين عن 
أبى حنيفة» وعنه فى رواية أخرى أنه قال: لايجوز مفاداة الأسير بالأسير» وفى الزاد: 
والصحيح قول أبى حنيفة» وفى السراجية: وعنن أبى حنيفة أنه كره ذلك» وفى 
المضمرات: ولايفادى أسارى المسلمين بأسارى الكافرين ولابمايكون لهم عون 
علينا مثل السلاح والكراع» ويفادى أسارى المسلمين بالدراهم والدنانير والصقر 
والبازى والكلب والفهد والثياب. 

8ح م: فإن أسلم الأسراء قبل أن يفادى بهم فإنه لايجوز المفاداة 
بهم بعد ذلك» وفى المضمرات: إلا إذا طابت نفسه به وهو مأمون على إسلامه» 
وفى الفتاوى العتابية: ولو قسم الإمام الأسارى ثم طلب ملكهم أن يفدى بعضهم 
بأسارى المسلمين جاز بالقيمة» وكذا قيل فيمن استولد جارية من السباياء جاز أن 
يفادى بها الإمام بأسارى المسلمين دون ولدهاء ولو كانت حاملا فحين تضع 
حملهاء وعن شداد: يجوز للمستأمن فى دار الحرب أن يسرق أسارى المسلمين» 
فإن كان فيهم عبد لمسلم يبعث الإمام مكانه قيمته وأخذ مالكه بذلك إن شاءء 
وعن محمد إذا بعث الإمام إلى ملك الروم ليبعث برقيق فى يده من رقيق المسلمين 
وسلاحهم وكراعهم وأمتعتهم بالقيمة فبعث ثم بعث الإمام القيمة فأبى وطلب 
الأكثر رد جميع ذلكء إلا المسلمين فإنه يبعث قيمتهم. 


-:١ ١١‏ أخرج العرمذئ عن عمران بن خصين أن الننى صلى الله علية وسلم قدى 
رجلين من المسلمين برحل من المش ركين. سنن الترمذىء السير» باب ماحاء فى قتل الأسارى 
والفداء 787/١‏ برقم: 211 وهكذا رواه مسلم فى صحيححه» النذر» باب لاوفاء لنذر فى معصية 
الله ؟/ 5 4 برقم: 1551. 
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0م م: والصبيان من المشركين إذا سبوا ومعهم الآباء والأمهات 
فلابأس بالمفاداة بهم؛ لأنهم تبع الأبوين فلا يصيرون مسلمين وإن حصلوا فى 
دارناء فأما إذا سبى الصبى وحده وأحرج إلى دار الإسلامء فإنه لايجوز المفاداة به 
بعد ذلكء و كذا إذا قسمت الغنيمة فى دار الحرب فوقع فى سهم رحل أو بيعت 
الغنائم فقد صار الصبى محكوما بالإسلام تبعا لمن يقع ملكه فيه بالقسمة» أو 
الشراء» حتى إذا مات يصلى عليه» وفى هذا بيان أنه إذا كان بالغا يجوز المفاداة 
بعد القسمة والبيع» وهو قول محمدء فأما عند أبى يوسف لايجوز ذلك. 

١‏ - وذكرفى المنتقى: الوالى إذا قسم السبى بين الغانمين فله أن 
يشترى هؤلاء السبى فيفادى بهم أسراء المسلمين» وذكر فى موضع آخر من 
المنتقى: الإمام إذا قسم السبى وأراد أن يفادى بما وقع فى يد مسلم بعض أسراء 
المسلمين» وذ كر القيّائن والاستحسان فقال: القياسن أن ليسن .له أن يعد ذلك من 
المسلمينء وله أن يأخذهم بالقيمة ويفادى بهم المسلمين. 

٠١١5‏ :- فأما مفاداة المسلمين الأسارى من المشركين بالمال فإنه 
لانجورفى قولخ لمانا وحمهم الله وفى المتضمرات: وام مسفاداة اسار 
المشركين بالمال لايجوز فى المشهور من الروايات» وقال محمد فى السير الكبير: 
لابأس به إذا كان للمسلمين فى ذلك حاجة» وعنه أيضا لابأس بأن يفادى بالشيخ 
الفانى والعجوز الفانية إذا كان الحال أنه لايرجى لهما ولدء وأما النساء والصبيان 


-:١ ٠.075‏ نقل التهانوى عن عبد الكريم الجزرى قال: كتب إلى أبوبكر رضى الله عنه 
فى أسير أسرء فذكر أنهم التمسوه بفداء كذا وكذاء فقال أبوبكر: اقتلوه لقتل رجحل من المشركين 
أحب إلى من كذا وكذا. إعلاء السئن» باب المن على الأسير الخ ؟ ١١7/١‏ برقم: 29/1 707/5. 

قول المصنف: ”لابأس به إذا كان الخ“ قال الأوزاعى: بلغنى أن هذه الآية منسوحة قوله 
تعالى: فإمامنا بعد وإمافداء نسختها واقتلوهم حيث ثقفتموهم. سنن الترمذىء السير /١‏ 7/5 
تحت رقم الحديث: 6 .١51١‏ 

وأخرج مسلم حديثا طويلا طرفه هذاء فقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين الخ. صحيح 
مسلمء الجهادء بالإمداد بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة الغنائم ؟/ 47 برقم: 115717. 
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لايفادى بهم أسارى المسلمين وإن اضطر المسلمون إلى ذلك» وكذلك إذا أحذوا 
الكراع والسلاح منهم وطلبوا أن يفادوها لم يسع لنا أن نفعل ذلك إلا عند الاضطرارء 
وقال محمد: إن طلب المشركون رجلا من أساراهم برحل من المشركين» أو رحلين 
لم يسعهم ذلك» وذكر محمد فى الأصل: أن المفاداة لاتجوز عند أبى حنيفة أصلاء 
وقالا: تجوز بالنفس دون المال» م: وإن طابوا فى مفاداة الأسير بالأسير أن نعطيهم 
بعض الصبيان الذى أسرناهم خاصة دون من أسرنا معهم من الآباء والأمهات 
فلابأس بذلكء وإن كان ذلك تفريقا بينه وبين والديه» وكما لاتجوز مفاداة البالغين 
منهم بالمال فكذا لاتجوز مفاداة الصبيان منهم بالمال. 

- ثم فى المفاداة يشترط رضاء أهل العسكر لما فيه من إبطال حقهم 

عن العينء ولو أبى أهل العسكر ذلك فيما عدا الرحال ليس للأمير أن يفاديهم؛ وفى 
الرحال إن كان قبل القسمة فله أن يفاديهم» وبعد القسمة ليس له ذلك إلا برضاهم. 

٠٠١” 5‏ :- وإذا جاء رسول ملكهم يطلب المفاداة بالأسارى فى مكان فأحذوا 
على المسلمين عهدا بأن يؤمنوهم على مايأتون به من الأسارى حتى يفرغوا من أمر الفداء 
وإن لم يتفق رجعوا بمن معهم من أسراء المسلمين» فإنه ينبغى للمسلمين أن يوفوا بعهدهم» 
وأن يفاديهم كما شرطوا لهم» شرطوا مالاء أو غير ذلك من أسارى المشركين, إلا أنهم إذا 
لم ببق منهم التراضى على المفاداة» وأرادوا الانصراف بأسراء المسلمين وللمسلمين عليهم 
قوة» فإنه لايسعهم أن يدعوهم حتى يردوا الأسراء إلى بلادهم. 


-:1١٠١ 7 5‏ أخرج البخارى عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من 
حبر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فى عمرة الحديبية فكان فيما أخبرنى عروة عنهما أنه لما 
كاهن مول اللنشلن اللاهلية ونا سوال ممعي ريزو لساري عاق في مياد كان قينا 
افشرط سهينل بن عمرو أناقال: لايأتيك هنا أحد.وإن كان على دينك الأرددتة إلينا وخليك:ييننا 
وبينه» وأبئ سهيل أن يقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك فكره المؤمنون ذلك 
وامتعضوا فتكلموا فيه» فلما أبى سهيل أن يقاضى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك 
كاتبه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» » الحديث . صحيح البخارى» المغازى» باب غزوة الحديبية 
الخ ؟/ 56٠١‏ برقم: 4.5/8»ف: .518٠١‏ 
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٠.‏ - وإذا جاء مشرك مستأمنا وله عبيد مسلمون قد أسرهم وأخحرجهم 
فطلب أن يبيعهم بأسراء أهل الحرب فلابأس للأمير أن يشتريهم, ثم يجعلهم فيئا 
للمسلمين إن كان لم يقسمهم, يعنى لم يقسم أسراء أهل الحرب» وإِن كان قسمهم» 
يعنى أسراء أهل الحرب فلابأس لمن وقعوا فى سهمه أن يشترى بهم العبيد المسلمين» 
وإن جاء بالعبيد معه فإن الأمير لايدعه يرجع ويجبره على بيعهم؛ وكانوا بمنزلة عبيد 
كفارأد حلهم مع نفسه فأسلموء أو اشترى فى دار الإسلام عبيدا مسلمين فإنهم 
مماليكه ثم يجبره الإمام على بيعهم كما يجبر أهل الذمة على ذلكء فهذا مثله» ولو 
طلب فى هذه الحالة أن يبيعهم بأسراء المشركين فإن الأمير لايمكنه من ذلك. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

5 - قال محمد فى السير الكبير: وإذا أسر الحربى رحلا من 
المسلمين» أو من أهل الذمة فقال لمسلمء أو ذمى مستأمن فيهم: افتدنى من أهل 
الحربء أو اشترنى منهم ففعل ذلك وأحرجه إلى دار الإسلام فهو حر لاسبيل عليه» 
والمال الذى فداه به المأمور دين له على الآمر فيرحع عليه بجميع ماأدى فى فدائه إلى 
مقدار الدية» فإن كان فداه بأكثر من الدية فإنه يرحع على الآمر بقدر الدية دون 
الزيادة» وقيل: ينبغى فى قياس قول أبى حنيفة أنه يرجع بجميع ماأدى قل ذلك» أو 
كثرء والأصح أن هذا قولهم جميعاء وعلى هذا لو كان المأسور قال له: افتدنى منهم 
بألف درهم فلم يتمكن المأمور من ذلك حتى زاد فإنما يرجع عليه بالألف خاصة» 
ولو كان المأسور قال للمأمور: افتدنى منهم بما رأيت» أو بماشئت» أو أمرك جائز 
فيماتفدينى بهءفإنه يرجع عليه بما فداه به قل أو كثر؛ لأنه صار مستقرضا جميع 
الفداء هناء بخلاف ماتقدمء وفى السراحية: رجحل دخل دار الحرب وعنده من المال 
مايمكنه شراء أسير واحد فشراء الجاهل أفضل من شراء العالم. 

٠7‏ - م: فإن كان المأسور عبدا أو أمة فأمر مستأمنا فيهم أن يشتريه» 
أو يفديه منهم ففعل ذلك بمثل قيمته» أو أقل أو أكثر فهو جائز وهو عبد لهذا 
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المشترىء» و كذلك إذا اشتراه بعد هذه المقالة» فإذا أخرجه يخبر مولاه فإن شاء 
أ ذم بالتسمو :إن تباء قر كه ولو قال العيد اه شترنى لنفسى منهمء أو افتدنى 
لنفسىء فإن اشتراه بقيمته أو بغبن يسير وأخبرهم أنه يشتريه لنفسه فالعبد حر 
لاسبيل عليه» ثم للمأمور أن يرجع بالفداء على العبد. 

- وفى الواقعات: الأسير إذا أمر رحلا أن يفديه من أهل الحرب 
بألف ففداه بألفين يرحع عليه بألفء ولو كان الأسير مكاتبا فأمر رجلا ففداه حاز 
عند أبى حنيفة» وإن كان الفداء المأمور به أكثر من قيمته فاحشاء وإن كان الأسير 
عبدا مأذونا لايجوز على مولاه ويلزمه إذا عتق. 

8- وفى الحاوى: اشترى حرا وعبدا بألف درهم بأمر الحر 
وأحرجهما قال: يقسم الألف على قيمة العبد وقيمة الحر لو كان عبداء فما أصاب 
قيمة العبد فالعبد له بذلك» وما أصاب للحر فهو دين عليه م: ولو أن رجلا أمر رجلا 
أن يشترى حرا من دار الحرب بعينه بمال سماه فاشتراه لم يكن له على الحر الذى 
1 شتراه من ذلك شيء وكان للمأمور أن يرحع على الذى أمره إن كان ضمن له الثمن» 
أو قال: اشتر تره لى» وإن كان قال له: اث شتره لنفسه واحتسب منه لم يرجع عليه بشيء. 

٠0‏ - وفى الفتاوى: إذا وكل المأسور رحلا بأن يفديه فقال الوكيل 
لرجل آخر: اشتره لى جاز» وكذلك لو قال: اشتره لى بمالى» ولو قال الوكيل الأول 
للثانى: اشتره ولم يقل: لى» ولا قال: بمالى» ففعل الو كيل الثانى صار متطوعا حتى 
لايرجع الثانى على أحدء ولارجحوع للأول على الآمرأيضا. 

٠٠١‏ - وفى الخانية: قوم من المسلمين جمعوا مالا ودفعوه إلى رجحل 
ليدخل دار الحرب ويشترى أسارى المسلمين منهمء فإن هذا المأمور يسأل التجار 
فى دار الحرب» فكل من أخخبر أنه حر أسير فى أيديهم يشتريه المأمور به» ولايجاوز 
قيمة الح رلو كان عبدا فى ذلك الموضع» وإنما يشترى بقدر قيمته أو بغبن يسيرء 
ولو أزاد الماضو أن يشترئ أشي فقال لها الأسيزة اشعزتي فاشتراه الامو ر بالمال 
المدفوع إليه يضمن المأمور ذلك المال ويرجع به على الأسير؛ لأنه صار مقرضا 
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ل ا رم لا اي 
وهو بخلاف الوكيل بالشراء إذا اشترى بأكثر مما أمر به فإنه يكون مشتريا لنفسه» 
ولو أذ اهيدا الساميوى بشراء الأفيوكال لأسيو يعدتافال لها الأسيرة اشكرن يكذا 
اشتريتك بالمال المدفوع إلى حسبة فاشتراه كان مشتريا لأصحاب الأموال. 
وفى الذخيرة: فصل: فى المحصورين إذا طلبوا من الأمير الذى حاصرهم أن يسلموا أو 
يصيروا ذمة فرآى الإمام أن يقاتلهم» 

.0 - قال محمد: إذا حاصر الإمام مدينة من مدائن أهل الحرب 
فطلب أهل المدينة منه أن يسلموا وأبى الأمير ذلك فهذا مما لايحل للإمام» 
وكذلك لو لم يطلبوا الإسلام» ولكن طلبوا أن يجعلهم الإمام ذمة وأبى الإمام 
ذلك فهذا ممالايحل للامام. 

-:١١ ٠١‏ فرع فقال: إذا طلبوا الذمة ولم يجبهم الإمام إلى ذلك وقاتلهم 
وظهر عليهم حمسهم وقسم الباقى بين العسكر على سهام الغنيمة» وإذا طلبوا 
الإسلام ولم يجبهم الإمام إلى ذلك فلم يسلموا حتى قاتلهم الإمام وظفر بهم وقتل 
بعضهم وسبى البعض وأتلف بعض أموالهم؛ فمن قتل منهم فدمه موضوع؛ وما 
استهلك من أموالهم فلا ضمان فيه» فأما من بقى منهم فإن أسلموا كانوا أحرارا 
على سبيلهم وترد عليهم أموالهم وأسراء هم» وبعض مشايخنا قالوا: يمكن أن يقال 
بأنهم وأموالهم يصيرون فيئا بالأسر مع أن الأسر لايحل. 
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الفصل السابع عشر 

٠٠"‏ - قال محمد فى السير الصغير: وإذا كان فى الغنيمة طعام أو 
علف واحتاج إليه رجحل من الغانمين فإنه يأخذ من ذلك مقدار حاجته» وقد قيد 
الإباحة بطعام الغنيمة وعلفها بالاحتياج» وفى السير الكبير: أباح الانتفاع لحاجة 
وبغير حاحة» فصار فى المسألة روايتان» وفى شرح الطحاوى: وذكر الطحاوى 
هاهنا أنه يكره التناول إذا لم يحتج. 

٠١٠١5‏ : م: يجب أن يعلم بأن هذه المسألة على وجهين: إما أن كانت الغنيمة 
فى دار الحربء أو أرجت إلى دار الإسلام؛ فإن أرجت إلى دار الإسلام لايياح لواحد 
من الغانمين الانتفاع بشيء منهاء المأكول وعلف الدواب وغيرهما فى ذلك سواء قياسا 
واستحساناء وإن كانت الغنائم فى دار الحرب فكذلك قياساء وفى الاستحسان يباح لهم 
الاتنفاع بالمأكول والمشروب وعلف الدواب» وفى الظهيرية: ويستوى فى ذلك مايعز 
وجوده أو يكثرء بحلاف مايقوله بعض أهل الشام إن هذه الإباحة تخقص بطعام يكون فى 
ذلك الموضع حتى يكون تافهاء فأما ماينقل من موضع آحر إليه فلا. 


.هه -:١‏ أحرج البخارى عن نافع أن ابن عمر قال: كنا نصيب فى مغازينا العسل 
والعنب فنأكله» ولانرفعه. صحيح البخارىء الجزية» باب مايصيب من الطعام فى أرض الحرب 
اكع يرق مو ال وو 

وأخرج أبوداؤد عن عبداللّه بن أبى أوفى قال: قلت: هل كنتم تخمسون؟ يعنى الطعام فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرحل يجيء فيأحذ منه مقدار 
مايكفيه» ثم ينصرف. سنن أبى داؤدء الجهادء باب فى النهى عن النهبى الخ 7/ 755 برقم: 5 .71/٠١‏ 

قول المصنف: ”وعلفها بالاحتياج “ أخرج سعيد بن منصور عن هانئ بن كلثوم أن صاحب 
جحيش الشام كتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف فكرهت 
أن أتقدم على شيء من ذلك إلا بأمرك» فكتب إليه عمر: أن دع الناس يأكلوا أو يعلفوا الخ. سنن 
سعيد بن منصورء باب مابيع من متاع العدو الخ ؟/ 714 برقم: ٠‏ 7076. 
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٠ح‏ م: وإن كان أخذ شيئا من ذلك فى دار الحرب وفضل من ذلك 
شيء فأحرج الفضل إلى دار الإسلام رد الفضل إلى المغنم إذا كانت الغنيمة 
لم تقسم بعدءفإن كانت الغنيمة قسمت وتفرق الغانمون حتى تعذر إيصاله إلى 
كل واحد من الغانمين تصدق بذلك إن كان غنياء وإن كان فقيرا أكله» وفى الهداية: 
وإن كان انتفعوا به بعد الإحراز يردون قيمته إلى المغنم إن كان لم يقسمء وإن 
كانت قسمت الغنيمة فالغنى يتصدق بقيمته والفقير لاشىء عليهء وفى التفريد: فإن 
باعوا منه شيئا بذهب أو فضة يرد إلى المغنم. ش 

١ ٠. /‏ م: وكما يجوز للغازى أن يأخذ من طعام الغنيمة وعلفها يجوز 
له أن يأحذ منها مقدار مايكفى عبيده الذين دخلوا معه ليعينوه على سفره ويقوموا 
على دوابه وحفظ رحاله» وكذلك يأحذون لنسائهم وصبيانهم الذين دحلوا معهم 
دار الحرب مقدار كفايتهم» وفى الخانية: وما يجوز الانتفاع به للمجاهدين عند 
الحاحة يجوز لصبيانهم الذين كانوا معهمء ولنسائهم اللاتى كن معهم لمداواة 
المرضى والجرحى» ويباح لرقيقهم أيضا. 

٠٠١‏ : م: ومن كان دخل دار الحرب ليخدم بعض الجند بأحر فلايباح 
له أن يتناول شيئا من طعام الغنيمة وعلفهاء و كذلك من دخل دار الحرب للتجارة 


٠١١75‏ :- أحرج أبو داؤد عن عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة قنسرين مع 
مرضي ارين اسم فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقراء فقسم فينا طائفة منهاء وجعل بقيّتها فى 
المغنمء فلقيت معاذ بن جبل فحدثته فقال معاذ: غزوتاعم واسول الله فزلى الله خلية وام تخيير 
فأصبنا فيها غنماء فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيّتها فى المغنم. سنن 
أبى داؤد» الجهادء باب فى بيع الطعام الخ 7/ 755 برقم: 711. 

قول المصنف: ”فإن باعوا منه الخ“ أحرج الطبرانى عن عبد اللّه بن محيريز أن فضالة بن عبيد 
قالن ذإ اقواما ير يوق أن سععرلوى عر درن يرو كيك ذللى حص الى معبدامان اللدجاية 
وسلم وأصحابهه» من باع طعاما أو علفا مما أصيب بأرض الروم بذهب أو فضة فقد وجب فيه 
تمس اللدوسهاء اللتسلمين التعجع الكين للطيراقق 6ج 4 ؟ابرق, :87533 الس الكبرق 
للبيهقى» السير» باب بيع الطعام فى دار الحرب 75٠١/١7‏ برقم: .1١/85 ٠/8‏ 
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لايحل له أن يتناول شيئا من طعا الغنيمة وعلفهاء وكذلك إن أحذ الرجل الجندى من 
الذى جاء بطعامء أو علف من بعض المطمورة وأهدى إلى التأجر لايحل له التناول؛ 
لأن الذى جاء به لم يصر مالكا لهء مع هذا لو أكل التأحر من ذلك فلاضمان عليه. 

٠8‏ - هذا إذا لم ينههم الإمام عن الانتفاع بالمأكول والمشروب» 
أما إذا نهاهم عن ذلك لايباح لهم الانتفاع» ثم على رواية السير الصغير: لايباح لهم 
الاتتفاع بالمأكول والمشروب إلا لحاحة» وعلى رواية السير الكبير: يباح الانتفاع 
بحاجة وبغير حاجة» ويستوى فيه الغنى والفقير» وعلى رواية السير الصغير قاس 
المأكول والمشروب على السلاح والثياب وغيرهما فإنه لايباح الانتفاع بها إلا 
لحاجة باتفاق الروايات» ثم بين الحاحة فى الثياب فقال: أن يصيبه البرد ولايجد 
مايتدفاأ به ويخاف من ذلك الهلاك على نفسهء أو على عضو من أعضائه إذا 
كانت الحالة هذه لابأس أن يأحذ من ثياب الغنيمة مايتدفأ به» فإذا زالت الحاحة 
رده إلى المغنم؛ وإذا وجد من ذلك مايستأجرء أو مايستعير أو مايشترى فلا ضرورة 
له ولايباح الانتفاع بثياب الغنيمة. 

6 - وإن وجدواغنمافلا بأس بأن يذبحوها ويأكلوها ويردوا 
حلودها فى الغنيمة» وإن أصابوا سمنا أو زيتاء أو دهن سمسم أو فاكهة يابسة» أو 
رطبة أوسكراء أو بصلاء أو بقلاء أو فلفلاء أو غيره ذلك من الأشياء التى تؤكل 
عادة للتعيش فلا بأس بالتناول منها قبل القسمة» ولايجوز له أن يتناول شيئا من 
الأدوية والطيب» وكذلك لايجوز أن يتناول دهن البنفسج أو دهن الخخيرىء وإذا 
احتاحوا إلى الوقود إما للطبخ» أو للاصطلاء لبرد أصابهم فلا بأس بأن يوقدوا 
ماوجدا من حشيشهم وقصبهم إذا كان ذلك معدا للوقودء أما إذا كان غير معد 
للوقود بل هو معد لاتخخاذ القصاع والأقداح وله قيمة لايباح استعماله فى الوقود. 


1١١٠‏ :- أخرج سعيد بن منصور عن زياد بن نعيم حدثه أن رحلا من نبى ليث حدثه 
أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة فكان النفر يصيبون الغنم العظيمة» 
ولايصيب الآخرون إلا الشاة» فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لو أنكم أطعمتم إخوانكم. 
سنن سعيد بن منصورء باب ماجاء فى إباحة الطعام الخ ؟/ 71/١‏ برقم: 717/17 . 
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0١‏ - قال فى السير الكبير: وكل شيء يؤكل عادة فلابأس بالانتفاع 
به بغير الأكلء ولابأس للغازى أن يستصبح بالزيت وإن كان الزيت مما يؤكل 
عادة» وكذلك دهن البزر الذى لايؤكل عادة وإنما يستصبح به لابأس بأن 
يستصبح به» وفى الهداية: ولابأس بأن يوقح دابته ويدهن رأسه من المغنم يريد به 
إن يفعل ذلك مما يؤ كل من الزيت والسمن فإن له أن يختص بذلك أكلا للدواء» 
وكذلك له أن يختص به انتفاعا بوجه آخرء والتوقيح تصليب حوافر الدواب 
بشحم يذاب عليهاء من الوقاحة وهى صلابة الوجه. 

٠١5‏ - وفى السغناقى: وإذا احتاج الغازى إلى استعمال سلاح الغنيمة 
بسبب صيانة سلاحه لايجوزء وفى الإيضاح: ولاينبغى أن يستعمل شيئا من السلاح 
والدواب ليقى بذلك سلاحه ودوابه» وفى شرح الطحاوى: ومن ركب فرساء أو لبس 
ثوباء أو رفع سلاحا قبل القسمة فلابأس به إذا احتاج إليه» فإذا فرغ من الحرب رده 
إلى الغنيمة» ولو أتلف قبل الرد لاضمان عليه» وإن لم يكن له إلى ذلك حاجة» ولكن 
ركب ليصون فرسه» أو لبس ليصون ثيابه يكره له ذلك ولاضمان إذا هلك. 

٠٠٠١ 58‏ :- م: و كل مايوجد فى أرض العدو من الأدوية نابتا فأخذ منه 


1١٠١ 1‏ :- أخرج أبوداؤد عن رويفع بن ثابت الأنصارى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلاي ركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه 
ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآحر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. سنن 
أبى داؤد» الجهادء باب فى الرحل ينتفع من الغنيمة بالشيء ؟/ 57١‏ برقم: 2707704 هكذا رواه 
أحمد فى مسنده ٠١8/54‏ برقم: © .11/١1١‏ 

قول المصنف: ”وفى شرح الطحاوى ومن ركب الع؟ احرج ابوداوه عن أبى عبيدة عن أبيه 
قال: مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رحله فقلت: ياعدو اللّه يا أبا جهل! قد أحزى اللّه الآخرء 
قال: ولا أهابه عند ذلك فقال: أبعد من رجحل قتله قومه» فضربته بسيف غير طائل» فلم يغن شيئا حتى 
سقط سيفه من يده فضربته به حتى برد. سنن أبى داؤدء الجهادء باب فى الرحصة فى السلاح يقاتل 
بهفى المعركة 80١/5‏ برقم: 250709 هكذا رواه البيهقى فى سننه» السير» باب الرخصة فى 
استعماله فى حال الضرورة /١‏ 755 برقم: 185571. 
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شيء إن كان للمأحوذ قيمة لاينتفع به» ولابأس بأن يعلف الدابة الحنطة إذا كان 
لايوحد الشعير» وإن وجد فى دار الحرب صابونا أو أشنانا محرزا فليس له أن ينتفع 
به إلا عند الضرورة» وإن كان الأشنان نابتا فى أرض العدو فأحذ من ذلك شيئا إن 
كان للمأحوذ قيمة لايباح الانتفاع به إلا عند الضرورة» وإن لم يكن للمأحوذ قيمة 
جاز الانتفاع به من غير ضرورة. 

٠٠٠١ 55‏ :- وإن أصابوا شجرا فى أرض العدو فأحذوا منه حشباء فإن كان 
له قيمة فى ذلك المكان ليس لهم أن ينتفعوا به إلا للوقود لطبخ المطعوم, أو 
الاصطلاء به لبرد أصابهمء وإن لم تكن له قيمة فى ذلك المكان لكن أحدثوا فيه 
صنعة صار له قيمة بسبب تلك الصنعة فلابأس بالانتفاع به» وإن خرجوا به إلى دار 
الإسلام وأراد الإمام قسمة الغنائم إن كان لغير المعمول من ذلك قيمة فى ذلك 
المكان الذى أراد الإمام القسمة فيه فالإمام بالخيار إن شاء أحذ المصنوع منهم 
وأعطاهم قيمة مازاد لصنعة فيه ويرد المصنوع إلى الغنيمة» وإن شاء باع وقسم 
النمن على قيمته معمولا وغير معمول» فما أصاب حصة العمل يعطى للعامل» وما 
أصاب غير المعمول يرد فى الغنيمة ولاينقطع حق الغانمين بما أحدثوا من الصنعة» 
وإن لم تكن له قيمة فى دار الإسلام ولا فى دار الحرب سلم لهم. 

ه؛ ٠٠١‏ :- وفى الخخانية: وإذا أحذ الغازى شيئا من المباحات التى 
لاتكون فى يد أحد إن كانت لها قيمة فى دار الحرب أو فى دار الإسلام كالطير 
والسمك والكنز والمعدن والخشبء يكون ذلك غنيمة ويجب فيه الخمسء» وإن 
لم تكن له قيمة فهى لمن أنحذ ولا حمس فيه» وفى جامع الجوامع: كالماء والكلاً. 


-:1٠٠٠١ ©‏ أمرج أبو داؤد عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلدم قتال#غزوت مع الى ضاق اللهعلية وسلم ثلاثا أسمعة يقول:المسلموق شركاء فى ثلاك: 
فى الكل والماءء» والنار. سئن أبى داؤدء الجهادء باب فى منع الماء ؟/ 497 برقم: 78411 سئن 
ابن ماجة الرهونء باب المسلمون شركاء فى ثلاث ١77/7‏ برقم: 517/7 7. 
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15ح م: قال محمد فى السير الكبير: فإن احتاحوا إلى الثياب 
والدواب ينبغى للإمام أن يقسم بينهم فى دار الحرب» وإن كان يباشر أمرا مكروهاء 
فإن كان فى الغنيمةسبى واحتاج الناس إليها لاينبغى للإمام أن يقسمه فيما بينهم 
قبل أن يحرج إلى دار الإسلام فرق بين هذا وبين الثياب إذا احتاج الناس إلى الثياب 
والمتاع كان للإمام أن يقسمها فيما بينهم. 
ومما يتصل بهذا الفصل 

٠١‏ - قال محمد فى السير الكبير: وإذا أصاب الرحل من الجند فى 
دار الحرب طعاما كثيرا فاستغنى عن بعضه وأراد حمله إلى منزل آخر» وطلب ذلك 
منه بعض المحتاجين من أهل العسكر إلى ذلكء فإن كان يعلم أنه لايصيب فى 
ذلك المنزل طعاما فلابأس بأن يمنعه من هذا الطالب ويحمله مع نفسه إلى ذلك 
المنزلء» وأما إذا كان أمر المنزل الآخر مثل هذا المنزل والذى يطلب منه محتاج 
إليه فله أن يأحذهء وإن أحذوا ذلك منه فخاصمهم إلى الإمام قبل أن يأكلوا وقد 
عرف الإمام حاجة الأول إلى ذلك رده الإمام عليه» وإن كان للثانى محتاجا إليه» 
وفى الظهيرية: دون الأولء م: لم يسترده منه الإمامء فأما إذا كانا غنيين عنه فالإمام 
يأحذه من الثانى ولايدفعه إلى الأول بل يدفعه إلى غيرهما. 

١‏ - وهذا الحكم الذى ذكرنا فى كل مايكون المسلمون فيه سواء 
كالنزول فى الرباطات» والجلوس فى المساجد لانتظار الصلوات» والنزل بمنى 
وعرفات للحجء حتى إذا أخذ موضعا من المسجد فهو أحق بهء وإذا بسط إنسان 
حصيرا أو بسط بأمره فهو وما لو بسط بنفسه سواءء وإن بسط بغير أمره كان للذى 


بسط أن يعطى ذلك الموضع لمن شاء. 


3٠١ 45‏ :- أخمرج الإمام أبو حنيفة فى مسنده عن ابن عباس أن النبى صلى اللّه عليه 
وسلم لم يقسم شيئا من غنائم بدر إلا بعد مقدمه المدينة. مسند أبى حنيفة» حديث الغنيمةص: 1/5 . 
ونقل التهانوى عن رافع بن حديج أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قسم غنائم بدر بالمدينة مع غنائم 
أهل النخخلة. إعلاء السنن بحواله السير الكبير» باب لايقسم الغنيمة فى دار الحرب ١377/١7‏ برقم: 7/165. 
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818 - وإذا ضرب رجحل فسطاطه فى مكان بمنى وعرفات وقد كان 
ذلك المكان ينزل فيه غيره قبل ذلك معروف بذلك فالذى بدر إلى ذلك المنزل 
أحق به وليس للآخر أن يحوله عنه» فإن أحذ من ذلك موضعا واسعا فوق مايحتاج 
إليه فلغيره أن يأخذ منه ناحية هو لايحتاج إليها فينزلها معهء ولو طلب ذلك منه 
رحلان كل واحد منهما يحتاج إلى أن ينزل فيه فأراد الذى بدر إليه أن يعطيه 
أحدهما دون الآخر كان له ذلكء» ولو بدر إليه أحدهما فنزل فأراد الذى كان أحذه 
فى الابتداء وهو عنه غنى أن يخرحه وينزله محتاجا إليه آخر لم يكن له ذلك» فإن 
قال: إنما كنت أخحذته لهذا الآخر بأمره لالنفسى استحلف على ذلك وبعد الحلف 
له أن يحرج من يد الذى بدر إليه» وهذا هو الحكم أيضا فيما يفضل من حاجة 
الآخذ من الطعام والعلف إذا قال: أحذته لفلان بأمره. 

6٠‏ .0 - ولو أن رجلين من أهل العسكر أصاب أحدهما شعيرا 
والآخر قصبا فتبادلا وكل واحد منهما محتاج إلى مااشترى فلكل واحد منهما 
أن يتناول مااشترى من صاحبه» وليس هذا ببيع بينهماء بمنزلة الأضياف على 
المائدة إذا تناول اثنان طعاما بين يدى كل واحد منهما لم يكن ذلك بيعاء وإن 
كان كل واحد منهما ممنوعا من أن يمد يده إلى مابين يدى غيره بغير رضاه» 
فبعد وجود الرضا بهذا السبب يتناول كل واحد منهما على ملك المضيف 
باعتبار الإباحة منهء وإن كان كل واحد منهما محتاجا إلى ما أعطى صاحبه 
وصاحبه محتاج إلى ذلك فأراد أحدهما نقض ماصنعا فليس له ذلك» وإن كان 
البائع محتاجا إلى ماأعطى وكان المشترى غنيا عنه فللبائع أن يأخذ ماأعطى 
ويرد ماأحذء حتى لو وهبه كان له أن يأحذه لحاحته إليه إذا كان الموهوب له 
غمّاغنهمن غير أن يعطى شيغا لمتابلته» فإن كان حين.قضد الاسترداد من 
صاحبه أعطاه صاحبه رحلا آخر محتاجا إليه لم يكن له أن يأحذه منه» ولو تبايعا 
وهما غنيّانء أو محتاجانء أو أحدهما غنى والآخر محتاج فلم يتقابضا حتى بدا 
لأحدهما ترك ذلك فله أن يتركه. 
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-:0١‏ ولو أقرض أحدهما صاحبه شيئا على أن يعطيه مثله» فإن كان 
كل واحد منهما غنيا عن ذلك» أو محتاجا إليه فليس على المستقرض شيء» وإن 
كان الآحذ محتاجا إليه والمعطى غنى عنه» فليس له أن يأحذه منه» وإن كانا غنيين 
عنه حين أقرضه ثم احتاجا إليه قبل الاستهلاك فالمعطى أحق بها. 

٠٠‏ - وإن اشترى أحدهما حنطة من صاحبه مما هو غنيمة بدراهم 
من مال المشترى فدفع الدراهم وقبض الحنطة» فهو أحق بها من غيره إذا كان إليها 
محتاجاء وإن أراد أحدهما نقض البيع والحنطة قائمة بعينها فله ذلك؛ لأن ماحرى 
بينهما لم يكن بيعا حقيقة» فإنهما فى تناول طعام الغنيمة سواء فيرد المشترى 
الحنطة ويأحذ دراهمه إن كنا غنيين عنهاء أو كان البائع محتاجا إليها والمشترى 
غنياء وإن كان المشترى هو المحتاج إليها فعلى البائع أن يرد عليه الثمن» ون كان 
المشترى قد استهلكها فعلى البائع رد الثمن عليه» وما استهلكه المشترى سالم له 
على كل حالء فإن ذهب المشترى ولم يقدر البائع ليرد عليه الدراهم فهى فى يده 
بمنزلة اللقطة إلا أنها مضمونة فى يده فإن رفع أمرها إلى صاحب المغانم 
والمقاسمة فقال: قد أجزت بيعك فهات الثمن» جاز له أن يدفع الثمن إلى صاحب 
المغانم» فإن جاء صاحب الدراهم بعد ذلك نظرء فإن كان قد استهلك الحنطة قبل 
أن يجيز صاحب المغانم البيع فالدراهم مردودة عليه» وإن كان لم يستهلكها إلا 
بعد الإجحازة فالدراهم فى الغنيمة» فإن قال المشترى: قد كنت أكلت الحنطة قبل 
أن يجيز البيع فرد على الدراهم» وحلف على ذلك لم يصدق» ولم يرد عليه الدراهم 
حتى يقيم البينة أنه كان استهلكه قبل إجازة البيع. 

٠٠١6‏ :- ولو أن رحلين أصاب أحدهما حنطة والآخر ثوبا فأراد أن 
يتبايعافليس لهماذلكء بخلاف الطعامء فإن فعلا واستهلك كل واحد منهما 
ماأحذ من صاحبه فى دار الحرب فلا ضمان على كل واحد منهماء إلا أن بائع 
النوب مسيء فى البيع» وإن لم يستهلكا ذلك حتى دخلا دار الإسلام فقد وجب 
على كل واحد منهما رد مافى يدهء وإن استهلكه كان ضامناء وإن كانا فى دار 
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الحرب بعد فإن لم يستهلكا ذلك فعلى الذى قبض الثوب أن يرده فى الغنيمة» كما 
لو كان هو الذى أصابه ابتداء» وأما الذى قبض الحنطة فالحكم فى حقه ماهو 
الحكم فى الفصل الأول من اعتبار حاجتهماء أو غناهماء أو حاجة الآخذ دون 
المعطى أو المعطى دون الآحذ فى جميع ماذكرناء وإن كان المشترى للحنطة قد 
ذهب بها فلا يوقف على إثرهء أذ صاحب المغانم الثوب ممن فى يده كما لو 
كان هو الذى أحذه ابتداءء وإن كان آحذ الثوب هو الذى لم يوقف عليه فإن 
صاحب المغانم لايتعرض لمشترى الحنطة بشيء ماداموا فى دار الحرب» بمنزلة 
مالو كان هو الذى أصابها فى الابتداء» فإن أخرجها قبل أن يأكلها أحذها منه 
صاحب المغانم ويجعلها فى الغنيمة. 
ومما يتصل بهذا الفصل أيضا 

4 - لو أن رجلا من أهل العسكر استأحر رحلا ليعلف له فذهب 
الرحل إلى بعض المطامير وأتاه بذلك العلفء ثم قال: قد بدا لى أن لاأعطيك هذا 
وآحذه لنفسى وأرد عليك الأحرء فأبى المستأحر إلا أن يأحذه» فإن أقر الأجير أنه 
حاء به على الإجارة أحبر على دفعه إلى المستأحر إن كانا محتاجين إليه» أو غنيين 
غنيه وإن كان الأخير محناخا إلى ذلك والمستاعر غتباعية قله أن يمتعه عدة» 
ولكن لاأجر له عليه» وإن كان قد أخحذه منه رده عليه» ولو كان استأحر ليحتش له 
حشيشا والمسألة بحالها فللمستأجر أن يأحذه منه» وإن كان هو غنيا عنه والأحير 
تداس نه ذا اه | دسحي لم وي كام اعدا ادبا توم لعلف م يعض 
المطامير ولم يسم له مطمورة بعينها فأتاه بذلك فله أحر مثله لايجاوز به ماسمى له 
من الأحرء وكذلك لو لم يجد شيثا فرجع إليه. 
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الفصل الثامن عشر 
فى الغازى يصيب فى أرض الحرب صيدا أو يصيب معدنا أو ماأشبه 


ذلك مايختص به ومالايختصء ويدخل فيه حكم البيع وطلب الثمن 

هه . ٠‏ - إذا دحل العسكر دار الحرب فصاد رجحل منهم شيئا من الصيد 
بازيا أو صقراء أو ظبياء أو صاد سمكة كثيرة من البحرء أو أصاب عسالة فى حبال 
وأصاب منها عسلا كثيرا لايملكه أهل الحرب»ء أو أصاب جواهر من ياقوت 
وفيروزج وزمرد من معدن لايملكه أهل الحرب» أو أصاب معدن ذهب أو فضة أو 
رصاص أو حديد مما لايملكه أهل الحرب سوى الحشيش والماءء» فإن جميع 
ذلك يكون مشتركابينه وبين أهل العسكر فلا يختص به الآخذء فإن كان الآخذ 
باعه من رجحل من التجار وأخذ ثمنه فى دار الحرب من ذلك التاجر يتوقف بيعه 
على إجازة الأميرء ثم الإمام ينظر فى ذلك» فإن كان المبيع قائما والثمن أنفع 


هه ٠١١‏ : أسخرج البخارى عن جابر بن عبداللّه أنه قال: بعث رسول الله صلى اللّه 
فإذا حوت مثل الظرب فأكل منها القوم ثُمان عشرة ليلة» الحديث. صحيح البخارى» المغازى» 
باب غزوة سيف البحر الخ ؟/ 57 برقم: 4١145‏ ف: .475٠6‏ 

وأخرج مسلم عن جابر حديثا طويلا فيه» قال: وانطلقنا على ساحل البحرء فرفع لنا على 
ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخمم» فأتيناه فإذا هى دابة تدعى العنبر» قال: قال أبو عبيدة: ميتة ثم 
قال: لا بل نحن رسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وفى سبيل اللّه وقد اضطررتم فكلوا قال: 
فأقمناعليه شهرا ونحن ثلاث مائة حتى سمناء الحديث. صحيح مسلمء الصيد والذبائح» باب 
إباحة ميتات البحر 47/7 ١‏ برقم: 918 1. 

وأخحرج البخارى حديثا طويلا حديث رقية فيه» فأتوا بالشاء فقالوا لانأحذه حتى نسأل النبى 
صلى اللّه عليه وسلم» فسألوه فضحك وقال: ما أدراك أنها رقية حذوها واضربوا لى بسهم. صحيح 
البخارى» كتاب الطب» باب الرقى بالقرآن والمعوذات 66045 برقم: ١1هه‏ ف:15/اه. 
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للعسكر من المبيع أجاز البيع وأحذ الثمن ورده فى الغنيمة ويقسمه بين الغانمين» 
وإن كان المبيع أنفع لهم من الثمن فسخ البيع واسترد المبيع وجعله فى الغنيمة» 
إن لم يكن المبيع قائما يجيز بيعه ويأحذ ثمنه ويرده فى الغنيمة» وهذا الذى ذكرنا 
استحساناء والقياس أن لايعمل إجازة الأمير بالبيع بعد هلاك المبيع» ولو هلك 
المبيع فى يد البائع فى مسألتنا قبل التسليم إلى المشترى لايحكم بجواز هذا البيع» 
وإن أجازه الأمير» بحلاف ماإذا هلك بعد التسليم إلى المشترى. 

5- ولو أن رحلا من أهل الجند كان يحقش حشيشا فى دار 
وكان الثمن طيبا له» وكذا إذا كان يستقى الماء على ظهرهء أو دابته ويبيعه من أهل 
العسكر أو من التجار كان ثمنه طيبا له» ولو أن رحلا من أهل الجند وجد من هذا 
الخشب الخلنج فعمل منه قصاعا وأحونة ثم أخرجها معه إلى دار الإسلام فإن 
الإمام يأحذ ذلك منه» ثم يعطيه قيمة مازاد الصنعة فيه» إن شاء باعه وقسم الثمن 
على قيمة هذا الخشب غير معمول وعلى قيمته معمولاء» فما أصاب غير المعمول 
من ذلكء» فإنه فى الغنيمة» وما أصاب المعمول من ذلك يكون للعامل» ولا يصير 
المصنوع ملكا للعامل بهذه الصنعة» وإن كانت الصنعة على هذا الوجه فى ملك 
خاص لغيره يجعل المصنو ع ملكا للصانع وينقطع حق صاحب الخشبء فأما إذا 
كان ممالايضمن بالغصبء فالصنعة لاتوجب انقطاع حق المالك» ألاترى! أن من 
عن الجلد بهذه الصنعة» وفى الخانية: وإن أذ فى دار الحرب ماله قيمة كالخشب 
ونحوه وعمل منه آنية ونحوها فإنه يرد إلى الغنيمة إذا لم تكن الصنعة متقومة» م: 
ولو أحرحت الغنائم إلى دار الإسلام فأخذ أحد من هذا الخشب الخلنج وجعله 
قصاعاأو غيرها مما وصفنا لك فإنه يضمن قيمة الحشبء وكان المصنوع للذى 
عمل لاسبيل للامام عليهء بخلاف مالو فعل هذا قبل إخراج الغنيمة إلى 
دار الإسلامء وكذلك إذا قسمت الغنيمة فى دار الحرب؛ لأن قسمة الغنيمة فى 
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دار الحرب وإحرازها بدار الإسلام سواء حتى لومات واحد بعد القسمة فى 
دار الحرب يورث نصيبه كما لو مات واحد منهم بعد إحراز الغنيمة فى دار الإسلام. 

/اه.. -:١‏ ثم استشهد محمد فقال: ألاترى! أن رجلا لو أحذ جلود زكية 
لرجل فدبغها وجعلها فروا كان الفرو له وغرم قيمة الجلود لصاحبهاء ولو أذ 
جحلود ميتة فجعلها فرواء ثم دبغها حتى صارت فروا قوم الفرو جحلدا غير معمول 
وقوم معمولا فإن شاء العامل أعطاه قيمة جلده زكيا غير معمول وإن شاء باع الفرو 
ويقسم ثمنه على قيمة الجلد زكيا غير معمول وعلى قيمته فروا معمولاء فما أصاب 
الجلد كان لصاحبه وما أصاب العمل كان لصاحب العمل» بخلاف مالو كانت 
الجلود زكية وباقى المسألة بحالها فإن حق صاحب الجلد ينقطع عن الجلد» 
وإنما أثبت الخيار للعامل فى جلد الميتة لالصاحب الجلدء وإن كان صاحب 
العمل صاحب تبع وصاحب الجلد صاحب أصل والخيار يثبت فى مثل هذا 
لصاحب الأصلء كما فى الثوب المصبوغ لالصاحب التبع. 


الفصل التاسع عشر 
فى استهلاك شيء من الغنيمة وفى إعتاق السبايا من الغنيمة ويدخخل فيه 

الواحد إذا دخل بإذن الإمام أو بغير إذنه وأصاب سبيا وأعتقه أو استولدها 

٠‏ - قال محمد: ولو أن حيشا دحلوا دار الحرب فأصابوا غنائم 
وسبايا ولم يخرحوها إلى دار الإسلام ولم تقسم بعد حتى فجر رحل بامرأة من 
السبى ثم قتلها حوفا من أن تخبر الإمام بما صنعء ثم اطلع الإمام على ماصنع 
لم يكن عليه حد ولا عقر ولا قصاصء وكذلك لو استهلك سائر الأموال من 
الغنيمة نحو الأمتعة والأسلحة» أو قتل صيدا أو رحلا فإنه لاضمان عليه ولا 
قصاصء ولكنه يؤدب على ماصنع» و كذلك المستهلك لو كان رحلا آخر غير 
الغانمين لاضمان عليه» ولكنه يؤدب على ماصنعء وفى الفتاوى العتابية: ولو 
أذ شيئا يريد الغلول فضاع لم يضمن. 

-:١ ..8‏ م: ولو كانت الغنائم أحرزت بدار الإسلام إلا أنها لم تقسم 
بعد فأتلف رجحل من الغانمين شيئا من الغنيمة» أو قتل صبياء أو امرأة ضمن جميع 
ماأتلفه» إلا أن المتلف إذا كان ممن لايجب عليه الضمان فى ماله حالاء وإذا كان 
المتلف صبيا أو امرأة» إن كان عمدا تجب الدية فى ماله فى ثلاث سنين» وإن كان 
خط أ تجب الدية على العاقلة» ولايجب القصاص» وكذلك لو فجر واحد من 
الغانمين بامرأة من السبى فى هذه الحالة لايجب الحدء ولكن يجب العقرء وإن 
قتل واحد من الغانمين رحلا من السبى لايجب القصاص لايجب الضمان أيضاء 
إلا أن الإمام يؤدبه على ماصنع لتقدمه على الإمام وقطع رأيه. 

1٠٠١8‏ -- أخرج ابن أبى شيبة عن الحكم أنه قال: فى رجحل وطئ جارية من الفيء 


قال: ليس عليه حدء له فيها نصيب. مصنف ابن أبى شيبة» الحدود» فى الرحل يطأ الجارية من الفيء 
4 برقم: 751171. 
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لكيه -:١‏ ولو كان الإمام قسم الغنائم بعد ماأحرزت بدار الإسلام فأتلف 
رجحل من الغانمين شيئا فما وقع فى نصيب أصحابه ضمن» وكذلك لو قتل صبياء أو 
امرأة أو رحلا فما وقع فى نصيب أصحابه يجب القصاص عليه إن كان عمدا وتجحب 
الدية على عاقلته إن كان خطأء وكذلك إذا وطأ حارية وقعت فى نصيب أصحابه 
يجب عليه الحد» وإن كان المقتول ممن وقع فى الخمس فإنه لايجب القصاص» 
ولكن يجب عليه القيمة» وكذلك لو باع الإمام الغنائم فى دار الحرب كان الجواب 
فيه كالجواب فيما إذا قسمها فى دار الحرب» و كذلك لو نفل الإمام سرية وقال: 
ماأصبتم من شيء فهو لكم, فأصابوا أموالا فمن أتلف من ذلك شيئا لزمه ضمانه» 
وكذلك لو قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه: فقتلوا قتلى وأصابوا أسلاباء فمن أتلف 
شيئا من ذلك على القاتل لزمه ضمانه» وفى الخانية: ولو أن الإمام أودع الغنيمة إلى 
بعض الجند قبل القسمة ولم يبين مافعل حتى مات لايضمن شيئا. 

١0م‏ من ولو ظهر الإمام على بلدة من بلاد أهل الحرب وأحرى فيها 
أحكام المسلمين حتى صارت دار الإسلام فكان الإمام بالخيار بين قسمة الكل 
بين الغانمين» وبين قتل المقاتلة وقسمة الباقى» وبين المن عليهم برقابهم وأراضيهم 
وأموالهم؛ فقبل أن يحتار الإمام شيئا من ذلك إن أتلف واحد من الغانمين شيئا من 
الأموال فهو ضامنء ولو قتل الرحال فلا قصاص ولاضمانء ثم ينظر إن رآى الإمام 
قسمتها بين الغانمين ضمن المستهلك ضمان المتلف من السبى وغيره وقسمها 
بين الغانمين» فإن لم يخرج ماعلى المستهلك حتى قسم الأراضى والسبى وسائر 


قول المصنف: ”و كذلك لو قال الإمام الخ“ أحرج البخارى عن أبى قتادة 
حديثا طويلا طرفه هذاء فلحقت عمر بن الخطاب» فلت له مابال الناس» قال أمر اللّه ثم إن الناس 
رجعوا وجلس النبى صلى اللّه عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه الحديث. صحيح 
البخارىء كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب الخ 444/١‏ برقم: ٠.4١‏ 8, ف: 
سنن الترمذىء السير» باب ماجاء فى من قتل قتيلا فله سلبه ١/5 /١‏ برقم: »١50‏ هكذا 
رواه أبو داؤد فى سننهء الجهادء باب فى السلب يعطى القاتل ؟/ 71/7 برقم: /7171. 


وإن كان لايحتمل القسمة بين الغانمين لقلته وكثرة الغانمين وضعه فى بيت مال 
الصدقة» وإن رآى الإمام أن يمن عليهم برقابهم وأراضيهم وسائر أموالهم جازء 
ولايظهر حكم المن عليهم فى القيمة التى غرمه المستهلك» ولكن الإمام يأخذ 
الأربعة الأحماس بين الغانمين» فإن عجز عن القسمة بينهم لقلته ولكثرة الغانمين 
وضعه فى بيت مال الخراج» وذكر محمد فى السير الكبير: فى والى عسكر قسم 
الغنائم وبقى شيء لايحتمل القسمة لقلته يتصدق به على المساكين. 

٠٠5‏ -: وقال فى السير الصغير: وإذا أعتق الجندى جارية» أو غلاما من 
الغنيمة فهذه المسألة لاتخلو من ثلاثة أوحه: إما أن يعتقه بعد الإصابة قبل الإحراز 
بدار الإسلام وقبل القسمة» أو يعتقه بعد الإصابة والإحراز بدار الإسلام قبل القسمة» 
أو يعتقه بعد الإصابة والإحراز بدار الإسلام والقسمة» فإن أعتقه بعد الإصابة قبل 
الإحراز بدار الإسلام وقبل القسمة» فإنه لاينفذ عتقه» وإن أعتقه بعد الإصابة والإحراز 
بدار الإسلام قبل القسمة القياس أن ينفذ عتقه» وفى الاستحسان لاينفذ عتقه» أما إذا 
أعتق بعد الإحراز والإصابة والقسمة» ولكن بين العرفاء بأن أعطى لكل صاحب رأيه 
عبداء فإن كانت الشركة حاصة فإنه ينفذ عتقه» وفى الاستحسان لاينفذ. 

٠١١3‏ :- إذا قسم السبى بين أهل عرافة» أو أهل رأية فأعتق أحد منهم 
عبداء أو أمة هل يجوز عتقه؟ قال: نعم إذا كانوا مائة» أو أقل من ذلك» وليس يوقت 
فى ذلك وقتاء هكذا ذكر هاهنا فكأنه جعل المائة وما دونها فى حكم شركة 
خاصة» وذكر فى السير الكبير هذه المسألة وذكر فيها أقاويل فقال بعضهم: الثلاث 
ومادونه فى حد القلة وما زاد على الثنلاث فى حد الكثرة» وقال بعضهم: التسعة 
ومادونهافى حد القلة والعشرة ومافوقهافى حد الكثرة» وهكذا روى عن 
أبى يوسف» وقال بعضهم: مادون الأربعين فى حد القلة والأربعون فى حد الكثرة» 
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وقال بعضهم ينظر إن تزوج واحد منهمء أو مات أو ولد لأحدهم ولدا إن انتشر 
حبر ذلك فيما بينهم للحال فهو فى حد القلة» و إن لم ينتشر إلا بعد مضى أيام فهو 
فى حد الكثرة فقد ذكر محمد هذه المقادير فى السير الكبير وقال: هذا ليس بتقدير 
لازم» وإنما ذلك مفوض إلى رأى الإمام أى ذلك اختار فله ذلكء قال المتأحرون: 
وأحسن ماقيل فيه إن الجند إذا كان بحيث يقع بهم الشوكة فى الأغلب كانت 
الشركة فيما بينهم عامة» وإن كان بحيث لايقع بهم الشوكة فى الغالب تكون 
شركة خاصة» وفى المنتقى: قال أبو يوسف: إذا أعتق الإمام عبدا من الخمس جاز 
عتقه» وولاؤه لجميع المسلمين» وليس له أن يوالى أحد. 

٠٠١65‏ :- وإذا بعث الإمام واحداء أو أكثر من ذلك ممن لامنعة لهم سرية 
إلى دار الحرب فأصابوا مالا حمس ذلك وما بقى فهو للآخذء وبمثله لو دحل واحد 
أو جماعة لامنعة لهم بغير إذن الإمام وأصابوا مالا يخمس» وفى الخانية: ولا يجب 
الخمس فيما يؤخذ من الكفرة إلا بشرطين عند أبى حنيفة» أحدهما: أن يكونوا 
جماعة» والثانى أن يكون دحول دار الحرب بإذن الإمام» وعند صاحبه ماأصابه اثنان» 
أو ثلاثة» أو أكثر يكون غنيمة يجب فيه الخمس أذن الإمام أو لم يأذن. 

٠٠"‏ - وفى السراجية: ثلاثة دحلوا دار الحرب وغنموا كانت لهم 
ولاتخمس» وإن كانوا أربعة تخمس وتوضع فى بيت المال وأربعة أخماسها لهم» كما هو 
الحكم فى الجيش العظيم» وفى التفريد: الإمام إذا أذن لرجل واحدء أو أكثر ممن له منعة 
فما أخذوا يكون غنيمة حتى يخمسء ولو كان بدون إذن الإمام يشترط أن يكون ذا منعة. 

5 - وفى المضمرات: لو دخلت طليعة فى دار الحرب بإذن الإمام 
فأحذت شيئا يجب فيه الخمس» وإذا دحل بعضهم بإذن الإمام وبعضهم بغير إذن 
الإمام ولامنعة لهم فالحكمفى كل واحد منهم حالة الاحتماع كما فى حالة 
الانفراد» وإن كانت لهم منعة يجب الخمس فيما أخذواء وفى جامع الجوامع: 
اشترك المأذون وغيره ولا منعة فما أصاب المأذون يخمسء والباقى لاء وفيه: دحل 
ولا منعة ثم آحر بلا إذن ولا منعة» ثم جماعة ممتنعين فما أصابوا قبل اللحوق 
لايشاركونء وما أصابوا بعده يشاركون. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ٠١‏ الفصل: ١94‏ استهلاك شيء وإعتاق ج:/ا 

7٠م‏ م: لو أن الواحد دخل بغير إذن الإمام فأصاب رجلا حرا من 
أهل الحرب فأحذه وأعتقه إن أعتقه فى دار الحرب فإعتاقه باطل» وإن أخرحه إلى 
دار الإسلام بعد ذلك لاينفذ ذلك الإعتاق» وإن لم يعتقه فى دار الحرب» ولكن 
أعتقه بعد ماأحرجه إلى دار الإسلام نفذ عتقه قياسا واستحساناء ولو أن هذا 
الواحد دمحل بإذن الإمام وأصاب حرا حربياء وأعتقه فى دار الحرب فعتقه باطل» 
فإذا أخرجه إلى دار الإسلام بعد ذلك لاينفذ ذلك الإعتاق» وإِن أعتقه بعد ماأخر جه 
إلى دار الإسلام ذكر هذه المسألة فى السير الكبير فى موضعين ذكر فى أحد 
الموضعين أنه لاينفذ عتقه» ولم يذكر فيه القياس والاستحسانء وذكر فى موضع آخر 
أنه لاينفذ عتقه قياسا وينفذ استحساناء ولو دفع الإمام الحمس ثم أعتقه نفذ إعتاقه. 

- ولو كان هذا الداخل بغير إذن الإمام أصاب جارية ووطأها 
فولدت له ولدا وادعى ولدها فهذا على وجهين: إن وطأها بعد أأخحرجها إلى دار الإسلام 
صحت دعوته قياسا واستحساناء وإن كان وطأها فى دار الحرب وحبلت منه وولدت 
فى دار الحربء أو بعد ماأحرجها إلى دار الإسلامء القياس أن لاتصح دعوته ولايثبت 
نسب الولد منه ولاتصير الجارية أم ولد لهء ولكن يعتق الولد بقوله: هذا ابنى» إذا قال هذا 
بعدماأحرجها إلى دار الإسلام» وفى الاستحسان تصح دعوته ويثبت النسب منه 
وتصير الجارية أم ولد ويعتق الابن إذا أخرجها إلى دار الإسلام» كما إذا استولد واحد 
من العسكر جارية من المغنم حيث لايصح استيلاده. 

8 - وأماالداحل بإذن الإمام إذا أصاب جارية وأخرجها إلى 
دار الإسلام فلم تحمس حتى وطأها فحبلت منهء ثم ولدت فادعى الولد بذلك 
الوطئ فالقياس على القياس الذى ذكرنا فى الداخل بغير إذن الإمام أن لاتصح دعوته» 
ولاتصير الجارية أم ولد له ولا ينبت نسب الولد منه ويغرم العقرويكون العقر 
والجارية وولدها غنيمة يخمس ذلك كله ويكون للآحذ أربعة أحماس» وفى 
الاسمتتحسان على ذلك القياس» لاتصير الجارية أم ولده له» ولكن يقبت نسب الولد 
منه» ويكون الولد حرا بالقيمة فيأخذ الإمام قيمة الولد والعقر ويضم ذلك إلى الجارية» 
ثم يأحذ الإمام حمس ذلك ويعطى أربعة أحماس للآخذ. 


الفتاوى التاتارحانية 8 -١‏ كتاب السير  ١٠١4‏ الفصل: ١‏ للإمام إخراج الغنيمة ج:/٠‏ 


فى الوالى إذا احتاج إلى إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام ومعه دواب 
من الغنيمة أو من بيت المال أو كان مع كل واحد من الغانمين فضل دابة 
أو كان مع بعضهم فضل دابة أو لم يكن معهم فضل دابة أصلا 
ومايحل فعله فى دار الحرب لضرورة 

٠٠‏ - وإذا احتاج الإمام إلى حمل الغنيمة وفى الغنيمة دواب فإنه يحمل 
الغنيمة عليها وينقلها إلى دار الإسلام» وإن لم يكن فى الغنيمة دواب» ولكن مع الإمام 
بأحر فإنه يحمل عليهاء فأما إذا لم تطب أنفسهم بذلك لايكرههم على ذلك بأجحر هكذا 
ذكر فى السير الصغير»ء وذكر فى السير الكبير وقال: أن يكرههم على ذلك بأجر المثل 
وإذ لم يكن مع واحد منهم فضل حمولة» ولكن مع البعض منهم فضل حمولة إن 
طابت نفس المالك بأن يحمل عليه بأحر حاز ذلك وإن لم تطب فعلى رواية السير 
الصغير لايكرهه على ذلك» وعلى رواية السير الكبير يكرهه على ذلك فإذا لم يجز 
الإكراه على رواية السير الصغير ولم يجد دابة يستأحرها على رواية السير الكبير فماذا 
حمله قسم بينهم؛ وإن كانوا لايقدرون على الحمل ولايجدون الدواب بالإجارة. 

٠٠0‏ م: قال: أما السبايا فإنه يمشيهم إلى دار الإسلام إن أمكنهم المشى» 


اكحل أ له فحسه رول ل صل ال عله ولم ان قدت يه شرك قوق ال 
ال بج ور اح ا ب را ا 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١١١‏ الفصل: "١‏ للإمام إخراج الغنيمة ج:/ا 
وإن لم يطيقوا ذلك يقتل الرحال منهمء وأما النسوان والذرارى منهم» وفى شرح 
الطحاوى: والشيوخ؛ م: لايقتلون ولكن يتركون فى أرض مضيعة حتى يموتوا 
جوعا وعطشا إن أمكنهم ذلك ولايتركون فى أرض عامرة» وعن هذا قال علمائنا 
إن المسلمين إذا وحدوا فى دار الحرب عقربا فأنهم لايقتونهاء ولكن ينزعون ذنبها 
قطعاللضرر عن أنفسهمء و كذلك قالوا: إن وحدوا حية فى رحالهم إن أمكنهم 
نزع أنيابها فعلوا ذلك قطعا للضرر عن أنفسهم ولا يقتلونها؛ لأن فيه قطع نسلها 
وفيه منفعة للكفار وقد أمرنا بضده. 

5 - وإذا أصابوا غنائم فيها غنم أو دواب أو بقرة فقامت عليهم فلم 
يطيقوا إخراجها إلى دار الإسلام يذبحونها ثم يحرقونها بالناره وفى الكافى: 
ولاتحرق قبل الذبح. ولايعقرونها حلافا لمالك» ولايتركونها حلافا للشافعى» 
وفى الزاد: قال الشافعى: لايحل ذبحهاء م: هذا الذى ذكرنا فى حق الدوابء أما فى 
حق الثياب والمتاع أو مايحترق بالنار من السلاح فإنه يحرق بالنار حتى تنقطع عنه 
منفعة الكفار» فأما إذا كان سلاحا لايحترق بالنار بأن كان من الحديد ماذا يصنع؟ لم 
يذكر هذا فى السير الصغير» وذكر فى السير الكبير: أنه يدفن فى موضع لايقف عليه 


ل يقتل رجالهم ويستحبى نساء هم يستعين بهن المسلمون» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم اللّهِ فيهم وكانوا أربعمائة فلما فرغ من قتلهم أنفتق عرقه فمات. 
سنن الترمذىء» السيرء باب ماجاء فى النزول على الحكم 7877/١‏ برقم: .١511‏ 

وأعمرج البخخارى عن عبداللّه أن امرأة وجحدت فى بعض مغازى النبى صلى اللّه عليه وسلم 
مقتولة فأنكر صلى الله عليه وسلم قتل الصبيان والنساء. صحيح البخارى» الجهادء باب قتل 
الصبيان فى الحرب 471/١‏ برقم: 79171١‏ ف:5015. 

وأخصرج أبوداؤد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا باسم 
الله وبالله وعلى ملة رسول اللّهء ولاتقتلوا شيخ فانياء ولاطفلا ولاصغيراء ولاامرأة» ولاتغلوا 
ومو ا غنا تمكو وأضلحواء وأجستوا إن الله يحب الححيق. سن أبى داؤةء السهاد» باب ف 
دعاء المشركين ؟/ 767 برقم: 5 .١71١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١١١‏ الفصل: 5١‏ للاإمام إخراج الغنيمة ج:/٠‏ 
الكفار» وذكر فى موضع آخر من السير الكبير: إذا أراد الإمام أن لايذبح البقر والغنم 
ولايحرقها بل يتركها كذلك فى أرض الحرب فله ذلك» و كذلك كل مالا 
يستعينون به فى قتال المسلمين لو أرادوا وأراد أن يتركه كذلك فله ذلك» 
وفى المضمرات: ويكسر كل شيء لاينتفع به بعد الكسرء ويهريق المائعات» كل 
ذلك على وجه لانتفع العدو بذلك. 

-:١٠١ ١/7‏ وفى السير الكبير: إذا أراد أمير العسكر أن يرسل رسولا من 
دار الحرب إلى دار الإسلام بشيء من أمور المسلمين» ولم يقدر الرسول أن يخرج 
إلى دار الإسلام إلا فارسا ولبعض أهل العسكر فضل فرس فسأله الأمير أن يعطى 
فرسه الرسول لي ركبه فأبى صاحب الفرس ذلكء وللإمام فيه ضرورة فلابأس بأخذ 
فرسه على كره منه فيعطى رسوله. 

-:١ ٠65‏ وفى المنتقى: إبراهيم بن رستم عن محمد نساء من أهل الإسلام 
ومتن فى دار الحرب فيطأ أهل الحرب النساء الأموات قال: يسعنا أن نحرقهن بالنار. 

-:١ ٠١‏ قال هشام فى نوادره عن محمد قوم من المسلمين دخلوا أرض 
الروم فطلبهم قوم الرومين فجازوا عن الطريق وأحفوا أنفسهم فرأتهم امرأة منهم أو 
صبى وهم يخافون أن يدل الصبى أو المرأة عليهم أهل الحرب وهم لايقدرون على 
حمل المرأة أو الصبى مع أنفسهم فلابأس بأن يقتلوا المرأة أو الصبى. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١١”‏ الفصل: 5١‏ هل يملك الحربى حربيا ج:/ 


الفصل الحادى والعشرون 
فى الحربى يقهر حربيا آخر هل يملكه وهل ينفذ تصرفاته فيه 

57 - قال محمد فى السير الصغير: وإذا غلب قوم من أهل الحرب 
على قوم آخخر من أهل الحرب فاتخذوهم عبيدا للملك» ثم إن الملك وأهل أرضه 
أسلموا أو صاروا ذمة» فأولك المغلوبون عبيد له يصنع بهم ماشاءء فأما جنده الذى 
غلب بهم فهم أحرار» فإن حضر الملِكُ الموثُ فورث ماله بعض بنيه دون بعض أو 
جعل لكل واحد من بنيه موضعا معلوما فإن كان صنع ذلك قبل أن يسلم» أو يصير 
ذمة ثم أسلموا أو صاروا ذمة فهو جائز على ماصنع»؛ وإن كان جعل ماله لواحد من 
بنيه فظهر عليه الابن الآخر بعده فقّتله» أو نفاه وغلب على مافى يدهء فإن فعل ذلك 
وهما حربيانء أو موادعان على التفسير الذى قلنا: كان للابن القاهر ماغلب عليه 
من ذلكء» وإن فعل هذا الابن ذلك وأحدهما مسلمء أو ذمى فكذا الجواب» وإن 
كان الابن القاهر صنع ذلك وهما مسلمان أو ذميان لايملكه» حتى لو أسلم الذمى 
أمر بالردء وكذا المسلم يؤمر بالرد» ولاينبغى للمسلمين أن يشتروا شيئا من ذلك» 
فإن اشتراه أحذه الأول منه بغير ثمن. 

١١١7‏ :- ثم إن محمدا وضع المسألة فيما إذا غلب قوم من أهل الحرب 
على قوم آخر من أهل الحرب واتخذوهم عبيدا للملك» وهذا إشارة إلى أن الحربى 
إذا قهر حربيا آخحر إنما يملكه إذا كانوا يرون ذلكء وإشارات الكتب فى هذا 
الفصل متعارضة» وأقاويل المشايخ فيه مختلفة» بعض مشايخنا على أن بمجرد 
القهريثبت الملك» وإليه أشار محمد فى بعض الكتب فقد ذكر فى السير الكبير: 
إذا أسر الترك امرأة فى أرض الروم فإن أسلمت قبل أن يدخلوها دارهم فهى حرة» 
وإن أدخلوها دراهم وهى غير مسلمة فهى رقيقة وإن أسلمت بعد ذلكء وفى الهداية: 
وإنغلبنا على الترك حل لنا مانجد من ذلك» فقد اعتبر القهر والغلبة فى هذه 
المسألة ولم يعتبروا رؤيتهم لثبوت الملك» وبعض المشايخ على أن رؤيتهم ذلك 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١١5‏ الفصل: 5١‏ هل يملك الحربى حربيا ج:/ 
شرط وإليه أشار محمد فى بعض الكتبء م: وعن محمد فى النوادر أن الحربى 
لايملك حربيا آخر بالقهر» وفى جامع الجوامع: قهر بعضهم بعضا فأسلموا قال 
أبوبكر: إن رضوا أن يكونوا مماليك كانوا أرقاء وإلا فلا. 

لار. -:١‏ م: مسلم دخل دار الحرب بأمان واشترى من أحدهم ابنه أو 
بنته احتلف المشايخ فيه» أكثرهم قالوا: لايجوز بيعه مطلقاء وهكذا روى عن 
محمد أيضا فى النوادر: وقال أبو الحسن الكرحى: إن كانوا يرون جواز البيع 
فالبيع جائز» وإن كانوا لايرون ذلك لايجوزء وفى الظهيرية: المختار أنه لايجوز 
البيع فى الوجهين جميعاء م: وبعض مشايخنا قالوا: إن باعه بعد ماقهر جاز البيع» 
وإن باعه قبل القهر لايجوزء والصحيح ماعليه أكثر المشايخ» ثم إذا بطل البيع 
على قوم أكثر المشايخ فإذا أخرجه إلى دار الإسلام هل يملكه؟ اختلفوا فيما 
بينهمء عامتهم على أنهم إن كانوا يرون حواز البيع» أو كان البائع قد قهره أو لا 
أنه يملكه. و كذلك إذا قهره أولا يبيعه بالقهر فيخرحه المشترى بالقهر أيضاء 
والحربى يملك بالإخراج إلى دار الإسلام قهراء وإن كانوا لايرون حواز البيع» أو 
كان البائع لم يقهره قبل البيع ينظر إن ذهب به المشترى على كره منه ملكه» وإن 
ذهب به وهو طائع لايملكه» وفى الواقعات: والصحيح أنه إن كان البائع يرى 
حواز البيع ملكه مطلقاء وإن كان لايرى حوازه فهو على التفصيل إن اشتراه 
وذهب به كرها ملكه» وإن كان ذهب به وهو طائع لم يملكه. 

8 - وفيها: مسلم دحل دار الحرب بأمان فجاء رجحل من أهل الحرب 
بأمه» أو أم ولده أو بعمته» أو بخالته قد قهرها فيبيعها من المسلم المستأمن لايشتريها منه. 

ثليه ١‏ :- م: وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجل دخل دار الحرب 
بأمان فاشترى ابنا لبعضهم فالشراء جائز» ولايجبر على الرد ولكنا نفتيه بالرد» وفى 
قول أبى يوسف: نجبره على الرد إذا خاصم. 

0١‏ - وقال أبو يوسف فى حربى دخخل إلينا بأمان ومعه ابن له أو ابن 
لبعض أهل الحرب فاشترى ابنه رجل من أهل الإسلام فإن شراء ه باطل؛ ليس له أن 
يبيع ولده وليس له أن يبيع ولد غيره. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١١5‏ الفصل: ١١‏ هل يملك الحربى حربيا ج:/٠‏ 

5 : وعن أبى يوسف أيضا فى رجحل دحل دار الحرب بأمان فسرق 
منهم إنسانا حرا فخحرج به فإنى أقول له لايسعك ماصنعتء وإن باعه أحزت بيعه» 
وفى المضمرات: فى الملتقط الملخص: مسلم دخل دارهم بأمان فسرق صبيا 
وأخحرحه إلينا فالصبى مسلمء بخلاف مالو اشتراه هناك» ثم أخحرجه فإنه على دينه» 
ولم يذكر فى الفصل الأول أن الصبى عبد أو حر؟ ينبغى أن يكون عبده. 

-:٠١ ١‏ وفى العيون: أهدى ملك من ملوك أهل الحرب إلى رجحل من 
المسلمين هدية من أحرارهم» أو من بعض أهله فإن لم يكن بين المهدى والمهدى 
قرابة كانوا مماليك للمهدى إليهء وإن كان المهدى ذا رحم محرم من المهدى أو 
أمة له قد ولدت منه لايصير ملكا للمهدى إليهء وفى الخانية: روى هشام أن الحربى 
إذا أهدى ابنته إلى الإمام فهى حرة» وكان لها أن ترجع إلى دار الحرب. 

٠١٠ 65‏ :- وفى النوازل: متغلب فى بلاد الترك قهرهم ثم أسلموا يكونون 
مماليكه» قال أبو بكر: إن قهرهم واستذلهم على وجه السخرية فهم أحرار؛ لأنه 
لايملكهم,ء وإن استرقهم واستعبدهم فهم عبيد» وفى جامع الجوامع: قهر بعضهم 
بعضا فأسلموا قال أبوبكر: إن رضوا أن يكونوا مماليكه كانوا أرقاء وإلا فلاء وقال 
أبو الليث: إن استعملهم سخرية وإذلالا فأحرار» وإن استعملهم استرقاقا فعبيد. 

٠١ 5‏ :- وفى يبوع النوازل أيضا: بلدة يدعى أهلها الإسلام يصلون 
ويصومون ويقرؤن القرآن ومع هذا يعبدون الأوثان فأغار عايهم المسلمون وسبوهم 
فأراد إنسان أن يشترى من تلك السباياء فإن لم يكونوا مقرين بالعبودية لملكهم حاز 
شراء الصغار والنساء دون كبار ذ كورهم, وفى الخخانية: وإن كانوا مقرين بالعبودية والرق 
لملكهم كانوا أرقاء لملكهم ويجوز سبيهم واسترقاقهمء وإذا ملك السابى جاز بيعهم. 


االاريه: -١‏ أخصرج البخخارى عن أبى هريرة أن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم قال: 
هاحر إبراهيم بسارة» فأعطوها آجرء فرجعت فقالت: أشعرت إن اللّه كبت الكافر وأخدم وليدة» 
وقال ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبى صلى اللّه عليه وسلم فأخدمها هاجر. صحيح البخارى 
الشهادتء باب إذا قال: أحدمتك هذه الجارية الخ أإلوهم برقم: 255571١‏ ف: 255760 هكذا 
رواه مسلم فى صحيحهه الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل 75/7 برقم: .771/1١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١١6‏ الفصل: 51” مسائل قسمة الغنائم ج:/٠‏ 


م: الفصل الثانى والعشرون: فى قسمة الغنائم والمسائل المختصة بها 
هذا الفصل يشتمل على أنواع 
النوع الأول: فى بيان مكان القسمة ووقتها وفى موت أحد 
من الغزاة قبل القسمة أو بعدها 

٠١٠١5‏ :- وفى المنافع: الغنيمة: اسم للمال المصاب بالقتال على وحه 
يكون فيه إعلاء كلمة اللّه تعالى» والفيء: اسم للمال المصاب من أموالهم بعد 
ماتصير الدار دار الإسلام بغير قتال» وحكم الأول أن يخمس وسائره للغانمين» 
وحكم الثانى أن يكون لكافة المسلمين ولايخمس» كالخراج والجزية. 

١١١7‏ :- وفى التحفة: ثم يتعلق بالغنائم أحكام, منها حكم ثبوت 
الحق والملك فيهاء فنقول: هذه أقسام ثلاثة» أحدها: أن يتعلق حق التملك أو 


١٠١ ١57‏ :- قال اللّه تعالى فى التنزيل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للّه خمسه 
وللرسول ولذى القربى واليثمى والمساكين وابن السبيل. سورة الأنفال» رقم الآية: 5١‏ . 

وأخمرج ابن أبى شيبة عن عبداللّه بن شقيق العقيلى قال: قام رجحل إلى النبى صلى اللّه عليه 
وسلم فقال: يارسول اللّه! أخبرنى عن الغنيمة؟ فقال: لله سهمء ولهؤلاء أربعة» قال: قلت: فهل أحد 
أحق بها من أحد؟ قال: فقال: إن رميت بسهم فى جنبك فلست بأحق به من أيك. مصنف ابن 
أبى شيبة» السير» فى الغنيمة كيف تقسم؟ 7/١‏ برقم: فكي 

قوله: ” والفيء الخ“ قال الله فى التتريل: ما أفآء الله على رسوله منهم؛ فما أوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب ولكن اللّه مسلط رسله على من يشاءء واللّه على كل شيء قدير. سورة الحشرة رقم الايئا: 

أ شرت المتعارض غدن عتمم قال كانت أمواا نرق الصيرهها قاع الاش عاك رس نميا 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولاركاب» فكانت لرسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم خخاصة ينفق على 
أهله منها نفقة سنتهء ثم يجعل مابقى فى السلاح والكراع عدة فى سبيل اللّه. صحيح البخخارى» 
التفسيرء باب قوله: ما أفاء الله على رسوله ؟/ 7 برقم: 4595 ف: 5/,/.5» صحيح مسلم» 
الجهاد والسير» باب حكم الفيء 89/7 برقم: .١17/51/‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١١1‏ الفصل: 51” مسائل قسمة الغنائم ج:/٠‏ 
حق الملك للغزاة بنفس الأخذ والاستيلاء» فلا يغبت الملك به قبل الإحراز بدار 
الإسلام عندنا خلافا للشافعى فإن عنده فى قول يثبت الملك بنفس الأخذء وفى 
قول بعد الفراغ من القتال وانهزام العدوء ويبتنى على هذا الأصل فروع» منها: أن 
الإمام إذا باع شيئا من الغنائم لالحاجة الغزاة أو باع واحد من الغزاة فى دار 
الحرب فإنه لايضمنء» ولو مات واحد من الغزاة لايورث سهمه» ولو لحق المدد 
بالجيش قبل القسمة فى دار الحرب يشاركهم فى الغنيمة» ولو قسم الإمام فى 
دار الحرب لاباجتهاد ولا باعتبار حاحة الغزاة فإنه لاتصح القسمة» وعند 
الشافعى خلاف ماذكرنا فى هذه الفصول. 

٠٠0‏ :- وفى السغناقى: وبيان ثبوت الحق لهم أن الأسير إذا أسلم قبل 
الإحراز بدار الإسلام فإنه لايكون حراء ولو أسلم قبل الأحذ يكون حراء وكذا لو 
أسلم أرباب الأموال قبل الإحراز بدار الإسلام فإنهم لايختصون بأموالهم بل هم من 
حملة الغزاة فى الاستحقاق سبب الشركة فى الإحراز بدار الإسلام بمنزلة المددء 
وكذاليس لواحد من الغزاة أن يأحذ شيئا من الغنائم بغير حاحة» ولو لم ينبت الحق 
لهم لكانت الغنائم بمنزلة المباح لهم. 

-:١ ١٠8‏ ثم بعد الإحراز بدار الإسلام لايثبت الملك أيضاء حتى لو أعتق 
واحد من الغزاة عبدا من عبيد الغنيمة لايعتق؛ لأنه لايثبت الملك الخاص إلا بالقسمة» 
م: يجب أن يعلم أن محمدا ذكر مسألة القسمة فى المواضع المختلفة بألفاظ 
مختلفة» فى بعض المواضع يقول: الأفضل لإمام المسلمين إذا أصاب غنيمة فى دار 
الحرب أن لايقسمها ولايبيعها حتى يخرجها من دار الحرب ويحرزها فى دار 
الإسلام» وفى بعض المواضع يقول: ولاتقسم الغنائم فى دار الحرب ولا تباع حتى 
يخرج إلى دار الإسلام؛ وهو قول علماء العراق. 

- وفى بعضها يقول: وتكره قسمة الغنائم فى دار الحرب» قال: ولو 


-:١ ٠ :.8 2‏ انظر إلى تخريج رقم المسألة: 45 .٠٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١١17‏ الفصل: 1” مسائل قسمة الغنائم ج:/ا 
قسمها فى دار الحرب تنفذ قسمته» وفى الهداية: وقيل: الكراهة كراهة تنزيه عند 
محمد فإنه قال: على قول أبى حنيفة وأبى يوسف لاتجوز القسمة فى دار الحرب» 
وعند محمد الأفضل أن تقسم فى دار الإسلام» وفى الزاد: وعن أبى يوسف أنه إن 
قسمه فى دار الحرب جاز وأحب أن يخرج إلى دار الإسلام, م: واعلم بأن هذه 
المسألة على وجهين: إما أن قسمها فى حال فور الهزيمة وفى هذا الوجه لاتنفذ 
قسمته بالاحماع» وإما إن قسمها بعد استقرار الهزيمة وفى هذا الوحه تنفذ قسمته 
بالإاحماعء وأصل مسألة القسمة يبتنى على أن سبب الملك هل يتم بعد استقرار 
أمر الهزيمة قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام؟ فالمذهب عندنا أنه لايتم وهو قول 
على رضى الله عنه» وعلى قول الشافعى يتم وهو قول عمر رضى الله عنه؛ ويبتنى 
على هذا الأصل الذى قلنا ما إذا مات واحد من الغانمين بعد إصابة الغنيمة فى دار 
الحرب إن مات فى فور الهزيمة لايورث نصيبه بلا حلاف» وإن مات بعد استقرار 
الهزيمة قبل القسمة لايورث نصيبه عندناء وفى الخانية: ويكون بين عامة الغانمين» 
وعند الشافعى يورثء» وكذا لو لحقهم المدد قبل الإحراز عندنا يشاركهم المدد 
فى تلك الغنائم» وعنده لايشاركهم كما لايشاركهم بعد الإحراز» م: وإن مات بعد 
القسمة فى دار الحرب أو بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة أو بعد القسمة 
يورث نصيبه بلاخلاف. 

0١‏ : وفى المضمرات: وفى الطحاوى: ومن مات فى دار الحرب 
من الغانمين فإنه ينظر إن مات بعد ماقسم الإمام الغنيمة» أو بعد ماأحرزوها بدار 
الإسلامء أو بعد ماباع الإمام وفرغ والغنائم فى دار الإسلام» أو فى دار الحرب 
ليقسم الثمن بينهم» أو بعد مانفل الإمام لهم شيئا من الغنمية تحريضا للقتال» أو 
بعد مافتح الإمام دار الحرب وأحرى فيها حكما من أحكام المسلمين وجعلها 
دار الإسلام فإن مات بعد ماوجد واحد من هذه الأشياء التى ذكرنا صار نصيبه 
موروثا عنه لورثته» وإذا مات قبل وجود واحد من هذه الأشياء بعد إصابة الغنيمة 


فلا يكون نصيبه موروثا عنه لورثته. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١١/6‏ الفصل: ” مسائل قسمة الغنائم ج:/٠‏ 

-:١ ..‏ م: وقال محمد فى الجامع الصغير: ومن مات فى نصف السنة فلا 
شيء له من العطاءء وأهل العطاء من يعمل لعامة المسلمين كالقاضىء والمفتى» 
والمدرسء والغازى الذى أثبت اسمه فى الديوان» فهؤلاء يستحقون العطاء فى كل سنة 
من مال بيت المالء وأراد بالعطاء الرزق والكفاية» وفى السغناقى: والعطاء مايكتب 
للغزاة فى الديوان ولكل من قام بأمور الدين» م: والحاصل أن الإرث يبتنى على خروج 
العطاءء من مات منهم بعد خروج العطاء يورث ذلك منهء ومن مات منهم قبل خحروج 
العطاء لايورث ذلك منه سواء مات فى نصف السنة» أو فى آخخر السنة. 

٠٠١91‏ :- قالوا: وإنما تكره القسمة فى دار الحرب عند علمائنا حالة 
الاختيار» أما فى حالة الضرورة فلابأس بهء ومن الضرورة أن يكون فى الغنيمة ثياب 
وقد احتاج الغانمون إليها بأن كان زمان برد فمتى كانت الحالة هذه فالإمام يقسمها 
صيانة لهم عن الهلاك» ومن ذلك لو اجتمعوا وطلبوا القسمة من الإمام فى دار الحرب 
فإن الإمام يعظهمء وإذا لم يقبلوا عظته قسمها بينهم مخافة الفتنة» وكذلك إذا لم يكن 
مع الإمام ظهر يحمل الغنيمة عليها فإنه يقسمها بينهم حتى يتكلف كل واحد منهم 
فى حمل نصيبه» وفى شرح الطحاوى: وهذا إذا كان غير متصل بدار الإسلامء أما إذا 
كان متصلا فلابأس بالقسمة. 


5 - نقل التهانوى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا استوجب الرجل عطاءه 
ثم مات أعطاه ورثته. إعلاء السنن نقلا عن كتاب الأموال» باب العطاء يموت صاحبه بعد 
مايستوحجبه 5١17/1١51‏ برقم: .57171١‏ 

وأخحرج أيضا عن سماك بن حرب قال: حدثنى الحى: أن رحلا مات بعد ثمانية أشهر من 
السنة فأعطاه عمر بن الخطاب ثلثى عطاء ه. إعلاء السنن» باب العطاء يموت صاحبه بعد 
مايستوحبه 5١9/1١17‏ برقم: 471717 . 

٠١7‏ 1 : قول المصنف: ”ومن ذلك لو اجتمعوا الخ“ أخرج البخارى عن جبير بن مطعم 
أنه يينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين فعلقت الأعراب 
يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداء ه» فوقف النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أعطونى ردائى 
لو كان لى عدد هذه العضهه نعم لقسمته بينكم ثم لاتجدونى بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. صحيح 
البخارى» الجهادء باب الشجاعة فى الحرب والجبن 59/١‏ برقم: /1/81”ء فف: 1 7/07. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١(‏ كتاب السير ١١4‏ الفصل: 51” مسائل قسمة الغنائم ج:/ا 
٠ ٠ ٠‏ م ٠.‏ 8 ا 5 ٠‏ 
فيما إذا جمع الإمام نصيب كل شخص من الغزاة من جنس مال 

64 - وإذا قسم الإمام الغنائم بين المسلمين وكانت الغنائم رقيقا 
ومتاعا وغير ذلك فأعطى بعضهم رؤوساء وبعضهم دواباء وبعضهم دراهم» وبعضهم 
دنانير» وبعضهم خيلاء أو سلاحا على سهام الخيل والرجالة فذلك جائز» فعل ذلك 
برضا الغانمين أو بغير رضاهم» فعل ذلك فى دار الحرب أو فى دار الإسلام. 

نوع آخر: فى الخحطأ يظهر فى القسمة فى الغنيمة 

6 - إذا قسم الإمام الغنائم وأحذ كل ذى حق حقه فأصاب رجحل من 
المسلمين جارية من المغنم وتفرق الجندء ثم إن الجارية التى أصابها ذلك الرحل ادعت 
أنها حرة من أهل الذمة سباها المشركون وأقامت على ذلك شاهدين عدلين مسلمين 
فالإمام يقضى بحريتهاء وإذا قضى الإمام بحريتها هل تنقض القسمة؟ فالقياس أن 
تنقض» وفى الاستحسان لاتنقض إذا كان المستحق قليلا بأن كان جارية أو حاريتين أو 
ثلاثة وقد تفرق الجند إلى منازلهم» فأما إذا لم يتفرق الجند أو تفرقوا إلا أن المستحق 
كان كثيرا بأن كان زيادة على الثلاث فإنه تنقض القسمة قياسا واستحسانا. 
الجند وقبض كل واحد منهم نصيبه وتفرقوا إلى منازلهم ثم جاء رجحل وادعى أنه 
كان شهد الوقعة معهم وأقام على ذلك شاهدين وقضى له بذلك فالقياس أن تنقض 
القسمة» وفى الاستحسان لاتنقض ويعوض من بيت المال قيمة نصيبه. 

7 - وإذا اتتقضت القسمة فيما إذا كان المستحق كثيرا بعد هذا 
اختلفت الروايات» ذكر فى بعضها أن الإمام يقول للمستحق عليه نصيبه: ائت بمن 
قدرت عليه من الجندء وفى بعض الروايات: يتولى الإمام جمعهم بنفسه» وأى 
الأمرين اختار الإمام فهو جائزء وبعد هذا ينظر إلى الغنيمة» فإن كانت الغنيمة 
عروضا أو مكيلا أو موزونا من أصناف مختلفة فإن الإمام يأمر المستحق عليه حتى 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١١١‏ الفصل: 1” مسائل قسمة الغنائم ج:/ا 
يأحذ من يد الذى قدر عليه مايخصه لو قسم مافى يده بينه وبين جميع الجند كأنه 
ليس مافى يده غنيمة أحرى» بيانه: إن كان ما فى يد الذى قدر عليه من الجند بحال 
لو قسم ذلك بين المستحق عليه وبين الذى قدر عليه من الجند وبين جميع الجند 
كأن ليس معه غنيمة أخرى ويصيب المستحق عليه من ذلك العشرة مثلا فإنه يأحذ 
ممافى يد الذى قدر عليه العشرة» وليس له أن يأحذ نصف مافى يده كأنه ليس 
معهما غيرهما ويقول له: حقى وحقك فيه سواء. 
نوع آخر: فى بيان مايكره قسمته مما يؤخذ من الغنيمة ومالايكره 
- قال محمد : إذا أصاب المسلمون الغنائم وكان فيما أصابوا 
مصحفافيه شيء من كتب اليهود والنصارى لايدرى أن فيه توراة» أو زبوراء أو 
إنجيلاء أو كفرا فإنه لاينبغى للإمام أن يقسم ذلك فى غنائم المسلمين» مخافة أن يقع 
فى سهم رجحل من المسلمين لايبالى من يبيعه من المشركين» وبيعه من المشر كين 
مكروه» إذا كان لايدرى أن المكتوب فيه كفر أو غير ذلك» ولاينبغى أن يحرق بالنار 
مخحافة أن يكون المكتوب فيه شيء من أسماء الله تعالى وإحراق مكتوب فيه اسم 
من أسماء تعالى مكروه» قالوا: وتصير هذه المسألة رواية عن علمائنا فى المصحف 
إذا خلق وتعذرت القراءة منه أن لايحرق بالنار» حلافا لما قاله بعض المتكلمين. 
8 - وإذا كره إحراقه ينظر بعد هذا إن كان لورقه قيمة وينتفع به بعد 
المحو والغسل بأن كان مكتوبا على حلد مدبوغ» أو ماأشبه ذلك فإنه يممحى ويجعل 
الورق فى الغنيمة» وإن لم يكن لورقه قيمة ولا ينتفع به بعد المحو بأن كان مكتوبا 
على الكاغذ يغسل؛ وهل يدفن وهو على حاله؟ إن كان موضعا لايتوهم وصول يد 
الكفرة إليه يدفن» وإن كان موضعا يتوهم وصول يد الكفرة إليه لايدفن مححافة أن 
يطلبوه ويخرجوه ويأخذوا بما فيه فيزيدهم ضلالا إلى ضلالء وإن أراد الإمام بيعه من 
رحل مسلم فإن كان الرحل الذى يريد شراءه ممن يخاف عليه أن يبيعه من 
المشركين رغبة منه فى المال يكره بيعه» وإن كان موثوقا به ويعلم أنه لايبيعه من 
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المشركين فلا بأس ببيعه» قال مشايخنا: والجواب فى بيع كتب الكلام على هذا 
التفصيلء إن كان الذى يريد شراءه ممن يخحاف عليه الإضلال والفتنة يكره للإمام أن 
يبيعه منه» وإن كان موثوقا به لايخاف عليه الإضلال والفتنة لايكره بيعه منه. 

-٠٠‏ قال: وإن وحدوافى الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فيها الصليب 
والتماثيل فإنه يستحب كسرهاء وإن أراد بيعها من رحل فهو على التفصيل الذى 
ذككرنا قيما إذا وجتدؤااف الغنيئّة صاحف لايدزى اننية فر ار فيه كناب الله 
تعالى إن كان الرحل الذى يريد شراء ه موثوقابه لايخاف عليه بيعه من المش ركين 
طمعا منه فى المال فإنه لابأس بالبيع منه» وإن كان غير موثوق به ويخحاف عليه بيعه 
من المش ركين طمعا منه فى المال فإنه يكره بيعه منه. 

-١‏ وإن كان الصليب والتماثيل فى الدراهم المضروبة والدنانير 
المضروبة فأراد بيعها من غيره قبل الكسرء أو أراد قسمتها قبل الكسر فلابأس به» 
بخلاف مالو كان فى القلائد وعلى مايلبس فإنه يكره بيعها قبل الكسر ممن لايوثق به. 

- وما أصيب مماله ثمن نحو كلب الصيد وسائر الجوارح من البزاة 
والصقور فإنه يكون غنيمة يقسم بين الغانمين كغيرها من الأموال» وكذلك ماأصيب من 
صيود البر والمعادن والكنوزوما استخخرج الغواصون المسلمون من بحارهم فهو فيء كله 
يرفع عنه الخمس ويقسم الباقى بين الغانمين» والسمك وسائر الصيود التى تصطاد مما 
يؤكل لحمها فالحكم فيها كالحكم فى سائر المأكولات» ويكره الاصطياد بصقر الغنيمة 
وبازيها وكلابهاء ويجوز قسمة الهرة؛ لأن بيعها جائز» وما جاز بيعه جاز قسمته. 


-3٠‏ أخرج مسلم عن فضالة ابن عبيد الأنصارى يقول: أتى رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهى من المغانم تباع» 0 رسول لله صلى الله 
عليه وسلم بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده.ء ثم قال: لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
الذهب بالذهب وزنا بوزن. صحيح مسلمء المساقاة» باب بيع القلادة الخ ؟/ ١5‏ برقم: 2١591١‏ 
سنن القرمذىء البيوع؛ باب ماحاء فى شراء القلادة وفيها ذهب وخرز 7/١‏ برقم: 2171/7 
هكذا رواه أبو داؤد فى سننه: البيوع؛ باب فى حلية السيف تباع بالدراهم 577/7 برقم: 888057. 
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0151 وتو إن حون المنمله ال ره علد كتونن سو ف شل للد 
فهذا والذى يوحد غير مكتوب عليه شيء سواء؛ لأن التسمية قد يكون من المالك 
وقد يكون من غير المالك» وقد يكتب المالك ذلك ثم لايخرحه من يده فلايصير 
حبيسا عند محمدء فلايكون للتسمية عبرة» ثم هل يجعل هذا للمسلمين أو لأهل 
الحرب؟ يستدل على ذلك بالمكان الذى وجد فيه» فإن وجد فى مكان الغالب فيه 
المسلمون أو كان بقرب المسلمين فإنه يجعل للمسلمين ويكون لقطة فيفعل به 
مايفعل بسائر اللقطات» وإن وجد فى مكان الغالب فيه المشركونء أو كان بقرب 
المشركين فإنه يجعل لأهل الحرب ويكون غنيمة فيفعل به مايفعل بسائر 
الغنائمء ولو أخحذه المسلمون من المشركين فشهد قوم من المسلمين أنه من 
الخيل الحبيس وقد قسمهالإمام فى الغنائم أو باعهء أو لم يقسمه ولم يبعه 
وحضره صاحبه الذى كان فى يده أحذه صاحبه بغير شيء وحده قبل القسمة أو 
بعد القسمة» وكان الجواب فيه كالجواب فى المدبر وأم الولدء فهذا قول أبى 


يوسي ومجماة رحددينا الله 
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الفصل الثالث والعشرون: فى هدية ملك أهل الحرب يبعثها 
إلى أمير جيش المسلمين وما يجوز ومالايجوز لأمير العسكر 

-٠‏ قال محمد: مايبعثه ملك العدو من الهدية إلى أمير حيش المسلمين 
أو إلى الإمام الأكبر وهو مع الجيش فإنه لابأس بقبولهاء وتصير فيئا للمسلمين» قال 
مشايخنا: فيما ذكر محمد دليل على أنه لابأس بقبول الهدية من الإمام الفاسق؛ لأنه 
يوافقنافى الدين والإسلام وإن كان يخالفنا فى التعاطى» ولكن بعد أن يكون جميع 
ماله أو أكثر ماله حلالاء فالعبرة للغالب فى إباحة القبول حالة الاختيار كما فى حق 
إباحة الأكلء فأما إن كان جميع ماله» أو أكثر من ماله أو النصف من ماله حراما فهذه 
الهدية تصيرغنيمة يقسمها الأمير بين الغانمين» وكذلك إذا أهدى ملكهم إلى قائد من 
قواد المسلمين له منعة فالقائد لايختص بها بل تكون له ولمن تحت رأيته. 

هاله. -:١‏ ولو كان أهدى إلى واحد من مبارزى المسلمين ليس له منعة يختتص 
هو بها؛ لأنه يهدى إليه لمعنى يختصه وهو شجاعته فيكون الإهداء إليه صورة ومعنى» 
وفى الذخيرة: وعن هذا قلنا إن من أهدى إلى مفت أو واعظ شيئا كان له مخاصة؛ لأنه 
أهدى إليه لمعنى يخصه وهو علمه» بخلاف ما إذا أهدى إلى واحد من الحكام فإن ذلك 
لايسلم له بل يلزمه الرد إلى المهدى إن قدر عليه» وإن عجز عنه يضعه فى بيت المال. 

5 - قال محمد فى باب صلة المشرك: ويكره لأمير الجيش أن يقبل 


*6- أخخرج أبوداؤد عن عياض بن حمار قال: أهديت للنبى صلى اللّه عليه 
وسلم وسلم ناقة فقال: أسلمت» فقلت: لا» فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم: إنى نهيت عن زبد 
المشركين. سنن أبى داؤدء الخراج والإمارة» فى الإمام يقبل هدايا المشركين /١‏ 474 برقم: 
0ه ٠‏ "ء سئن الترمذى» السيرء باب ماجاء فى قبول هدايا المشركين /١‏ 7/85 برقم: .١557©‏ 

قول المصنف: وهدايا أمراء زماننا الخ“ أحرج الترمذى عن على عن النبى صلى اللّه عليه 
وسلم أن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. سنن الترمذى» السير» باب 
ماحاء فى قبول هدايا المشركين /١‏ 75/85 برقم: 5 .1١717‏ 

وأخصرج ابن سعد عن فرات بن مسلم حديثا طويلا فيه واقعة عمر بن عبدالعزيز طرفه هذاء ألم يكن رسول 
الل صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر يقبلون الهدية؟ الحديث. الطبقات الكبرى للابن سعد 0 181. 
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هنذاييا السك كيه وإن قبلها فليجعلها فيا لتجماعة الشتلميق والتوقيق بين اذ كز 
هناك وبين ماذكر هاهنا أن ماذكر فى باب هدية أهل الحرب محمول على أنه إذا 
قبل الهدية لايجعلها لنفسه خاصة بل يضعها فى الغنيمة إذا كانت الحالة هذه 
لابأس بقبول الهدية منهم» وماذكر فى باب صلة المشرك محمول على ماإذا علم 
الأمير أنه لو لم يقبلها ازدادوا رعبا وهيبة إذا كانت الحالة هذه لاينبغى له أن يقبلهاء 
حكى عن الفقيه أبى حعفر أنه كان يقول هكذا فى هدايا الملوك للعلماء والفقهاء 
إنهم إذا علموا أنهم لو لم يقبلوا ازداد الملك هيبة فلهم أن لايقبلوا؛ وهدايا أمراء 
زماننا يخخالف هدايا رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم فإن الهدايا لرسول اللّهِ صلى 
اللّه عليه وسلم كان له عليه السلام على التخصوص. 

0- قال: وإذا رآى أمير الجند أن يقبل الهدية لم يكن به بأسء ثم قال: 
والأفضل للأمي ر أن ينظرفى ذلك فإن كان نظر المسلمين فى قبولها قبلهاء وإن كان نظر 
المسلمين فى ردها ردهاء وكل جحواب عرفته فيما إذا أهدى ملك أهل الحرب إلى أمير 
الجيش فهو الجواب فيما إذا بعث أمير من أمراء أهل الحرب أو قائد من قوادهم أو رأس 
من رؤوسهم إلى أمير الجند» يكون ذلك غنيمة ولايخحتص بها الأمير. 

:- وفى المنتقى: لو أن جندا دخلوا دار الحرب فأهدى أهل الحرب 
رحلا من الجند أو قائدا من هداياهم فهو غنيمة» إلا أن يكون نفل كل واحد ما أهدى 
إليه» قال محمد: وكذلك كل عامل من عمال الخليفة إذا بعثه الخليفة على عمل 


1١ ١‏ :- قول المصنف: ”و كذلك كل عامل الخ“ أحرج البخارى عن أبى حميد 
الساعدى قال: استعمل النبى صلى الله عليه وسلم رحلا من بنى أسد يقال له: ابن اللتبية على 
صدقة فلماقدم قال: هذا لكم وهذا أهدى لىء فقام النبى صلى اللّه عليه وسلم على المنبرقال 
سفيان أيضا: فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: مابال العامل نبعثه فيأتى فيقول: هذا 
لك وهذالى فهلا جلس فى بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ الحديث. صحيح البخارى» 
الأحكامء باب هدايا العمال ؟/ ٠١515‏ برقم: 58/5 ف: 114/ء صحيح مسلممء الإمارة» باب 
تحريم هدايا العمال ١١1/5‏ برقم: .١8157‏ 
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فأهدى إليه شيء فينبغى للخليفة أن يأحذ ذلك من العامل ويجعله فى بيت مال 
المسلمين إن كان المهدى أهدى إليه بطيب نفسه» وإن كان المهدى مكرها فى 
الإهداء ينبغى للخليفة أن يرد الهدية على المهدى إن قدر عليه» وإن لم يقدر عليه 
يضعها فى بيت المال ويكتب عليه قصته» وكان حكمه حكم اللقطة. 

48ح م: ولو أن عسكرامن المسلمين دخلوا دار الحرب فأهدى 
أميرهم إلى ملك العدو هدية فلابأس بهء فإن أهدى إليه ملك العدو بعد ذلك هدية 
نظرفيما أهدى ملك العدوء فإن كان قيمة ماأهدى إليه ملك العدو مثل قيمة هدية 
أمير الجيشء أو أكثر بحيث يتغابن الناس فى مثله كان للأمير خاصة ويصير ذلك 
بمنزلة مالو باع أمير الجيش من ذلك العدو شيئا بمثل قيمته» أو أكثر مقدار مايتغابن 
الناس فى مثله وهناك الثمن يكون للأمير خاصة كذا هاهناء وإن كان قيمة هدية ملك 
العدو أكثر من قيمة هدية الأمير بحيث لايتغابن الناس فى مثله فالزيادة على هدية 
الأمير تكون غنيمة» وفى الذخيرة: ويسلم لأمير العسكر منها مثل هديته. 

0٠‏ م:ويجعل هذا بمنزلةهبة مبتدأة من ملك العدو» وكان 
الحاكم الإمام الكرحى يقول: إذا كان ملك العدو معروفا بالجود والسخاوة وكان 
عادته أن من أهدى إليه شيئا يكافؤه ويجازيه بأضعاف ذلك واشتهر ذلك منه يسلم 
للأمير الفضل على قيمة هديته وإن كان الفضل كثيرا بحيث لايتغابن الناس فى 
مثله؛ لأنه لم يعط الفضل للأمير رهبة منه» وكذلك لو أن أمير الثغور أهدى إلى ملك 
العدو هدية وأهدى ملك العدو إليه هدية أضعاف ذلك يسلم للأمير قدر هديته من 
هدية ملك العدو والفضل يوضع فى بيت المال؛ وفى الذخيرة: ولو أهدى رجحل من 
أهل الجند ليس بأمير ولاقائد إلى ملك أهل الحربء أو إلى قائد من قوادهم 
فعوضه بأضعاف ذلك فذلك سالم له. 

١0ح‏ م: ولو أن المسلمين حاصروا حصنامن حصون أهل 
الحرب أو مدينة من مدائنهم فباعهم أمير الجيش متاعاء أو غير ذلك فإنه ينظر 
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إلى الثمن الذى أعطوه فإن كان مثل قيمة ماباع» أو أكثر بحيث يتغابن الناس فى 
مثله فذلك للأمير» وإن كان الثمن أكثر من قيمة ماباع بحيث لايتغابن الناس فى 
مثله فالفضل على قيمة متاعه يكون غنيمة» وفى الذحيرة: وإن كان الذى بايعهم 
رجحل من عرض المسلمين يسلم له الشمن كله كثيرا كان أو قليلاء م: وهل تكره 
المبايعة معهم والحالة هذه؟ ذكر محمد أنه يكره جميع الأشياء فى ذلك على 
السواء يريد بهأنه كما يكره بيع الكراع والسلاح من المحصورين يكره بيع 
الطعام والشراب والثياب وغيره ذلك. 

- وفى المنتقى: لو أن رحلا من أهل الحرب باع رجلا من أهل 
الجند وهما متوافقان بيعًا أرخص عليه فيه لم يدحل ذلك فى الفيء» وكذلك إن 
وهب له الثمن قبل القبض لم يدخحل ذلك فى الفيء» وإن وهبه بعد ماقبضه فهو فيء. 

- ولو أن أمير العسكر من المسلمين فى أرض الحرب بعث 
إلى ملك العدو رسولا فى حاجة فأجاز ملك العدو الرسول جائزة فأحرجها 
الرسول إلى دار الإسلامء أو إلى عكسر المسلمين كانت الجائزة للرسول 
خاصة» وفى الذخيرة: وكذلك الرسول لو كان أهدى إلى ملك العدو هدية 
فعوضه ملك العدو بأضعاف قيمته» م: وكذلك لو كان الرسول باعهم متاعا 
بأضعاف قيمته فالثئمن يسلم للرسول؛ لأن الرسول يختص بالهبة المبتدأة 
فيختص بالفضل على القيمة أيضاء وفى المنتقى: رسول بعثه صاحب الجند إذا 
أهدى إليه أهل الحرب فإن كان الإمام نفل له الجوائز فهى له وإلا فهى فيء» ولو 
أن ملك العدو أهدى إلى أمير الجيش هدية فأراد أمير الجيش أن يعوضه من 
الغنيمة مثل هديته: أو أكثر من قيمته مقدار مايتغابن الناس فيه فلا بأس به» 


ولاينبغى له أن يعوضه أكثر من قيمته مقدار مالايتغابن الناس فيه. 
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الفصل الرابع والعشرون 

فى الأراضى التى يسلم أهلها أو تفتح عنوة ومايغلب عليه المشركون من 
أرض المسلمين والمرتدون والناقضون للعهد ثم يغلب عليه المسلمون 

61 - قال محمد: وإذا أسلم أهل مدينة من مدائن أهل الحرب قبل 
ظهور المسلمين عليهم كانوا أحرارا لاسبيل عليهم ولاعلى أولادهم ونسائهم 
ولاعلى أموالهم لوجود العاصم وهو الإسلام؛ ويوضع على أراضيهم العشردون 
الخراج» وكذلك إن صاروا ذمة قبل الظهور عليهم؛ لأن الذمة حلف عن الإسلام 
فى حق الأحكام التى ذكرناء إلا أن هاهنا يوضع على أراضيهم الخراج 

6 - وإن ظهر المسلمون عليهمء ثم أسلموا فالإمام بالخيار إن شاء 


1 1-: أخحرج البخارى عن أبى حمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم وفد عبد 
القيس على النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول اللّه! إناهذا الحى من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك 
كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا فى شهر حرام فمرنا بأشياء نأخحذ بها وندعو إليها من وراء نا قال: مركم 
بأربع وأنهاكم عن أربع» الإيمان باللّه شهادة أن لا إله إلا اله وعقد واحدة وإقام الصلوة وإيتاء الزكاة» وأن 
تؤدوا لله خمس ماغنمتم» وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. صحيح البخخارى» المغازى» باب 
وفد عبد القيس 77//5" برقم: 4١96‏ ف: 247355 برقم: 4154 ف: 2719 . 

قول المصنف: ” وكذلك إن صاروا الخ“ أرج ابن أبى شيبة عن أبى عون محمد بن عبيد 
الله الشقفى قال: وضع عمر بن الخنطاب على السواد على كل جريب أرض يبلغه الماء عامر أو غامر 
درهما وقفيزا من طعامء فذكر الحديث. مصنف ابن أبى شيبة» السير» باب ماقالوا فى الخمس 
والخراج كيف يوضع؟ /١17‏ 4785 برقم: 77917/.05. 

65- أخرج البخارى عن عمر قال: لو لاآخر المسلمين مافتحت عليهم قرية إلا 
قسمتها كما قسم النبى صلى الله عليه وسلم خيبر» صحيح البخخارى» المغازى» غزوة خيبر 0./5” 
برقم: 401/9 ف57175:1. 

وأخمرج أبوداؤد عن سهل بن أبى حثمة قال: قسم رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم خيبر 
نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته» ونصفا بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما. سنن 
أبى داؤدء الخراج والإمارة ؟/ 4585 برقم: 8.031٠‏ -» 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١١/‏ الفصل: 585 الأراضى التى يسلم أهلها ج 


قسم رقابهم وأموالهم بين الغانمين ويضع على الأراضى العشرء وإن شاء من عليهم 0 
لهم رقابهم وذراريهم وأموالهم» كمافعل رسول للّه صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وعمر 
رضى اللّه عنه بأهل الشام فيوضع على أراضيهم العشر» وإن شاء وظف الخراج» وإذا أراد 
القسمة بعد ما أسلموا رفع الخمس أولا وجعله لليتامى والمساكين وأبناء السبيل» وقسم 
أربعة الأحماس , بين الغانمين قسمة الغنائم على ماعرف» وفى الخانية: وإن صرف الخمس 
إلى صنف واحد من الأصناف الثلاثة جاز عندنا. 


57 - وفى الكافى: وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم» سهم 


> دول المطيث: "إن شا وف عاك الع اعرد ابوياذة عل عياب قرول اللافيي 
الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبى سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران» 
فقال له العباس: يارسول اللّه! إن أبا سفيان رحل يحب هذا الفخر» فلو جعلت له شيئا؟ قال: نعم من 
دحل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. سنن أبى داؤدء الجهادء باب ماجاء فى 
حبر مككة 4717/7 برقم: 7071١‏ هكذا رواه مسلمء الجهادء باب فتح مكة ١٠١7/7‏ برقم: 1780. 

وأخحرج البيهقى عن نافع مولى ابن عمر يقول: أصاب الناس فتح بالشام فيهم بلال وأظنه 
ذكر معاذ بن حبل رضى اللّه عنهما فكتبوا إلى عمر بن الخطاب إن هذا الفيء الذى أصبنا لك 
عست والكا سايق لبن الأتعد دنه شري كما صمع الى غتلئ الله عليه وسلم بخيين فكب مر 
رضى الله عنهء أنه ليس على ماقلتم؛ ولكن أقفها للمسلمين» الحديث. السنن الكبرى للبيهقى» 
السيرء باب من رآى قسمة الأراضى 585/١17‏ برقم: .189-01١‏ 

قول المصنف: ”وإذا أراد القسمة الخ“ أحرج الطبرانى عن ابن عباس قال كان رشؤل الله 
صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا + حمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس فى نحمسة ثم قرأ 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للّه حمسه إلى قوله: (للّه) مفتاح كلام ”للّه مافى السموات 
والأرض“ فجعل سهم الله وسهم الرسول واحدا ”ولذى القربى“ فجعل هذين السهمين قوة فى الخيل 
والسلاح» وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ألا يعطيه غيرهم؛ وجعل الأربعة الأ سهم الباقية 
للفرش سهمين ولراكيه سهم وللراجل متهم المعتحم الكبير للطبرانئ 51/16 يرقم ]115: 

كا ١ا١.١‏ كك فيانو عن ععدالدة بزعا أن العسبلين كان فى سهد رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم على خمسة أسهم, لله وللرسول سهم؛ ولذى القربى سهم؛ ولليتامى والمساكين 
وابن السبيل ثلاثة أسهم» م قسمه أبو بكر وعمر وعثمان رضى اللّه عنهم على ثلاثة أسهم, » وسقط 

سهم الرسول وسهم ذوى القربى وقسم على الثلاثة الباقى» ثم قسمه على بن أبى طالب كرم اله 
وجههء على ماقسمه عليه أبوبكر وعثمان رضى اللّهِ عنهم. إعلاء السئن» السير» باب أربعة ماس 
الغنيمة الخ 57/١‏ ؟ برقم: 5 5926. 
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لليتامىء وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل» ويد حل فقراء ذوى القربى فيهم 
ويقدمون ولايدفع إلى أغنيائهم شيء» وعند الشافعى يقسم على خمسة أسهم؛ سهم 
لرسول اللّه عليه السلام فى حياته وبعده يصرف سهمه إلى الخليفة» وسهم لذوى 
القربى يستوى فيه غنيهم وفقيرهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون لبنى 
هاشم وبنى عبد المطلب وغيرهم, والباقى للفرق الثلاث» وأما ذكر اللّه تعالى فى 
الحمس فلافتتاح الكلام تبركا باسمه» أو لتشريف هذا المال كالمساجدء وقال 
أبو العالية: يقسم على ستة أسهمء سهم للّه تعالى يصرف إلى عمارة الكعبة إن كانت 
القسمة بقربها وإلى عمارة الجامع فى كل بلدة تقرب من موضع القسمة. 

7:- وفى السغناقى: ذكر فى المبسوط: فأما سهم ذوى القربى فد كان 
لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فصرفه إليهم حال حياته ولم يبق لهم بعد ذلك عندناء 
وقال الشافعى: هو مستحق لهم يجمعون من أقطار الأرض فيقسم بين ذكورهم وإناثهم 
بالسوية» وكان الكرحى يقول: إنما سقط بموته هذا السهم فى حق الأغنياء منهم دون 
الفقراءء وكان الطحاوى يقول: سقط فى حق الفقراء والأغنياء جميعاء وكان أبوبكر 
الرازى يقول: لم يكن لهم هذا السهم مستحقا بالقرابة بكل كان لرسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم يصرفه إليهم مجازاة على النصرة التى كانت منهم ولم يبق ذلك المعنى بعد 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء وقال: والاعتماد على هذا. 


1١7‏ -:- نقل التهانوى عن ابن عباس فى قوله: واعلموا أنما غنمتم الخ الآية» قال ابن 
عباس: فكانت الغنيمة تقسم على خمسة أخحماسء أربعة بين من قاتل عليهاء و حمس واحد يقسم على 
أربعة لله وللرسول ولذى القربى يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم فما كان لله وللرسول فهو لقرابة 
النبى صلى الله عليه وسلم ولم يأخحذ النبى صلى اللّه عليه وسلم من الخحمس شيعا ؛فلما قبض الله 
رسوله صلى اللّه عليه وسلم» »رد أبوبكر رضى اللّه عنه نصيب القراية فى المسلمين» »فجعل يحمل به فى 
سبيل الله لأن رسول الله ضلى اللّه عليه وسلم قال: لأنورث ماتركناه صدقة. إعلاء السئن» ؛ السير» 
باب أربعة أحماس الغنيمة الخ 555/١7‏ برقم: .5957٠‏ 
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4ح م: وإن ظهر المسلمون عليهم فلم يسلموا فالإمام بالخيار إن شاء 
استرقهم وقسمهم وأموالهم بين الغانمين» وإذا أراد القسمة أحذ الخمس من جميع 
ذلك فتجعلها فى موطع العتيس وفيت الباق بين العانميق كما فغل رول الله صتلى 
للّه عليه وسلم بخيبرء ويضع على الأراضى العشرء وإن شاء قتل الرجال وقسم النساء 
والأموال والذرارى بين الغانمين على نحو مابيناء وإن شاء من عليهم برقابهم 
ونسائهم وذراريهم وأموالهم ووضع على رؤسهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج كما 
فعل عمر رضى اللّه عنه بأهل سواد العراق. 

8 - وفى شرح الطحاوى: وإن شاء قسم الكل وترك الأرضين 
وجعلها بمنزلة الوقف على المقاتلة أبداء وإن شاء نقل إليها قوما آخرين من أهل الذمة 


- أسخرج أبوداؤد عن رجال من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما ظهر على خيبر» قسمها على ستة وثلاثين سهماء جمع كل سهم مائة 
سهم, فكان لرسول الله وللمسلمين النصف من ذلك» وعزل النصف الباقى لمن نزل به من الوفد 
والأمورونوائب الناس. سنن أبى داؤدء الخراج والإمارة» باب ماحاء فى حكم أرض خيبر 7/ 54375 
برقم: 5 701, هكذا رواه البخارىء المغازىء باب غزوة يبر 504/7 برقم: 501/9 ف: 47175 . 

قول المصنف: ”وإن شاء قتل الرجال الخ“ أخرج البخارى عن ابن عمر قال: حاربت النضير 
وقريظة فأجلى بنى النضير وأقر قريظة» ومن عليهم حتى حاربت قريظة؛ فقتل رجالهم وقسم نساء هم 
وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقو بالنبى صلى اللّه عليه وسلم فآمنهم وأسلمواء 
وأحالى يهود المدينة كلهم بنى قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بنى حارثة» وكل يهود 
بالمدينة. صحيح البخارىء المغازى» باب حديث بنى النضير الخ 7/ 01/5 برقم: 7/1 ف: 
صحيح مسلم؛ الجهاد والسير» باب إجلاء اليهود من الحجاز /١‏ 944 برقم: 117/55. 

قول المضيق: "كنا قعل غمر الخ» أعدرج البيهقق عن عمر رض الله غنهه أنة آراد أن يقنيتم 
أهل السواد بين المسلمين» وأمر بهم أن يحصواء فوحدوا الرحل المسلم يصيبه ثلاثة من الفلاحين» 
يعنى العلوج فشاور أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك فقال على رضى الله عنه: دعهم 
يكونون مادة للمسلمين فبعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى 
عشر. السنن الكبرى للبيهقىء السير» باب السواد /١‏ 474 برقم: ١/37‏ هكذا نقل التهانوى 
فى إعلاء السئن» السير» باب الخراج الذى وضعه عمرالخ 47/8/١7‏ برقم: 505051. 
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ا ل ا ا ا 
إن من عليهم برقابهم وأراضيهم يدفع إليهم من المنقولات بقدر مايتهيا لهم من 
الزراعة ليخرج عن حد الكراهة» دي ب مدر الي سر 
والذرارى وسائر الأموال بين المسلمين فهو جائز ولكنه مكروهء إلا إذا ترك فى 
أيديهم من الأموال مقدار مايمكنهم الزراعة به فحينئذ كان المن بالأراضى مفيدا 
فيجوز من غير كراهة» وكذلك وإذا من عليهم برقابهم ونسائهم وذراريهم وأراضيهم 
وقسم سائر الأموال بين الغانمين فهو حائز ولكنه مكروه؛ فإن ترك فى أيديهم من 
المال مقدار مايمكنهم الزراعة به فحينئذ يجوز من غير كراهة» وإن من عليهم برقابهم 

نخاصة وقسم الأراضى بين المسلمين مع سائر الأموال لم يجز. 

0 -: وفى الحجة: ما افتحها الإمام قهرا أو عنوة فللامام فيها أربعة 
أحكامء إن شاء من علهيم وسلمها إليهم وأحذ خراجها منهم؛ وإن شاء نفاهم منها 
وأنزل بهاقوما آحرين ووضع عليهم الخراج إن كانوا من أهل الكفر» وإن شاء 
قسمها ودفع أربعة أحماسها إلى عسكر المسلمين ووضع عليها العشر» والرابع 
أرض موات يحييها الرحل بإذن الإمام ويسقيها بماء عشرى فعليه فيها العشر. 

-:0١‏ وفى الهداية: وإذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء 


:٠١١ "١‏ - انظر إلى تخريج رقم المسألة: لله 

قول المصنف: ”وفى شرح الطحاوى: وإن أسلموا لك أخرج الطبرانى عن ابن عمر عن النبى 
صلى اللّه عليه وسلم قال: من أسلم فلا جزية عليه . المعجم الأوسط للطبرانى ]0 برقم: 175//. 

وأحرج أبو داؤد عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: لمي على صجله 
جزية. سنن أبى داؤدء الخراج والإمارة ؟١/‏ 477 برقم: 50815. 

قول المصنف: ”"ولايمسقط خراج الأرض الخ» ' أخرج ج البيهقى عن الزبير بن عدى قال: أسلم 
دهقاة من أغل السواد فى عهد على رضى الله عنة فقال له على رضى الله غنه: إن أقمت فى أرضك 
رفعنا الجزية عن رأسكء وأحذنا من أرضك وإن تحولت عنها فنحن أحق بها. السنئن الكبرى» 
السير» باب الأرض إذا أذت عنوة الخ /١‏ 491 برقم: 183575. 

قول المصنف: وكذلك لو باع الذمى الخ“ أخرج البيهقى عن القاسم بن عبد الرحمن 
قال: اشترى عبداللّه أرضا من أرض الخرا جنا كان لمضباحيها بعنى دفقانيا! إلا !كفيك 
إعطاء خراجها والقيام عليها الك د الي » السير» باب من رخص فى شراء أرض 
الخراج 488/١‏ برقم: 189141/83157. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١1‏ الفصل: 5785 الأراضى التى يسلم أهلها ج:/٠‏ 
تسيواي المسلفين كمسل رسول اللدعياك اللمعليه وهل تحير و إنشاء 
أقر أهله عليه ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج كذلك فعل عمر 
رضى اللّه عنه بسواد العراق بموافقة من الصحابة ولم يحمد من خالفه» وفى كل 
من ذلك قدوة فيتخيرء وقيل: الأولى هو الأول عند حاجة الغانمين والثانى عند 
عدم الحاجة ليكون عدة فى الزمان القانىء وهذا فى العقارء أما فى المنقول 
المجرد لايجوز المن بالرد عليهم؛ لأنه لم يرد الشرع فيه» وفى العقار حلاف 
الشافعى» وفى الخخانية: ولو تركهم أحرارا وآجر الدور والعقار منهم كل سنة بأجر 
معلوم جاز فى قولهم» وفى شرح الطحاوى: وإن أسلموا سقط عنهم جزية الرأس 
ولايسقط حراج الأرض» و كذلك لو باع هذا الذمى أرضه من مسلم فهى خراحية 
على حالها فى قولهم جميعاء وفى الهداية: ولا يجو زأن يردهم إلى دار الحرب. 

07 :- وفى الفتاوى العتابية: وإذا غلب المشركون على أراضى 
المسلمين ثم ظهر المسلمون قسمها الإمام وخحمسها وكانت عشرية» وإن تركها 
على الكفار كانت خراحية» وإن حضر المالك القديم قبل القسمة وقبل الحكم 
بالخراج أخذها على ماكانت عنده من عشرء أو حراجء وإن أحذها بعد القسمة أو 
بعد تقريرها عليهم بالخراج أخذها بالقسمة كذلك. 

0 م: وفى السير الكبير: وإذا نقض أهل الذمة العهد وغلبوا على 
دارهم أو على دار من ديار المسلمين» ثم ظهر عليهم المسلمون فإن صارت الدار 
دار الحرب فللإمام الخيار فى حقهم على نحو ماذكرنا فى حق أهل الحرب؛ لأنهم 
كانوا أهل الحربء» وإنما صاروا ذمة بالعهد فإذا نقضوا العهد عادوا إلى ماكانوا. 

فنحتاج إلى بيان أن دار الإسلام متى تصير دار الحرب 

45 - فنقول: أجمع العلماء أن دار الحرب عند ظهور المسلمين عليها 
تصير دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها على الاشتهار» ودار الإسلام عند 
استيلاء الكفار عليها عندهما تصير دار الحرب بإجراء أحكام الكفرة على سبيل 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١1”‏ الفصل: 585 الأراضى التى يسلم أهلها ج:/٠‏ 
الاشتهار» وعند أبى حنيفة لاتصير دار الحرب إلا بشرائط ثلاثة» أحدها: إجراء أحكام 
الكفر على سبيل الاشتهار» والفانى: أن تكون متاخمة أرض الحرب أى متصلة 
لايتخلل بينهما بلدة من بلاد المسلمين» والثالث: أن لايبقى فيها مؤمن آمن فى نفسه 
بأمانه أو ذمى آمن فى نفسه بأمانه الأول وهو أمان المسلمين» وكذلك على هذا إذا 
غلب المرتدون على دارهم,ء أو على دار من ديار المسلمين» حتى أن عند أبى حنيفة 
إذا انعدمت إحدى هذه الشرائط فهى على حالها دار الإسلام لاتكون فيئا للغانمين 
إذا استولوا عليها بالقهر والغلبة. 

6- فأما أهلها فإن أهل الدار الأولى فيء لجماعة المسلمين 
لايختص بهم الغانمون عند أبى حنيفة؛ لأنهم أهل حرب دخلوا دار الإسلام بغير 
أمانء وأهل الدار الثانية يجبرون على الإسلام فإن أبوا قتل رحالهم ولم يسب نساؤهم 
وصبيانهم بل يجبرون على الإسلام كرجال ونساء ارتدوا فى دار الإسلام؛ وأما أهل 
الدار الثالثة يجبرون على العود إلى الذمة كذمى نض العهد فى دار الإسلام. 

5:- وفى شرح الطحاوى: وكل أرض ارتد أهلها جميعا فلم يبق 
من المسلمين ولا من أهل الذمة أحد وجرت عليهم أحكامهم صاروا بذلك أهل 
الحرب اتصلت بدار الحرب أو لم تتصل» وهذا قول أبى يوسف ومحمدء م: وإذا 
نقض أهل الذمة العهد وغلبوا على دارهم أو على دار من ديار المسلمين وصارت 
الداردار الحرب بالاتفاقء ثم ظهر عليهم المسلمون يثبت الخيار فيهم للامام» 


1١5‏ :- قول المصنف: ”وإن شاء جعل عليها كما فعل عمر الخ“ أخرج ابن قيم عن 
زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة: أنه سأل عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه وكلمه فى نصارى 
بنى تغلب وكان عمر رضى اللّه عنه قد هم أن يأخحذ منه الجزية فتفرقوا فى البلاد» فقال النعمان 
لعمر: يا أمير المؤمنين! إن بنى تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية» وليست لهم أموال» إنما هم 
أصحاب حروث ومواش ولهم نكابة فى العدوء فلا تعن عدوك عليك بهم» فصالحهم عمر رضى 
اللّه عنه أن أضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم ألا ينصروا أولادهم الحديث. أحكام أهل الذمة» 
فصل فى حكم بنى تغلب بن وائل /١‏ 77. 


الفتاوى التاتارحانية -١/6١‏ كتاب السير ١55‏ الفصل: 5785 الأراضى التى يسلم أهلها ج:/٠‏ 
فإن شاء منّ عليهم برقابهم وأراضيهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم؛ ووضع على 
أراضيهم الخراج» وإن شاء وضع العشرء وهذا تسمية بالمجاز» وفى الحقيقة 
حراج فإن الكافر ليس من أهل العشر ولهذا يصرف هذا العشر مصرف الخراج» 
وإن شاء جعل عليها العشر مضاعفا كما فعل عمر رضى الله عنه ببنى تغلب» وإن 
قتل الرحال وقسم النساء والذرارى والأموال وبقيت الأراضى بلا ملاك فنقل 
إليها قوما من المسلمين ليكون ردعًا للمسلمين وجعل لهم الأرض ليؤدون 
المؤنة عنها حازء ولكن يفعل ذلك برضا أولئك الذين يريد الإمام نقلهم إليهاء 
وإذا نقل إليها قومامن المسلمين وصارت الأراضى مملوكة لهم جعل عليها 
العشر إن شاءء وإن شاء جعل عليها الخراج. 

07 - ولو أن قومامن المسلمين ارتدوا وغلبوا على دارهمء أو على 
دار من ديار المسلمين وصارت دارهم دار الحرب بالاتفاق لوجود الشرائط» ثم 
ظهر عليهم المسلمون فإنه لايقبل من رجالهم إلا السيفء أو الإسلامء فإن أبوا أن 
يسلمواقتلواوتقسم نساؤهم وذراريهم ويجبرون على الإسلام» بخلاف نساء 
مش ركى العرب وذراريهم فإنهم لايجبرون على الإسلام» وقسمت الأموال 
والأراضى بين الغانمين أيضاء فيوضع على الأراضى العشرء وإن رآى الإمام أن يقتل 
الرحال ويقسم النساء والذرارى بين الغانمين دون الأراضى ورآى ذلك خيرا 
للمسلمين فعل ذلك» فإن رآى بعد ذلك أن ينقل إلى الأراضى قوما من أهل الذمة 
برضاهم ليؤدوا الخراج عن أنفسهم وعن الأراضى فعل ذلك ليكون ذلك منفعة 
دائرة للمسلمين إلى يوم القيامة» فإذا فعل ذلك صارت الأراضى مملوكة لهم 
يتوارثونها ويؤدون الحراج عنها. 

4 - فإن أسلم المرتدون بعد ماظهر عليهم الإمام كانوا أحرارا 
لاسبيل عليهم» بخلاف أهل الحرب إذا أسلموا بعد الظهور عليهم حيث كانوا 
أرقاء» وأما نساؤهم وذراريهم وأموالهم وأراضيهم فالإمام فيها بالخيار إن شاء 
قسمها بين الغانمين» وجعل على الأراضى العشر» وإن شاء من على المرتدين الذين 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١1١6©‏ الفصل: 55 الأراضى التى يسلم أهلها ج:/٠‏ 
أسلموا بالنساء والذرارى والأموال والأراضى ووضع على أراضيهم الخراج إن 
شاءء وإن رآى الإمام أن يجعل ماكان من أراضيهم عشريا على حاله عشريا وما 
كان من أراضيهم خراجيا على حاله خراجيا فله ذلك. 

48- وإذا أراد الإمام أن يجعل أهل الحرب والناقضين للعهد أهل 
الذمة يؤدون الخراج وقد أصاب منهم مالا فى الحرب قبل أن يظهر عليهم,» فإنه 
لايرد عليهم ذلك؛ لأن فيه إبطال حق الغانمين فلا يفعل ذلك إلا بعذر والعذر أن 
لايقدروا على عمارة الأراضى وزراعتها إلا بذلك المال» فإذا كانت الحالة هذه 
ورآى الإمام المصلحة فى رد ذلك المال عليهم ليشتغلوا بالزراعة وعمارة 
الأراضى فيصل إلى المسلمين بما يؤخذ منهم من الخراج فعل ذلك» ألاترى! 
أنهم لو احتاحوا إلى مايتمكنون به من الزراعة ورآى الإمام أن يعطيهم ذلك من 
بيت المال كان له ذلك» فما أحذ منهم أولىء فأما مابقى فى أيديهم فإن احتاجوا 
إليها بعمارة الأراضى وزراعتها لم يأحذ الإمام منهمء وإن استغنوا عنها فإن شاء 
أخذها منهم وقسمها بين الغانمين» ولكن الأولى أن يتركها فى أيديهم تأليفا لهم 
حتى يقفوا على محاسن الإسلام فيسلمواء وكذلك ماأحذ من نسائهم وذراريهم 
قبل الظهور عليهم لايرد عليهم؛ ومابقى فى أيديهم بعد الظهور عليهم لايؤخخل 
منهم, وإذا فتح الإمام بلدة عنوة من بلاد أهل الحرب وقسمها وأهلها بين 
الغانمين ثم أراد أن يمن عليهم برقابهم وأراضيهمء فليس له ذلك» وكذلك إذا 
من بها عليهم ثم أراد القسمة ليس له ذلك. 

نوع فى الأحكام التى تتعلق ببلاد الكفار 

0 -: وفى تجنيس الناصرى: قال الإمام الأجل: هذه البلية واقعة 

لاه -:١‏ أعمرج مسلم عن المقداد بن الأسود أنه أحبره أنه قال: يارسول اللّه! أ رأيت إن 


لقيت رجلا من الكفار» فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعهاء ثم لاذمنى بشجرة» فقال: أسلمت 
للّهء أ فأقتله يارسول اللّه! بعد أن قالها؟ قال رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم: لاتقتلهء قال: -» 


الفتاوى التاتارحانية -١/6١‏ كتاب السير ١56‏ الفصل: 585 الأراضى التى يسلم أهلها ج:/٠‏ 
فى زماننافلا بد فيها منتعرف الأحكامء أما البلاد التى فى أيديهم فلاشك أنها بلاد 
الإسلام لابلاد الحرب؛ لأنها غير متاخمة لبلاد الحرب؛ لأنهم لم يظهروا فيها حكم 
الكفر بل القضاة مسلمونء ومن قال منهم: أنا مسلمء أو يشهد بالكلمتين يحكم 
بإسلامه» ومن وافقهم من المسلمين فهو فاسق غير مرتد ولاكافر وتسميتهم مرتدين 
من أكبر الكبائر» و كل مصر فيه وال مسلم من جهتهم يجوز فيه إقامة الجمعة 
والأعياد وأحذ الخراج وتقليد القضاة وتزويج الأيتام لاستيلاء المسلم عليهم؛ وأما 
طاعتهم الكفرة فذلك موادعة أو مخادعة» وأما بلاد عليها ولاة كفار يجوز 
للمسلمين إقامة الجمعة والأعياد» ويصير القاضى قاضيا بتراضى المسلمين به» 
ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلماء ولبس السراغج كذا وتعليق الدائرة أمارة 
ملكية لايتعلق بالدين كأصناف القلانس لأصناف الناس ولايتعلق بالملة» وعسى اللّه 


أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده. 


->فقلت: يارسول اللّه! انه قد قطع يدى ثم قال: ذلك بعد أن قطعهاء أفاقتله؟ قال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم: لاتقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى 
قال. صحيح مسلممء الإيمان» باب تحريم قتل الكافر الخ /١‏ /17" برقم: 565. 

وأخمرج البخمارى عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: أمرت أن قاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول اللّهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا 
ذلك عصمو منى دماء هم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على اللّه. صحيح البخارى» 
الإيمانء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة الخ ٠/١‏ برقم: 5؟. 
فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدقء أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. صحيح 
مسلم,ء الإيمانء بيان الصلوات الخ 7٠6/١‏ برقم: »١١‏ صحيح البخارىء العلمء باب القراءة 
والعرض ١5 /١‏ برقم: 537. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١/‏ الفصل: ه” الأنفال 2 ج:ا 


الفصل الخامس والعشرون: فى الأنفال 

-:0١‏ وإنها جمع»؛ واحدها: نفل» وفى التحفة: النفل ماخصه الإمام 
لبعض الغزاة تحريضا فقال: ماأصبتم فهو لكمء أو قال لمعين: ماأصبت فهو لك» 
فإنه يختص به ويثبت الملك له فى النفل ولايشاركه فيه غيره من الغزاة. 

م: ثم يشتمل هذا الفصل على أنواع 

النوع الأول: فى بيان مايجوز من ذلك ومالايجوز 

6- فنقول: لاخلاف بين العلماء أن التنفيل قبل الإصابة وإحراز 
الغنيمة وقبل أن تضع الحرب أوزارها جائز» وهو أن يقول الإمام: من قتل قتيلا فله 
سلبه» وفى الظهيرية: أو يقول: من أحذ أسيرا فهو لهء م: أو يبعث سرية ويقول: لكم 
الثلث مما تصيبون بعد الحمسء أولم يقل: بعد الخمس فهو جائز بلا حلاف» وفى 
الينابيع: التنفيل أن يقول الإمام: من أسحذ شيئا فهو له» وإذا أصاب بعد ذلك الدراهم 
والدنانير وغيرهما فهى له ولا حمس فيه وإن قال: من أحذ شيئا فله الربع» أو 
النصف فله ماشرط لهء ومابقى يجب فيه الخمس يشاركهم فيه الآخذ. 

١١ 7‏ :- وفى الكافى: فإن دحل الإمام دار الحرب مع الجيش وبعث 
سرية ونفل لهم ما أصابوا جاز» فربما تكون المصلحة فيه» وإن بعث سرية من دار 
الإسلام لاينبغى أن ينفل السرية ماأصابواء وفى الهداية: لاينبغى للإمام أن ينفل بكل 
المأحوذ؛ لأن فيه إبطال حق الكل» فإن فعل ذلك مع السرية حاز» ولابأس بأن ينفل 
الإمام فى حالة القتال ويحرض به على القتال. 

؟٠م١. -:١‏ أخخرج القرمذى عن أبى قتادة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: من 
قتل قيتلا له عليه بينة فله سابه» وفى الحديث قصة. سنن الترمذىء السير» باب ماجاء فيمن قتل قتيلا فله 
سلبه /١‏ 586 برقو: ٠0‏ هكذا رواه أبوداؤد فى سننه بطوله» الجهادء باب فى السلب يعطى 
القاتل "1١/١‏ برقم:/١77.‏ وانظر الحديث الطويل» البخارى» المغازى» غزوة حنين 7/ /51 


برقم: »4١6١‏ ف: 4801 والأحكام باب ٠١71/5 -5١‏ برقم: 586 ف: 21/1١1١‏ مسلمم 
الجهادء باب استحقاق القاتل سلب القتيل 77/١‏ برقم: .1151١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 1١/6‏ الفصل:ه” الأنفال ج:7 

1٠5‏ - م: وأما التنفيل بعد إحراز الغنيمة لايجوز فى قول علمائنا وهو 
قول سفيان الشورى رحمه اللّهء وقال أهل الشام: يجوزء والإحراز: أن تقع الغنيمة 
فى أيدى العسكر أو فى أيدى السرية» فإذا وقعت الغنيمة فى أيديهم فلاينبغى 
للإمام أن ينفل أحدا منها شيئا وفى الكتاب تذكر لفظة الكراهة والمراد منها 
التتحريمء ولو نفل بعد الإصابة قبل القسمة لبعض من كان له عناء وبلاء على وجه 
الاحتهاد منه بأن تحول رأيه إلى ذلك ثم رفع إلى الإمام لايرى التنفيل بعد الإصابة 
لايكون للثانى أن ينقض بعد ماصنع الأول. 

٠١‏ :- قال محمد: ولايستحق القاتل سلب المقتول بنفس القتل مالم 
ينفل الإمام قبل القتل بأن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه» وهذا مذهب علمائنا وهو 
قول مالكء والشافعى يقول: يستحق السلب بنفس القتل» وفى الحجة: قال 
الشافعى: من قتل مشركا على وجه المبارزة وهو مقبل غير مدبر يستحق سلبه وإن 
لويسيق التفيل من الامام. 

35م م: وكما يجوز التنفيل بعد رفع الخمس بأن بعث الإمام سرية 
وقال لهم: ماأصبتم فلكم الثلث بعد الخمسء أو قال: فلكم الربع بعد الخمس» ثم 
أنتم شركاء الجيش فيما بقى يجوز التنفيل مطلقا بأن بعث الإمام سرية وقال لهم: 


-:١ ٠.١ 5‏ أخحرج الطحاوى عن القاسم بن محمد: أن رجلا سأل ابن عباس عن 
الأنفال» فقال: السلب والفرس من الأنفال. شرح معانى الآثار» السير» باب الرحل يقتل قتيلا الخ 
١17/9‏ برقم: 085260865 ه. 

وأصرج البخارى عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أببه عن جده حديثا طويلا 
طرف هذاء فقال: كلا كما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» الحديث. صحيح البخارى» فرض 
الخمسء باب من لم يخمس من الأسلاب ومن قتل قتيلا الخ /١‏ 4 44 برقم: "٠ 4٠‏ ف: 53141. 

1١‏ :- أخمرج أبوداؤد عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم 
كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. سنن أبى داؤدء الجهاد» باب فيمن 
قال: الخمس قبل النفل 7017/7 برقم: 59 71 هكذا رواه ابن ماحة فى سننهء الجهاد» باب 
النفل ٠١5 /١‏ برقم: .7851١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 1١84‏ الفصل:هت” الأنفال ج:7 
ماأصبتم من شيء فلكم الثلث» أو قال: فلكم الربع؛ ثم أنتم شركاء الجيش فيما 
بقى» وإن كان فيه إبطال حق الفقراء فى الخمس» وإنما حوزنا ذلك اتباعا للسنة» 
بعد هذا ينظر إن كان نفلهم ثلثاء أو ربعا مطلقا أعطاهم الثلثء أو الربع من حملة 
الغنيمة أولا ثم يرفع الخمس عن الباقى» ثم يقسم الباقى بين جميع العسكر على 
سهام الغنيمة» السرية من جملتهمء وإن كان نفلهم الربع أو الثلث بعد الخمس رفع 
الخمس أولا من حملة الغنيمة ثم أعطى السرية نفلهم ممابقى ثم قسم الباقى بين 
جميع العسكر على سهام الغنيمة» قال محمد: إذا قال الإمام لأهل العسكر: جميع 
ماأصبتم فهو لكم نفل بالسوية بعد الحمسء فهذا باطل. 

1١‏ :- وسلب الرجل ثياب بدنه وسلاحه ودابته التى هو عليهاء وفى اليناييع: 
وماعليها من اللجام والسرج والحقبة وجميع ماعليها وسائر الآلة» م: وما معه من 
الذهب والفضة والمنطقة» وفى الينابيع: وما فى وسطه من الهميان سواء كان فيه دراهم 
أو دنانير أو غيرهماء م: بخلاف دابة أخرى معه وبخلاف الذهب والفضة التى على 
الدابة الأعمرى حيث لايكون من سابهء وكذلك الدابة التى مع غلامه وماتركه فى 
معسكره من الأمتعة والأقمشة لايكون من حملة سلبه. 

5-4 ثمماذكرن أنه لاينبغى للإمام أن ينفل بعد الإصابة فذلك إذا 
أراد التنفيل من حملة الغنيمة» أو من أربعة الأحماس التى هى حق الغانمين» فأما إذا 
أراد أن يعطى من الخمس الرجل المحتاج إذا بالغ فى القتال ويجعل ذلك نفلا له 
بعد الإصابة فذلك جائز» نص عليه محمدء و لاينبغى أن يجعل ذلك للغنى» ويجعله 
نفلا بعد الإصابة؛ لأن الخمس حق المحتاجين لاحق الأغنياء. 

8 - ولا ينبغى للإمام أن ينفل يوم الهزيمة ويوم الفتح» وكذلك 
لاينبغى له قبل الهزيمة وقبل الفتح مطلا من غير استثناء يوم الهزيمة والفتح بأن يقول: 
من قتل قتيلا فله سابه» من أحذ أسيرا فهو له» ولكن يقول: من قتل قتيلا قبل الفتح 
والهزيمة فله سلبه» مع هذا لو أطلق التنفيل قبل الفتح والهزيمة إطلاقا يبقى التنفيل يوم 
الفتح والهزيمة حتى أن من قتل قتيلا يوم الهزيمة ويوم الفتح كان له سلبه. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١5٠‏ الفصل: ه” الأنفال ‏ ج:/ا 


نوع آخر: فى الرحل يجرح الكافر ويقتله غيره 

- قال محمد: إذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه» فجرح 
الكافر رحل وقتله آخرء فإن كان الأول جرحه جرحا لايعيش من مثله ولم يبق 
للمجروح قوة فى قتل» أو عون بيد أو مشورة بكلام كان سلبه للأول» وإن كان 
الأول قد جرحه جرحا قد يعيش من مثلهء أو يعين معه بيد أو كلام فالسلب للثانى» 
وذكر هذه المسألة فى المنتقى وقال: السلب للذى أجهز عليه لا للذى جرحه من 
غير تفصيلء ثم الإمام إن نفل السلب بعد الخمس بأن قال: من قتل قتيلا فله سلبه 
بعدالخحمس يخمس السلبء وإن نفل السلب مطلقا بأن قال: من قتل قتيلا فله 
سه كفس السلنية كذ انكو النذافي لعللفاتنا رمجويم الله 

و ار 

-0١‏ كل أمير فى أرض الحرب يلى سرية» أو جندا فله أن ينفل 
أصحابه منها قبل أن يحرزوا الغنيمة قال: إلا أن يكون الذى وحهه نهاه عن التنفيل 
فحينئذ ليس له أن ينفل» فإن رضى العسكر بنفله جاز له أن ينفل» ولكن من أنصبائهم 
يريد به من الأربعة الأحماس»ء قال محمد: ولو أن الإمام بعث سرية إلى دار الحرب 
لم يكن له أن ينفل بعضهم على بعض»ء قال الشيخ خخواهرزاده والشيخ أبو حفص 
السفكردرى: معنى قوله: لم يكن له أن ينفل بعضهم على بعض أن يقول للسرية: 
ماأصبتم من شيء فلفلان منه كذا وقال شمس الأئمة السرحسى: معنى قوله: ليس له 
أن ينفل بعضهم على بعض» ليس له أن ينفل السرية ما أصابوا فيقول لهم: ماأصبتم من 
شيء فهو لكمء وإذا كانت السرية مبعوثة من الجيش فى دار الحرب فما تصيبه السرية 
يكون مشتركا بين السرية وبين الجيشء وأما إذا كانت السرية مبعوثة من دار الإسلام 
فالمصاب لهم على الخصوص ولاشركة لأحد معهم. 


عثمان عن الرحل يقتل الرحل ويجهز عليه آخر قال: السلب للذى قتله إذا جرحه»ء وليس للذى أجهز 
عليه شيء كذلك قضى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فى سلب أبى جهل. سنن سعيد بن منصور» 
باب القوم يتنازعون فى القتيل لمن يكون سلبه 555/5 برقم: 271148 73719. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١5١‏ الفصل: ه” الأنفال ج:ا 


نوع آخخر: فى التنفيل يعمل فى حق الأمير أولايعمل 

5- وإذا دغل العسكر أرض الحرب وعليهم أمير فلقوا العدو فقال 
الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه» ثم قتل الأمير ذلك القتيل فله سبله» وهذا استحسان» 
والقياس أن لايكون له سلبه» ولو قال الأمير للقوم: من قتل منكم قتيلا فله سلبه» 
فقتل الأمير بعد ذلك قتيلا فإنه لايستحق سلبه» ولو قال الأمير: إن قتلت قتيلا فلى 
سلبهه» ثم قال: ومن قتل منكم فله سلبه» ثم إن الأمير قتل قتيلا كان له سلبهء وكان 
ينبغى أن لايكون له السلب» وفى شرح الطحاوى: وأما إذا قال: من أحذ شيئا فهو 
له دحل هو تحت الإذنء وإِن قال: منكم فلا يدل الإمام تحت الإذنء ولو قال: 
من قتل قتيلا فله سلبه» فقتل قتيلين أو أكثر فله سلب الكل. 
م: نوع آخر: فى بيان ماهو فرد صورة عام معنى أو على العكس 

43 01- قال محمد: وإذا دل العسكر أرض الحرب وعليهم أمير 
فقال الأمير: إن قتل رجحل منكم قتيلا فله سلبه» فقتل رجحلان من العسكر رجلا من 
أهل الحرب كان سلبه بينهماء وهذا استحسانء والقياس أن لايكون لهما ذلك» 
وفى شرح الطحاوى: ينظرإن كان المقتول مبارزا يقاوم الكل كان لهم سلبهء وإن 
كان لايقاوم وكان عاجزا فلا يستحقون السلب ويكون غنيمة» م: وإن كان الأمير 
قال: إن قتل رجحل منكم وحده قتيلا فله سلبه فقتل رحلان قتيلا لايستحقان سلبه» 
وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف: إذا قال الإمام لمسلم: إن قتلت هذا الكافر 
فلك سلبه» فقتل هو ورجل آخر من المسلمين فالسلب كله له ولاشيء للآخر منه» 
ولو أن عشرة من المشركين خرجوا للبراز فقال أمير عسكر المسلمين لغيره من 
المسلمين: إن قتلتموهم فلكم أسلابهم» فبرزوا إليهم فقتل كل رجحل من المسلمين 
رحلا من المشركين كان لكل مسلم سلب قتيله» وفى جامع الجوامع: نفل سرية 
فرجع إلى أهله لانصيب لهم. 

٠١١‏ :- م: وفى المنتقى: إذا قال الإمام لعشرة من المسلمين: إن قتلتم هذه 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١5”‏ الفصل:ه” الأنفال ج:7 
الععشرة خاصة» أو قال لعشرة من المسلمين: إن أصبتم أهل قرية كذا فلكم كذا الشيء 
بغير عينه» فشاركهم غيرهم بغير إذن الإمام كانوا شركاء فى الغنيمة» وفى الظهيرية: قال 
لجميع أهل العسكر: إن قتل رجل منكم قتيلا فله سلبه فقتل رجحل منهم عشرة يستحق 
أسلابهم جميعاء ولو قال لرحل بعينه: إن قتلت قتيلا فلك سلبه فقتل قتيلين معا فله سلب 
أحدهماء والخيار إلى القاتل لا إلى الإمام» وكذلك لو قال: إن أصبت أسيرا فهو لك» 
فأصاب أسيرين معا فله أن يختار أرفعهما قيمة وأغلاهما ثمنا. 

6 - ولو قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه فقتل ذمى ممن كان 
يقاتل مع المسلمين استحق سلبه» وكذلك لو قتل رجل من التجار قتيلا سواء كان 
يقاتل مع العسكر قبل هذاء أو لايقاتل» وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلاء 
وكذلك لوقتل عبد كان يقاتل مع مولاه فإن هؤلاء يستحقون الأسلابء ولو كان 
الأمير قال: من قتل قتيلا فله سلبه فسمع ذلك بعض الناس دون البعض» ثم قتل 
رجحل قتيلا فله سلبه وإن لم يسمع مقالة الأمير» ولو أن الإمام بعث سرية وقال فى 
أهل عسكره: قد جعلت لهذه السرية نفل الربع» ولم يسمع ذلك أحد من أهل 
السرية ففى القياس لانفل لهم» وفى الاستحسان لهم النفل» ولو قال الأمير: من جاء 
منكم بشيء فله منه طائفة فجاء رجحل بثياب» أو تروس فذلك إلى الأمير يعطيه من 
ذلك قدر مايرىء ولو قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه فقتل أجيرا من المشركين 
لميكن يقاتل معهم أو تاحرا معهم» أو عبدا كان مع مولاه يخدمه» أو رجلا 
ارتد-والعياذ باللّه- ولحق بدار الحربء أو ذميا نقض العهد ولحق بهم فله سلبه» 
ولو قتل امرأة إن كانت تقاتل فله سلبهاء وإن قتل مريضاء أو حريحا منهم فله سلب 
لهء وإن قتل صبيا لم يبلغ الحلم فليس له سلبه» وإن قتل مريضا أو جريحا منهم فله 
سلبه سواء كان يستطيع القتال أولا يستطيع» فإن قتل شيخا فإن كان فانيا لايتوهم 
منه قئال بنفسه ولا برأيه ولا يرحى له نسل لم يكن له سلبه. 

م: نوع آخر من هذا الفصل 
57 - إذا قال الأمير للمسلمين إذا اصطفوا للقتال: من جاء برأس فله 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١55‏ الفصل: ه” الأنفال ج:7 
حمسمائة درهم من الغنيمة» فهذا على رؤس الرحال دون السبى» فمن جاء برأس 
رجحل فله خمسمائة» ومالا فلاء وهذا بخلاف مالو سكن الحرب وانهزم المشركون 
وتفرقوا فال الأمير: من جاء برأس فله كذاء فهذا على السبى دون رأس الرجال. 

17- وإن جاء رجل برأس رجحل وقال: أنا قتلته وأحذت برأسه» 
وقال رجحل آحر: أنا قتلته وهذا أحذ رأسهء فالذى جاء بالرأس أحق بالخمسمائة» 
وكان القول قوله فى قتله مع اليمين» وعلى الآخر البينة» فإن أقام الآخر بينة من 
المسلمين على أنه قتله قضينا بالخمسمائة لهء ولو جاء رجحل برأس فقال واحد من 
المسلمين: هذا رأس رجحل من العدو وقد مات وهذا جز رأسهء وقال الذى جاء 
بالرأس: قتلته»ء فالقول قول الذى جاء بالرأس» إلا إذا عرف الموت قبله» أو 
لم يعرف ولكن يحلفء هذا إذا علم أن هذا الرأس رأس مشرك» وإن وقع الشك فيه 
تلريدس الشرا ب سيك آر عبر جهن إلى السيماو انان كان عاو سيماء المشر كين 
كان له النفل» وإن كان عليه سيماء المسلمين بأن كان مخضوب اللحية فلانفل 
لهء ولو جاء رحل برأس يزعم أنه قتله ورحل آخر معه يزعم أنه هو الذى قتله وطلب 
الخارج يمين صاحب اليد فنكل» فلا نفل لواحد منهما قياساء وفى الاستحسان 
النفل للخارجء ولو جاء رحلان برأس يزعمان أنهما قتلاه والرأس فى أيديهما 
فالنفل بينهماء و كذلك إذا كانوا ثلاثة أو أكثر. 

٠١١‏ :- إذا قال الأمير لأهل العسكر: من أصاب منكم ذهبا فله منه 
كذا دحل تحت التنفيل الدنانير المضروبة والحلى من الذهب والتبر» وكذلك 
إذا قال: من أصاب منكم فضة دحل تحت التنفيل الدراهم المضروبة والتبرمن 
الفضة والحلى منهاء وذكر فى المنتقى: فصل الدراهم والدناير المضروبة وفصل 
فيها تفصيلافقال: ماكان من ضرب الإسلام فليس له و كان من ضرب الروم 
مما لاينفق فى الإسلام فهو له. 

48 - ولوقال: من أصاب بزاء فهذا على ثياب القطن والكتان» ذكر 
محمد فى السير الكبير: قالوا: وهذا بناء على عرف أهل الكوفة فإن فى عرف 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١55‏ الفصل:هت” الأنفال :7 
الكوفة اسم البزيقع على ثوب القطن والكتان وبائعهما يسمى بزازاء وفى عرف 
ديارنا البز لايقع على القطن والكتان وبائعهما لايسمى بزازاء وإنما يسمى كرباسياء 
وإنما يقع هذا الاسم على ثياب الأبريسم وبائعها يسمى بزازاء واسم الثوب يتناول 
الديياج والسندس والفرو والكساء وما أشبه ذلك» ولايتناول البساط والمسح 
والسترء ولايد حل تحت هذا الاسم القلنسوة والعمامة» قال القاضى الإمام ركن 
الإسلام على السغدى: على قياس ماقيل فى الكفارة أن العمامة إذا كانت طويلة 
يجيء منها ثوب كاملء أو أكثر مثل عمائمنا يجوز عن الكفارة» ويجب أن يكون 
مثل هذه العمامة فى النفل» وهكذا حكى لنا عن الشيخ أبى بكر بن حامد» واسم 
المتاع يطلق على الثياب والقمص والفرش والستور؛ لأن اسم المتاع عادة يقع 

6 - ولو أصاب أوانى» أو أباريق» أو قماقم» أو قدورا من صفرء أو 
نحاس فأىٌ شيء من ذلك فله» هكذا ذكر فى الكتاب: إلا أنه وضع المسألة فى 
الكتاب أن الأمير قال: من أصاب منكم متاعا دون الآنية فهو له. 

١‏ :- ولوقال: من أصاب ذهبا فهو له» أو قال: من أصاب فضة فهو 
لهء فأصاب رجل سيفا محلى بذهب أو فضة كانت الحلية له»ء فبعد ذلك ينظر إن 
لم يكن فى نزع الحلية ضرر فاحش تنزع الحلية من السيف وتعطى صاحب النفل» 
إن كان فى نزعها ضرر فاحش ينظر إلى قيمة الحلية وإلى قيمة السيف فإن كانت 
قيمة الحلية أكثر يخير صاحب النفل» إن شاء أعطى قيمة السيف وأحذ السيف مع 
الحلية» وإن كانت قيمة السيف أكثر يخير الإمام إن شاء أعطى صاحب النفل قيمة 
الحلية مصوغا من خلاف جنسها وجعل السيف مع الحلية فى الغنيمة» وإن شاء 
ترك الحلية عليه» وإن لم يأحذ واحد منهما يابع السيف كله فيقسم الثمن على قيمة 
الحلية وقيمة النصل والجفن» فما أصاب قيمة الحلية فهو لصاحب النفلء والباقى 
فى الغنيمة» ولم يذكر فى الكتاب ماإذا كان قيمتها على السواء؟ قالوا: وينبغى أن 
يكون الخخيار للإمام- واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١505‏ الفصل: ه” الأنفال :7 

١١‏ : إذا دخل العسكر دار الحرب فقبل أن يبلغوا قتالا قال الأمير: 
من قتل قتيلا فله سابه» فهذا على كل قتيل يقتل فى دار الحرب فى غزوهم ذلك 
حتى يرجعوا إلى دار الإسلام, فإن اقتتلوا يومهم ذلك فلم يهزم بعضهم بعضا ثم 
غزوا من الغد فقتل رجحل من المسلمين رحلا من المشر كين استحق سلبه» وإن 
انهزموا والمسلمون فى طلبهم فحكم ذلك التنفيل باق» وكذلك إذا دحل 
المنهزمون حصونهم والمسلمون على إثرهم لم يرجعوا بعد فتحصنوا وأقام 
عليهم المسلمون يقاتلونهم فحكم ذلك التنفيل باق» وإن انهزموا فلم يتبعهم 
ببعض تلك المدائن وحاصروهم فقتل رحل من المسلمين رجلا من المنهزمين 
قوم ممتنعون سوى ذلك القوم الذين لقوهم فقتل رجحل من المسلمين رجلا من 
المشركين لم يكن له سلبه» وفى جامع الجوامع: من قتل قتيلا فله سلبه يقع على 
كل قتال فى ذلك السفر مالم يرجحعوا وإن مات الوالى أو عزل» مالم يمنعه الثانى» 

113675 - ليوأت أمجرا عل :عسكر العسلمين أراف أن يدل قار الجر 
فرآى دروع المسلمين قليلة وهم يحتاحون إليها فى قتالهم فقال: من دحل بدرع 
فله من النفل فى الغنيمة كذاء أو قال: فله سهم فى الغنيمة كسهمه فلا بأس بذلك» 
وكذلك من دخل بدرعين فله كذا فلاباس بهء ولو قال: من دخل بثلاثة درو ع فله 
ثلاثماثة» ومن دخل بأربعة دروع فله أربعمائة» حاز من ذلك نفل درعين ولم يجز 
مازاد على ذلكء قال محمد: وإن أمكن لبس الثلاثة والقتال معها وكان فى ذلك 
زيادة منفعة للمسلمين جاز النفل فيها أيضا. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١55‏ الفصل:ه” الأنفال ج:7 

1 - ولو قال الأمير: من دحل بفرس فله كذا لايجو ز هذا التنيفل» 
بخلاف مالو قال: من دحل بدرع فله كذاء وفى النوادر: ذكر الرماح والأفراس 
وأحاب بجواز التنفيل فيها. 

٠‏ - وكذلك إذا قال الأمير لأصحاب الخيل: من دخل منكم 
بتجفاف على فرسه فله نفل كذا فهو جائز» ولو قال: من دحل بتجفافين فله نفل كذاء 
فاعلم بأن هذه المسألة ذكرت فى بعض النسخ وذكر فيها: فدخل رحل بتجفافين 
ومعه فرسان جز التنفيل عليهماء وذ كر فى بعض النسخ: فدخل رجل بتجفافين من 
غير ذكر الفرسين» وأحاب بجوز التنفيل فيهما أيضاء وكل ذلك صحيح. ولو قال: 
من دحل منكم بثلاثة تجافيف فله كذا جاز نفل تجفافين ولايجوز أكثر من ذلك» 
قال شيخ الإسلام: إلا أن يكون فى ثلاثة تجافيف منفعة للمنفل وللمسلمين فحينئذ 
عرراصيل عدم كياني اولا تدرو 

نوع آخخر: فى بيان من يستحق النفل ومن لايستحق 

7- أمير العسكر فى دار الحرب إذا نفل» وقال لأهل العسكر: من 
أصاب شيئا من كراع» أو متاع» أو سلاح أو ماأشبه ذلك فله من ذلك الربع» وكل من 
له حظ فى الغنيمة من سهام, أو رضخ دحل تحت التنفيل» ومن لاحظ له فى الغنيمة 
لايد حل تحت التنفيل» والنساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة لهم حظ فى الغنيمة 
فيستحقون النفل» وكذا التجار من أهل استحقاق الغنيمة فيستحقون النفل» والحربى 
المستأمن إذا قاتل بغير إِذن الإمام فلا حظ له من الغنيمة فلا يستحق النفل» وإن كان 
يقاتل بإذن الإمام فله حظ من الغنيمة حتى يرضخ له فيستحق النفل. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١51‏ الفصل: 516 معاملة بين المسلم والحربى ج:/٠‏ 


والحربى فى دار الحرب أو بين المسلمين فى دار الحرب 

7ه ٠١١‏ :- فى الهداية: وإذا دحل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن 
يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم؛ فإن غدر بهم أعنى التاجر فأحذ شيئا 
وخرج به ملكه ملكا محظوراء وفى السغناقى: حتى لو كانت جارية كره للمشترى 
أن يطأهء فيؤمر بالتصدق» م: قال محمد فى الجامع الصغير: مسلم دخل دار 
الحرب بأمان فأدانه حربى» ثم خرج المسلم إلى دار الإسلام واستأمن الحربى 
وخرج إلى دار الإسلام أيضاء فأراد أن يأحذ المسلم بدينه لايقضى له بشيء» 
وفى شرح الطحاوى: ولكن يفتى فيما بينه وبين اللّه تعالى أن يقضى. 

1 م: ومن هذا الجنس مسائل» (١)إحداها‏ هذه المسألة» (؟) 
الثانية إذا كان المسلم هو الذى أدان الحربى» ثم حرج المسلم واستأمن الحربى 
وحرج أيضا فأراد المسلم أن يأحذ المستأمن بدينه لايقضى له بشيء» (") الثالثة: إذا 
أدان الحربى حربيا ثم حرجا مستأمنين إلى دار الإسلام لايقضى للدائن بشيء» وفى 
الفتاوى العتابية: إلا أن يسلم الحربىء أو يصير ذاذمة» ولو أسر الحربى بطل دينه» م: 
ولو خرجحا مسلمين قضى للدائن على صاحبه بالدين. 

8 - وأماالمسألة الأولى فما ذكر من الجواب قول أبى حنيفة 
ومحمدء وأما على قول أبى يوسف فالقاضى يقضى على المسلم بالدين» فإن 
كان اغتصب أحدهما شيئا من صاحبه فى هذه المسائل كلها لم يقضء قال: 
إلا أنى آمر المسلم الذى دخل إليهم بأمان إذا غصب شيئا من مالهم» ثم خرج 
إلى دار الإسلام أن يرد ذلك عليهم» لكن لايقضى عليه بذلك» لكن فسد 
ملكه؛ لأنه بسبب الأحذ نقض العهد ونقض العهد حرام فأشبه المشترى شراء 
فاسداء وفى السغناقى: و كذا لو فعلا ذلك وهما حربيان ثم حرجا مسلمين» أو 
مستأمنين فهذا والفصل الأول سواء. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١5/١‏ الفصل: 516 معاملة بين المسلم والحربى ج:/٠‏ 
م: وإذا اشترى المسلم المستأمن فى دار الحرب من حربى عبدا 
بألف درهم وتقابضاء ثم أسلم أهل الدار أو صاروا ذمة فوجد المسلم بالعبد الذى 
اشترى عيبا لم يكن له أن يرده على الحربى بالعيب» وإذا كان المسلم هو البائع 
فكذلك الجواب أيضاء ولو كان أحدهما بالخيار فأسلم الحربى أو صار ذمة فأراد 
لا ا ا ار ا 
بالعيب قبل القبض فإن القاضى ينقض البيع ويرحع المشترى بالثمن على البائع. 

05- وإذا أسلم الحربى فى دار الحرب فاشترى منه مسلم مستأمن 
متاعا أو باعه إياه وتقابضاء ثم خرجا إلى دار الإسلام ووجد المشترى بالمشترى 
عيبا قضى له بالرد على بائعه» ولو استحق المشترى بحرية أو غيرها قضى القاضى 
على البائع برد الثمن إن كان قائماء وإن كان مستهلكا لايقضى عليه بالرد بشيء. 

5 - ولو اشترى المسلم المستأمن من حربى عبدا شراء فاسدا بأن 
اشتراه بقيمته وتقابضا ثم أسلم أهل الدار لم ينقض البيع الجارى بينهماء وبمثله لو 
كان قبض العبد ولم يدفع القيمة أمر برد العبد. 

7- وفى شرح الطحاوى: ولو أن مسلما دخل دار الحرب فعاقد 
مع حربى عقد الربا جاز عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لايجوزء ولو 
عاقد مع مسلم أسلم هناك فكذلك عند أبى حنيفة» وعندهما لايجوزء وفى الينابيع: 
وعلى هذا إذا قامره أو عامله» ولو كانا أسلما هناك فتعاقدا عد الربا كذلك 
الجواب عند أبى حنيفة» وعندهما لايجوزء ولو كانا أسيرين» أو دخلا للتجارة 
بأمان فتعاقدا عقّد الربا لايجو زبالاتفاق. 

65 - ولو دخل مسلم أو ذمى دار الحرب فأصاب هناك مالا ثم ظهر 
المسلمون على تلك الدار فحكم هذا كالذى أسلم فى دار الحرب ولم يخرج إلينا 
حتى ظهر المسلمون على الدار. 

65- وفى الخخانية: روى الحسن عن أبى حينفة وابن سماعة عن 
محمد أن الحربى إذا باع أباه» أو ابنه فى دار الحرب لايجوزء فإن أحرحه المشترى 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١54‏ الفصل: 516 معاملة بين المسلم والحربى ج:/٠‏ 
إلى دار الإسلام يملكه إن لم يكن بينهما أمان» فالحاصل أن الحربى إذا باع أباه» أو 
ابنه فى دار الحرب من المسلم المستأمن يكون باطلاء وهو رواية الحسن عن 
أبى حنيفة ورواية هشام عن محمد سواء» يرى البائع جواز هذا البيع أولا يرى فى 
قول عامة المشايخ منهم الشيخ الإمام محمد بن الفضل» وقال أبو الحسن 
الكرحى: إن كان الحربى يرى حواز هذا البيع جاز وإلا فلا. 

015 - وروى ابن سماعة عن أبى يوسف: أن الحربى إذا باع ولده فى 
دار الحرب من حربى آخرء أو من مسلم مستأمن آخر جاز عند أبى حنيفة» ولايجبر 
المشترى على الرد إذا خموصم فى الردء وعند أبى يوسف إذا خحوصم فى الرد يجبر 
على الرد عليهم؛ وعن أبى نصر الدبوسى: إن باعه الحربى من مسلم مستأمن 
لايجوزء وإن باعه فى دار الحرب من حربى آخر وسلم إليه ملكه المشترى» وغيره 
من المشايخ قال: لايياح للمشترى أن يشترى» وإن اشتراه حاز ويكون رقيقا 
للمشترى» وقال بعضهم: إن اشتراه المسلم فى دار الإسلام لايملكه» وإن اشتراه فى 
دار الحرب وأحرجه إلى دار الإسلام ملكه» والصحيح ماقلنا إنه لايجوز بيع الحربى 
ولده فى دار الحربء واتفقت الروايات على أنه لايجوز بيعه فى دار الإسلام» ولو 
كان معه ابن غيره من أهل الحرب يجوز بيعه» ومتى لم يجز البيع فى دار الحرب 
على قول العامة فإن أخرحجه المشترى إلى دار الإسلام احتلف المشايخ فيه» قال 
بعضهم: يملكه» وقال بعضهم: يكون حرا لأن البائع لايملك التصرف فيه لابيعا 
ولاوطء افلا يملكه المشترىء» وقال بعضهم: إن كان البائع يرى حواز هذا البيع 
لايملكه المشترى بالإخراج إلى دار الإسلام أحرجه طائعا أو مكرهاء وإن كان 
البائع لايرى جواز هذا البيع إن أخرحه المشترى كرها ملكه» فإن أخرجه طوعا 
لايملكههء والصحيح أنه إن أخحرجه المشترى كرها ملكه» وإن جاء به وهو طائع 
لايملكه سواء كان البائع يرى حواز هذا البيع أولا يرى. 

٠١ 7‏ :- وإن تزوج المسلم المستأمن حربية فى دار الحرب ودفع الصداق 
إلى وليها وفى قلبه أنه يبيعها إذا أخرجها إلى دار الإسلام ذكر فى السير الكبير: إن 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١6٠‏ الفصل: 51 معاملة بين المسلم والحربى ج:/ 
أحرجها طائعة فهى حرة» وإن أخرجها مكرهة كما يخرج الأسير فهى مرقوقة» وإن 
اخقلفافقالت المرأة: حرجت طائعة وأنا حرة» وقال الرجحل: أخرحتها مكرهة وهى 
رقيقة» فإنه ينظر إليها فإن جاء بها مربوطة كما يجاء بالأسير كان القول قول الرجل» وإن 
كان بخلاف ذلك فالقول قول المرأة وتكون حرة. 

0- وفى اليتيمة: سمل على بن أحمد عن رجل دخل دار الحرب 
بأمان فاث شترى عبدا من عبيدهم فأبق من هناك ثم دخل التاجر دار الإسلام فوجده 
فى يد إنسان هل له أن يأحذه مجانا؟ فقال: إن أحذه الكفرة فى دار الحرب وباعوه 
يأحذ المالك بالثمن» وإن وهبوه يأحذه بالقيمة لامجاناء وسئل عن رجحل دخل دار 
الحرب فأراد أن يشترى أسراء وفيهم رحال ونساء ما الأولى فى حقه؟ فقال: 
الأولى أن يشترى الرحال؛ لأنهم يصيرون عونا علينا من حيث أنهم يكثرون 
سوادهمء وسئل بعضهم عما إذا كان فيهم جهال وعلماء؟ فقال: الأولى أن يشترى 
الجهال منهمء وفيها: الحربى إذا دل دارنا بأمان معه الولد فباع الولد لايجوز. 

اس عو ال ل شري 
أو ذمية أسيرة لابأس بهاء حشى العنتء أو لم يخشء وإن لم تكن وأراد أن يتزوج منهم 
امرأة وكانوا من أهل الكتاب إن لم يش العنت يكره»ء وإن أسروا أمة لمسلم يكره له أن 
يتزوجها؛ لأن ولده يصير عبدا لهم وإن كانت مدبرة لمسلم وكتب إلى مولاها فأذن له 
جازء وإن دخل مولاها بأمان حاز له أن يطأها إن لم يكن الحربى وطأها. 

- وفيها: أهل الحرب إذا حلفوا الأسير أن لايخرج إلا بإذن الملك 
فعزل الملك ثم عاد الملك إليه فله أن يخرج بإذنه. 

١‏ - وفيها: رجحل أوصى لابن فلان من أهل الحربء ثم أسلم ابن 
فلان قبل موت الموصىء فهذا على وجهين: إما إن سمىء أو لم يسم ولكنه قال: 
لابن فلان؛ ففى الوجه الأول لايجوزء وفى الثانى جازء وهذا بمنزلة رحل قال: هذا 
العبد لفلان بعد موتىء والعبد فى ملك غيره ثم اشتراه لايجوزء ولو قال: عبدى 
لفلان بعد موتى» ثم اشتراه جاز. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١60١‏ الفصل: 51 معاملة بين المسلم والحربى ج:/ 
١‏ :- وفيها: مسلم دحل دار الحرب بأمان فوحد لقطة ينبغى أن يعرفها 
كما يعرفها فى دار الإسلام» فإذا عرف ولم يتبين صاحبها أحب إلى أن يتصدق على 
الفقراء المسلمين الذين فى دار الحربء فإن لم يجد فعلى فقراء دار الحرب. 
م: ومما يتصل بهذا الفصل 

- حربى أسلم فى دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم هناك 
حطأء أوعمداء وفى الهداية: وله ورثة مسلمون هناكء م: فإنه لاقصاص على القاتل 
فى العمد ولادية عليه فى الخطأء وعليه الكفارة فى الخطأء وروى عن أبى يوسف 
أن عليه الدية فى الخطأء وهو قول الشافعى» وفى الهداية: وعند الشافعى الدية فى 
الخطأ والقصاص فى العمد. 

٠١5‏ : م: والكلام هاهنا فى فصول أربعة» )١(‏ أحدها: هذا الفصل الذى 
ذكرناء وفى المنتقى: فى رواية بشربن الوليد عن أبى يوسف: قوم من أهل الحرب 
أسلموافى دار الحرب فقتل رجحل منهم رجلا حطأ فإن أبا حنيفة قال: لادية عليه ولا 
كفارة» وقال أبو يوسف: أستحسن أن أجعل عليه الدية والكفارة» وذكر فى موضع آخر 
من المنتقى» قال أبوحنيفة: عليه الكفارة بالكتاب ولا دية» وهو قول أبى يوسف» وذكر 
فى موضع آخر من المنتقى: حربيان أسلما فى دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه خطأ 
فلا كفارة عليه» إلا أن يكون علم أن فى القتل الخطأ الكفارة فحينئذ يكون عليه الكفارة» 
وفى المنتقى أيضا: لو دحل قوم من تجار المسلمين دار الحرب فقتل رجل من التجار 
رحلا من أهل الحرب قد أسلم هناك فعليه الكفارة ولادية» 


؟/اا٠‏ [ اعرع الطراتى ضى ابروعدانن» إن كاومن ترم عدولكم وعومرين 
فتحرير رقبة مؤمنة قال: كان الرجل يأتى النبى صلى اللّهِ عليه وسلم فيسلم ثم يرجع إلى قومه فيكون 
فيهم وهم مش ركون فيصيبه المسلمون خطأ فى سرية أو غزاة» فيعتق الذى يصيبه رقبة» وإن كان من 
قوم بينكم وبينهم ميثاق قال: هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه أهل عهدء فيسلم إليهم الدية 
ويعتق الذى أصابه رقبة. المعجم الأوسط للطبرانى ٠١/5‏ برقم: 8115» هكذا رواه ابن أبى 
شيبة فى مصنفه» الديات قوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق 5 /١‏ 7" برقم: 7/25/.0. 


الفتاوى التاتارحانية -١ ٠‏ كتاب السير ١607‏ الفصل: 51 معاملة بين المسلم والحربى ج:/ 
وفى المتتقى أيضا: لوأن سرية من المسلمين أغاروا فى دار الحرب فقتل رجحل منهم رجلا أسلم 
فى دار الحرب عمدء أو رمى غيره فأصابه قال أبوحنيفة: لادية فيه ولا كفارة من قبل أن لهم أن 
يرمواء وقال أبويوسف:فى هذا أضمن الدية استحسانا وأوجب معها الكفارة فى الخطأء وفيه أيضا: 
ولو أن جندا من المسلمين أحرقوا مدينة من مدائن أهل الحرب فهلك فيها مسلم لم يضمنوا فى 
قول أبى حنيفة» وقال أبويوسف: أما أنا أضمن المسلم إذا عرف قاتله منهم استحسانا. 

- الفصل الثانى: إذا أسلم الحربى فى دار الحرب وهاجر إلينا 
فقتلهمسلمفإن كان خطأ تجب الدية على عاقلته يأحذها الإمام وعليه الكفارة» 
وإن كان عمدا فللإمام أن يقتله إن شاء أحذ الدية» وليس له أن يعفو إذا لم يكن 
لهذا المقتول ولى أقرب منه بأن لم يكن له أقرباء فى دار الإسلام. 

٠ 7‏ - الفصل الثالث: إذا دحل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما 
صاحبه عمداء أو خحطأء فعلى القاتل الدية فى ماله وعليه الكفارة فى الخحطأء ولا كفارة عليه 
فى العمد ولا قصاصء وعن أبى يوسف فى غير رواية الأصول أن عليه القصاص فى العمد. 

١٠١ 7‏ :- الفصل الرابع: فى الأسيرين من المسلمين فى دار الحرب إذا 
قتل أحدهما صاحبه عمداء أو حطأ فإنه لاقصاص على القاتل فى العمد ولادية فى 
الخطأء وإنما تجب عليه الكفارة فى الخطأء وهذا قول أبى حنيفة» وقال أبويوسف 
ومحمد: تجب الدية على القاتل فى العمد والخطأ جميعا. 

:- وفى التجريد: ولو قتل المسلم التاحر مسلما تاجرا فى دار 
الحرب فعليه الدية والكفارة» ولو قتل هذا التاجر أسيرا مسلما فلاضمان عليه» 
وتلزمه الكفارة فى الخطأ فى قول أبى حنيفة» وقال أبويوسف ومحمد: عليه الدية. 

48 - وقال أبوحنيفة: لو أسلم فى دار الحرب ولم يعرف أن عليه 
صلاة ولا صياما سنينء ثم خرج إلى دار الإسلام فعلم فليس عليه قضاء مامضى» 
وقال أبويوسف: أستحسن أن يجب عليه القضاءء وقال أبويوسف: كان أبوحنيفة 
يقول: لاعذر لأحد فى جهل معرفة حالقه. 


نوع: فى المسلم يقتل أسيرا وفى المسلم يقتل بعض أصحابه فيما يقاتل 
٠١ ٠‏ :- قال محمد: وأيما رجل قتل رحلا من الأسراء فى دار الحرب 
أو فى دار الإسلام قبل أن يقتسموا فلا شيء عليه من دية ولاقيمة» أو كفارة» ولكن 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١672‏ الفصل: 51 معاملة بين المسلم والحربى ج:/ 
لاينبغى له أن يفعل ذلكء و إذا قتله عمدا كان للإمام أن يؤدّبه نص عليه محمد» 
وهذا كله حالة الاختيار» أما حالة الاضطرار بأن يعالجه الأسير ويقصد الانفللات 
من يده حتى يعجز عن أن يأتى به الإمام فلابأس بقتله» وإذا قتله فالإمام لايؤد به. 
0١‏ - وإن قسمهمالإمام»أو باعهم حرمت دماؤهم حتى لايحل 
قتتلهم بعد ذلككء وإن قتل رجحل واحدا منهم بعد القسمة» أو البيع» إن كان القتل 
حطأ كان على عاقلة القاتل القيمة وعليه الكفارة» وإن كان قتله عمدا لم يذكر 
محمد هذا الفصل فى الكتبء وذكر القاضى الإمام ركن الإسلام على السغدى أن 
عليه القصاص كما لو قتل ذميا حراء وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهرزاده: إن 
كان يعلم بالبيع أو بالقسمة ويعلم بثبوت حكمهاء وهى صيرورتهم ذمة يقتص به» 
وإذا لم يعلم بالبيع أو القسمة إلا أنه يعلم بثبوت حكمها فالقياس أن يقتل به» وفى 
الاستحسان لايقتل به؛ وإذا لم يقتل تجب القيمة فى ماله ولاتجب الكفارة. 
٠١‏ :- قال محمد: وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين فى 
دار الحربء أو فى دار الإسلام فرمى رجحل من المسلمين المشركين بسهم, أو 
نشابة فأصداب رحلا من العسلمين فى صف المش ر كين قل جاءبة المشركون 
مكرها والمسلم الرامى لايعلم أنه مسلم أو يعلمه إلا أنه لم يقصده بالرمى أو قصده 
بالرمى إلا أنه على ظن أنه حربى فليس على القاتل دية ولا كفارة» وإن علم الرامى 
أنه مسلم وأنه أحرج مكرها فقصههالرامى بالرمى وقتله فالقياس أن يجب 
القصاصء وفى الاستحسان لايجبء» ولكن تجب الدية وتكون الدية فى ماله 


1١5‏ :- أحرج البخارى عن عائشة قالت: هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف 
فيهم, فصاح ابليس أى عباد الله أحراكم فرجعت أو لا همء فاحتلدت هى وأخراهم فنظر حذيفة بن 
اليمان فإذا هو بأبيه» فقال: أبى أبى» فوالله ماانحجزوا حتى قتلوه» فقال حذيفة غفر اللّه لكم قال 
عروة فوالله مازالت فى حذيفة منها بقية حتى لقى اللّه. صحيح البخارىء الأيمان والنذورء باب إذا 
حنث ناسيا فى الأيمان 985/7 برقم: 514117 ف:577/4. 

قول المصنف: ”والكفارة فى هذا الباب الخ“ قال الله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم 
ميشاق» فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة» فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللّه 
وكان الله عليما حكيما. سورة النساء رقم الآيةة 87. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١65‏ الفصل: 516 معاملة بين المسلم والحربى ج:/٠‏ 
ولاكفارة» ولو كان المسلم الرامى حين رمى انقطع وتره فوقع السهم على مسلم 
واقف فى صف المسلمين أو مالت الرمية فأصابت مساما قد تقدم يقاتل 
المش ركين أو أصاب مسلما قد حالط صف المشركين يقاتلهم فهذا كله سواءء» 
وعلى الرامى الدية على عاقلته والكفارة فى ماله» والكفارة فى هذا الباب تحرير 
رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا مدخحل للطعام فى هذه الكفارة. 

-:١١ ١‏ وإذا حاصر المسلمون مدينة أو قلعة فرماه قوم من المسلمين 
بالمنجنيق فأصاب المنجنيق رحلا من المسلمين فى الحصن تاجرا كان أو أسيرا أو 
مستأمنا فقتله فلا دية ولاكفارة» وكذلك لو دخنوا على مطمورة فمات من فيها من 
الدحان ومنهم قوم من المسلمين قد ماتوا بسبب الدخان فلا شيء على المسلمين» 
فإن كان المسلمون يقدرون على قتالهم بغير تدحين فأحب إلى أن لايدحنوا. 

645 - ولو رجع حجر المنجنيق فقتلهم الحجر ففيه الدية والكفارة» 
وتكون الدية على الذين يمدون الحبل لاعلى الذين أمسكوا المنجنيق ولا على 
الذين أمسكوا الحجر وشدوه لهم؛ وهذا قياس من قبض القوس بيده ثم إن رجلا 
آخر وضع السهم على الوترفمد صاحب القوس فأصاب إنسانا فإن دية المقتول 
على الذى قبض القوس ومده لا على الذى وضع السهم على الوتر» فإن وقع 
الحجر على البعض الذى رموا به فقتل رحلا منهم فعليهم ديته يرفع عنهم حصته 
من الدية» حتى أن الرماة لو كانوا عشرين نفرا يرفع عنهم جزء من عشرين جزء | من 
دية المقتول و كان على كل واحدة منهم كفارة كاملة. 

٠١5‏ :- ولو أن قوما من المسلمين قات لوا قوما من المشركين فتترس 
المشركون بأطفال المسلمين» أو كان المسلم إذا أراد أن يضرب واحدا منهم بالسيف أو 
يطعن برمح فتترس بطفل من أطفال المسلمين فلابأس بأن يقاتله المسلم ويضربه أو يطعنه 
برمح أو يرمى إليه» ولكن ينبغى أن يتعمد به الكافر ولايتعمد به الطفل» وإذا أصاب الطفل 
فليس عليه فى ذلك شىء لامن دية ولا من كفارة» ففى هذا تنصيص بأن المخطئ يكون 
انمه مخلوات انه بعض أصحابنا أنه لاإنْم على المخطئ» ثم قال محمد: إذا التقتت 
السريتان من المسلمين ليلا وحسبت كل واحدة منهما أن التى لقيتها سرية من المشركين 
فاقتتلوا فأحلوا عن القتلى ثم علموا فلاشيء عليهم من دية ولاكفارة. 


الفتاوى التاتارخانية -١/‏ كتاب السير ١55‏ الفصل: 71 الحربى المستأمن يقرض ج:/٠‏ 


الفصل السابع والعشرون: فى الحربى يدخل دارنا بأمان فيقرض 


رحلا أو يودع ودائع ثم يدحل دار الحرب فيؤسر أو يقتل أو يموت 

٠ ١ 5‏ :- قال محمد فى الجامع الصغير: فى حربى دخل دارنا بأمان فأقرض 
رجلا أو أودعه ودائع من رقيق وغير ذلك وكان رقيقه فى دار الحرب فمنهم من دبره فى 
دار الحرب ومنهم من دبره فى دار الإسلامء ثم دحل دار الحرب ثم أسر أو قتل» أو 
مات» فنقول: مادام هذا الحربى حيا فى دار الحرب ولم يؤسر فما ترك فى دارنا لايصير 
فيئابل يقى على ملكه آمنا معصوما عن الاستغنام» وإن مات هذا الحربى فى دار 
الحرب فهو على وجوه: إن مات قبل أن يظهر المسلمون على الدار التى هو فيها فإن 
ماتركه من الودائع فى دارنا ومن الديون لايصير فيئا بل يصير ميراثا لورثته» وأما مدبروه 
فمن دبره فى دار الإسلام يعتق بموته» ومن دبره فى دار الحرب يصير ميراثا لورثتهء هذا 
إذا مات قبل أن يظهر المسلمون على الدار التى هو فيهاء فأما إذا مات بعد ظهور 
المسلمين على الدار التى هو فيها فإن ماترك فى دارنا من الودائع يصير فيئا للغانمين» 
وماتركه من الديون يسقط عن أصحابها ولايصير فيئا للغانمين» وعن أبى يوسف أن 
الودائع تصير للمود ع خاصة» هذا إذا مات المالك» وأما إذا قتل فهو على وجهين أيضا: 
إن قتدل بعد الظهور فإن ماترك من الودائع يصير غنيمة على الروايات كلهاء وإن قتل قبل 
الظهور ففيه روايتان» فى رواية تصير ودائعه فيئاء وفى رواية لاتصير فيئاء وأما إذا أسر 
فالجواب فيه كالجواب فيما إذا ظهر المسلمون على الدار. 

٠١7‏ :- وفى نوادرإبراهيم بن رشيد عن محمد: حربى دخل دارنا بأمان 
وأودع وديعة عند رجحل ثم رجع إلى دار الحرب ثم ظهر المسلمون على الدار التى 
فيها هذا الحربى وأسروه قال أبو يوسفء الوديعة تكون فيئا لجماعة المسلمين» وقال 
محمد: تكون فيئا للسرية التى أسرت الرحلء وما كان له من الرقيق الذى دبره فى دار 
الإسلام ومن أمهات الأولاد يعتق بأسره. 

٠١‏ :- وفى شرح الطحاوى: ولو أن حربيا دحل دار الإسلام بأمان فرهن 
بدينه شيئاء ثم لحق بدار الحرب» ثم المسلمون ظهروا على الدار» فإن ظهروا على الدار 
وأحذوه أو ظهروا على الداروقتلوه» أو أخذوه وسبوه ولم يظهروا على الدارفالرهن للمرتهن بدينه 
عند أبى يوسف» وعند محمد يباع فيستوفى بقدر دينه والزيادة فيء للمسلمين» إذا سبى العدو جارية 
للمسلم وأدحلها دار الحرب» ثم دحل سيلها بأمان لايحل له أن يغصبها منهم ويكره له أن يطأها. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١61‏ الفصل: 7/6 حكم أموال الحربى المستأمن ج:/٠‏ 


الفصل الثامن والعشرون 
فى الحربى يدخل دارنا بأمان وله أموال وأولاد فى دار 

الحرب فأسلم هاهنا ثم ظهر المسلمون على الدار 

٠١8‏ :- قال محمد فى الجامع الصغير: حربى دخل دارنا بأمان وله امرأة فى 
دار الحرب وأولاد صغار وكبار وأموال أودع بعضها حربيا وبعضها مسلماء وفى الكافى: 
وبعضها ذمياء م: فأسلم هاهنا ثم ظهر المسلمون على الدار بعد ذلك فذلك كله فيء. 

- اعلم بأن هنا أربع مسائل» )١(‏ إحداها: إذا أسلم الحربى فى 
دار الحرب ولم يخرج إلينا حتى ظهر المسلمون على الدار التى هو فيهاء والجواب 
فيها أنه لايغنم نفسه وأولاده الصغار بالإجماع ويغنم أولاده الكبار» ونساؤٌه 
بالإاحماعء و كذلك ماكان وديعة له عند مسلمأو ذمى فإنه لايكون فيئا 
بالاجماعء وأما دوره وأراضيه ففيء كلها عند علمائنا خلافا للشافعى» وذكر فى 
المنتقى قول أبى يوسف: إن عقاره لايصير فيئا ويكون له كما هو قول الشافعى» 
وفى الهداية: وقيل: هذا على قول أبى حنيفة وأبى يوسف الآخر» وفى قول محمد 
وهو قول أبى يوسف الأول هو كغيره من الأموال» م: وكذلك ودائعه فى يد حربى 
فيء عندناء وفى الكافى: وعند أبى يوسف ومحمد لاتكون فيئاء م: وكذا الأحنة 
التى فى بطون نسائه عند علمائناء وفى الكافى: وقال الشافعى: مافى بطنها مسلم 
بإسلام أبيه تبعا فلا يكون فيئاء م: وأما ماكان غصبا له عند حربى يصير فيئاء وهذا 


- أخرج سعيد بن منصورعن عروة بن الزبير قال: قال رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم: من أسلم على شيء فهو له. سنن سعيد بن منصورء باب من أسلم على الميراث قبل أن 
يقسم 75/١‏ برقم: 185. 

ونقل التهانوى عن عروة أن النبى صلى اللّه عليه وسلم حاصر بنى قريظة فأسلم ثعلبة وأسيد 
بن سعيد فأحرز لهما إسلامهما وأموالهما وأولادهما الصغار. إعلاء السئن» السير» باب من أسلم 
على مال فهو له الخ ١١١/١7‏ برقم: 89-9. 


الفتاوى التاتارحانية 8 -١‏ كتاب السير /اه١‏ الفصل: ١ /١‏ حكم أموال الحربى المستأمن ج:/٠‏ 
ظاهرهء وأما ماكان غصبا له عند مسلم أو ذمى» وفى السغناقى: أو ضائعاء م: قال 
أبوحنيفة: يصير فيئاء وقال محمد: لايصير فيئاء وفى الهداية: وذكر فى شرح الجامع 
الصغير: قول أبو يوسف مع محمدء وفى شرح الطحاوى قال: ومن أسلم فى دار 
الحرب وهو هناك ثم ظهر المسلمون على الدار فماكان منقولا فهو له كالثياب 
والدراهم والعبيد والجوارى والأغنام والمواشىء إلا إذا كان العبد يقاتل فيكون 
فيئاء وما كان غير منقول كالدور والعقار والزروع إذا كان غير محصود فهو فيء 
عش د أبئ ختيفة ومشمكد»:وعنل أن يراق السشقول وغير المتقول سواء لايكون 
فيئاء م: هذا إذا ظهر المسلمون على الدار وفتحوها وصارت دار الإسلام بعد 
ماأسلم هوء فأما إذا أغاروا هذه الدار ولم يظهروا عليها حتى لم تصر دار الإسلام 
فالجواب عند محمد يصير جميع ماأحذوه فيئا إلا نفسه وأولاده الصغار. 

٠١١‏ :- وثانيتها: الحربى إذا دحل دار الإسلام بأمان» ثم أسلم ثم ظهر المسلمون 
على داره فأهله وماله وجميع ماترك فى دار الحرب من أولاده الصغار والكبار فيء. 

65 - وثالثتها: إذا أسلم الحربى فى دار الحربء ثم دحل دار الإسلام 
ثم ظهر المسلمون على داره فجميع ماله هناك فيء إلا أولاده الصغار» وما كان هناك 
من وديعة فى يد مسلم أو ذمى فهو له ولايكون فيئاء وفى شرح الطحاوى: وما كان 
له وديعة عند حربى يكون فيئا فى قول أبى حنيفة وفى قولهما لايكون فيناء وقيل: إن 
هاهنا يكون فيئا بالاتفاق. 

-:1١ 1١3‏ م: المسألة الرابعة: المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان واشترى 
منهم أموالا وله أولاد أدخلهم مع نفسه دار الحرب ثم ظهر المسلمون على هذه 
الدار» فالجواب فيه على التفصيل الذى ذكرنا فى حربى أسلم فى دار الحرب» ثم 
ظهر المسلمون على داره» إلا فى فصلين: أحدهما: أن أولاده الكبار هنا لايصيرون 
فيئاء والثانى: أن ماكان وديعة له عند حربى لايصير فيئا على رواية أبى سليمان» 
وعلى رواية أبى حفص يصير مافى يد المودع الحربى فيئاء والحاكم الشهيد فى 
المختصر أثبت رواية أبى سليمانء أما ماأثبت رواية أبى حفص بخلاف العقار على 
رواية أبى سليمان فإنه يصير فيئا. 


الفتاوى التاتارحانية -١/6‏ كتاب السير ١5/‏ الفصل: 45" فضول الغنائم وذهاب بعض ج:/٠‏ 


الفصل التاسع والعشرون 
فى فضول الغنائم وذهاب بعض الغانمين قبل القسمة 

١5‏ :- وإذا قسم الإمام الغنائم وأعطى كل ذى حق حقه وبقى منها شيء 
يسير لايستقيم أن يقسم لكثرة الجند وقلة ذلك الشيء فى نفسه تصدق به الإمام على 
المساكين هكذا ذكر محمد فى السير الكبير» ولو أن قوما من الجند أتوا أمير الجند وقالوا: 
إن منازلنا بعيدة ولانقدر على المقام فأعطنا حقنا من الغنيمة على الحزر والظن بذلك وأنت 
فى حل فأعطاهم ومضوا ثم أعطى الباقين حصتهم بعد ذلك فازدادت أنصباء الباقين على 
أنصباء الذين مضوا لايتصدق به» ولكن يمسكه حولا ويخبر به المسلمون ثم يتصدق به» 
فلو أن الأمير تصدق بذلك» ثم جاء أصحابه كان لهم أن يضمنوا الأمير» كما فى اللقطة إذا 
تصدق به الماتقط ثم جاء صاحبهاء ثم يضمن الأمير ذلك من ماله ولايرجع فى مال بيت 
المال ولافى الخحمس بذلك فإن حزر الإمام الأعظم بنفسه ثم جاء أصحاب الفضل كان لهم 
أن يضمنوا الإمام ذلك ويكون ذلك فى ماله لايرجع به على أحدء كما لو كان المتصدق أمير 
العسكر إلا أن يكون الإمام رآى أن يستقرض ذلك للمساكين ويقسمه فيما بينهم لحاحتهم 
إلى ذلك حتى إذا جحاء مستحقوه لم يجيزوا صدقته فإنه يعطيهم مثل ذلك من أموال الفقراء 
والمساكين فحيئئذ لاضمان على الإمام ويعطيهم مثل ذلك من مال بيت المال. 

6 - ولو أن جندا عظيما أصابوا غنائم وأحرحوها إلى دار الإسلام 
فلم تقسم حتى تفرق الناس وذهبوا إلى منازلهم ولاتعرف منازلهم وبقى البعض 
منهم أعطى الإمام الباقين أنصباء هم ويمسك حصة الغيب. 

57 - ولوغل رجحل شيما من الغنائم ولم يأت به إلا بعد ماقسمت الغنائم 
وتفرق أهلها فللامام أن يصدقه فيما قال ويأخذ منه ويخمسه» ويصرف الخمس إلى 
الفقراء ويمسك الباقى حتى يجيء مستحقوهاء فإن لم يطمع فى مجيء مستحقيها تصدق 
بها اكمافى اللقطة» وإن شاء كذبهفيما قال وأخذ منه حمس ماجاء به وترك أربعة 
الأحماس عايه» ولو لم يأت الغال بذلك إلى الإمام ولكنه مات أمسكه إلى أن يطمع 
مجيء مستحقه وإذا انتقطع طمعه فى ذلك تصدق به إن شاءء» بشرط الضمان إذا حضر 
المستحق ولم يجز صدقته» والجواب فى الغاصب إذا لم يظفر بالمغصوب منه هكذا أنه 
يمسكه إلى أن يطمع مجيء صاحبه» وإذا انقطع طمعه فى ذلك يتصدق بشرط أن يضمن 
إذا لم يجز صاحبه الصدقة» ولكن الأحسن أن يرفع ذلك إلى الإمامء وكذا اللقطة. 


الفتاوى التاتارخانية -١/‏ كتاب السير ١04‏ الفصل: "٠١‏ نزول المشركين على حكم ج:/٠‏ 


الفصل الثلاثون 

فى نزول المشركين على حكم واحد من المسلمين وما يتصل به 

7- قال محمد: وإذا حاصر المسلمون حصنا أو مدينة من أهل 
الحرب فطابوا من المسلمون أن ينزلوهم على حكم اللّه تعالى فلا ينبغى لهم أن 
ينزلوهم على ذلكء وعن أبى يوسف: أن لهم أن ينزلوهم» وهو قول أهل الحجازء 
فإن أخحطأً الإمام وأنزلهم على حكم الله تعالى دعاهم إلى الإسلامء فإن أسلموا 
كانوا أحرارا لاسبيل عليهم وتسلم لهم أموالهم وذراريهم وصارت دارهم دار 
الإسلام وكان فى أراضيهم العشرهء وإن أبو الإسلام يجعلهم الإمام ذمة يؤدون 
الخراج عن رؤوسهم وأراضيهم؛ لأنهم بعد ماصاروا فى أيدينا تعذر إعادتهم إلى 
وأحذ أموالهم, ولاوجه إلى قتل مقاتلتهم وسبى نسائهم وذراريهم؛ أو سبى الكل 
لأنا لاندرى أن هذا هو حكم الله فيهم؛ لأن هذا حكم الله فى الكفار الذين ظهرنا 
عليهم عنوة ولم يسلموا ولم يقبلوا الذمة» وهؤلاء وقعوا فى أيدينا باحتيارهم, وإذا 
تعذر الرد إلى مأمنهم وتعذر القتل والأسر فقد بقوا محبسين فى دار الإسلام على 
سبيل التأبيد؛ لأنا نعلم يقينا أن الدعاء إلى الإسلام حكم اللّه تعالى فى جميع 
الكفرة» فإن أسلموا كانوا أحرارا لاسبيل عليهم وعلى نسائهم وذراريهم ولا على 
أموالهم» ويوضع على أراضيهم العشر. 

4- وذكرهذه المسألة فى المنتقى برواية بشر بن الوليد عن أبى يوسف 
وقال: وإذا نزلوا على حكم الله فالحكم فيهم إلى الإمام يختار أفضل ذلك 


07- أخرج مسلم عن بريدة حديثا طويلا فيه؛ وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اللّه وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة اللّه ولاذمة نبيه ولكن اجعل لهم 
ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم؛ وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة رسولهء وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم 
الله ولكن أنزلهم على حكمكء فإنك لاتدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟. صحيح مسلم» 
الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء الخ ؟/ 6١‏ برقم: 21177٠١‏ هكذا رواه الترمذى فى سننه» السير» 
باب ماجاء فى وصية النبى عليه السلام فى القتال 59١ /١‏ برقم: .١575‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/6‏ كتاب السير ١1١‏ الفصل: "٠١‏ نزول المشركين على حكم ج:/٠‏ 
للإسلام» فإن رآى قتلهم وسبى ذراريهم أفضل فعل ذلكء وإِن رآى أن يجعلهم ذمة 
ورآه أفضل للإسلام فعل ذلك» وإِن أسلموا قبل أن يحكم الإمام فيهم بشيء فهم 
أحرارا والأراضى لهم وهى أرض عشرء وإن أمضى الحكم بقتلهم وسبى ذراريهم 
فلميقتلهم حتى أسلموا فهم فيء مع ذراريهم ولايقتلون» وفى جامع الجوامع: 
وأراضيهم خراجية» وفى التفريد: وإذا حاصروهم فطلبوا إنزالهم على حكم النبى 
عليه الصلاة والسلام ينزلهم عند أبى حنيفة وأبى يوسفء ولاينزلهم عند محمد. 

8 - ولونزلواعلى حكم رجل واحد معين فما حكم به من قتل 
وسبى وأخذ مال يعنى الجزية جاز اتفاقا» م: وإن كان الحكم رجلا مسلما إلا أنه 
لاتجوز شهادته لفسقه أو لأنه محدود فى قذف فحكمه جائز إن حكم عليهم بقتل 
أو سبى أو غير ذلككء وفى النوازل: ولو نزلوا على حكم محدود فى القذف أو 
أعمى لايجوزء م: وإن حكموا عبدا أو صبيا حرا قد عقل لم يجز حكمهه فإن نزلوا 
كو يات جا ري لح كو ارا علي سكي ادفو دامسكهر قينا 
فحكم بقتلهم وسبى ذراريهم أو غير ذلك جازء هكذا ذكر محمد فى السير الكبير: 
فإن أسلموا قبل أن يحكم الذمى عليهم بشيء لم يجز حكمه عليهم بذلك بقتل أو 
سبى أو غيره» ولكن يجعلهم الإمام فى هذه الصورة أحرارا لاسبيل عليهم. 

- وفى المنتقى: لو سألوهم أن ينزلوهم على حكم رجل من أهل 
الذمة لم يجابوا إلى ذلكء ولا يحل أن يحكم أهل الكفر فى أهل الإسلام» ولو 
حكموا امرأة حاز حكمها فى جميع ماحكمت إلا أن تحكم بقتل» هكذا ذكر فى 
الزيادات» وفى المنتقى: ولو حكموا امرأة فحكمت بقتل المقاتلة وسبى الذرارى 
لم يجز ذلك» ولو حكمت بأنهم ذمة فإن قبلوا ذلك فهم ذمة. 


48 -: أخحرج عن أبى سعيد الخدرى أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ 
فأرسل إليهء فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجدء قال النبى صلى اللّه عليه وسلم: خي ركم أو 
سيدكم فقال ياسعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال: فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى 
ذراريهم قال: حكمت بحكم اللّهء أو بحكم الملك. صحيح البخارىء مناقب الأنصار» باب مناقب 
سعد بن معاذ رضى اللّه عنه /١‏ 7ه برقم: 75517 ف: 4 5/٠١‏ هكذا رواه مسلم فى صحيحه» 
الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد الخ ؟/ 15 برقم: /1177. 


الفتاوى التاتارحانية -١/6١‏ كتاب السير  ١6١‏ الفصل: ١ ١٠‏ نزول المشركين على حكم ج:/٠‏ 

١‏ - وإن نزلواعلى حكم رجل فمات ذلك الرحل قبل أن يحكم بشيء 
ذكر فى السير الكبير: أن هذا ومالو نزلواعلى حكم اللّه سواء وفى نوادر بشر بن الوليد عن 
أبى يوسف إذا مات الحكم قالوا: يفوض إليهم أن يجعلوا الحكم إلى غيرهم, فإن لم يقبلوا 
نبذ إليهم وكانوا على محاربتهم؛ وإن حكم الحكم بقتل المقاتلة والنساء والذرارى فقد أحطأ 
ويقتل المقاتلة وتجعل النساء والذرارى سبياء وكذلك لو حكم بقتل المقاتلة ولم يحكم فى 
النساء الذرارى بشيء تجعل النساء والذرارى سبياء ولايصلح للحكومة أسير من 
المسلمين فى أيديهم معهم؛ وكذلك تاجر من المسلمين معهم فى دارهم وكذلك رجل 
منهم أسلم وهو فى دارهم معهم؛ وكذلك رحل منهم فى عسكر المسلمين. 

5 - وفى المنتقى: ولو أن أهل حصن نزلوا على أن يحكم فيهم فلان فإن لم 
يرضوا بحكمه ردوا إلى حصنهم فإن نزلوا على ذلك» وقالو: نرضى بحكمه» فحكم بينهم 
بقتل المقاتلة وسبى الذرية فكرهوا ذلك» وأبوه فإنهم يقتلون ويسبى الذرارى» وإن رجعوا 
عن ذلك قبل أن يحكم فيهم فلهم ذلك» ويردّون إلى حصنهمء وفى السيرالكبير: إذا شرطوا 
أن ينزلوا على حكم فلان على أنه إن حكم بينهم بشيء فقد مضى الحكم, وإن لم يحكم 
بينهم بشيء ردوا إلى مأمنهم؛ أو شرطوا أن ننزل على حكم فلان على أنه إن حكم فينا أن 
تبلغوا إلى مأمننا أمضيتم ذلك فلا ينبغى للمسلمين أن ينزلوهم على هذا وإذا أنزلوا على هذا 
الشرط فلاينبغى للحكم أن يحكم بردهم إلى مأمنهم, مع هذا لو أنزلوهم على هذا الشرط 

٠١7‏ :- وفى نوادرابن سماعة عن محمد: أمير العسكر إذا أمن قوما أهل 
حصن على أن يكونوا عبيدا لفلان ورضوا بذلك ونزلوا عليه فهم فيء لمن غنمهم من 
المسلمين» ولم يكونوا عبيدا لفلان. 

4 :- وفى المنتقى: إذا حكم الحكم أن يكونوا فى دار الإسلام بلا ذمة ولا 
حراج آمنين» فهذا الحكم مخالف للكتاب والسنة» فإن رضوا بالذمة والخراج أمضى عليهم؛ 
وإن كرهوا ذلك ردوا إلى حصنهم ونبذ إليهم» وفى السيرالكبير والزيادات: لو حكم الحكم 
فيهم بقتل مقاتلتهم وسبى نسائهم وذراريهم جازء وكذلك لو حكم بسبى الكل أو بجعلهم 
ذمة جازء وإن حكم بردهم إلى مأمنهم فحكمه باطل؛ فإن حكم بعد ذلك بقتل مقاتلهم وسبى 
نسائهم وذراريهم أو بسبى الكل فالقياس أن يجوز حكمه الثانى وفى الاستحسان لايجوز. 


الوا ١‏ :- انظر إلى تخريج» رقم المسألة .٠١١995‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١17‏ الفصل: 5١‏ نزول المشركين على حكم ج:/٠‏ 

65 - وإن سألوا الأمان على أن يعرض عليهم الإيمان فإن قبلوا وإلا 
ردوا إلى مأمنهم فعل الإمام ذلك» ولو نزلوا على أن يعرض عليهم الإسلام فعرض 
فأبوافلهم اللحاق بحصنهم وليس للمسمين قتلهم وسبى نسائهم وذراريهم؛ ولو 
رضوا بأداء الخراج لزمهم ولايجلون بعد ذلك» وإن خرج بعضهم على أن يحكم 
فيهم فلان فافتتحت القلعة بعد انفصالهم منها وقتل من فى القلعة فمن نزل» فعلى 
مانزل فإن كانوا شرطوا ردهم إلى الحصن إن لم يرضوا وقد هدمت القلعة ردوا إلى 
أدنى موضع يأمنون فيه» فإن كان أهل الحصن قد أجمعوا على نزول هؤلاء لهذا 
الصلح لم يقتل المسلمون أهل القلعة» فإن فعلوا فلاشيء عليهم وقد أساؤًا. 

5 - وإذا نزلوا على أن يحكم الوالى بنفسه فيهم فهو كرحل من 
أهل العسكرء ولو نزلوا على حكم الله تعالى وحكم فلان فهذا وا لو نزلوا على 
حكم الله سواء » ولو نزلوا على حكم فلان وفلان فمات أحدهما لم يجز حكم 
الآخر بعد ذلك» قال فى المنتقى: إلا أن يرضى الفريقان بحكمه» قال ثمة: وكذلك 
إذا احتلفا فى الحكم وهما حيان إلا أن يرضى الفريقان بحكم أحدهماء ولو حكم 
أحد الحكمين بقتل المقاتلة وسبى نسائهم وذراريهم وحكم الآخر بسبى الكل» 
فإنهم لايقتلون ويكونون فيا الرجال والنساء جميعاء ولو حكما جميعا بقتل 
مقاتلتهم وسبى نسائهم وذراريهم كان الإمام فيهم بالخيار إن شاء قتل المقاتلة 
منهم وسبى نسائهم وذراريهمء وإن شاء جعل الكل فيئا. 

7 - وإذا نزلواعلى حكم رجحل ولم يسموه فذلك إلى الإمام يتخير 
أفضلهم, وإن أسلموا بعد التحكيم قبل إمضاء الحكم فهم أحرار» وإن صيرهم الحكم ذمة 
قبل الإسلام فالأرض -حراجية» وإن حكم الحكم بقتل قواد منهم ياف غدرهم وسبى 
الباقى من الرحال والنساء فهو جائز» وإن حكم بقتل الرحال وسبى النساء والذرارى فقتل 
الرحال وسبى النساء والذرارى فالأرض فيء فإن شاء الإمام حمسها وقسم أربعة 
الأماس بين الغانمين» وإن شاء تركها على حالها فى يد الوالى ودعاإليها من يعمرها 
ويؤدى خراجها كما يعمل فى معطل أرض أهل الذمة» وإذا مات الحكم بعد نزولهم قبل 
الحكم ردوا إلى مأمنهم ماخلا المسلمين» وكذلك أهل ذمتناء وكذلك إن أسلم منهم فى 
أيديهم إذا استعانوا بالمسلمين» ثم فى كل موضع وجب ردهم فإنما يردون إلى الموضع 
الذى نخرجوا منه إلينا ولايردون إلى ما أحصن منه ولا إلى حيش أكثر منهم. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير  ١67”‏ الفصل: ١‏ الموادعة ج:”2 


الفصل الحادى والثلاثون فى الموادعة 
- وإذا رآى الإمام موادعة أهل الحربء وفى الكافى: أو فريق 
منهمء م: وأن يأحذ على ذلك مالا فلا بأس بهء والكلام هاهنا فى فصول: أحدها: 
إذا طلبوا من الإمام الموادعة سنين معلومة بغير شيء» فالحكم فيه أن الإمام ينظر 
فى ذلك» إن رآى الموادعة خيرا للمسلمين لشدة شوكة أهل الحرب وما أشبه 
ذلك فعل ذلكء وإن لم تكن الموادعة حيرا للمسلمين فلاينبغى له أن يوادعهم, ولو 
رأى الموادعة حيرا فوادعهم ثم نظر فوجد موادعتهم شرا للمسلمين ينبذ إليهم 
الموادعة ويقاتلهم» وفى الهداية: ولابد من اعتبار مدة يبلغ فيها حبر النبذ إليهم 
ويكتفى بذلك بمضى مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من إنفاذ الخبر إلى 
أطراف مملكته» وإن بدؤًا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم» 
بخلاف ماإذا دحل جماعة منهم فقطعوا الطريق ولامنعة لهم حيث لايكون هذا 
نقضاللعهدء ولو كانت لهم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضا للعهد فى 
حقهم دون غيرهم؛ ولو كان بإذن ملكهم صاروا ناقضين للعهد. 
8م الفصل الثانى: إذا طلبوا من الإمام الموادعة على أن يؤدى 
المسلمون إليهم شيئا معلوما كل سنة والمسلمون يرون هذه المواعة خيرا لهم 
فلابأس بأن يفعلوا ذلك» وفى الفتاوى: أما بغير حاجة فلا. 


1١”‏ :- أنخرج أبو داؤد عن الزهرى عن عروة بن الزيير» عن المسوربن مخرمة ومروان بن 
الحكم؛ أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس» وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه 
لا إسلال ولا إغلال. سنن أبى داؤدء الجهاد» باب فى صلح العدو ؟/ "8١‏ برقم: 71755. 

١١ 8‏ :- تقل التهانوى عن الزهرى قال: لما اشتد على الناس البلاء» بععث رسول اللَّه صلى 
الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر» وإلى حارث بن أبى عوف المزنى وهما قائدا 
غطفانء فأعطاهما ثلث تمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينهما 
الصلح ولم تقع الشهادة» فلما أراد ذلك بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهما فيه: فذكر 
الحديث مفصلا: الحديث. إعلاء السنن» السير» باب الصلح مع الكفار الخ 7 /١‏ 1ه برقم: 4 7/.5. 


الفتاوى التاتارخانية -١/‏ كتاب السير ١15‏ الفصل: »”١‏ الموادعة ج:”7 

0 - الفصل الثالث: إذا طلبوا من الإمام الموادعة سنين معلومة على 
أن يؤدوا إلى المسلمين فى كل سنة كذا وكذاء فذلك جائز. 

١‏ - الفصل الرابع: إذا طلبوا من الإمام الموادعة سنين معلومة على أن 
يؤدوا إلى المسلمين كل سنة شيئا معلوما على أن لايجرى عليهم أحكام الإسلام فى 
بلادهم لم يفعل ذلك إلا أن يكون خيرا للمسلمين» فإن كان ذلك خيرا للمسلمين 
ووقع الصلح على أن يؤدوا إليهم كل سنة مائة رأس فهذا على وحهين: إما أن 
صالحوا على مائة رأس بغير أعيانهم, أو بأعيانهم» فإن كان الصلح على مائة رأس بغير 
أعيانهم كانت المائة المشروطة من أنفسهم وأولادهم لم يجز ذلك» وإن كانت 
المائة المشروطة من أرقائهم جائز» وإن كان الصلح على مائة رأس بأعيانهم من 
أنفسهم وأولادهم بأن قالوا أول السنة» أمُنوا على أن هؤلاء لكم ونصالحكم لثغلاث 
سنين مستقبلة على أن نعطيكم مائة رأس من رقيقنا كل سنة فهو جائز. 

- وفى الفتاوى العتابية: فإن أخذ منهم مالا بالصلح فلاخمس فيه» 
فإن ظهر أنه شر ينبذ إليهم ولا يتعرض لهم مالم يبلغوا مأمنهم ورد عليهم ماأحذ أو 
مثله وفى جامع الجوامع: وادع بجعل ثم نبذ حازء ولكن يرد باقى الجعل» ولو كانت 
الموادعة موقتة فلا بأس بالإعادة بعد انتهائهاء وفى الهداية: إذا لم يكن للمسلمين 
بالموادعة حاجة لايجوزء والمأخحوذ من المال يصرف مصارف الجزية إذا لم ينزلوا 
بساحتهم بل أرسلوا رسولاء أما إذا أحاط الجيش بهم ثم أحذوا المال فهو غنيمة 
يخمسها ويقسم الباقى بينهم؛ وفى التفريد: ولو حاصر فافتدوا بمال ففيه الحمس» 
وفى جامع الجوامع: أهل الحرب أسروا موادعا ثم المسلمون أسروه كان فيئاء ومن 


0- أخحرج مسلم عن عبد الله بن عمر قال: لما افتحت يبر سألت يهود رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف مارج منها من الثمر والزرع» 
فقال رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ماشكناء ثم ساق الحديث الخ. صحيح 
مسلمء المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ”/ 5 ١‏ برقم: 2١5١‏ كذا رواه 
البخارى فى صحيحهه الإحارات 7٠5 /١‏ برقم: 777٠‏ ف: 77/5. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١656©‏ الفصل: ١‏ الموادعة ج:”7 
دحل دار الموادعين بأمانهم ثم دخل دار الإسلام فهو آمن» وإن وقعت الموادعة 
وأعطى كل فريق رهنا فغدروا وقتلوا رهوننا لانقتل رهونهم, إنما يحبسون حتى 
يسلموا أو يقبلوا الجزية» وأما أهل البغى يحبسون حتى يهلكوا أو يتوبوا. 

حم م: وأما المرتدون إذا قالوا: وادعونا على أن ننظر فى أمورنا 
فلابأس بأن نوادعهمء ولكن لايؤخذ منهم المال» ولكن ماأحذ منهم لايرد عليهم» 
وفى التجريد: وكذا أهل البغى لايؤخذ منهم على ذلك مال» ولو أحذ يردء م: قالوا: 
وهذا فى المرتدين إذا غلبوا على مدينة وصارت دار حربء فأما إذا لم يكن كذلك 
يقتلون أو يسلمون» وسيأتى ذلك بعد هذا إن شاء اللّه تعالى. 

65- ولو أن رجلا من المسلمين وادع أهل الحرب جيمع سنة على 
ألف دينار يؤدونها إليه بغير أمر الإمام حازت موادعته» فإن لم يعلم الإمام بذلك 
حتى مضت السنة أمضى موادعتهم وأحذ ألف دينار وكان فيئا لجماعة أهل 
العسكرء وإن علم بموادعته قبل مضى السنة فالإمام فيه بالخيار» فإن مضى من 
السنة بعضها ونبذ إليهم فالقياس أن يكون للأمير من المال بحساب مامضى من 
السنة ويرد مابقى من السنة» ولكنا استحسنا وقلنا: يرد إليهم جميع المال متى نبذ 
كانوا وادعوه ثلاث سنين كل سنة بألف دينار فمضت سنة وقد قبض المال كله 
للسنين القلاث فرآى الإمام أن ينقض الموادعة فإنه ينقضها ويأخذ الثلث للسنة 
الماضية ويرد ثلثشى الدنانير للسنتين الباقيتين» وعبارة بعض المشايخ فى هذه 
المسألة هكذا إن سمى لكل سنة مالا معلوما فيصير الأمان فى كل سنة أمانا على 
حدة بمال على حدة» فلايدخل بعضها فى بعض. 

6- وفى نوادر بشر بن الوليد عن أبى يوسف: لو أن الإمام وادع 
قوما من أهل الحرب سنين معلومة على أن يرد عليهم من أتاهم منهم مسلما فلا 
ينبغى له أن يعطى الموادعة على هذا إذا كان للمسلمين قوة عليهم؛ وإن كان يريد 
أن يتألفهم بذلك حتى يدخلوا فى الإسلام أو فى الذمة فلابأس بأن يوادعهم حتى 
يصلح أمرهم بالذى وصفنا. 


الفتاوى التاتارخانية -١/‏ كتاب السير 1١11‏ الفصل: 75 أحكام أهل البغى ج:٠‏ 


الفصل الثانى والثلاثون: فى أحكام أهل البغى والخوارج 

5-: وفى السراجية: إذا أظهرت جماعة من أهل القبلة رأيا ودعت 
إليه وقاتلت عليه وصارت لهم منعة وشوكة وقوة فإن كان ذلك لظلم السلطان فى 
حقهم فينبغى أن لايظلمهم.» فإن كان لايمتنع من الظلم فقاتلت تلك الطائفة 
السلطان فلا ينبغى للناس أن يعينوهم ولاأن يعينوا السلطان» وإن لم يكن لأجل أنه 
ظلمهم ولكنهم قالوا: الحق معنا وادعوا الولاية فللسلطان أن يقاتلهم وللناس أن 
يعينوه» م: قال محمد فى الجامع الصغير: فى أهل البغى إذا كانوا فى عسكرهم 
فقتل رجحل منهم رجحلا ثم ظهرنا عليهم فلاقصاص على القاتل. 

7- يجب أن يعلم أن أهل البغى قوم من المسلمين يخرجحون 
على الإمام العدل ويمتنعون عن أحكام أهل العدل» فالحكم فيهم أنهم إذا 
تجهزوا واحتمعوا حل لإمام أهل العدل أن يقاتلهم؛ وعلى كل من يقدر على 
القتال أن يقوم بنصرة إمام أهل العدل. 


5٠خ‏ أتخرج مسلم عن أبى سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت: يارسول اللّه! 
نا كنا بشرٌ فجاء اللّه بخيرء فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعمء قلت: هل وراء ذلك 
الشر خير؟ قال: نعم» قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم» قلت: كيف قال: تكون بعدى أئمة 
لايهتدون بهداىء ولايستنئون بسنتى» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان إنس» 
قال: قلت: كيف أصنع يارسول اللّه! إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك 
وأحذ مالك» فاسمع وأطع. صحيح مسلم, الإمارة» باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن الخ ١717/75‏ برقم: /1/151. 

-:١ ١ 7‏ قال اللّه تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرىء فقاتلوا التى تبغى» حتى تفيء إلى أمر اللّهء فإن فاء ت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطواء إن اللّه يحب المقسطين. سورة الحجرات» رقم الآية: 8. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١172‏ الفصل: 77 أحكام أهلالبغى ج:٠‏ 


1٠١‏ :- وفى الهداية: وإذا تغلب قوم م المسلمين على بلد وحرجوا من 
طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى الجماعة وكشف عنهم شبهتهم» وفى السغناقى: 
لكن هذا ليس بواحبء فإن أهل العدل إذا لم يفعلوا ذلك بل قاتلوهم لاشيء عليهم 
وإن كان المسلمون مجتمعين على إمام و كانوا آمنين به والسبل آمنة فخرج عليه 
طائفة من المسلمين فحينئذ يجب على كل من يقوى على القتال أن يقاتل مع إمام 
المسلمين الخارجين» وفى تجنيس خواهرزاده: فإن لم يقدروا عليه لزموا بيوتهم. 

١89‏ :- وفى الخخانية: وإن وقعت الفتنة بين فريقين باغيين يقتتلان لأجل 


٠١١‏ :- أخرج النسائى عن عبداللّه بن عباس قال: لما خرحت الحرورية اعتزلوا فى دارء 
وكانوا ستة آلافء فقلت لعلى: ياأمير المؤمنين! أبرد بالصلاة» لَعلَي أكلم هؤلاء القوم,» قال: إنى أخافهم 
عليكء قلت: كلاء فلبست وترحلت» ودخلت عليهم فى دار نصف النهار» وهم يأكلونء فقالو: مرحبا 
بك ياابن عباس» فما جاء بك؟ !! قلت لهم: أتيتتكم من عند أصحاب النبى صلى اللّه عليه وسلم 
المهاحرين والأنصار» ومن عند ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم؛ وصهره» وعليهم نزل القرآن» فهو أعلم 
بتأويله منكم, وليس فيكم منهم أحدء لأبلغكم مايقولون» وأبلغهم ماتقولونء الحديث. السنن الكبرى 
للنسائى» الخصائصء ذكر مناظرة عبداللّه بن عباس الحرورية الخ ه/ ١6‏ برقم: ©/861. 

وأخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير 51/١٠١‏ برقم: .٠١59/‏ 

-:١ ٠.5608‏ أخرج البخارى عن أبى سعيد الخدرى: أنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه 
من الفتن. صحيح البخارى» الإيمانءباب من الدين الفرار من الفتن١/ ٠‏ برقم: »١9‏ سنن أبى داؤدء 
الفتن» باب الرحصة فى التبدّى فى الفتنة 5/5/١‏ برقم: /4751. 

ونقل السيوطى عن سعيد بن منصور وابن المنذر عن حبان السلمى قال: سألت ابن عمر عن 
المبغى عليها فوالذى نفسى بيده لوعرفت المبغية ماسبقتنى أنت ولاغيرك إلى نصرهاء أفرأيت إن 
كانت كلتاهما باغيتين فدع القوم يقتتلون على دنياهم» وأرجع إلى أهلكء فإذا استمرت الجماعة 
فأدخل فيها. الدر المنثور» سورة الحجراتء قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين الآية ؟/ 46. 

وقول المصنف: ” و كذا لو وقعالقتال“ أخرج مسلم عن جندب بن عبداللّه البحلى قال: قال 
صحيح مسلم الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن الخ ١77/7‏ برقم: 
6٠‏ ١ء‏ سنن ابن ماجة» الفتن» باب العصبية ؟/ 7/7 برقم: /4 88. -»> 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١1/١‏ الفصل: 77 أحكام أهلالبغى ج:٠‏ 
الدنيا والملك كان على الرحل أن يلزم بيته ولايخرج إلى أحدهماء وكذا لو وقع 
القتال بين محلتين للحمية والعصبية لاينبغى لأحد أن يعاون أهل إحدى المحلتين. 

حدم م: ثم يحل للإمام العدل أن يقاتلهم وإن لم يبدا بقتاله» وهذا 
مذهبناء وقال الشافعى: لايحل له ذلك ما لم يبدوًا بالقتال حقيقة» وفى الهداية: 
ولايبدأً بقتال حتى يبدؤوه» فإن بدؤوه قاتلهم حتى يفرق جمعهمء قال رضى اللّه 
عنه: هكذا ذكر القدورى فى مختصرهء وذكر الإمام المعروف بخواهرزاده أن 
عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واحتمعواء وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح 


->وأخمرج أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من حرج من 
الطاعة وفارق الجماعة فمات» فميتته جاهلية» ومن قاتل تحت رأية عمية» يغضب لعصبته ويقاتل 
لعصبته وينصر عصبته» فقتل» فقتلة حاهلية» ومن خرج على أمتى» يضرب برها وفاجرهاء لايتحاشى 
لمؤمنهاء ولايفى لذى عهدهاء فليس منى» ولست منه. مسند أحمد 7915/7 برقم: .7911١‏ 

6 - أنخرج البخارى عن سويد بن غفلة: قال على: سمعت النبى صلى اللّه عليه 
وسلم يقول: يأتى فى آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لايجاوز إيمانهم حناحرهم, فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم, فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. صحيح البخارى» فضائل القرآنء باب من رأيا بقراءة 
القرآن أو تأكل به أو فجر به ؟5/ 507 برقم: 4855 ف: ١51‏ 5. 

وقوله: ”وفى الهداية: ولايبدأ بقتال“ أخحرج الطبرانى عن كثير بن نمر قال: دحلت مسجد 
الكوفة عشية جمعة» وعلىٌ يخطب الناس» فقاموا من نواحى المسجد يحكمونء فقال بيده هكذاء 
ثم قال: كلمة حق يبتغى بها باطل» حكم الله أنتظر فيكم, أن أحتكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى اللّه 
عليه وسلم, وأقسم بينكم بالسوية» ولايمنعكم من هذا المسجد أن تصلوا فيه ماكانت أيديكم مع 
أيديناء ولانقاتلكم حتى تقاتلونا. المعجم الأوسط للطبرانى 5١8/5‏ برقم: ١/ا/ا/.‏ 

وأصرج ابن أبى شيبة عن مغيرة قال: خحاصم عمر بن عبد العزيز الخوارج» فرجع من رجع 
منهم, وأبت طائفة منهم أن يرجعواء فأرسل عمر رجلا على خيل وأمره أن ينزل حيث يرتحلون» 
ولايحركهم ولا يهيجهم, فإن هم قتلوا وأفسدوا فى الأرض فابسط عليهم وقاتلهم؛ وإن هم لم 
يقتلوا ولم يفسدوافى الأرض فدعهم يسيرون. مصنف ابن أبى شيبة» الجمل» باب ماذكر فى 
الخوارج 45١/١١‏ برقم: 59-0571. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١614‏ الفصل: 77 أحكام أهل البغىى ج:٠‏ 
ويتأهبون للقتال ينبغى أن يأحذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة» 
والمروى عن أبى حنيفة لزوم البيت حال عدم الإمامء أما إعانة إمام الحق فمن 
الواحب عند القدرة» وفى السغناقى: ويجوز قتالهم بكل مايجوز به قتال أهل 
الحرب» كالرمى بالنبل والمنجنيق» وإرسال الماء والنار عليهم, والبيات بالليل. 
0١‏ - من وإذا ثبت أنه يباح قتل الفئة الممتنعة وإن لم يوجد منهم القتال 
حقيقة يباح قتل المدبر منهمء ولو هزمهم إمام أهل العدل فلايحل لهم أن يتبعوا 
المنهزمين إذا لم تبق لهم فئة يرجعون إليهاء وأما إذا بقيت لهم فئة يرجعون إليها كان 
لأهل العدل أن يتبعوا المنهزمين» ومن أسر منهم فليس للإمام أن يقتله إذا كان يعلم أنه لو 
لم يقتله لم يلتحق إلى فئة ممتنعة» وأما إذا كان يعلم أنه لو لم يقتله يلتحق إلى فئة ممتنعة 
يقتله» وفى السغناقى: أو يحبسه» م: ولايجهز على جريحهم أى لايتم قتله إذا لم ييق لهم 
قئة وأما إذا بقى يجهز عليهم؛ وفى الكافى: وقال الشافعى: لايجوز ذلك فى الحالتين. 
حنم من: ولا تسبى نساؤهم وذراريهم» ولايتملك عليهم أموالهم؛ 


١٠5١‏ :- أخمرج البزار عن ابن عسمر: أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: ياابن أم عبد! هل 
تدرى كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: اللّه ورسوله أعلم؛ قال: لايجهز على جريحهاء ولايقتل 
أسيرهاء ولاطلب هاربهاء ولايقسم فيئها. مسند البزار» مسند ابن عمر عن نافع 71١/١7‏ برقم: 4 592. 

وأحرج ابن أبى شيبة عن على: أنه قال يوم الجمل: لاتتبعوا مدبراء ولاتجهزوا على حريح» 
ومن ألقى سلاحه فهو آمن. مصنف ابن أبى شيبة» الجملء فى مسير عائشة وعلى؛ وطلحة» والزبير 
رضى الله عنهم ١؟/‏ 0/0" برقم: 5/511. 

1٠١ 5‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن أبى البخترى قال: لما انهزم أهل الجمل قال على: 
يطلبن عبد خارجا من العسكرء وماكان من دابة أو سلاح فهو لكم؛ وليس لكم أم ولد» والمواريث 
على فرائض اللّهء وأى امرأة قتل زوجها فلتعد أربعة أشهر وعشراء قالوا: يا أمير المؤمنين! تحل لنا 
دمائهم ولاتحل لنا نساؤهمء قال: فخاصموهء فقال: كذلك السيرة ف فى أهل القبلة» قال: فهاتوا سهامكم 
وأقرعوا على عائشة فهى رأس الأمرء وقائدهم!! قال فعرفوا وقالوا: نستغفر الله قال: فخحصمهم على. 

وأحرج أيضاعن الضحاك أن عليا لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه: أن لايقتل مقبل 
ولامدبرء ولايفتح باب» ولايستحل فرج ولامال. مصنف ابن أبى شيبة» الجمل» فى مسيرة عائشة 
وعلى وطلحة والزبير رضى الله عنهم ١؟/‏ 1/5" برقم: 498518 8809/51 برقم: 4 5814. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١76١‏ الفصل: 7 أحكام أهل البغى ج:٠‏ 
وماأصاب أهل العدل فى عسكر أهل البغى من كراع أو سلاح أو غير ذلك فإنه 
لايرد عليهم فى الحالء ولكن إن كان أهل العدل يحتاجون إلى سلاحهم 
وكراعهم فى قتالهم ينتفعون بهاء وفى المضمرات: وقال الشافعى: لايجوزء م: وإن 
كانوا لايحتاحون إلى كراعهم وسلاحهم فالسلاح يوضع فى موضعه كسائر 
الأموال» والكراع يباع ويحبس ثمنه؛ لأنه يحتاج إلى النفقة» ولاينفق عليه الإمام 
من بيت المال لما فيه من الإحسان إلى الباغى» ولو أنفق عليه كان دينا على 
الباغى» فإذا وضعت الحرب أوزارها وزالت منعتهم يرد عليهم. 

- وأماماأتلف أهل البغى من أموالنا ودمائنا حالة الحرب فإنهم 
لايضمنون إذا نابوا أو زالت منعتهم» وكذلك ماأتلف المرتدون من أموالنا ودمائنا 
حالة الحرب» فإنهم لايضمنون إذا أسلمواء وأما ما أتلفوا قبل القتال من أموالنا 
ودمائنا إذا كان لهم منعة لايضمنون ولكن ماكان قائما يرد على أصحابه إذا تابوا» 
وإن اعتقدوا تملكها بتأويلهم الفاسد وقد اتصل بهذا التأويل منعة» وكذلك أهل 
العدل لايضمنون ماأصابوا من دمائهم وأموالهم بسبب إسلامهمء وفى السغناقى: 
فأما ماأصابوا قبل أن يصيروا أهل منعة فهم ضامنون لذلك. 

65ح م: ولو استعان أهل البغى بقوم من أهل الذمة على حربهم 


7 5ء ١‏ :- أخرج سعيد بن منصور عن الزهرى قال: كتب إليه سليمان بن هشام يسأله 
عن امرأة لحب امام ون وفارنت زوجي تويك على قردها ب الحرك واروحس يمام 
رجعت تائبة» فكتب إليه الزهرى وأنا شاهد: أمابعد! فإن فتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير» فرأوا أن يهدروا أمر الفتدة ولايقام فيها خد على أحد من 
فرج استحله بتأويل القرآنء ولا على قصاص استحلته بتأويل القرآن» ولا مال استحلته بتأويل 
القرآنء إلا أن يوجد شيما بعينه» وإنى أرى أن تردها إلى زوجهاء وأن تحد من افترى عليها. سنن 
سعيد بن منصورهء الجهادء باب جامع الشهادة 7/ 579 برقم: 75157. مصنف عبد الرزاق» 
العقول» باب قتال الحروراء ١٠١ /٠١‏ برقم: .١85/5‏ 

-:٠١"7 5‏ قول المصنف: ”ولايقتل من كان مع أهل البغى الخ“ أخرج البخارى عن 
ابن عنمر قال: وات آمرأة مقتولة فى بعض مغازى رسول اللّه صلى الله عليه وسبلء -> 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١72١‏ الفصل: 7 أحكام أهل البغى ج:٠‏ 
فقاتلوا معهم أهل العدل لايكون ذلك نقضا لعهدهمء وفى التجريد: ولايقتل من 
كان مع أهل البغى من النساء والصبيان والشيوخ والعميان» ولو أسر عبد من أهل 
البغى وهو يقاتل مع مولاه قتيل وإن كان يخدمه لم يقتل ولكن يحبس حتى يزول 
البغى» ولو قاتلت النساء قتلن» وقال محمد فى الأسير: إذا كان فى يد أهل البغى» أو 
التاجر منا إذا قتله تاحر من أهل العدل أو قطع يده لم يقتص بعضهم من بعضء» وفى 
السراجية: الباغى إذا كان ذا رحم محرم من العادل فإنه لايباشر العادل قتله إلا دفعا 
عن نفسه» فيحل له أن يقتل دابته ليترجل الباغى فيقتله غيره. 

76 من وما أصاب أهل الذمة من قتل أو جراحة» أو نال منا أو أصبنا 
منهم فى ذلك فلا ضمانء» كما فى حق أهل البغى» قال محمد: أهل البغى إذا كانوا 
فى معسكرهم فقتل رجل منهم رجلا فلا قصاص على القاتل» وقال محمد فى 
الجامع الصغير أيضا: فى أهل البغى إذا غلبوا على أهل مصر فقتل رجحل من أهل 
البغى رحلا من أهل المصرعمداء ثم ظهرنا على ذلك المصر نقتص له منه» ومعنى 


->فنهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. صحيح البخارىء الجهاد» باب 
قتل الصبيان فى الحرب 571/١‏ برقم: 479571 ف: 7015 سنن أبى داؤدء الجهاد» باب فى قتل 
النساء 517/5" برقم: ./755. 

وقوله: ”ولو قاتلت النساء قتلن“ أحرج أبوداؤد عن عائشة قالت: لم تقتل من نسائهم» تعنى 
بتى قريظة» إلا امرأة أنها لسدق تحدث تضحك ظهرا وبطنا ورسؤل الله صلَى الله عليه وسلم يققل 
رحالهم بالسوقء إذهتف هاتف باسمها ابنة فلانة» قالت: أناء قلت: وماشأنك؟ قالت: حدث 
أحدثته» قالت: فانطلق بها فضربت عنقهاء قالت: فما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا وقد 
علمت أنها تقتل. سنن أبى داؤدء الجهادء باب فى قتل النساء /١‏ 7557 برقم: .75171١‏ 

وقوله: ”الباغى إذا كان ذارحم محرم الخ“ أحرج البيهقى عن عبداللّه بن شوذب قال: جعل 
أبو أبى عبيدة بن الجراح ينصب الألّ لأبى عبيدة» وجعل أبو عبيدة يحيد عنهء فلما أكثر الجراح 
قصده أبو عبيدة فقتله» فأنزل الله عز وحل فيه هذه الآية حين قتل أباه: ”لاتجد قوما يؤمنون باللّه 
واليوم الآخر يوادون من حاد اللّه ورسوله» ولو كانوا آبائهم أو أبناؤهم” إلى آخرها. السنن الكبرى 
للبيهقى» السير» باب المسلم يتوقى فى الحرب قتل أبيه الخ /١8‏ 4 5 7 برقم: .١/81559‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 1١75‏ الفصل: 77 أحكام أهل البغى ج:٠‏ 
المسألة: أنهم غلبوا ولم يجر فيها حكمهم حتى أزعجهم إمام أهل المصرء فأما إذا 
حرى فيها حكم أهل البغى فقد انقطعت ولاية أهل العدل ومنعتهم فلايجب شيء 
بقتل الرحل من أهل المصر وإن ظهرناعلى ذلك المصر. 

5 - قال محمد فى الجامع الصغير: رجحل من أهل العدل قتل باغيا 
والقاتل وراثهء وإن قتله الباغى فقال الباغى: كنت على الحق حين قتلت وأنا الآن 
على الحق ورث منه» وإن قال: قتلته وأنا أعلم أنى على الباطل يوم قتلته» لم يورث 
منه فى قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لاأورث الباغى فى الوجهين» 
ولايجب على الباغى هاهنا دية ولا كفارة. 

7 - وما أصاب أهل البغى من القتل والأموال على أهل العدل 
قبل أن تصير لهم منعة فإنهم يؤاحذون بذلك» ويصنع بقتلى أهل العدل مايصنع 
بالشهيد ولايغسلون ويصلى عليهمء هكذا فعله على رضى اللّه عنه» ولايصلى 
على أهل البغى ولايغسلون أيضا ولكنهم يدفنون لإماطة الأذى» وكان الحسن 
بن زياد يقول: هذا إذا بقيت لهم فئة» فإن لم تبق لهم فلابأس للعادل أن يغسل 
قريبه من أهل البغى إذا قتل ويصلى عليه وجعل ذلك بمنزلة قتل الأسير والتجهيز 
على الجريح» قال محمد فى الجامع الصغير: و كان أبو حنيفة يكره بيع السلاح 
من أهل الفتنة فى عساكر الفتنة. 

- وفى التجريد: قال أبو حنيفة: إذا قضى قاضى الخوارج فى 
معسكرهم ثم اختصموا إلى قاضى أهل العدل لم يجر ذلكء ولو ولى البغاة رحلا من 
أهل العدل فقضى بشيء» ثم رحع إلى قاضى أهل العدل أنفذه» ولاينبغى للقاضى أن 
يقضى بشهادة الخوارج» ولو كتب قاضى أهل البغى إلى قاضى أهل العدل بكتاب 
فإن علم أنه قضى بشهادة أهل العدل نفذهء وإن لم يعلم لم يجر كتابه. 

٠١7‏ :- قول المصنف: ”قال محمد فى الجامع الكبير:“ أخرج الطبرانى عن عمران 


عن ستطية: أن وبدو ل اللدشينا اللاعنلية وسلم نوى هو بيع السلا فى القعية التعيهم الكبير 
للطبرانى ١177/١‏ برقم: 7/85. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١7‏ الفصل: 5 الحربى المستأمن إذا يصير ج:/ا 


الفصل الثالث والثلاثون فى الحربى دخل دارنا بأمان ويصير ذمة 

648 - قال محمد فى حربى دخل دارنا بأمان فتقدم إليه الإمام أن 
يخرج أو يكون ذميا فمكث بعد ذلك سنة فهو ذمى وعليه الخراجء ثم إذا تقدم إليه 
الإمام ينبغى أن يوقت فى ذلك وقتا ولايرهقه على وحه يؤدى إلى الإضرار به» ثم 
إذا تقدم الإمام إليه و وقت لذلك وقتا فقال: إن خرحت إلى وقت كذا وإلا كنت 
ذمة لنا فلم يخرج إلى ذلك الوقت جعله ذمة» وإن لم يوقت لذلك وقتا فمكث 
بعد هذه المقالة سنة» ثم أراد أن يرجع فالإمام لايمكنه من ذلك ويجعله ذمة» 
وقوله فى الكتاب: وعليه الخراج» معناه: إذا مضى حول آخر من وقت صيرورته 
ذمة» إلا أن يكون شرط الإمام عليه أن يأحذها منه كما تم الوقت المسمى فى 
الفصل الأول وكما تمت سنة كاملة من وقت التقدم فى الفصل الثانى فحينئذ 
يأحذ منه الجزية فى الحال» وفى الكافى: وإذا لزمه خراج الأرض تلزمه الجزية 
بعده لسنة مستقبلة لصيرورته ذميا بلزوم الخراجء وفى الفتاوى العتابية: ولو أقام 
سنين من غير أن يتقدم إليه الإمام فله أن يرحع. 

0ح م: قال محمد فى الجامع الصغير: حربى دخل دارنا بأمان 
واشترى أرض حراج ووضع عليه حراج الأرض صار ذميا توضع عليه الجزية» 
ولايمكن من الرجوع إلى داره» والصحيح أنه لايصير ذميا بنفس شرى الأرضء ثم 
إذا اشترى أرض الخراج» إما أن يشتريها فى أول السنة أو آخرهاء يعنى بهذه السنة 
المعروفة أولها المحرم, فإن كان اشتراها فى آخرها ينظرء فإن كان قد بقى من 
السنة قدر مايتمكن من أن يزرع فيها زرعا ويدرك الزرع قبل انقضاء السنة» فإن 
كان كذلك يلزمه الخراج بانقضاء السنة سواء زرع أو لم يزرع» وإن لم يكن بقى 
ذلك المقدار لم يلزمه الخراج ولم يصر ذمياء وأما إذا اشترى أرض خراج فى أول 
السنة نظرء فإن باعها فإن بقيت الأرض فى يده حتى مضت السنة لاشك أنه يلزمه 
الخراج ويصير ذمياء وإن باعها وقد بقى من السنة مقدار مايمكن أن يزرع فيه 
فيدرك الزرع لم يجب عليه الخراج ولم يصر ذميا. 
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٠1١‏ :- وقال محمد فى السير الكبير: ولو كان المستأمن اشترى أرضا 
عشرية فقد صارت خراجية فى قول أبى حنيفة» وفى قول محمد هى عشرية على حالها؛ 
فإذا زرعها أو تمكن من زراعتها كان ذميا فى قول أبى حنيفة» وفى قول محمد: إن 
زرعها كان ذمياء ولو آجرها ففى قول محمد العشر فى الخخارج على المستأجر ولايصير 
ضااحت الأرضن ذمياء وإن كان المستاخر حريا فالمستا جر عندة رضي :ذميًا. 

١ ١5‏ :- ولو استأحر المستأمن أرض عشر من مسلم ففى قول أبى حنيفة 
لايصير ذمياء ولو كان استعار الأرض فالعشر فى الخارج عندهم جميعا فيصير 
المستعير ذميا لاصاحب الأرض إن كان حربيا مستأمنا. 

-:1١‏ وذكر فى السير الكبير: وإذا استأجر المستأمن أرض حراج 
وأقام حتى زرعها وأحذ منه الخراج يصير ذمياء وهذا غلط بين فإن الخراج لايبجحب 
على المستأجر إنما يجب على الآحرء إلا أن يكون مراده خراج المقاسمة وذلك 
جزء من الخارج بمنزلة العشر فيكون على المستأحر عند محمد كالعشر فيستقيم 
الجواب على قول محمدء فأما خراج الوظيفة فدراهم فى ذمة الآحر يجب باعتبار 
تمكنه من الانتفاع بالأرض فلايستقيم هذا الجواب على قول الكل. 

٠١4‏ :- وفى الواقعات: الحربى إذا دخل دارنا بأمان واشترى أرضا 
فغصبها غاصب وهو لو خاصمه قضى له بها فتركهاء فإن زرعها الغاصب وأدى 
خراجها لم يصر الحربى ذمياء وإن لم يزرعها فخراجها على المستأمن» ويصير 
ذميا؛ لأنه يقدر على أحذها منهء والصحيح أنه يصير ذميا فى الوجهين» وفى جامع 
الجوامع: غصب مستأمن من آحر وزرع إن نقصها غرم النقصانء ثم إن كان 
الخراج كالنقصانء أو أقل فالخراج فى النقصانء وصار المالك ذميا والآخر لا. 

١٠‏ : م: قال محمد فى الجامع الصغير: حربية دخلت دار الإسلام 
بأمان فزوحت نفسها ذمياء أو مسلما تصير ذمية» والمراد فى المسألة الحربية من 
أهل الكتاب» والحربى إذا دحل دار الإسلام بأمان وتزوج ذمية لايصير ذمياء 
وعلى هذا لو دخل رجل مع امرأته إلينا بأمان ثم صار الزوج ذميا فليس لها أن 
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ترجع إلى دار الحرب»ء و كذلك لو أسلم وهى من أهل الكتاب» بخلاف ما إذا 
أسلم وهى مجوسية» وعلى هذا لو تزوج مستأمن مستأمنة فى دارنا ثم صار 
الرحل ذميا كان ذمية مثلهء و كذلك لو دخل الزوجان إلينا بأمان» فإن كانت 
المرأة هى التى أسلمت فى جميع هذه الفصول فللزوج أن يرجع إلى دار الحرب 
إلا أنها لو طالبته بالصداق فإن كان تزوجها فى دار الإسلام فلها أن تمنعه من 
الرجوع حتى يوافيها مهرهاء وإن كان تزوجها فى دار الحرب فليس لها ذلك» 
ولو أسلم الزوج وهى كتابية» ثم أنكرت أصل النكاح فأقام الزوج بينة من 
المسلمين» أو من أهل الذمة على أصل النكاحء أو على إقرارها به فى دار الحرب 
لم يلتفت القاضى إلى هذه البينة» وإن أقام الزوج عليها البينة أنها أقرت بالنكاح 
فى دار الإسلام قبل القاضى البينة ومنعها من الرحو ع إلى دار الحرب» بمنزلة 
الو أقترك بين يدى القاضى :د كر شمس الأكيدة المبعسس هذه المسنان عل 
هذا الوجه فى شرح السير الكبير» وذكر الفقيه أبوجحعفر الهندوانى هذه المسائل 
فى شرح السير الكبير أيضاء قال: أما إذا دخل الحربيان إلينا بأمان فأسلم الزوج 
والمرأة كتابية وأنكرت أن تكون امرأته فأقام عليها شاهدين مسلمين» أو ذميين 
أنه تزوجهافى دار الحرب وذكر أنه تقبل هذه الشهادة وتجعل ذمية معه» على 
وكين مياة كرها شيش الأئمة السرت "قال الفقية ا بوصعف الفنةوالى وقول 
محمد أنه لاتقبل البينة على إقرار المرأة بذلك 

٠١5‏ :- وفى المنتقى: لو أن جندا من أهل الشركء أو قوما من أهل 
الحصن أستأمنوا المسلمين وهم فى منعة القتال فأمنوهم وصاروا فى أيدى المسلمين 
فأرادوا أن ينصرفوا إلى مأمنهم فى دار الحرب لم يتركواء ويصيرون ذمة. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١76‏ الفصل: 5 ”7“ دعوى السبايا النكاح ج:/٠‏ 


الفصل الرابع والثلاثون: فى دعوى السبايا النكاح والدنسب 

-:1٠١77‏ مايجب اعتباره فى هذا الفصل شيئان» أحدهما: أن تصادق 
المسبى والمسبيّة على النكاح معتبر إذا لم يتضمن إضراراً بالمسلمين بإبطال 
الملك عليهم, أما إذا تضمن إضرارا بهم فلا قال: وكان ينبغى أن لايعتبر تصادقهما 
على النكاح أصلاء وبه قال بعض العلماء. 

٠١‏ :- قال محمد: وإذا سبى المسلمون أهل حصن أو أهل مدينة من 
أهل الحرب ولم يحرزوهم بالدار حتى قال رجحل منهم لامرأة منهم: هذه امرأتى 
وصدقته فى ذلكء أو قالت امرأة منهم لرحل منهم: هذا زوجى» وصدقها فى ذلك 
ولايعلم ذلك إلا بقولهما فإنهما يصدقان على ذلك وكانت المرأة له» وكذلك 
الجواب فيما إذا تصادقا على النكاح بعد الإحراز قبل القسمة يعتبر تصادقهما 
وكانت امرأة لهء وإن تصادقا بعد الإحراز بعد القسمة لم يعتبر تصادقهما فى حق 
من وقعا فى نصيبه» وكذلك إن تصادقا على النكاح بعد القسمة فى دار الحربء أو 
بعد البيع فى دار الحرب لم يعتبر تصادقهما فى حق من وقعا فى نصيبه. 

٠١8‏ :- قال: ولو أن الإمام لم يقسم الغنائم ولم يبعها حتى ادعى رجحل 
من السبى غلاما صغيرا لايعبر عن نفسه أنه ابنه» وكانت الدعوى فى دار الحرب 
صحت الدعوة» سوا كان الغلام فى يد هذا المدعى أو فى يد حربى آخرء أو فى يد 
مسلم ويكون الولد كافراء وإن كانت الدعوة بعد الإحراز بدار الإسلام إن كان 
الصبى فى يد هذا المدعى أو فى يد حربى آخر صحت دعوتهء ويكون الولد كافرا 
لومات لايصلى عليه ولايحكم بإسلامه تبعا للدار» وأما إذا كان فى يد مسلم 
فالقياس أن لاتصح دعوته ويكون مسلما لو مات يصلى عليه» وفى الاستحسان 
تصح دعوته ويثبت النسب منهء ويكون مسلما لو مات يصلى عليه. 

: وفى نوادرابن سماعة عن محمد: إذا خرج السبى إلى دار الإسلام 
فلميقسمواحتى ادعى رجحل منهم صبيا أنه ابنه وقد كانوا سبوا جميعا جعلته ابنه 
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ولم أجعلهعى دينه» ثم قال: رجع محمد عن هذا الحرف وقال: أجعله على دين أبيه 
أيضاء ودعوته فى دار الإسلام ودار الحرب سواء قال: إلا أن يكون الصبى فى يد مسلم 
فأجعله مسلما ولايكون على دين الذى ادعاه. 

0١‏ - وفى المتتقى: إذا ادعى مسلم, أو ذمى صبيا من السبى فى دار الحرب 
أنه ابنه جعلته ابنه» وجعلته على دين أبيه المسلم» وجعلته فيئاء وإن كان ادعاه من امرأة حرة 
مسلمة أو أمة له قال: وقد يكون المسلم فيئاه ألاترى! أن مسلما لو تزوج امرأة منهم 
فسبيت وهى حبلى منه» ثم وضعت فإن ولدهافيء معها وهو مسلم. 

5 1 - قال: ولو ادعت امرأة من السبى صبيا تحمله وهو لايعبر عن 
نفس أو يعبر إلا أنه صدقها فى ذلك لاتصح الدعوة ولايثبت نسبه منهاء بخلاف 
الرحلء فإن مات هذا الصبى فى دار الحرب لايصلى عليه إلا إذا كان فى يد مسلم 
بالبيع» أو بالقسمة» فإن له حكم الإسلام تبعا لصاحب اليد فيصلى عليه إذا مات» 
وإن مات بعد الإحراز بدار الإسلام؛ ولم يصف الكفر يصلى عليه وإن كان فى 
يدهاء ثم قال فى الكتاب: ولم يصف الكفرء وهذا دليل على أن حكم التبعية فى 
الدين إنما يثبت إذا لم يظهر منه حلافه» وإن أراد الإمام أن يفرق بينها وبين هذا 
الضبى الذئ ادعديت تسمه بالقسمة أو بالبيع كره استحسانا إذا كان الصبى فى 
يدهاولا يكره قياساء بخلاف ماإذا لم يكن الصبى فى يدهاء قال: ولو مات 
أحدهما بعد ماعتقا يريد به الجارية المدعية» أو الصغير الذى ادعته لايتوارثان» 
هكذا ذكر فى الزيادات: وذكر فى بعض الروايات فى كتاب الدعوى فقال: إلا أن 
يكون لهماوارث معروفء وقيل: لا اختلاف بين الروايتين» ولكن ماذكر هاهنا 
محمول على ماإذا كان لهما وراث معروف» وإنما توارثا إذا لم يكن لهما وارث 
معروف باعتبار أن كل واحد منهما أقر لصاحبه بالميراث والنسبء وليس فى 
اعتبار إقرارهما فى حق الميراث إبطال حق على أحد إذا لم يكن لهما وارث 
معروف فيعتبر» وقيل: فى المسألة روايتان» على رواية الزيادات لايتوارثان» وعلى 
رواية غيرها يتوارثان إذا لم يكن لهما وارث معروف. 
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٠١7‏ :- وفى المنتقى: امرأة ادعت صبيا من السبى أنه ابنها والصبى فى 
يد امرأة أحرى فإنى أدفعه إليها ولاأفرق بينهماء ولو لم تصدقها تلك المرأة التى 
الضبى فى يدها لم تصدق هذه المدعية قال: ألاترى! أن امرأة فى دار الإسلام لو 
التتقطت صبيا فادعت امرأة أنه ابنها وكذبته الملتقطة» أنى لاأدفعه إلى المدعية» 
وكذالو ادعت امرأة من السبى صبيا فى يدها أنه ابنها من هذا الرجل وهذا الرحل 
زوحها وصدقها الرحل فى ذلك فهما مصدقان والرحل زوجها والغلام ابنهما إذا 
كان قبل الإحراز بدار الإسلام, أو بعد الإحراز قبل القسمةء و كذلك الصبى إذا 
لم يكن فى يد واحد منهما فتصادقا على ذلك فهما مصدقان» والرحل زوجها 
والغلام ابنهماء و كان الولد على دينهما إذا كانوا فى دار الحرب تبعا لهماء 
وكذلك إذا كانوا فى دار الإسلام ولم يحكم بإسلامه تبعا للدار» ولو تصادقا على 
ذلك بعد القسمة» أو بعد البيع فى دار الحرب أو فى دار الإسلام لايصدقان على 
النكاح ولاعلى النسب إلا بالتصديق. 

4 - ولو أن مسلما مقيمافى دار الحرب ادعى صبيا من السبى فقال: 
هذا ابنى من هذه المرأة وهذه امرأتى» وصدقته المرأة فى ذلك والصبى لايعبرعن 
نفسه أو يعبر وصدقهما فى ذلك وكان ذلك فى دار الحرب قبل القسمة» وقبل البيع 
فإنه تصح دعوته ويثبت النسب والنكاح» وكان الولد مسلما تبعا للأب» ثم ينظر فى 
الولدء إن كان عليه سيماء المسلمين وعلاماتهم فهو حر لاسبيل عليه» وإن لم يكن 
عليه سيماء المسلمين وعلاماتهم كان فيئا للغانمين» ألاترى! أن الابن لوكان كبيرا 
وادعى أنه مسلم وأنه كان مأسورا فيهم فإن كان عليه سيماء المسلمين حكم 
بإسلامه وكان حرا لاسبيل عليهءوإن لم يكن عليه سيماء المسلمين كان فيئا قال: 
ولو كانت الدعوة بعد ماقسم الإمام الغنائمء» أو باعها لم تصح إلا بتصديق من 
المشترى أو ممن وقع فى سهمه» وفى الفتاوى العتابية: ولو غزا ملك الروم أرض 
العرب فى منعة مائة ألف فأسرنا رحلا منهم وأسلم فولده لم يكن مسلما. 
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الفصل الحامس والثلاثون: فيما يحرزه العدو ثم يصير للمسلمين 
بعد ذلك وفى أحذ المالك القديم ومالايجرى فيه الإحراز 

5 - وفى الخانية: الكفارإذا استولواعلى أموال المسلمين» 
وأحرزوها بدارهم ملكوها عندنا ماكان محلا لابتداء التملك» وفى شرح الطحاوى: 
وعند الشافعى لايملكون ومالايكون محلا لابتداء التملك كالمدبر ونحوه وأم الولد 
والمكاتب فإنهم لايملكونهمء وكذا العبد الآبق إليهم فإنهم لايملكونه فى قول 
أبى حنيفة» وفى قول صاحبيه ملكوا الآبق إذا كان قناء ولايملكوا معتق البعض؛ لأن 
عند أبى حنيفة هو بمنزلة المكاتب» وعند صاحبيه هو حر مديون» وفى شرح الطحاوى: 
فلو أسلموا فلا سبيل لأربابها على ذلك. 

7 - الخخانية: ولو استولواعلى أموالنا وظهر المسلمون عليهم قبل 
الإحراز بدارهم فإنهم يكونون لملاكهم بغير شيء» وفى الفتاوى العتابية: ولو 
اقتسموافى دارنا لم يملكواء والموضع الذى هم فيه من دار الإسلام ممتنعين بمنزلة 
دار الحرب فى حق بعض الأحكام حتى لو كانت فيه امرأة بانت» ولو أسلمت امرأة 
منهم وزوجها فى دار الحرب لم تبن» وكذا المسلمون إذا غزوا فالموضع الذى هم 
فيه من دار الحرب فى حكم دار الإسلام حتى يقيم الإمام الحدودء والذى فى أيديهم 
ليس بمحرز فيشاركهم المددء وليس الذرية مسلمين إلا أن يقسم. 


17ح م: وما يجب اعتباره فى هذا الفصل ماعرف من قاعدة 


/ا5”*١٠١:‏ - أخرج البخخارى عن ابن عمر قال: ذهب فرس له» فأحذه العدو» فظهر عليهم 
المسلمون فرد عليه فى زمن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأبق عبد له فلحق بالروم» فظهر عليهم 
المسلمون فرده عليه تالدين الوليد بعد النبى صلى الله عليه وسلم. صحيح البخارى» الجهادء باب إذا 
غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم الخ 5453١ /١‏ برقم: 2391٠١‏ ف: /3071. 

أخرحه أبوداؤد وأحرج أيضا عن نافع عن ابن عمر: أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو» فظهر 
عتان التمه هوك فرح رسو ل اللدميل اللا علهؤسلم إل ابرعمر وله يقسي مل أ فاده 
الجهاد» باب فى المال يصيبه العدو من المسلمين 3/8/5 برقم: 759/.247799. -> 
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أصحابنا أن المالك القديم إذا وجد ماله فى ملك عام بأن وجده قبل القسمة أحذه 
بغير شيء» وإن وجده فى ملك خاص بأن وجده بعد القسمة أحذه بالقيمة إن شا 
هذا إذا وجد ماله فى المغنم» وإن وجد ماله فى يد رجحل تملكه من جهة الكفارء إن 
تملكه بعوض صحيح أحذه بمثل ذلك العوض إن كان العوض مثلياء وبقيمة ذلك 
العوض إن لم يكن مثلياء وفى الكافى: ولو كان مثليا لايأخذه إذا لم يفد» اعلم أنه 
إذا كان مغنوما وهو مثلى يأخذه قبل القسمة ولايأخذه بعدهاء م: وإن تملكه 
بعوض فاسد أو بغير عوض بأن تملكه بالهبة» إن كان المال المغنوم من ذوات من 
ذوات القيم أحذه بالقيمة» وإن كان من ذوات الأمثال لايأحذه أصلا. 

:- قال محمد: رجحل له كر تمر فارسى جيد أحذه الكفار وأحرزه 
بدارهم ثم دخل مسلم واشتراه منهم بكرى تمر دقل وأخرجه إلى دار الإسلام» ثم 
حضر المالك القديمء» فليس له أن يأحذهء هكذا ذكر المسألة فى الزيادات» وذكر 
هذه السألة فى السير الكبير: وقال بأنه يأحذه بكرى تمر دقل» والمحققوق من 
مشايخخصا قالوا: ليس فى المسألة احتلاف الروايتين» ولكن ماذكر فى السير الكبير 
قول أبى حنيفة ومحمدء وماذكر فى الزيادات قول أبى يوسف. 


-> وأخمرج الطبرانى فى الأوسط عن سالم عن أبيه عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: من 
أدرك ماله فى الفيء قبل أن يقسم فهو أحق به وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء. المعجم 
الأوسط 5/ ١85‏ برقم: 5 54 854. 

وقول المصئف: ”وإن وجده فى ملك خحاص“ أخحرج البيهقى عن ابن عباس رضى الله عنه 
قال: حاء رجحل إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم فقال: إنى وحدت بعيرى فى المغنم كان أخذه 
المشركونء فال له رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: انطلق فإن وحدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه» 
وإن وحدته قدقسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته. السئن الكبرى للبيهقىء السير» باب من فرق بين 
وجوده قبل القسمة وبين وجوده بعده الخ 47/1١1‏ برقم: 18151. 

٠١‏ :- أحرج الطحاوى عن تميم بن طرفة الطائى أن رجلا أصاب له العدو بعيرا» 
فاشتراه رجحل منهم» فجاء به فعرفه صاحبه» فخاصمه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن 
شئت أعطيته ثمنه الذى اشتراه به وهو لك» وإلا فهو له. شرح معانى الآثار» السير» باب ماأحرز 
المشركون من أموال المسلمين» هل يملكونه أم لا؟ */ ١76‏ برقم: 5157. 
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٠48‏ :- وفى الكافى: و كذا لو اشتراه المسلم من العدو بنصف كر 
لايأحذهء وإن اشتراه بكر دقل للمالك أحذه بكر دقل؛ لأنه ملكه بشراء صحيح 
عدار رار عا رمام ولو كان المشترى اشترى هذا الكر منهم بخمر أو 
حنزير وأخرجه إلى دار الإسلام لم يكن للمالك القديم أن يأحذه باتفاق الروايات» 
ولو كان المشترى من العدو اشترى هذا الكر بكر مثله» ثم أخرجه إلى دار الإسلام 
لم يكن للمالك القديم أن يأحذه على الروايات كلهاء 4و لق "كان المشفعرى اشدراة 
بكر دقل مثل كيله إلا أنه أردى منه يدا بيد وأحرحه إلى دار الإسلام» كان للمالك 
القديم أن يأحذه على الروايات كلهاء فإن كان اشتراه بكر مثله نسيئة ثم أخرجه 
إلى دار الإسلام لم يكن للمالك القديم أن يأحذه. 

ثه؟ه. -:١‏ ولو أخحذه المشركون ألف درهم نقد بيت المال لرحل 
وأحرزوها بدارهم فدحل مسلم دارهم فاشتراها بألف درهم غلة وتفرقوا عن قبض» 
ثم أخرجها إلى دار الإسلام لم يكن للمالك القديم أن يأخحذها على الروايات كلهاء 
بمثل الغلة التى نقدهاء وإن اشتراها بدنانير وأحرجها إلى دار الإسلام كان للمالك 
القديم أن يأحذها بدنانير مثلهاء وكذلك لو أن هذا المسلم باع منهم ألف درهم 
غلة بألف درهم نقد بيت المال فنقدوه الألف المحرزة وأخحرجها إلى دار الإسلام 
كان للمالك القديم أن يأخذها بالدراهم الغلة» ألاترى! أنه لو أحرز العدو كرا 
لمسلم ثم دحل مسلم دارهم بأمان وأسلم إليهم مائة درهم فى كر حنطة سلما 
صحيحا فلما حل الأجحل قضوه الكر الذى أحرزوه بدارهم فقبضه وأحرجه إلى 
دار الإسلام كان للمالك القديم أن يأحذه بمائة. 

١‏ - وإذا غصب الرجل من رجل عبدا وأصابه المشركون من يد 
الغاصب وأحرزوه بدارهم ثم إن المسلمين أصابوهء ثم وجحده المخغصوب منه فى يد 
الغانمين قبل أن يقسمه أحذه بغير شيء ولاضمان على الغاصبء هذا إذا وجده 
المغصوب منه قبل القسمة» فإن وجده بعد القسمة فى يد بعض الغانمين ذكر أن 
المغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ العبد بقيمته من الذى وقع فى سهمه يوم يأحذ 
منهء وإن شاء لم يأحذه وضمن الغاصب قيمته يوم غصبه. 
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5 - وبيان هذه المسألة وتفسيرها أنه إذا كان قيمة العبد يوم الغصب 
ألف درهم وقيمته يوم الأحذ ألفا درهم فأحذ العبد بألفى درهم من الذى وقع فى 
يوم الأذ ألفى درهمء وإذا كان قيمته يوم الغصب ألف درهم ثم تراحع السعر حتى 
صارت قيمة العبد حمسمائة يوم الأخذ وأخذ العبد بحمسمائة فإنه يرحع على 
الغاصب بخمسمائة وذلك قيمة العبد يوم الأخذء هذا إذا اختار المغصوب منه أذ 
العبد من يد من وقع فى سهمه بالقيمة» وإن شاء لم يأحذ العبد وضمن الغاصب قيمته 
يوم غصبه منههء فإن ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه منه فالجواب فى الغاصب بعد 
هذا كالجواب فى حق المغصوب منهء وإن وجد الغاصب العبد فى يد الغانمين قبل 
القسمة أحذه بغير شيء» وإن وجده بعد القسمة أحذه المالك بالقيمة. 

-:1١7 7‏ وكذلك لو لم يظهرعليه المسلمون ولكن رحلا من المسلمين 
اشتراه من أهل الحرب وأحرجه إلى دار الإسلام فإن كان مولاه لم يضمن الغاصب 
قيمته يوم الغصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ العبد بالثمن الذى اشتراه 
المشترى وإن شاء لم يأحذه وضمن الغاصب قيمته يوم الغصبء فإن أحذه بالثمن من 
المشترى من العدو فإنه يرحع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم الغصب وبالأقل من 
الشمن الذى أعمذ العبد من المشترى كما بينا فى الفصل الأولء وإن ترك العبد و 
لم يأحذه من المشترى من العدو وضمن الغاصب قيمة العبد يوم الغصبء فلاسبيل له 
بعد ذلك على العبد» وصاحب العبد قبل تضمين الغاصب بالخيار إن شاء أخذ العبد 
من المشترى بالثمن الذى اشتراه وإن شاء ترك» كذا هذا. 

٠١ 5‏ :- فإذا دفع الغاصب الثمن إلى المشترى وأخذ منه العبدء أو دفع 
قيمته إلى الذى وقع فى سهمه وأخذ منه العبد فأراد صاحب العبد أن يرد عليه القيمة 
ويأحذ منه العبد هل له ذلك؟ فهذا على وجهين: إن أحذ صاحب العبد القيمة بزعمه 
بأن احتلفافى مقدار قيمة العبد فقال الغاصب: قيمة العبد يوم الغصب كان ألف 
درهم» وصاحب العبد يقول: كان قيمته ألفى درهم» فأقام مولى العبد البينة على ما 
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ادعى من القيمة وأخذ من الغاصب ألفى درهم» أو استحلف الغاصب بأن لم يكن له 
بينة على ماادعى فنكل الغاصب عن اليمين فأخذه منه ألفى درهم, أو اصطلحا 
وتراضيا على ألفى درهم كما يدعيه المغصوب منهء ففى الفصول الثلاثة لايتخير 
عليه» وإن كان أحذ القيمة بزعم الغاصب بأن لم تكن له بينة واستحلف الغاصب 
فحلف فأحذ منه ألف درهم كما قاله الغاصب ثم وجد العبد فإنه يتخير بأن شاء رد 
القيمة التى أخذ من الغاصب وأخذ عبده وإِن شاء ترك العبد عليه» ثم ذكر محمد فى 
الكتاب أن صاحب العبد متى أنخذ القيمة بزعم الغاصب ثم وجد العبد فى المشترى 
أو فى يد الذى وقع فى سهمه» وكان قيمة العبد كما قاله صاحب اليد ألفى درهم 
أنه يتخيرء ولم يذكر أنه إذا وحد قيمة العبد مثل ماقاله الغاصبء أو أقل مما قاله 
الغاصب هل يتخير أم لا؟ وحكى عن الفقيه أبى جعفر الهندوانى أنه كان يقول فى 
هذا الفصل: ثم فى الموضع الذى يثبت له الخيار إذا قال صاحب العبد: أنا أمسك 
القيمة وأراجع بما فضا على قيمته يوم الغصب إلى تمام قيمته يوم ظهر العبد 
لايكون له ذلكء إنما له رد القيمة وأحذ العبد أو إمساك القيمة» كما فى المكره 
على البيع والتسليم إذا زال الإإكراه كان لصاحب العبد الخيار إن شاء رد الثمن» ولو 
رجع بما فضل على الثمن إلى تمام قيمة العبد ليس له ذلك. 

هه ٠‏ - ولو كان مكان العبد المغصوب مستأجرا استأجره عشر سنين 
كل سنة بشيء معلوم وباقى المسألة بحالها فوحده المستأحر قبل القسمة فى يد 
الغانمين كان حصما فى أحذه وكان له أن يأحذه بغير شىء؛ لأنه لو كان مستعيرا 
أو مستودعا فيما أسر من يده» ثم وجده فى يد المسلمين قبل القسمة كان خحصما 
فى أخحذه وكان له أن يأحذه بغير شيء حتى يعيده إلى يده وإن لم يكن للمستودع 
غصب إنسان المستأحر من يده كان المستأحر خصما فى استرداده من الغاصب 
حتى يعيده إلى يديه» فكذا إذا أسر من يده» ثم إذا أحذه المستأحر يعود العبد إلى 
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اللإجارة كما كانت قبل الأسرء فإن غصب إنسان من يده» ثم أخذه سقط عنه 
الأحر بقدر مدة الغصب قبل الأحذء فلان يسقط عنه الأحر بحصة مدة الأسر قبل 
ولو أقام البينة على كونها فى يده وقت الأسر ولم يقم البينة على الإجارة إذا جاء 
الآحر وأنكر الإحارة يحتاج إلى إقامة البينة على الإجارة» وكذلك هذا الذى ذكرنا 
إذا وجده المستأجر قبل القسمة» فأما إذا وجحده المستأحر بعد القسمة كان له أن 
يخاصم الذى وقع فى سهمه أيضاء فإن أنكر الذى وقع فى سهمه أن المأسور كان 
إحارة عنده وأقام المستأجر البينة على الإجارة تقبل بينته على إثبات الإجارة 
ويكون خحصما فى إثباتهاء ثم هو بالخيار إن شاء أحذ بالقيمة» وإن شاء ترك» ولو 
كان مكان المستأحر مستعير أو مستود ع وقد وحده بعد القسمة فإنه لايتتصب 
خحصما للذى وقع فى سهمه» حتى لو أقام البينة على أن المأسور كان فى يده وديعة 
أو عارية فإنه لايسمع بينته» ولايكون لهما بعد القسمة أن يأحذا المأسور من الذى 

٠١5‏ :- وفى المنتقى: عبد لمسلم أسره العدو وأحرزوه بدارهم فدحل 
مسلم واشتراه وأحرجه إلى دار الإسلام فتزو ج على رقبته امرأة ثم حضر المولى 
الأول أحذه إن شاء بقيمته» ولو تزوج امرأة بغير مهر ثم صالحها على أن يسلم إليها 
هذا العبد بالمهر الذى وجب لها قبل لمولى العبد: إن شئت فخذها بمهر مثلها أو 
فدعء ولو ادعى عليه رحل دعوى ولم يبين الدعوى فصالحه من دعواه على هذا 
العبد أحذه المولى بقيمة العبد»فإن اختلفافى مقدار الدعوى فالقول قول 
المصالح. عبد لمسلم أسره العدو وأحرزوه بدارهم ثم أفلت منهم وأخذ مالا من 
مالهم وخحرج هاربا إلى دار الإسلام فأحذه مسلم ثم جاء مولاه» لم يأخذه منه إلا 
بالقيمة فى قول محمدء ومافى يده من المال فهو لمن أحذه»ء و لاسبيل للمولى 
عليه» وأما فى قياس قول أبى حنيفة فإن المولى يأخذ العبد بغير شىء؛ لأنه لما دحل 
دار الإسلام صار فيئا لجماعة المسلمين يأخذه الإمام ويرفع خمسه ويقسم أربعة 
أحماسه بين الغانمين» ومحمد رجع عن قوله وقال: إذا أحذه مسلم فهو غنيمة» 
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آذه وأحمس إذا لم يحضر المولى وأجعل أربعة أحماس العبد» والمال الذى معه 
للآحذء فإن جاء مولاه بعد ذلك أحذه بالقيمة» وإن جاء مولاه قبل أن يخمس 
أخذه بغير شيء» عبد لمسلم سباه أهل الحرب فأعتقه سيده» ثم غلب عليه 
المسلمون أحذه مولاه بغير شىء» وذلك العتق باطل» ولو أعتقه بعد ما أخرحه 
المسلمون قبل أن يقسموه جاز عتقه. 

٠ ١17‏ ::- حربى دحل دار الإسلام بأمان فسرق من رجل منهم طعاما أو 
متاعا ودخحل به أرض الحرب فاث شتراه منه مسلم وأحرجه إلى دارالإسلام أحذه 
صاحبه بغير شيء»» ولو أودع مسلم عند هذا المستأمن مالا فذهب به إلى دار الحرب 
فهو محرز له» وإن أسلم عليه أو صار ذمة فهو لهء حربى دحل إلينا بأمان ومعه عبد قد 
كان أحذه من المسلمين وأحرزه بدار الحرب فاشتراه رجحل منهم لايكون للمالك 
الأول أن بي يشتريه من هذا المشترى بالثمن. 

4 :- بشر بن الوليد عن أبى يوسف فى الإملاء الأمة المأسورة إذا 
اشتراها من أهل الحرب مسلم أو وقعت فى سهمه فأخذها منه مولاها بحكم حاكم 
أتبعهاما كان فى عنقها من الدين والجناية قبل السبى» وردها بعيب قديم إن وجده 
على البائع الأول» ورجع بنقصان عيبها عليه إن كان حدث بها عيب يمنع من الرد» 
ولاسبيل له على المشترى من أهل الحرب ولا على الذى وقعت فى سهمهء وإن 
كانت تعيبت فى يد أهل الحرب أو فى يد المشترى منهم أو فى يد الذى وقعت فى 
سهمه ردها عليه بذلك» فإن كانت عنده وحدث بها عيب لم يرجع بنقصان العيب» 
وإن ماتت فى يده رجع بنقصان العيب عليه» ولو استحقها مستحق من يد الذى 
أحذها بالقيمة فإن كان أحذها بالحكم ردها على من أحذها منه ثم أحذها به» 
ويرجع فى الوجهين جميعا على بائعه فى الأصل إن كان اشتراهاء وإن كان أعتقها 
الذى أحذها أول مرة بالثمن» أو ولدت منه ولداء فإن كان أحذها بقضاء قاض فإن 
القاضى يبطل عتقها إذا استحقها هذا المستحقء ويرد الولد رقيقا فى القياس» ولكن 
أستحسن أن يأخحذه بالقيمة» وقال فى موضع آخحر من هذا الكتاب العتق جائز أيضاء 
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وإن كان أحذها بحكم. لو أن عبدين أسر هما أهل الحرب فاشتراهما رحل بثمن 
واحد فللمولى أن يأحذ أحدهما بالحصة ويترك الآخر. 

8 - ابن سماعة عن محمد: رجل أسر المشركون عبده فأمر المولى 
رجلا أن ب يشترى العبد له بألف درهم فاء* شتراه الرحل لنفسه فهو للآمرء وكذلك لو أمره 
أن يستوهبه لمولاه فاستوهبه لنفسه فهو للمولى» وكذلك لو أمره أن يستوهبه لمولاه 
شتراه المأمور منهم» وهو مسلم بخمر فهو لمولاه وهوهبة منهم. 

- رجل له جارية سباها أهل الحرب فاشتراها رجل مسلم منهم 
وأخرجها إلى دار الإسلام قال محمد: هذا عندنا بمنزلة حق الشفيع إذا علم بالشراء» 
متاك ارفس مجر ا ا 0 
الام ا ل ا ع مر 
لم يكن له أن يأحذها فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف إلا بالثمن الأخير. 

ال ل له راك سير يسود رجي 
بالثشمن ودفعها إليه ثم ادعاها آخر وذكر أنها أمته أسرت من يده ورافعه إلى القاضى 
فإن القاضى يجعل هذا الذى الأمة فى يده خصما عن الذى اث شتراها فى دار الحرب 
فى قياس قول أبى يوسفء ويأمره بدفع الجارية إلى المدعى إذا أقام البينة على 
اوس اا ا بم د حر 0 
ال ال لالم 
جميعا للمدعى الثانى» فإذا أقام البينة نتقضت ملك المدعى الأول ورددت الجارية 
إلى الذى اث شتراها من دار الحرب وأمرته برد ماأحذ من الثمن وقضيت بالجارية 
للمدعى الآخر وأقضى عليه بدفع الثمن إلى الذى ا* شترى الجارية من دار الحرب. 

7 ابم أبى مالك عن أبى يوسف عن أبى حنيفة فى المأسور إذا 


الفتاوى التاتارحانية -١ ٠‏ كتاب السير ١/1٠/‏ الفصل: © 5 مايحرزه العدو إذا يصير ج:/٠‏ 
وقع فى سهم رجحل فجاءه مولاه أحذه بقيمة يوم أحذه هذا الذى وقع فى سهمه 
لايوم يأخذه المولى» ابن سماعة عن أبى يوسف: عبد لمسلم أسره العدو فاشتراه 
رجحل منه ثم أسروه ثانيا فوهبوه للمشترى الذى أسر من يده فلمولاه أن يأخذه من 
هذا بالقيمة والثمن جميعا. 

1٠١75‏ - عبد أسره أهل الحرب وأحرزوه بدارهم فاشتراه مسلم منهم 
وأخحرجه إلى دار الإسلام فمات المولى الأول قبل أن يأحذه فلاسبيل لوارثه عليه» 
ولو باع رحل عبدا ثم أسره العدو» يعنى قبل التسليمء ثم مات البائع ثم اشتراه مسلم 
وحاء به فلوارث البائع عليه سبيل. 

٠١15‏ :- وفى الهداية: وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم فأحذه لم يملكوه 
عند أبى حنيفة» وإذا لم يثبت الملك لهم عنده يأخذه المالك القديم بغير شيء موهوبا 
كان أو مشترى أو مغنوما قبل القسمة وبعدهاء يؤدى عوضه من بيت المال» وليس له 
على المالك جعل الآبق» وقالا: يملكونه» وفى السغناقى: حتى لو وجده المسلم فى 
يد من استولى عليه بعد ماأسلم أو صار ذميا لايأخذه منه» ولو وحده فى يد غانم أو 
متملك بغير عوض يأخذه بالقيمة» وذكر فى طريقة السرحكتى: أن العبد إذا كان ذميا 
ففيه قولان» وأما إذا كان مرتدا فأبق ولحق بدار الحرب يملكه الكفار بالإحماع» 
وفى الملتقط: عبد أسره أهل الحرب وألحقوه بدار الحرب ثم أبق منهء يرد إلى سيده» 
وفى رواية يعتق. 

65 - وفى الهداية: وإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس ومتاع 
فأحذ المشركون ذلك كله فاشترى رجحل ذلك كله وأحرجهه فإن المولى يأحذ 
العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالثمن» وهذا عند أبى حنيفة» وقالا: يأحذ العبد 


6 ؛١٠١:-‏ أحرج الطبرانى عن جابر بن سمرة عن النبى صلى اللّه عليه وسلمء قال: 
أصاب العدو ناقة رجل من المسلمين فاشتراها رجل من المسلمين» فعرفها صاحبهاء فأتى النبى 
صلى اللّه عليه وسلمء فأمره النبى صلى اللّه عليه وسلم أن يأخمذها بالكمن الذى اشتراها به من العدو 
وإلا خلى بينه وبينها. المعجم الكبير للطبرانى ؟/ 5 5 برقم: 4 5 .7١‏ 


الفتاوى التاتارخانية -١/6‏ كتاب السير ١/0/6‏ الفصل: © 7 مايحرزه العدو إذا يصير ج:/٠‏ 
وما معه بالثمن إن شاءء وفى الخانية: ولو أبق المكاتب والمدبر وأم الولد إليهم ثم 
ظهرنا عليهم أو اشتراه رجحل منهم أحذه المالك القديم بغير شيء على كل حال» 
وفى الحر إذا اشتراه رحل منهم بأمره رجع المشترى عليه بالشمن» بمنزلة مالو فداه. 
5 - ولو اشترى الجارية المأسورة من العدو فدحل وأخرجها إلى 
دار الإسلام ثم أسرها العدو وأحرزوها بدارهم ثم اشتراها رجحل آخر منهم 
وأخمرجها إلى دار الإسلام كان المشترى الأول أحق بالأخذ من المالك القديم» 
حتى لو لم يأحذها المشترى الأول من المشترى الثانى لايكون للمالك القديم أن 
يأحذهاء وإن أحذها المشترى الأول بالثمن من الثانى كان للمالك القديم أن 
يأخنذها نين الستفرى الأول بالشمنين: كالموهوب لهإذا وهب الهبة مر غيرة 
لايكون للواهب الأول أن يرحع فى الهبة» وفى الكافى: وإن وهبوه لمسلم أحذه 
المالك القديم بقيمته» وإن وهبه المشترى الأول لرحل أحذه مولاه بقيمته 
ولاتنقض الهبة» و كذا لو اشتراه بعرض أحذه بقيمة العرض» وكذا لو جنى العبد 
فدفعهالمشترى الأول إلى ولى الجناية أخذه المالك القديم من ولى الجناية 
بالقيمة» و كذاإن جنى المشترى الأول عمدا فصالح على هذا العبد» وإن وهبه 
العدو من مسلم وفقأ عينيه رحل فدفعه الموهوب له إلى الفاقى وأحذ قيمته أخذه 
المالك القديم من الفاقئ بقيمته أعمى عند أبى حنيفة» وقالا: يأحذه بقيمته بصيرا 
وهى القيمة التى دفعها. 
٠7‏ :- وفى المنظومة فى باب أبى حنيفة خلافا لهما: 
عبد لنا فى أسرهم قد ملكه بعض الغزاة بعد وقع المعركه 
يفقأعينيهأمرؤ فيغرم ثم يججبيء المالك القديم 
فإنهيأخذه بقيمته أعمى وقالا بل على سلامته 
وفى المصفى : قيده بالفقا؛ لانه إذا عمى بآفة فإنه يأحذ بقيمته بصيرا اتفاقاء ولو 
كانت أمة فولدت فقتله رجحل فلا سبيل للمالك القديم فى قيمة الولد» ولكن 
يأحذها بقيمتها يوم القبض أو يدع» ولو ماتت الأم أو قتلت يأخذ الولد بحصته من 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١4‏ الفصل: 56 مايحرزه العدو إذا يصير ج:/٠‏ 
الثمن إن شاءء وقال أبو يوسف: يأخذه بقيمة الأم» ولو أن الحربى أسرعبدا لمسلم 
أحرزه بدار الحرب فأعتقه أو دبره أوكاتبه» أو كانت جارية فاستولدهاء ثم ظهر 

0 م: بشرفى نوادره عن أبى يوسف: رجحل غصب عبدا فأسره 
العدو فوجد الغاصب العبد فى يد رجل قد اشتراه منهم فلاسبيل له عليه حتى 
يحضر المولى» وفى الإملاء عن محمد: إذا أسر المشركون عبد الصغير ثم وقع فى 
سهم رجحل فسلمه أبوه له فكبر الصغير قال: هو على حقه فى العبد. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

8 - ولو أن المسلمين أسرواأسراء من أهل الحرب فلم يقتسموا 
ولميخرجوهمإلى دار الإسلام حتى هربوا من أيديهم إلى مأمنهم أو ظهر 
أوليك السبى بأعيانهم فأحذوهم وأحرحوهم إلى دار الإسلام واقتسموا فيما بينهم 
أو لم يقتسمواء ثم اختصم الفريقان عند القاضى فالفريق الآخر أحق بالأسراء؛ لأن 
حق الفريق الأول لم يتأكد قبل الإحراز حتى يبطل بالموت» فإن مات لايورث 
نصيبه» وإذا لحقهم المدد شاركوهم. فلو أن الفريق الأول لم يخرجوهم إلى 
دار الإسلام ولكن اقتسموا فى دار الحرب وباقى المسألة بحالها فالفريق الأول 
أحق بهم فإن وحدوهافى يد الفريق الآخر قبل القسمة أحذوها بغير شيء» وإن 
وجحدوها بعد القسمة أحذوها بالقيمة إن شاؤًا كما فى سائر أملاكهمء وكذلك لو 
أن الفريق الأول أخرجوهم إلى دار الإسلام واقتسموا فيما بينهم ثم هربوا أو ردوا 
إلى دار الحرب باقى المسألة بحالهاء فالفريق الأول أحق بهم» فأما إذا أخرجوهم 
إلى دار الإسلام ولم يقتسموا حتى هربوا أو ردوا إلى دار الحرب وباقى المسألة 
بحالهاء إن حضر الفريق الأول بعد مااقتسم الفريق الآخر فالفريق الآخر أحق بهم. 

0 - هكذا ذكر المسألة فى الزيادات: وذكر هذه المسألة فى السير 
الكبير فى الموضعين وذكر فى أحد الموضعين كما فى الزيادات» وذكر فى 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١1١‏ الفصل: 56 مايحرزه العدو إذا يصير ج:/٠‏ 
الموضع الآخر أن الفريق الأول أحق بهم» واحتلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: 
ليس فى المسألة احتلاف الروايتين» وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع» 
موضوع ماذكرأن الفريق الآخر أحق أن الفريق الأول كان كثيرا بحيث يتعذر 
تخيير كل واحد منهم بين الترك والأحذ لكثرتهم وإذا كان بهذه الصفة صار الفريق 
الآخر أحق بهم» وموضوع ماذكر أن الفريق الأول أحق أن الفريق الأول كان قليلا 
أمكن التخيير خيرواء وإلى هذا مال الشيخ المعروف بخواهرزاده» وبعضهم قالوا: 
لاء بل فى المسألة روايتان» ولكن الرواية التى قال فيها أن الفريق الآخر أحق أصح» 
وإليه مال الشيخ شمس الأئمة السرخسى. 
ومما يتصل بهذا الفصل 

فى قدرالثمن الذى أحذه بهء أو فى قدر قيمة العرض الذى اشتراه به المشترى من 
العدو فادعى المشترى أنه ألف وادعى المالك القديم أنه حمسمائةو لابينة لواحد 
منهماء ذكر أن القول قول المشترى من العدو عندهم جميعا مع يمينه» فإن لم يكن 
لأحدهما بينة واستحلف المشترى من العدو على دعوى المولى القديم فحلف 
المشترى فالمولى القديم بالخيار إن شاء أذ بذلكء وإن شاء تركء فإن وحد 
المولى القديم بعد ذلك بينة على مافداه به المشترى من العدو كانت البينة أولى 
من يمين الذى فدى» وكذتك وان المولى القديم فى الابتداء أقام بينة على ذلك 
قبلت بينته» وكذلك إن تفرد المشترى بإقامة البينة تقبل بينته» وإن أقاما جميعا البينة 
وكانا احتلفا فى مقدار الثمن الذى وقع به الشرى» ذكر أن البينة بينة المولى القديم 
وهذا الذى ذكرنا كله إذا اختلفا فى مقدار الثمن الذى اشتراه المشترى من العدو» 
وأماإذا حتلفافى مقدار قيمة العرض الذى اشتراه من العدو» وأقاما جميعا البينة 
ذكر محمد أن البينة بينة المشترى من العدو» قال: وهذا قولى وقول أبى يوسف» 


الفتاوى التاتارخانية -١/١‏ كتاب السير ١4١‏ الفصل:5” بيع الغنائم ج:72 


هذا الفصل يشتمل على أنواع 
النوع الأول 

٠١‏ : قال محمد فى السير الكبير: وإذا ولى الإمام بيع الغنائم رحلا من 
المسلمين فبيعه حائز» فإن باع شيئا من الغنائم فى دار الحرب أو فى دار الإسلام بثمن 
أقل من قيمة الذى باع نظر الإمام فيما باع فإن كان الثمن أقل من قيمة ماباع مقدار 
مايتغابن الناس فى مثله فبيعه جائز» وإن كان بحيث لايتغابن الناس فى مثله فالبيع 
مردودء وفى الخانية: وبهذا الطريق قلنا: إن الأب والوصى فى مال الصغير يعفى منهما 
المحاباة اليسيرة ولايعفى منهما المحاباة الفاحشة. 

2:1١ 7‏ م: وإذا اشعرى الذى ولى البيع شيعا لنفسه من غنائم 
المسلمين فإنه لايجوز» سواء اشترى بمثل القيمة أو بأقل من قيمة المشترى أو 
بأكثر من قيمته بحيث يتغابن الناس فى مثله أولا يتغابن الناس فى مثله» ولو كان 
للغانمين منفعة ظاهرة فمن مشايخنا من قال: ماذكر من الجواب قول محمد» 
فأماعلى قول أبى حنيفة وإحدى الروايتين عن أبى يوسف: ينبغى أن يجوز 
شراؤه إذا اشترى بأكثر من قيمته على وجه يكون فيه منفعة ظاهرة للغانمين» 
ومن المشايخ من قال: هذا قول الكل» وهو الصحيحء ثم إن محمدا يحتج بهذه 
المسألة على أبى أحنيفة وأبى يوسفء فى إحدى الروايتين عن أبى يوسف فى 
الوصى إذا اشترى مال اليتيم لنفسه بأكثر من قيمة المشترى بحيث لايتغابن 
الناس فى مثله حتى كان لليتيم فيه نفع ظاهر فإنه يجوز على قول أبى حنيفة 
وإحدى الروايتين عن أبى يوسف»ء وعند محمد لايجوزء بخلاف الأب» 
والجواب فى القاضى إذا اشترى مال اليتيم لنفسه كالجواب فى الإمام. 

4 - والحيلة فى ذلك ماذكر محمد وهو أن يبيع الإمام من غيره 
بمثل قيمته» أو بأقل من قيمته بحيث يتغابن الناس فى مثله ثم يشترى من الذى باع 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١45”‏ الفصل: ”5 بيع الغنائم ج:” 
منه بثمن قليل» أو كثير» و كذلك الحيلة للوكيل بالبيع إذا أراد أن يشترى ماوكل 
بيعه أنفسه ببيع من غيره» ثم يشترى منه. 

٠١‏ :- إذا ولى الإمام رحلا ببيع الغنائم للمسلمين فباعها من قوم 
ودفعها إليهم ولم يقبض منهم الثمن فللامام أن يضمن الثمن له عن المشترى 
فضمن البائع الثمن للإمام عن المشترى صح الضمان حتى كان للإمام أن يأحذه 
بذلككء وإذا صح الضمان متى أدى الثمن إلى الإمام هل يرجع بذلك على 
المشترى؟ إن كان كفل بأمره فإنه يرحع بذلك عليه» وإن كان كفل عنه بغير أمره 
لايرجحع وكان متطوعاء وكان الجواب فيه كالجواب فى غيره من الكفلاء» وهذا 
بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع وكفل الثمن عن المشترى لم وكله ذكر أن الكفالة 
لاتصح و كان الثمن على المشترى» وللبائع أن يأحذ الكفيل فيدفع إليه» وهنا قال: 
تتصح الكفالة عن المشترى بالثمن» وكذلك الجواب فى القاضى إذا باع من مال 
اليتيم أو أمينه إذا ضمن الثمن عن المشترى للصغير صح الضمان. 

5 - الإمام إذا تولى بيع الغنائم بنفسه أوولاه بعض أمنائه وخمس 
أثمانها وقسم أربعة الأحماس بين الغانمين وقسم الحمس بين المساكين» ثم إن 
رحلا من المشترين وجحد بجارية اشتراها من الغنيمة عيبا لايدرى أكان بها يوم 
اشتراها أولا حتى احتاج المشترى إلى إثبات أن هذا العيب كان بها يوم اشتراهاء 


الروم» فكان لايأتى أحد من المسلمين يشترى من المغنم دابة» أو خادماء أو متاعاء أو ثوبا به داء» أو 
عيب يريد رده إلا قبله» ومحى الثمن عنه. سنن سعيد بن منصورء الجهاد» باب ماجاء فى قسمة 
الغنائم 7171/7 برقم: /7370. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير ١47”‏ الفصل: 5” بيع الغنائم ج:” 

٠١ 7‏ :- وإذا كان للإمام أن ينصب خصما للمشترى فى مسألتنا كان 
له الخيار إن شاء جعل أمينه الذى باع خصما له» وإن شاء نصب خصما آخرء فإذا 
أقام المشترى البينة على الذى نصبه القاضى أن هذا العيب كان بها يوم الشراء 
ردهاء فبعد ذلك ينظر إن تفرق الجند فالإمام يبيع الجارية ويبين عيبها ويأحذ الثمن 
من المشترى الثانى ويدفعه إلى المشترى الأول» فإن كان الثمن الثانى مثل الشثمن 
الأول يجبرهء وإن كان أقل أعطاه النقصان من مال بيت المال» وإن كان الثمن 
الثانى أزيد وضع الزيادة فى مال بيت المال» وإن كان الجند لم يتفرقوا فالإمام 
الغانمين فالإمام يأحذ ثمن الجارية من ذلك الثمن ويدفعه إلى المشترى» وإِن لم 
يكن للمشترى بينة وأقر الخصم بالعيب لايصح إقراره ولايرد عليه بالعيب. 

37 5ه .اع 

٠١‏ :- وفى الذخيرة: الإمام إذا باع الغنائم فى دار الحرب وسلمها إلى 
المشترين ثم لحقهم العدو وعلم الإمام أنه لاطاقة للمسلمين معهم فقال الإمام: أيها 
الناس! إنا قد أقلنا المشترين مااشتروا منا فمن كان معه شىء مما اشترى منا فليطرحه» 
قدطرحنا حين سمعنا مقالة الأمير وتمت الإقالة وبرئنا من الثمن» ولايعرف ذلك إلا 
بقولهم فإنهم لايصدقون على ذلك إلا بحجة» والحجة إما البينة أو تصديق الإمام إياهم 
ودعواهم, ولو كان الأميرقال: من طرح منكم المتاع الذى اشتراه منى فقد أقلته البيع» 
فطرحوه فالقياس أن لاتصح هذه الإقالة» وفى الاستحسان تصح. 

48 - وإذا قال: من طرح مااشترى منى فقد أقلته البيع» فطرحوه كان 
الجواب فى حقه هكذا تصح الإقالة استحسانا ولاتصح قياساء والذى ذكرنا من 
الجواب فى الإمام هو الجواب فى منادى الإمام إذا أمر الإمام مناديا حتى نادى فى 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١485‏ الفصل:5” بيع الغنائم ج:” 
الناس أن الإمام يقول: إنا أقلنا المشترين مااشتروا منا فمن كان معه شىء ممااشترى 
منا فليطرحه فطرحوه صحت الإقالة. 

٠١٠‏ :- قال: ولو أن الأمير أو مناديه نادىء إنا قد أقلنا المشترين 
مااشتروا منا فمن كان معه شىء مما اشتراه منا فليطرحه والقوم جميعا بحضرة 
الأمير والمنادى فسمع بعضهم ذلك من الأمير أو المنادى ولم يسمع البعض فأخبر 
الذين سمعوا ذلك من الأمير أو مناديه من لم يسمع ذلك من الأمير» أو المنادى 
فطرحوء فالإقالة حائزة فى حق الكلء والكل برء اء عن الثمن» ولو كان بعض 
القوم حضروا فسمعوا كلام من سمع مناديا فطرحوا المتاع فالإقالة حائزة فى حق 

اار؟. -:١‏ والذى باع متاع نفسه من أهل سفينة وقبض أهل السفينة منه 
المتاع إلا أنهم لم ينقدوا الشمن فخنافوا الغرق فقال البائع: قد أقلتكم البيع فيما 
اشتريتمء والقوم حضور فسمع ذلك بعض المشترين ولم يسمع البعض فأخبر من 
سمع من لم يسمع فطرحوا فور السماع كانت هذه الإقالة حائزة» والمشترون كلهم 
الخبر لاتصح الإقالة فى حق من لم يكن حاضرا وقت مقالة البائع» والثمن عليه على 
حاله» فقد فرقوا فى هذه الصورة بين الآمير وبين البائع متاع نفسه. 


الفتاوى التاتارحانية 8 -١‏ كتاب السير ١946‏ الفصل: 37220317 الحربى يشترى مسلما ج:7 


م: الفصل السابع والثلاثون: فى الحربى يدخل دار الإسلام فيشترى 
عبدا مسلما فيد خله دار الحربء وفى العبد الذى يسلم فى دار الحرب 


ثم يخرج إلى دار الإسلام مراغما لمولاه أوغير مراغم له 

5 قال محمد رحمه اللّه فى الجامع الصغير: وإذا دخل الحربى 
دار الإسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما جاز الشراء عندنا ويجبر على بيعه» وعند 
الشافعى لايجوز الشراء» وفى شرح الطحاوى: وكذلك لو خرج فأسلم العبد فى 
يده يجبر على البيع» وعند الشافعى لايجوز بيعه من الكافر» فإن لم يبع حتى لحق 
بدار الحرب عتق العبد كله عند أبى حنيفة» وعندهما لايعتق» م: وإذا جاز الشراء 
عندنا فقبل أن يجبر على بيعه أدحله دار الحرب قال أبو حنيفة بأنه يعتق» وقال أبو 
يوسف ومحمدء إنه لايعتق» وفى السغناقى: وفى هذا الخلاف إذا كان العبد ذمياء 
وفى الكافى: وعلى هذا الخلاف إذا اسلم عبد الحربى ثم ابتاعه مسلم أوذمى فى 
دار الحرب» م: وهذا بخلاف مالو خرج عبد الحربى إلى دار الإسلام مسلما أو 
ذميا مراغما لمولاه فإنه يعتق. 

1٠١‏ :- وفى السغناقى: ولو أسلم بعض العبيد الذين أدحلهم المستأمن 
فى دار الإسلام لم يترك ليرده إلى دار الحرب» ولكن يجبر على بيعه من المسلمين» 
بمنزلة الذمى يسلم عبده» فلو أن هذا الحربى بعد مادحل دار الحرب مع هذا العبد 
باع هذا العبد من مسلم أو أصابه المسلمون فى غارة أغاروهاء فإنه لايكون فيئا بل 
يكون حرا لاسبيل عليه؛ وهو قول أبى حنيفة» فأما على قولهما: بقى عبدا مملوكا 
فيملك بالإغارة» ولايعتق بالإغارة عندهما. 

64 - وكذلك لو كان للحربى عبد فى دار الحرب فأسلم ثم ظهر 
المسلمون على تلك الدارعتق عندهم؛ كما لو خرج إلينا مسلما مراغما لمولاهء 
وفى شرح الطحاوى: وكذلك لو لحق بعسكر المسلمين ولايثبت الولاء من أحد» 
فإن لم يحرج ولم يظهر على الدار لايعتق» إلا إذا عرضه المولى على البيع من مسلم أو 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١11‏ الفصل:/51 الحربى يشترى مسلما ج:/٠‏ 
كافر عتق العبد قبل المشترى البيع أو لم يقبل» م: ولو أن مولاه أسلم قبل أن يظهر عليه 
المسلمون بقى عبدا له عندهم جميعاء فأما إذا باعه الحربى من مسلم فى دار الحرب 
أو وهبه من مسلم قال أبو حنيفة: يأئم: يعتق ولايصير ملكا للمسلم» »وقال أبو يوسف 
ومحمد: لايعتق تق ويصير ملكا للمسلم. 

هم ٠١‏ :- قال محمد فى الجامع الصغير: فى عبد لحربى أسلم فى دار 
الحرب وخرج إلينا مراغما لمولاه فهو حرء وكذلك لو لم يسلم؛ ولكن حرج إلينا 
ذميا مراغما لمولاه» وكذلك إذا أسلم فى دار الحرب ولم يخرج إلينا حتى ظهرنا 
على الدار» هذا إذا خرج مراغما لمولاه» فأما إذا خرج غير مراغم لمولاه ومعه مال 
لمولاه أو لامال له معه لم يذكر محمد هذه المسألة فى الجامع الصغير» وذكر فى 
آخر السير الكبير: أنه عبد لمولاه على حاله» ولو أسلم المولى أولا ورج إلى 
دار الإسلام ثم تبعه عبده بعد ذلك مسلما أو كافرا فهو عبد له. 

5 - ولو كان المولى أسلم فى دار الإسلام : ثم أسلم عبد من عبيده فى 
دار الحرب وخرج مسلماء فإن كان خرج من يد مولاه فهو عبد له وإن كان حرج 
مسلماء أو ذميا على أن يكون حرا ولايريد أن يكون مملوكا لمولاه فهو حر فإن احتلفا 
بعدحروجه فقال العبد: خرجت مراغما لمولاى» وقال المولى: إنما خرج ج إلى نفسه 
وماله» فالقول قول المولى» وفى الحاوى: حربى اث شترى عيبلا سلما من دارتاءو أفتحله 
دار الحرب فقتل مولاه وأحذه ماله وخرج مع المال إلى دار الإسلام حل له ذلك. 


دا ١‏ :- أحعرج أبوداؤه عن على بن أبى طالب قال: حرج عبدان إلى رسول الله 
الى الله عليه واسلم يعدى يوء المحديبية قبل الصلتحمء فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمد والله 
جا خررا ايك رع تر وذيبك واإنيا ربج اهريا من الرق» فقال ناس صدقوا ياسول الله ردهم 
إليهم؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث 
الله عليكو من ينضرب رقابكم على هذا وأ بى أن يردهم وقال : هم عتقاء الله عزوجل. أبوداؤدء 
الجهاد» باب فى عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون 5/8/5" برقم: .7077٠١‏ 

وأخمرج الطبرانى عن ابن عباس رضى اللّه عنهما أن عبدين خحرجا يوم الطائف والنبى صلى الله عليه 
وسالومتخاضر هم فاعتفهها سيول اللتعلى اللدظليه بتي المعيع الكير 18/101" ررق ادق 01 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١417‏ الفصل:/51 الحربى يشترى مسلما ج:/٠‏ 

٠١7‏ :- وفى شرح الطحاوى: ولو أن عبدا لحربى حرج إلينا بأمان 
وأسلم هاهنا فى دار الإسلام لايعتق» ولكن الإمام يبيعه ويوقف ثمنه حتى يخرج 
المولى أو يرسل رسولا فيدفعه» وفى جامع الجوامع: حربى أخذ دارنا فقال: 
حرجت مسلما لايقبل و كان فيئاء إلا إذا أقام البينة» ولو قال: أنا ذمى يصدقء إلاإذا 
قال: أحذونى فى دار الحرب وقد دخلت تاجرا. 


:> كول المصننة "وف جات المجوامع: الخ“ شرج أبوداؤدع جتدب بن 
مكيث قال: بعف رسؤل الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب اللي فى سرية/ وكنت فيهم 
وأمرهم أن يشنوا الغارة على بنى الملوح بالكديد فخرجنا حتى إذا كنا بالكديدء لقينا الحارث بن 
البرصاء الليثى» فأحذنا ه فقال: إنما جقت أريد الإسلام» وإنما خرجحت إلى رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم فقلنا: إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة وإن تكن غير ذلك نستوثق منك فشددناه 
وثاقا. أبوداؤدء الجهاد» باب فى الأسير يوثق ؟/ 3701 برقم: /7717. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١4/6‏ الفصل: ١/6‏ سهام الفرسان والرحالة ج:/ا 


م: الفصل الثامن والثلاثون: فى سهام الفرسان والرجحالة 
هذا الفصل يشتمل على أنواع 
الأول فى مقدار بيان سهم الفارس 
-: وفى شرح الطحاوى: وينبغى للإمام إذا أراد الدحول فى دار 
الحرب أن يعرض العسكر ليعرف عددهم راجحلهم وفارسهم ويكتب أسماء هم» فمن 
كتب اسمه فارسا ثم مات فرسه بعد ماحاوز الدرب استحق سهم الفارسء ولو باع 
فرسه لايستحق سهم الفارسء إلا إذا استبدل به فرسا آخحرء وفى الهداية: ويقسم الإمام 


1١‏ :- أنخرج الطبرانى عن جعفر أن أم سمرة بن حندب مات عنها زوجها وترك 
ابنه سمرة» وكانت امرأة حميلة فقدمت المدينة» فخطبت» فجعلت تقول: لا أتزوج رجلا إلا رجلا 
يكفل لها بنفقة ابنها سمرة حتى يبلغ فتروحها رجحل من الأنصار على ذلك» وكانت معه فى الأنصار 
وكان النبى صلى اللّه عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار فى كل عام, فمن بلغ منهم بعثه» فعرضهم 
ذات عامء فمربه غلام» فبعثه فى البعث وعرض عليه سمرة من بعده فرده» فقال سمرة: يارسول اللّه! 
أحزت غلاما ورددتنى» ولو صارعنى لصرعته» قال: فدونك فصارعه» قال: فصرعته» فأجازنى فى 
البعث. المعجم الكبير» سمرة بن جندب الفزارى الخ 117/1 برقم: 5149» مجمع الزوائد 
الجهادء باب عرض المقاتلة الخ © /1؟. 

وأخمرج البخخارى عن حذيفة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أكتبوا لى من يلفظ 
بالإسلام من الناس فكتبنا له ألفا وحمسمائة رجل فقلنا ناف ونحن ألف وحمسمائة فلقد رأيتنا 
ابتلينا حتى أن الرحل ليصلى وحده وهو خائف. صحيح البخارىء الجهاد» باب كتابة الإمام الناس 
ا رقم 7 م م 

وأخمرج أحمد بن حنبل عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: لايخلون 
رجل بامرأة ولاتسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم وجاء رجحل فقال: إن امرأتى حرجت إلى الحج, وإنى 
أكتتبت فى غزوة كذا وكذا قال: انطلق فاححج مع امرأتك. مسند أحمد 5١7/١‏ برقم: 5 197. 

قول المصنف: ”فمن كتب اسمه فارسا الخ“ أخرج ابن أبى شيبة عن سليمان بن موسى: فى 
الإمام إذا أدرب؟ قال: يكتب الفارس فارساء والراجل راجلا. المنصف لابن أبى شيبة» السير» باب 
الفارس متى يكتب فارسا ١517/١‏ برقم: 5141955. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير ١15‏ الفصل:6/؟ سهام الفرسان والرجالة ج:/٠‏ 
الغنيمة فيخرج خحمسها ويقسم أربعة الأخماس بين الغانمين» م: قال أبو حنيفة: يضرب 
للفارس سهمان: سهم لهء وسهم لفرسهء وهو قول أهل العراق وأهل البصرة» وفى الهداية: 
وللراجل سهم؛ م: وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى: يضرب للفارس ثلاثة أسهم: 
سهمان لفرسه وسهم لهء وهو قول أهل الحجاز والشام؛ وفى جامع الجوامع: ويستوى 
القوى والضعيف والصحيح والمريضء م: ولايسهم إلا لفرس واحد وإن قاد الغازى مع 
نفسه أكثر من الواحد» وهو قول أبى حنيفة ومحمدء وهو قول أهل العراق والحجازء وقال 
أبويوسف: يسهم لفرسين إذا قاد فرسين ولايسهم لأكثر من فرسين» وهو قول أهل الشام. 


قول المصنف: ”وفى الهداية: وتسليم الإمام الغنيمة الخ“ أخرج | بن أبى شيبة عن أبى 
اانه فال كان رسو النمنان الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على حمسة» فيكون 
أربعة لمن شهدهاء ويأحذ الحمس» فيضرب بيده فيه» فما أحذ من شيء جعله للكعبة» وهو سهم 
الله الاك سي تقس جام على هينه تكوة من سول اللفصل اللسعليه سلب 
وسهم لذوى القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. المصنف لابن أبى 
شيبة» السيرء باب فى الغنيمة كيف تقسم؟ ٠١ /١/‏ برقم: 879037/ شرح معانى الآثار» وحوه 
الفيء وحمس الغنائم ١9/9‏ برقم: 278019» إعلاء السنن » اليسرء أربعة أخماس الغنيمة 
للغانمين الخ /١١‏ © ؟؟ برقم: .5981١‏ 

قول المصنف: ”قال أبو حنيفة: الخ“ أخرج أبوداؤد عن مجمع بن جاربية الأنصارى حديثا 
طرفه هذا: فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم على ثمانية 
عشر سهما وكان الجيش ألفا وحمسمائة» فيهم ثلاث مائة فارس» فأعطى الفارس سهمين» وأعطى 
الراحل سهما. أبوداؤدء الجهادء فيمن أسهم له سهما ام برقم: > سئن الدار قطنى» 
السير» 4 > برقم:2151: 

قول المصئف: ”ولايسهم إلا لفرس واحد الخ“ نقل التهانوى عن الزبير بن العوام شهد مع 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بفرسين يوم خيبر فلم يسهم له إلا بسهم فرس واحد. إعلاء السئن» 
السيرء العراب والبراذ ين الخ ١1/8/١7‏ برقم: 2591١‏ الموطأ للامام مالك» الجهاد» باب القسم 
للخيل فى الغزو /5 25 برقم: .7١‏ 

قول المصنف: ”وقال: أبو يوسف الخ“ أخرج سعيد بن منصورعن الأوزاعى أن رسول اللّه 
فتلي الله عليه و سكم كان يمهم للعيل وكاة لايسهم الرحل قوق قرميين وأنه كان معه حعشزة 
أفراس» سنن سعيد بن منصورء الجهاد» باب من قال: لاسهم لأكثر من فرسين 7/ 7/1١‏ برقم: 
المصنف لعبد الرزاق» الجهادء باب السهام للخيل 5/ ١85‏ برقم: .3175١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 7٠١‏ الفصل:6/١؟‏ سهام الفرسان والرحالة ج:/ا 

٠١8‏ :- ولايفصل العراب على البراذين فى الأسهامء وهذا قول علمائنا 
وهو قول أهل العراق والحجاز والبصرة» وقال أهل الشام: يفضل» وصاحب البغل 
والحمار والبعير لايستحق لبغله وحماره وبعيره شيئا» وفى المضمرات: وفى قول 
بعض الناس لاسهم للبراذين» والصحيح قول العامة. 

او ار 

- ومن دحل دار الحرب فارسا ونفق فرسه وقاتل راجحلا حتى 
غنموافله سهم الفرسان عندنا خلافا للشافعى» وأما إذا باع فرسه وقاتل راجلا ففى 
رواية الحسن عن أبى يوسف يستحق سهم الفرسانء وفى الهداية: ولو دخل فارسا ثم 
باع فرسه» أو آحرأو رهن ففى رواية الحسن عن أبى حنيفة يستحق سهم الفرسان» 
وفى ظاهر الرواية يستحق سهم الرحالة» وفى الخلاصة: ولو أعاره ففيه روايتان. 

05 - م: وأما إذا باع فرسه بعد القتال يستحق سهم الفرسانء وأما 
إذا باع فرسه فى حالة القتال لم يذكر محمد هذا الفصل فى الكتاب» وقد احتلف 
المشايخ فيه منهم من قال: لايسقط سهم الفرس» ومنهم من قال: يسقط سهم 
الفرس» وفى الهداية: وهو الأصح. 


١٠١8‏ :- نقلالتهانوى عن الحسن أنه قال: الخيل والبراذين سواء فى السهمين. 
إعلاء السنن» السير» باب الخيل العراب والبراذين سواء الخ 7 ١9377 /١‏ برقم: /89137/.289051. 

وأحرج ابن أبى شيبة عن جويبر قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ونحن بخحراسان: بلغنا 
اللساهترة ربوا علي الله قناعه ومرك م ابيع لقاو لاون سير موعن امرض اميسال 
وأسهم للراحل سهماء وقال فى الخيل: العراب والمقارف والبراذين سواء. المصنف لابن أبى شيبة» 
السيرء فى الفارس كم يقسم له؟ الخ "٠١ /١/‏ برقم: 218.6٠١‏ 58/76. 

٠١:‏ :- نقل التهانوى عن عمر رضى اللّه عنه قال: إذا جاوز الفرس الدرب ثم نفق 
أسهم له. إعلاء السئن» السير» باب من دخل دار الحرب فارسا الخ 7١7/١57‏ برقم: 59185. 

وأخرج ابن أبى شيبة عن سليمان بن موسى فى الإمام إذا أدرب؟ قال: يكتب الفارس فارسا 
والراحل راجلاء المصنف لابن أبى شيبة» السير» الفارس متى يكتب فارسا؟ ١517 /١/‏ برقم: 54195. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 7١١‏ الفصل:/١؟‏ سهام الفرسان والرحالة ج:/ا 

2-5 م: وإذا جاوز الدرب راحلا ثم اشترى فرسا وقاتل عليه» روى 
ابن مبارك عن أبى حنيفة أن له سهم فارس» ولو جاوز الدرب فارساء ثم قاتل راجلا 
فى سفينة» أو على باب حصنء أو فى المشاجر والمضايق فإنه يستحق سهم 
الفرسان» ومن جاوز الدرب بفرس لايستطيع القتال عليه» إما لكبره» أو لصغره بأن 
كان مهرا لايركب عليه لايستحق سهم الفرسان. 

ا إن كان مريضا بحيث لايستطيع القتال عليه بأن أصابه رهصة 
أو ضلع فجاوز الدرب به» ثم زال المرض أو برأ وصار بحال يقاتل عليه وكان ذلك 
قبل إصابة الغنائم» فالقياس أن لايسهم للفرس» وفى الاستحسان يسهم لهء ولو طال 
مكثهما فى دار الحرب حتى بلغ المهروصار صالحا للركوب فقاتل عليه لايستحق 
سهم الفرسانء وعلى هذا الذمى إذا دحل دار الحرب بإذن الإمام فقاتل مع الإمام أهل 
الحرب ثم أسلم الذمى وقاتل فأصابوا الغنائم فإنه يستحق السهم كاملا. 

ومما ييتصل بهذا النوع 

-:١ . 4‏ لو أعتق العبد بعد ماأصيبت الغنائم يرضخ له فيما أصيب من 
الغنائم قبل عتقه» وذكر فى الذمى الذى يقاتل مع الإمام أهل الحرب إذا أسلم فإنه 
يضرب له بسهم كامل فيما أصيب بعد إسلامه» وذكر بعد مسألة العبد أنه يرضخ له 
مما أصيب قبل إسلامه» ثم إن محمدا ذكر المسألة فى الموضعين» ذكر مع مسألة 
العبد أنه يرضخ له مما أصيب قبل إسلامه» واحتلف المشايخ فيه» منهم من قال: فى 
المسألة روايتان» ومنهم من قال: ماذكر أنه يرضخ له جواب القياس» وماذكر أنه 
يعطى له سهم كامل جواب الاستحسان. 


١٠١ 5‏ :- أخرج مسلم عن يزيد بن هرمز حديثا طويلا طرفه هذا: وسألت عن المرأة والعبد 
هل كان لهما سهم معلوم؟ إذا حضروا البأس وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيان من غنائم 
القوم. الصحيح لمسلمء الجهاد والسير» باب النساء والغازيات الخ ١١07/7‏ برقم: 5 .1١‏ 

وأخمرج أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى 
المرأة والمملوك من الغنائم مايصيب الجيش. مسند أحمد 3١9/١‏ برقم: .791١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 7١”‏ الفصل: 1١/6‏ سهام الفرسان والرحالة ج:/ا 

65 - ولو أن رجلا من المسلمين دحل دار الحرب فارسا فقتل فرسه 
وأحذ أسيرا قبل أن تصاب الغنيمة» ثم أصيبت الغنائم ثم انفلت الأسيرء ثم أصابوا 
غنائم أخمر بعد ذلك فإنه يضرب له بسهم فارس فى الغنيمتين جميعاء فلو أن هذا 
الأسير لم ينفلت من أيديهم حتى خرج الجيش إلى دار الإسلام وأخرجوا الغنائم 
تودخل حيعن اعترمن المسلمين داز الحرت فاتقلت الأشير متهم وحلق بالتخيش 
الثذانى والجيش الثانى أصابوا غنائم قبل لحاق الأسير بهم وبعد لحاق الأسير بهم» 
فإنه لايشاركهم فيما أصابوا قبل اللحاق بهم؛ وهل يشاركهم فيما أصابوا بعد 
اللحاق بهم؟ إن لقى معهم قتالا يشاركهم, وإن لم يلق لايشاركهم. 

نوع اخدر 

65 - وإذا حضر الرجل بفرس له ليدخل دار الحرب مع العسكر 
غازيا فلمًا أرادوا أن يدخلوا أرض الحرب غصب رجل من المسلمين فرس الرجحل 
وأدحله دار الحرب فلما استقر العسكر فى دار الحرب وجد المغصوب منه فرسه 
فأقام عليه البينة وأخذه من الغاصب ثم غنموا غنائم فالقياس أن لايعطى للمغخصوب 
منه سهم الفارس» وفى الاستحسان يعطى له سهم الفارس. 

-٠7‏ وكذلك إذا أراد الدحول دار الحرب بفرسه غازيا فلما وصل 
إلى موضع بينه وبين دار الحرب ميل أو نصف ميلء أو أقل أو أكثر نزل عن فرسه 
ليقضى حاجته فركب رجل من الرجالة فرسه وأدخله دار الحرب فقضى الرجل 
حاجته ودخخل دار الحرب على إثره وأخذ فرسه فإنه لايحرم سهم فرسهء وكذلك 
إذا نزل ليقضى حاحته فنفر الفرس ودخل دار الحرب فأتبعه الرجحل وأحذه فى دار 
الحرب وغزا عليه لم يحرم سهم فرسه» و كذا إذا ضل فرسه فى دار الإسلام فى هذه 
الصورة فطلبه ولم يجده ووجده فى دار الحرب وغزا عليه لايحرم سهم فرسه. 

4- ولو أن المغصوب منه لم يأخذ الفرس من الغاصب حتى غزا 
عليه الغاصب وغنمواغنائم وأحرجوها إلى دار الإسلام فإنه يضرب للغاصب 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 7١5‏ الفصل: 1١/6‏ سهام الفرسان والرحالة ج:/ا 
بسهم فارس» وهل يتصدق بالسهم الذى كان لفرسه؟ حكى عن الفقيه أبى جعفر 
أنه قال: على قياس قول أبى حنيفة ومحمد يتصدقء وعلى قياس قول أبى يوسف 
لايتتصدقء ويرد الفرس على صاحبه» ويغرم ماانتقص من الفرس من يوم الغصب 
إلى يوم رده على صاحبه» ويكون لصاحب الفرس سهم الرجالة» وهذا إذا كان 
الغاصب غصب الفرس قبل دحولهم دار الحرب» فإن غصبه بعد مادحلوا دار 
الحرب وقاتل عليه وأصابوا غنائم وأخحرجوها إلى دار الإسلام فإنه يضرب 
لصاحب الفرس بسهم الفارس وللغاصب بسهم الراجل. 

8 - ولو كان مكان الغصب إعارة بأن أعار صاحب الفرس فرسه من 
رحل قبل دحوله دار الحرب» وقال له: أدحله وقاتل عليه فأدخله دار الحرب ودخل 
صاحب الفرس معه أيضا وقاتل المستعير على الفرس وغنموا غنائم ثم بدا للمعير فاسترد 
فرسه ثمغنموا غنائم أخر بعد ذلك» فإنه يضرب للمعير بسهم الراحل فى الغنائم كلها 
ماأصابوا قبل استرداد الفرس من المستعير وماأصابوا بعد ذلك» ولو كانت العارية من 
صاحب الفرس بعد دخول دار الحرب فأصابوا غنائم ثم استرد صاحب الفرس الفرس 
من المستعير ثم أصابوا غنائم أحر وأخرجوا الغنائم كلها إلى دار الإسلام فإنه يضرب 
للمعير بسهم الفارس فى الغنائم كلهاء بحلاف ماإذا كانت العارية قبل دخوله دار 
الحرب» ويضرب للمستعير فى هذه الصورة بسهم الراحل فى الغنائم كلها. 

6.- ولو كان مكان العارية إجارة بأن آجر صاحب الفرس الفرس من 
رجحل قبل دحوله دار الحرب ليقاتل عليه مدة معلومة بأحرة معلومة فهذه الإحارة 
جائزة بخلاف ما آجر عبده من إنسان ليغزو حيث كانت الإجارة فاسدة» وإذا 
حازت هذه الإحارة فإذا دحل المستأجر بالفرس دار الحرب وقاتل عليه وأصابوا 
غنائم فالآجر راحل فى ذلك كله والمستأحر فارس فى ذلك كله فإن انقضت مدة 
الإحارة وهم فى دار الحرب فأخذ صاحب الفرس فرسهه» ثم أصابوا غنائم أحر فإن 
المستأحر راحل فيما أصيب بعد انقضاء مدة الإجارة» وكذلك صاحب الفرس راجل 
فى هذه الغنيمة؛ لأنه جاوز الدرب راحلا حقيقة وحكما. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 5٠5‏ الفصل:6/؟ سهام الفرسان والرجالة ج:/٠‏ 
الحرب بأحر مسمى فلما دخل دار الحرب انقضت الإحارة قبل أن يصيبوا الغنائم» 
أو بعد ماأصابوا كان المستأحر والآحر فى ذلك راحلين. 

؟ ٠١٠6‏ : وفى اليتيمة: سئل الخجندى عمن استأحر رجلا ليخدمه فى 
سفره يحرس ماله فذهب فى ذلك على هذا الشرط إلى دار الحربء ثم غزا هذا 
الأحير بفرس المستأجر وسلاحه الكفار وأخذ منهم غنائم كثيرة لمن تكون هذه 
الغنيمة للمستأجر أم للأجير؟ فقال: إن شرط هذا المستأجر أن ماأصابه للمستأحر 
يكون له وإن استأجر للخدمة فحسب فالمصاب يكون بينهما. 

-:٠ ١76 *‏ وفى الملتقط: ولو استأحر رحلا ليحمل له طعاما من مطمورة 
قد سماهافذهب فلم يجد شيئاء فالأحر المسمى يقسم على ذهابه وحمولته 
الواقعات: هذا إذا سمى المطمورة» فإن لم يسم نظر إلى أحر مثله فى ذهابه 


نوع أخر: فيما يبطل سهم الفارس فى دار الحرب ومالاييطل 

-٠ ١6 5‏ إذا أراد الرحل أن يدخل دار الحرب مع العسكر بفرسهه ثم إن 
صاحب الفرس وهب الفرس من رجل وسلمه إليه ودخل الموهوب له بالفرس دار 
الحرب مريدا للقتال عليه ودخل صاحب الفرس معهم أيضا فأصابوا غنائم ثم رجحع 


؟ -:١ ١7٠‏ أعمرج أبوداؤد عن عبد اللّه بن الديلمى أن يعلى بن منية قال: أذن رسول 
الأاهتلى الله عليه ومتله والغرو آنا شيع كبيرلييين لون تاف فالنسيت ادير كفيس ا اله 
سهمه فوجدت رحلاء فلما دنا الرحيل أتانى» فقال: ماأدرى ما السهمان وما يبلغ سهمى فسم لى 
شيئا كان السهمء أو لم يكن فسميت له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمته أردت أن أجحرى له 
سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبى صلى اللّه عليه وسلم فذكرت له أمره فقال: ماأحد له فى 
غزوته هذه فى الدنيا والآخرة إلا دنانيره التى سمى. أبوداؤدء الجهاد» باب فى الرحل يغزو بأحر 
الخدمة "47/١‏ برقم: /75511. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 75١6©‏ الفصل: 1١/6‏ سهام الفرسان والرحالة ج:/ا 
صاحب الفرس فى الهبة واسترد الفرسء فإن الموهوب له يضرب بسهم الفارس 
فيما أصيب قبل الرجوع» وبسهم الراحل فيما أصيب بعد الرجو ع» وصاحب 
الفرس راجل فى الغنائم كلها. 

- وذكر محمد لهذه المسألة أمثالاء منها البيع الفاسد» وصورته: 
رحل باع فرسه من رحل فى دار الإسلام بيعا فاسدا وسلمه إلى المشترى وأدحله 
المشترى إلى دار الحرب مع العسكر ودخل معهم بائع الفرس أيضا ثم إن البائع 
استرد الفرس بحكم الفساد فإن البائع يكون راحلا فيما أصيب قبل الاسترداد» 
وبعده كالواهب فى مسألة الهبة» والمشترى يكون فارسا فيما أصيب قبل 
الاستردادء وراحلا فيما أصيب بعد الاسترداد كالموهوب له فى مسألة الهبة. 

- ومنها: رجحل أدحل فرسه فى دار الحرب ليقاتل عليه فاستحقه 
رحل من يده بالبينة فإن المستحق يكون راحلا فى الغنائم كلهاء والمستحق عليه 
فارس فيما أصيب قبل استرداد الفرس منهء راحل فيما أصيب بعد استرداد الفرس منه. 

- ومنها: رحلان لأحدهما فرس وللآخر بغل تبايعا البغل بالفرس 
ودخلا بهما دار الحربء ثم وحد أحدهما بما اشتراه عيبا ورده على بائعه واسترد 
منه ماكان له فى الأصل فمشترى البغل راحل فى الغنائم كلهاء ومشترى الفرس 
فارس فيما أصيب قبل أن يترادا البيع وراحل فيما أصيب بعد ماترادا البيع» ولو رهن 
فرسالهفى دار الإسلام من رجحل بدين له عليه» ثم دخل الراهن والمرتهن دار 
الحرب وأدخل المرتهن الفرس مع نفسه ليقاتل عليه فقضى الراهن المرتهن ماله فى 
دار الحرب وأخذ منه الفرس فإن الراهن راحل فيما أصيب من الغنائم وفيما يصاب 
بعد ذلكء و كذلك المرتهن يكون راحلا فى الغنائم كلهاء ولو باع فرسه فى دار 
الحرب ثم اشترى فرسا آخر فهو فارس على حاله استحسانا. 

- ولوقتل رجل من المسلمين فرس رجحل من المسلمين وضمن 
صاحب الفرس المقتول القاتل القيمة وأخذها صاحب الفرس المقتول فلم 
يشتربها فرسا آحر أسهم له بسهم الفرسان فيما أصيب له من الغنائم» ومن باع 
فرسه فى دار الحرب مكرها لايبطل سهم فرسه. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 7١1‏ الفصل: 1١/6‏ سهام الفرسان والرحالة ج:/ا 

-:١ .68‏ وإذا باع الغازى فرسه فى دار الحرب بعد ماأصيبت الغنائم 
بدارهم ثم استأحر فرسا آخرء أو استعار فرسا آحر» ثم أصيبت غنائم آخخر كان راجلا 
فيما أصيب بعد البيع؛ ولو باع فرسه ثم وهب له فرس آخر وسلم إليه كان فارساء وإذا 
كان الأول بإجارة أو عارية فاسترد فاشترى آخرء أو وهب له آخر فالثانى يقوم مقام 
الأول» وإذا كان الأول بإجارة والنانى كذلك أو كان الأول بعارية والثانى كذلك 
فالقانى يقوم مقام الأول» وإن كان الأول بإجارة والثانى بعارية فالثانى لايقوم مقام 
الأولء وإن كان الأول بعارية والثانى بإجارة فالثانى يقوم مقام الأول. 

-٠‏ ثمالمستعير فى دار الحرب إذا استعار فرسا آخر بعد مااسترد 
الأول من يده» إنما يصير فارساء ويقوم الثانى مقام الأول فى حق استحقاق سهم 
الفرسان للمستعير فيما يصيبون من الغنائم بعد ذلك إذا كان للمستعير الثانى فرس 
آخحر سوى هذا الذى أعاره» فأما إذا لم يكن له فرس آخر لايستحق المستعير سهم 
الفرسان فيما يصيبون بعد ذلك. 

0١‏ - ولو اشترى فرسافى دار الإسلام ولم يتقابضا حتى دخل دار 
الحرب» ثم قبض المشترى الفرس ونقد الثمن فالبائع والمشترى راحلان فيما أصابواء 
ولو كان الثمن مؤحلا أو كان حالا إلا أن المشترى نقده قبل الدحول فى دار الحرب 
ودخلا دار الحرب وقبض المشترى الفرس فالمشترى فارس استحسانا. 

5 - ولو دخل رجلان بفرس بينهما دار الحرب ليقاتل هذا تارة 
وشريكه أخرى فهما راجلان» وكذلك إذا دخلا بفرسين كل فرس بينهما نصفان 
فهماراحلانء إلا إذا آحر أحدهما نصيبه من صاحبه قبل دخولهما دار الحرب 
فحينئذ المستأجر فارسء قال: وإن طيب كل واحد منهما صاحب على أن يركب 
أى الفرسين شاء نظر إن كان هذا التطييب قبل دخولهما دار الحرب فهما فارسان» 
وإن كان بعد دحول دار الحرب فهما راجلان؛ لأن التطييب إعارة وبإعارة الفرس 
قبل دحول دار الحرب يجعل المستعير فارساء وإعارته بعد دحول دار الحرب 
لايجعل المستعير فارساء و كان الفقيه أبوجعفر يقول: إذا طيب كل واحد منهما 
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صاحبه أن يركب على فرس بعينه فهما فارسان إذا كان التطييب قبل دخولهما دار 
الحربء فأما إذا طيب كل واحد منهما صاحبه أن يركب أى الفرسين شاء فهما 
راحلان؛ قال: ولايجبر على التهايؤ على الركوب لأجل القتال» وأما التهايؤ لالأحل 
القتال» فعلى قول محمد: وهو قول أبى يوسف: يجبران عليه» وعلى قول أبى حنيفة 
لايجبران عليه» ولكن إن اصطلحا على ذلك بأنفسهما أمضاء القاضى. 

نوع آخر: فى دفع الفرس باشتراط السهم 

٠١١‏ :- وإذا دمل الرجل دار الحرب فارسا ثم دفع فرسه إلى رجحل 
ليقاتل عليه على أن يكون سهم الفرس لصاحب الفرس فهذا جائز» وإذا غنموا 
غنائم كان سهم الفرس لصاحب الفرسء وإذا كان صاحب الفرس شرط على 
الراحل أن يكون سهمه وسهم الفرس لصاحب الفرس كان ذلك فاسداء وإذا 
كان هذا التصرف إجارة فاسدة كان لصاحب الفرس على الراجل أحر مثل فرسه 
بالغا مابلغ» ولايكون له من سهم الفرس شيء بناء على أن من دحل دار الحرب 
بفرسه ثم آجر فرسه من رجل إجارة جائزة بطل سهم فرسهء فكذا إذا آحر إحارة 
فاسدة» هذا إذا دخل الرجل دار الحرب بفرس واحدء فأما إذا دحل بأفراس ودفع 
واحدا منها إلى راجل ليقاتل عليه على أن يكون سهم الفرس لصاحب الفرس 
فهذه إحارة فاسدة»ء بخلاف ماإذا لم يكن له إلا فرس واحد وباقى المسألة 
بحالها حيث تكون إجارة جائزة. 

٠١14‏ :- ولو كان له فرسان لاغير فدفع أحدهما إلى راحل ليقاتل عليه على 
أن يكون سهم الفرس لصاحب الفرس فهذه إحارة فاسدة عند أبى حنيفة ومحمدء ولو 
كان صاحب الفرس قبل دخحوله دار الحرب دفع الفرس إلى رجل ليدخخله دار الحرب 
ويقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحب الفرس وليس لصاحب الفرس إلا هذا الفرس 
فدخحل دار الحرب وأصابوا غنائم» فإن سهم الفرس للذى أدخله دار الحرب» ولاشيء 
لصاحب الفرس منهء ولصاحب الفرس على الذى أدخحله أحر مثل فرسه» بخعلاف ما إذا 
كافى دار الحربء وباقى المسألة بحالها حيث كان سهم الفرس لصاحب الفرس. 
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وخ ار 

-:٠ ١١ ©‏ إذا دحل العسكر دار الحرب وفيهم فرسان فباع أحدهم فرسه أو 
وهبه من رجحل وسلمه إليه وقد كان المسلمون غنموا غنائم قبل البيع والهبة وغنائم 
بعد البيع والهبة» فما كان من غنيمة غنمها المسلمون قبل البيع والهبة فصاحب 
الفرس فيه فارس» وما أصابوا من غنيمة بعد الهبة والببع فهو فيها راجل يضرب فيه 
بسهم الراحلء فإن اختلف صاحب الفرس والذى يلى المقاسم فى الغنيمة الأخيرة 
بعد البيع والهبة وقال الذى يلى المقاسم: لك منها سهم راجل؛ ولايعرف مايقوله 
صاحب الفرس إلا بقوله فالقول قول صاحب المقاسم ويعطى صاحب الفرس من 
الغنيمة الثانية سهم راجل» فإن أقام صاحب الفرس بينة أن الغنيمة الأخيرة أصيبت قبل 
بيع الفرس وهبته يعطى لصاحب الفرس من الغنيمة الأيرة سهم الفارسء فإن شهد له 
شاهدان عدلان من الجند أنه باع الفرس بعد ما أصيبت الغنيمة الثانية قبلت 
شهادتهماء وإن شهد له بذلك شاهد لايعطى له سهم فارس من الغنيمة» فإن قال 
اللمشهيؤة له للشاهد: أنا أشاركلكافيما أحدت من الغتييمة العانية» لأنلك أقزرت :ل 
بزيادة سهم منها وبعض ذلك فى يديك» وبعضه فى يد غيرك وإقرارك فيما فى يدك 
مقبول وإن لم يقبل فيما فى يد غيرك لايلتفت إلى قوله. 

5 : هذا الذى ذكرنا إذا أقر صاحب الفرس بالبيع» فأما إذا أنكر ذلك 
وقال: مابعت فرسى وماوهبته إنما نفق» أو قال: أسره العدو» وقال صاحب المقاسم: 
لاأعلم شيئا مما تقول وإنما أراك بعته أو وهبته» فالقول قول صاحب الفرس» وإن أقر 
صاحب الفرس ببيع الفرس إلا أنه لايدرى أنه باع قبل إصابة الغنيمة أو بعدها وطلب يمين 
صاحب المقاسم أو يمين واحد من المسلمين لايلتفت إلى قوله: ولايمين له على أحد. 

7 - فإن كانواغنموا غنائم ثم باع واحد منهم فرسه» ثم غنموا غنائم 
أخحرى ثم اشترى فرسا آخر ثم رد عليه فرسه بخيار رؤية» أو خيار شرط ثم غنموا غنائم 
أخحرى فما أصابوا قبل بيع الفرس يضرب به بسهم فارس» وما أصابوا بعد بيع الفرس 
يضرب فيه بسهم راجل» فإن اختلفوا فى ذلك ولم يعرف ماأصيب بعد البيع مما أصيب 
قبل البيع فإنه يقضى له بسهم راجل فى الغنائم كلهاء وفى الخحانية: ولوغزا المسلمون فى 
السفن ومعهم أفراس فمن كان له فرس فله سهم فارس» وهذا ومالو كانوا فى البر سواء. 


م: الفصل التاسع والثلاثون 
فى الشركة مع أهل العسكر فى الغنيمة فى دار الإسلام وفى دار 
الحرب ويدحل فى هذا الفصل سهام الخيل والرجالة أيضا 

- يجب أن يعلم بأن المدد إذا لحق بالجيش والغنائم فى دار 
الحرب إلا أنها لم تقسم ولم تبع بعد فالمدد يشاركون الجيش فيما غنموا» سواء 
لحق المدد بهم بعد الفراغ من القتال والإصابة أو بعد الإصابة» وإن لحق المدد 
بهم والغنائم فى دار الحرب بعد إلا أنها قد قسمت بين الغانمين أو بيعت فلا شركة 
للمدد فيهاء وإن لحق المدد بالجيش بعد ماأحرزت الغنائم بدار الإسلام فلاشركة 
للمدد سواء قسمت الغنيمة فى دار الإسلام أو لم تقسم. 


1١‏ :- نقل التهانوى عن الشعبى وزياد بن علاقة أن عمر كتب إلى سعد قد 
أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تفنى القتلى» فأشركه فى الغنيمة. إعلاء السنن» السير» باب إذا 
لحق عسكر الإسلام الخ ١ 59/1١57‏ برقم: 5//24. 

وأحرج أحمد بن حنبل عن سعد بن مالك قال: قلت: بارشزل للها الرنعل كن اف 
القوم, أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: كلتك أمك ياابن أم سعد» وهل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفاء كم. مسند أحمد ١77/١‏ برقم: 4917 .١‏ 

قول المصنف: 4 وإن لحق المدد بهم الخ“ 'أحرجا بن أبى شيبة عن الضحاك قال: بعت رش ل الله 
صلى الله عليه وسلم طلائع» ة فخنم النبى صلى الله عليه وسلم غنيمة فقسم بين الناس ولم يقسم للطلائع 
شيما فلما قدمت الطلائع قالوا: ة قسم الفيء ولم يقسم لنا! فنزلت وماكان لنبىٌ أن يغل. المصنف لابن 
أبى شيبة» السير» باب من قال: ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة 0٠/١7‏ برقم: اع العرية 

وأخمرج سعيد بن منصور عن سعيد بن العاص أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث أبان 
ين شعيد بن العاض على سرية من المدينة قبل نجد فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها وإن حزم خحيلهم لليف فقال أبان : اقسم لنا يارسول اللّه! 
فقال أبو هريرة: لأنقسم لهنم يازسول اللّه! فقال أبان : أنت بها ياوبر! تحدر من رأس ضال فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم: إحلس يا أبان! ولم يقسم لهم رسول الله صلى اللّهعليه وسلم: سكن شغيك ين 
منصورهء الجهادء باب ماجاء فيمن يأتى بعد الفتح ؟/ 785 برقم: 777/47. وانظر البخارى» 
المغازى» غزوة خيبر 50/8/57 برقم: 404٠‏ ف:/57171. 
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)١( وفى الخانية: ثلاثة لهم حظ فى الغنيمة وإن لم يقاتلوا»‎ -: ٠648 
أحدهم: المدد إذا لحق بالجيش قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام فإنه يشارك العسكر‎ 
فى الغنيمة» (؟) والثانى: الغازى إذا مرض أو صار مجرو حا قبل شهود الوقعة وقبل‎ 
الظفر ثم ظفروا فإنه يشارك الجيش فى الغنيمة» (*”) والثالث: إذا أسر الرحل من‎ 
العسكر فوقع القتال بين العسكرين ولم يكن الأسير معهم وغنموا ثم حرج الأسير قبل‎ 
إحراز الغنيمة بدار الإسلام كان له السهم فى الغنيمة» وكذا لو حرج بعد الإحراز قبل‎ 
القسمة فإنه يشارك العسكر فى الغنيمة» ولاتنقطع مشاركة المدد إلا بثلاث» أحدها:‎ 
إحراز الغنائم بدار الإسلام» والثانى: قسمة الغنائم فى دار الحربء» والثالث: أن يبيع‎ 
الإمام الغنيمة فى دار الحرب فإن المدد لايشارك الجيش فى الثمن.‎ 

- من دحل قوم من أهل الحرب قاصدين المسلمين فاستقبلهم 
أمير من أمراء المسلمين مع جيشه وقاتلهم وهزمهم وأحذ أموالهم فالغنيمة لمن 
شهد الوقعة ولمن كان قريبا ممن شهد الوقعة بحيث يصلح أن يكون ردءا ومعينا 
لمن شهد الوقعة لو استعان به من شهد الوقعة أمكنه إعانته» ويشترط مع ذلك أن 
يكون مريدا للقتال» حتى أن الذى لم يشهد الوقعة إذا كان بعيدا من الوقعة بحيث 
لو استعان به من شهد الوقعة لايمكنه إعانته» أو كان قريبا إلا أنه لايريد القتال فلا 
حظ له فى هذه الغنيمة» إلا أن السرية التى بعثها الإمام من العسكر فى دار الحرب 


1١‏ :- أخخرج الطبرانى عن طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوندء فأمدهم 
أهل الكوفة» عليهم عماربن ياسررضى الله عنه فظهروا فأراد أهل البصرةأن لايقسموا لأهل الكوفة» 
فقال رجحل من بنى تميم أو بنى عطارد: أيها العبد الأحدع تريد أن تشا ركنا فى غنائمناء وكانت أذنه 
جدعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خمير أذنى سببتء فكتب إلى عمر رضى اللّهِ عنه 
وكتب أن الغنيمة لمن شهد الوقعة. المجعم الكبير 8/ 3١١‏ برقم: ١7‏ 87. 

وأخرج البيهقى عن الشافعى قال: معلوم عند غير واحد ممن لقيت من أهل العلم بالردة أن 
أبابكر رضى الله عنه قال: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. السنئن الكبرى» السيرء باب الغنيمة لمن 
شهد الوقعة 599/١7‏ برقم: 4 155 .1١/8‏ 
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لو أصابوا غنائم وخرجوا إلى دار الإسلام من طريق آخخرولم يلقوا العسكر فى دار 
الحرب ينظر إن كان العسكر قريبا من السرية بحيث يكونون معينين للسرية لو 
استعان بهم السرية أمكنهم إعانة السرية فلهم أن يشا ركوا السرية فيما أصابوا 
ويجعل من حيث الحكم كأن العسكر شهدوا الوقعة مع السرية» ون كان العسكر 
بعيدا منهم بحيث لايكونون معينين للسرية لايكون للعسكر حق المشاركة مع 
السريةء وكذا هاهناء وتكون قسمة هذه الغنيمة على سهام الخيل والرجالة» فإن 
لحقهم المدد فى هذه الصورة وقد أصاب الأمير غنائم فهذا على وجهين: إن 
لحقهم قبل الفراغ من القتال فلهم حق المشاركة مع الجيش وإن لحق المدد بهم 
بعد الفراغ من الحرب والقتال لايكون للمدد أن يشاركوهم فى الغنيمة» سواء 
لحق المدد بهم بعد القسمة» أو بعد البيع أو قبل القسمة» أو قبل البيع. 

05 - ولو أن عسكرا دخلوا دار الحرب فقاتلوا أهل المدينة من مدائنهم 
وقهروا أهلها واستولواعايها وفتحوها واظهروا فيها أحكام الإسلام حتى صارت 
المدينة دار الإسلام ولم يقسموا الغنائم حتى لحقهم المدد لايشاركونهم فيها. 

5 - ولو أن عسكرا من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام وانتهوا 
إلى المدينة من مدائن المسلمين فخحرج قوم من أهل المدينة وقاتلوا أهل الحرب 
على باب المدينة وهزموا أهل الحرب وأخذوا غنائمهم وباقى أهل المدينة فى 
المدينة لم يتهيؤا للقتال ولم يخرجوا إلى باب المدينة فالغنيمة لمن شهد الوقعة» 
ولاشيء لمن بقى فى المدينة وإن كان من بقى فى المدينة بقرب ممن شهدوا 
الوقعة بحيث يصلح معينا لهم لو استعانوا به إلا أنه لم يرد القتال حيث لم يتهيأ 
للقتالء» ولو كانوا أسلحوا وأتوا باب المدينة فتضايق الناس فخرج بعضهم من 
الباب وبقى البعض داحل الباب لمكان الزحمة والقوم متصل بعضهم ببعض إلى 
مكان الوقعة فالغنيمة للكلء و كذلك لو كان قوم من أهل المدينة على سور 
المدينة يرمون العدو بالنبل والنشاب والحجارة أو يصيحون بالمسلمين 
ويحرضونهم على القتال ولايرمون بشيء فالغنيمة للكل» وكذلك لو كانوا على 
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سور المدينة لايعينون المسلمين بشيء ولكن أمرهم الإمام بذلك حتى إذا 
هزمهم العدو منعوا العدو عن الدخول فى المدينة فالغنيمة للكل. 

ا وات و لوان اللفسالكيم ع بعر امن الددرة رزاحلين للقتا ل وتر كز 
حيولهم فى منازلهم معدين للقتال عليها بأن كانوا مسرجين» أو لم يكونوا معدين 
للقتال بأن لم يكونوا مسرجين ففى الوجحهين جميعا لايسهم لخيوهم» ولو خرج 
رجحل منهم فارسا فلما انتهى إلى موضع المعركة نزل عن فرسه وأمرغلامه حتى 
أمسكه وقاتل راحلا فإنه يمستحق سهم الفرسان بمنزلة مالو جاوز الدرب فارسا 
ودفع الفرس إلى غلامه حتى أمسكه وقاتل راجلاء ولو كان حين انتهى إلى موضع 
المعركة نزل ودفع الفرس إلى غلامه ليرده إلى منزله وقاتل راجلا لايسهم سهم 
الفرسانء كما لو جاوز الدرب فارسا ودفع فرسه إلى غلامه ليرده إلى منزله وهناك 
لايستحق سهم الفرسانء وإن كان الغلام لم يرد الفرس عن المعركة بل أمسكه 
حتى انهزم المشركون أو أراد الرد فتوجه إلى المدينة فقبل أن يخرج عن المعركة 
انهزم المشركون كان لصاحب الفرس سهم الفرسان. 

1١77 5‏ :- ولو أن أهل الحرب لم يننهوا إلى مدينة من مدائن المسلمين ولكن 
عسكروا على أميال من المدينة فخرج المسلمون إليهم رجالا وفرسانا وهزموا أهل 
الحرب وأحذوا غنائم فإنه يضرب لصاحب الخيل سهم الفارسء وفى الخحانية: إذا أخذ 
المسلمون غنيمة فلم يحرزوها حتى غلبهم العدو فأنحذوا الغنائم من المسلمين ثم جاء 
عسكر آخر وأخحذوها من العدو كانت الغنيمة للآخرين دون الأولين» ولو كان ذلك 
بعد الإحراز بدار الإسلام وجب على الآخخرين ردها على الأولين. 

6ح من ولو أن سرية حرجت من عسكر المسلمين فى دار الحرب 
وحلفت حيولهم فى المعسكرء ثم إنهم أصابوا غنائم فى موضع لايكون العسكر ردءاً 
ومعينا لهم ثم حرجت السرية إلى دار الإسلام من طريق آخخر ولم يلقوا العسكر فى دار 
الحرب لم يكن للعسكر أن يشاركوا السرية فيما أصابت السرية إذا حرجت السرية 
وضربت لاسرية بسهام خيولهم المخلفة فى العسكرء وإن كانت خيولهم بعيدة منهم 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 53١75‏ الفصل: 79 الشركة مع أهل العسكر ج:/٠‏ 
بحيث لو أرادوا الاتتفاع بها لايمكنهم ذلك» ثم لم يعتبر هذا البعد فى حق الخيول 
المخلفة فى العسكر واعتبر فى حق أهل العسكرء حتى لم يكن لأهل العسكر المشاركة 
مع السرية فيما أصابوا إذا حرجت السرية إلى دار الإسلام من جانب آخر ولم يلقوا 
العسكر فى دار الحرب» وفى الزاد: ولاحق لأهل سوق العسكر فى الغنيمة إلا أن يقاتلواء 
وهو أحد قولى الشافعى» وفى قول آخخر: لهم سهم. 

55 -: وفى الطحاوى: وإن كان فيهم نساء يداوين الجرحى ويقمن 
بمصالح المقاتلة والغزاة» وفيهم عبيد يقاتلون مع الغزاة بإذن مواليهم» وفيهم أهل 
الذمة حضروا للقتال بإذن الإمام وقاتلوا مع المسلمين» فإن الإمام يرضخ لهم 
ولايبلغ لراحلهم سهم الرجالة ولالفارسهم الفرسانء وكذلك حكم الغلام المراهق 
والمعتوه إذا قاتلا يرضخ لهما ولايسهم. 

١‏ -: وأما المرأة إذاد حلت دار الحرب لخدمة زوجها والعبد إذا 
دحل لخدمة مولاه ولايقاتل فلا يعطى له من الغنيمة شيء إذا لم يقاتل» وكذلك 
الرحال إذا دحلوا للتجارة فى المعسكر فلايسهم لهم بشيء إذا لم يقاتلواء فإن 
قاتلوا كمايقاتل الغزاة يسهم لهم كما يسهم لهم» وكذلك الرجل يؤاجحر نفسه 
لخدمة إنسان فلا سهم له من الغنيمة» كالعبد» إلا إذا قاتل مع الغزاة يسهم لهم كما 
يسهم لهم وبطلت أجرته عن المستأحر فى مدة القتال مع العدوء والمكاتب 
كالعبدء وفى الهداية: والذمى إنما يرضخ له إذا قاتل» أو دل على الطريق. 


15 :- أخحرج مسلم عن يزيد بن هرمز حديثا طرفه هذا: فكتب إليه ابن عباس 
كتبت تسألنى هل كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يغزوا بالنساءء وقد كان يغزوا بهن فيداوين 
باب النساء الغازيات الخ ١١7/5‏ برقم: 2117/1101 جامع الترمذىء السير» باب من يعطى 
الفيء 781/١‏ برقم: .١55/‏ 

وأخصرج البيهة ف ابن عباش ارط الله عنهما أنه قال: استعان رسول اللَّه صلى اللّه عليه 
وسلم بيهود بنى قينقا ع فرضخ لهم ولم يسهم لهم. السنن الكبرى» السيرء باب الرضخ لمن يستعان 


به الخ 7٠05/١8‏ برقم: 1/85375. 
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م: ومما يتصل بهذا الفصل قسمة الخمس من أربعة 

الأحماس ولحوق المدد والجيش بعد ذلك 

- قال محمد: وإذا عزل الإمام الخمس عن أربعة الأخماس فى دار 
الحرب ولم يقسم الحمس بين المساكين ولاقسم أربعة الأخحماس بين الغانمين حتى 
دحل عليهم جحيش آخر مددا لهم فإن المدد يشا ركون الغانمين فى أربعة أخماسهم» 
ولو كان الإمام قسم الخمس بين المساكين قبل أن يقسم أربعة الأخماس بين 
أهاليهاء أو قسم أربعة الأخماس ولم يقسم الخمس بين المساكين حتى لحقهم الردء 
فإنهم لايشاركون الجيش فى أربعة أخماسهم. 

48 - ولو عجل لرحل أو لرجلين من الغانمين نصيبها مِنْ الغنيمة من 
غير أن عزل الخمس عن أربعة الأخماس ثم دحل حيش آخر مددا لهم ولحقوا بهم 
شاركوهم فيما بقى فى يد الإمام استحساناء ولايشاركون القابضين لأنصبائهم 
فيما قبضواء ولو كان الإمام عجل نصيب أكثرهم وباقى المسألة بحالها فلا شركة 
للمدد فى مابقى فى يد الإمام قياسا واستحسانا. 

١١‏ :- هذا الذى ذكرنا إذا دعل المدد دار الحرب ولحق العسكرء فأما إذا 
دل دار الحرب ولم يلحق بالعسكر بال نزلوا موضعا فأصاب العسكر غنائم وقسموهاء 
أو لم يقسموها ثم لحق المدد بهمء فإن كان وقت إصابة العسكر الغنيمة المدد ببعد منهم 
بحيث لايمكن للمدد إعانتهم لو استعانوا بهم لايكون للمدد حق المشاركة معهم, وإن 
كانوا بقرب منهم بحيث يمكنهم الإعانة كان للمدد حق مشاركتهم؛ ولو لحق المدد 
بالجيش فى دار الحرب والغنائم لم تقسم بعد فرآى الإمام أن يجعل الغنائم للجيش ولا 
يعطى للمدد من ذلك شيئا ففعل ذلك فقد بطل حق المدد. 

٠١٠١‏ :- وفى الخخانية: قوم من الكفار دخلوا دار الإسلام فلقيهم المسلمون 
وقاتلوهم وظهروا عليهم وأخمذوا ماكان لهم ثم لحقهم قوم آخرون من المسلمين لم 
يشاركهم المدد فيما أصابواء وكذا لو دل المسلمون دار الحرب وفتحوا البلدة وقهروا أهلها 
ثم لحقهم مدد لايشاركهم المدد؛ لأن تلك البلدة صارت من بلاد الإسلام؛ ومن أسلم من 
أهل الحرب قبل القتال وقاتل الكفار مع المسلمين يضرب له السهم, وإذا خرحت سرية مغيرة 
أو خمرجحوافى طلب العلف فماأصابوا يكون غنيمة يجب فيها الخمسء ولاتختص بها 
السرية» وكذا لوقتلوا كافرا فسلبه يكون غنيمة ولايختص به القاتل عندنا. 
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الفصل الأربعون: فى العيب يوحد فى بعض الغنيمة 

-:١‏ وإذا عزل الإمام الخمس عن الأربعة الأحماس إلا أنه لم يقسم 
الخمس بين أهاليها ولم يقسم الأربعة الأماس بين أهاليها حتى وجد ببعض 
الرقيق من أحدذ القسميق عيبا :فإن كان يسيرا لابلتفت إلى :ذلك ويحضى القسمنة 
وكذلك إذا كان العيب فاحشا فالقاضى لاينقض القسمة» ولكن ينظر إلى نقصان 
هذا العيب فيأخذ من النصيب الآخر الذى لاعيب فيه ماينجبر به النقصان المتمكن 
فى هذا النصيب بسبب هذا العيب» ثم ينظر إن وجد العيب فيما عزله للخمس 
وكان العيب فاحشا يرجع فى الأربعة الأخماس التى عزلها للغانمين فيأحذ منه» 
وكذلك لو وجد هذا العيب ببعض ماكان عزل للغانمين عن الأربعة الأحماس فإنه 
يسترد من الخمس حمس قيمة هذا العيب ويرده فى الأربعة الأحماس حتى تتحقق 
المعادلة بين القسمين» و كذلك الجواب إذا وحد ببعض الرقيق من أحد القسمين 
عيوبا يسيرة فى مواضع متفرقة لو جمع ذلك يصير فاحشاء فهو بمنزلة العيب 
الفاحش فى موضع واحد. 
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الفصل الحادى والأربعون 
0 م م 58 
فى الرجحل يكون فى دار الحرب ثم يخرج إلى دار الإسلام أو إلى 
عسكر المسلمين فى دار الحرب ومعه متاع فيقول: وهب لى أهل 
الحربء أو قال: اشتريت هذا من أهل الحربء وما يتصل بذلك 
-:١ ١3‏ وإذا دمل العسكر دار الحرب فخرج إليهم رجل من المسلمين 
كان فى دار الحرب بأمان ومعه رقيق ومتاع ومال فقال: هذا وهبه لى أهل الحرب» 
وقال أهل العسكر: هذا من أهل الحربء أو قال: كان هذا ملكى فى الأصل أدخلته معى 
فى دار الحرب فهو لى خاصة» وقال أهل العسكر: لاء بل غصبته منهم ولحقت بنا وإنه 
مشترك بينناء فالقول قول المستأمن» وإن قال: غصبت هذا منهم وأخرحته إليكم, فإنه 
ينبغى للامام وللمسلمين أن يجبروه على الرد على من أذ منه» وإن لم يرد المستأمن 
المال عليهم حتى أخرجه إلى دار الإسلام فكذلك الجواب يأمره الإمام بالرد عليهم. 
١8‏ :- فإن أسلم بعض الرقيق نظر إلامام فيهم إن كانوا عبيدا لأهل 
الحرب بيعوا وبعث بأثمانهم إلى أهل الحرب الذين أحذهم منهم أو يكتب إليهم 
حتى يجيئوا فيأحذون الثمنء وإن كانوا أحرارا من أهل الحرب أحذوهم قهرا 
فأسلموا خلى الإمام عنهم وحعلهم أحراراء وإن لم يسلموا ولكن قالوا: نصير ذمة» 
فإن كانوا أحرارافلهم ذلك» وإِن كانوا عبيدا لأهل الحرب لايجيبهم إلى ذلك» 
و كذلك الجواب فيماإذا كان هذا المال الذى جاء به هذا المستأمن من مال 
المسلم استولى عليه الكفار وأحرزوه بدارهم وأحذ هذا المستأمن ذلك منهم 
غصبا إلا فى الرقيق الذى كانوا أحذوهم من المسلمين فإنهم لايردون عليهم» 
ولكن يباعون ويبعث بثمنهم إليهم» ولو أن هذا المستأمن أحذ مالهم غصبا وخحرج 
به إلى دار الإسلام من جانب آخخر ولم يلتحق بالعسكر فى دار الحرب» ثم حرج 
الإمام إلى دار الإسلام أمره برد ما جاء به إلى دار الحرب» ولا يجبره على ذلك» 
وفيما إذا التتحق بالعسكر فالإمام يجبره على الرد» وإذا أراد هذا الرجل بيع ماأخرجه 
إلى دار الإسلام من مال غصبه منهم كره للذى يريد شراء ه منه أن يشترى ذلك. 
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-:١ ١5‏ ولو كان هذا المسلم أمنهم من دار الإسلامء» أو من العسكر فى دار 
الحربء ثم دحل إليهم وغصب شيئا من أموالهم فإنه يجبره على الرد» سواء التتحق 
بالعسكر فى دار الحرب» أو حرج إلى دار الإسلام من جانب آخخرء قال: وإن كان الرقيق 
الذى جاء بهم هذا المستأمن كان رقيق المسلمين استولى عليهم الكفار وأحرزوهم 
بدارهم فأراد مواليهم أن يأحذوا ذلك بالقيمة ليس لهم ذلك لما فيه من إدامة المعصية. 

5 - هذا الذى ذكرنا حكم المستأمن» فإن كان مكان المستأمن 
رجحل أسير من المسلمين كان فى دار الحرب نخرج إلى عسكر المسلمين ومعه من 
المال ماذكرنا فقال: هذا لى وهبه لى أهل الحرب إلى آخر ماذكرنا لم يصدق على 
ذلك» وكان ماحاء به فيئا لجميع أهل العسكر ويكون هو فيه كأحدهم, وإن أقام 
البينة على الهبة» أو الصدقة أو الشراء قبلت بينته ويختص بملكهء كما لو عايننا هبة 
أهل الحرب لذلك منهء أو التصدق بذلك عليه» وإن كان قال من الابتداء: غعصبت 
هذا المال منهم قبل قوله: ولايحتاج فيه إلى البينة ويكون ذلك لجميع أهل العسكر 
ولو لم يلحق الأسير بالعسكر وخرج إلى دار الإسلام من جانب آخر فجميع 
ماأحرحه له وإن كان فيما خرج به بعض رقيق المسلمين فللمولى القديم أن يأحذ 
ذلك منه بقيمته» بخلاف المستأمن. 

-:١ ١17‏ وإن أقام الأسير البينة على أنه أدحل هذا المال معه فى دار الحرب لاتقبل 
بينته» وكان الفقيه أبوجعفر يحكى عن أستاذه أن ماذكر من الجواب فى هذه الصورة أن بينة 
الأسير لاتقبل جواب القياس» أما على جواب الاستحسان ينبغى أن تقبل يبنته ويكون أخحص 
بهذا المال من أهل العسكرء قال: إذا كان مع هذا الأسير لؤلؤة وقال: كانت هى لى حين 
أسرتء أو قال: كنت ابتلعتهاء وأقام على ذلك بينة صدق» وكان أحق بها استحسانا. 

١١‏ :- فإن كان مكان الأسير رجحل من أهل الحرب قد أسلم» ورج إلى 
معسكر المسلمين ومعه من المال ماذكرنا وقال: هذا مالى وهبه لى أهل الحرب» أو 
قال: تصدقوا به على صدق فى ذلكء بخلاف الأسير» وإن قال: غصبت هذا المال 
منهم ولحقت بمعسكر المسلمين يصير ذلك فيئا لأهل العسكرء والجواب فى حق هذا 
الرحل نظير الجواب فى حق المستأمن إلا أن المستأمن إذا قال: غصبت هذا المال منهم 
ولحق بمعسكر المسلمين يجبر على الرد» وإذا تحرج به إلى دار الإسلام» من جانب آخخر 
يؤمر بالرد» وفى هذه المسألة هذا الرجحل لايجبر على الرد ولا يؤمر. 
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الفصل الثانى والأربعون: فى المتفرقات 

وع 0ت فال سسمن رغيمه الله فى الزيادابك وإذا قال لقوم من 
أصاب منكم جوارى فهى له: فأصاب رجحل منهم جارية كانت له» لاسبيل 
لأحد عليهاء فلو استبرأها بحيضة فى دار الحرب فلابأس بأن يطأها عند 
محمد وكره أبوحنيفة ذلك وأراد بهذه الكراهة كراهة التحريم لا التنزيه» 
وذكر محمد هذه المسألة فى السير الصغيرء وذكر الكراهة مطلقا من غير ذ كر 
حلافء وذكر الخلاف هناء فمن مشايخنا من قال: ماذكر فى السير الصغير 
قول أبى حنيفة» ومنهم من قال: ماذكر ثمة قول أبى حنيفة ومحمدء وقول 
محمد فى الابتداء كان كقول أبى حنيفة» ثم رجع إلى هذا القول الذى ذكره 
هاهناء وعلى هذا الاختلاف إذا رآى الإمام قسمة الغنائم فى دار الحرب وقسم 
حتى نفدت القسمة فأصابت سهم رجحل جارية واستب رأها بحيضة فى دار 
الحربء و كذلك على هذا الخلاف إذا رآى الإمام بيع الغنائم فى دار الحرب 
فاشترى رجحل جارية من الغنيمة واستب رأها بحيضة فى دار الحرب لاتحل» ومن 
الناس من يقول: لاخلاف بينهم أنه لاتحل له فى دار الحربء وإنما اختلفوا فى 
أنه له يحل له وطؤها مع العزل؟ قال محمد: يحل» وقال أبوحنيفة: لاآمن من 
الأحبال بالعزل فيكره الوطؤ مع العزل» ومنه من قال: إنما كره أبوحنيفة الوطء 
لقصور فى الملكء فإن أخرجها إلى دار الإسلام فى هذه المسائل الثلاثة» فعلى 
قول أبى حنيفة لما لم تجز بالحيضة التى كانت فى دار الحرب تشترط حيضة 
أخرى فى دار الإسلام لحل الوطئ» وعلى قول محمد إنما اكتفى تلك الحيضة 
لايحتاج إلى حيضة أخرى فى دار الإسلام؛ وفى حق المتلصص تشترط حيضة 
أخرى لحل الوطئ بالاتفاق. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 7١4‏ الفصل: ”5 المتفرقات :7 

- وفى المنتقى: داؤد بن رشيد عن محمد سئل عن رجحل أسير 
بالروم ومعه رومى دفع إليه الرومى الذى كان معه سلاحا أيقتله به؟ قال: نعم» قلت: 
فإن كان قد استود ع الأسير وديعة؟ قال: فليأكل وليصنع بها ماشاءء وإذا دخل دار 
الحرب فلا بأس بأن يحرق حصونهم بالنار» وأن يخر بها ويغرقها بالماء» وكذلك 
لابأس بقطع نخيلهم وأشجارهم» وفى شرح الطحاوى: مثمرة كانت أو غير 
مثمرة» ويرميهم بالمنجنيق» ويحرق زروعهم وطعامهم, ويفعل ماكان كبتا للعدو 
وغيظا لهم وخيرا للمسلمين. 

0١‏ - وفى النوازل: سكل إبراهيم بن يوسف عن رجل أسره العدو 
فباعه الذى أسره من رجل آخخر من العدوء فقال المشترى للأسير: ارجع إلى أرض 


غ2١٠‏ :- قول المصنف: ”وإذا أدحل دا ولعوك اعع ج أبوداؤد عن أسامة أن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان عهد إليه فقال: وان ا ما اق . أبوداؤدء الجهادء 
باب فى الحرق فى بلاد العدو /١‏ 67" برقم: 25715 7710 صحيح البخارى» المغازى» باب 
حديث بنى النضير ؟/ 01/5 برقم: 75 ف: 071 4» الصحيح لمسلمء الجهاد والسير» باب 
جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ؟/ 65 برقم: 75 11/547. 

وأخمرج البيهقى عن عروة بن الزبير حديئا طرفه هذا: وأمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
المسلمين حين حاصروا ثقيف أن يقطع كل رجل من المسلمين خمس نخلات أو حبلات من 
كرومهم الخ. السئن الكبرىء» السيرء باب قطع الشجر وحرق المنازل /١‏ 17" برقم: 1/85575. 

قول المصنف: "عربت بالمتسى لد اصرح النيق عل ال عبيد رضت اللد غم أن 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق سبعة عشر يوما. 
السنن الكبرىء السيرء باب قطع الشجر وحرق المنازل /١‏ 701/7 برقم: 1/515. 

وأخمرج أبوداؤد فى مراسيله وعنه أن النبى صلى اللّه عليه وسلم نصب المجانيق على أهل 
الطائف. مراسيل أبى داؤدء باب ماجاء فى الخيل والدواب 86 .١‏ 

25> "واقي الكافي و انون المرعيين الى" اعوج الطبرزاتي ضرع معاد ين جل 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن: وأيما رجحل ارتد عن الإسلام فادعه 
فإن تاب فاقبل منه» وإن لم يتب فاضرب عنقه» وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعهاء فإن تابت 
فاقبل منهاء وإن أبت فاستتبها. المعجم الكبير» أبو ثعلبة الخشنى عن معاذ 0/٠١‏ برقم: 91. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 775١‏ الفصل: ”57 المتفرقات ج:”7 
المسلمين ووجه إلى ثمنك الذى أديت فيك» فخخرج الرجل إلى دار الإسلام هل تجب 
عليه رد الدراهم التى كانت عليه؟ قال: إن كان أمره أن يشتريه منه ليبعث إليه ثمنه فإنه 
ينبغى أن يفيء بذلك» قيل له: فإن أسره عدو آخر؟ قال: لاييطل عنه ماصنع به العدو بعد 
ذلك» وفى الكافى: ولايقبل من المرتدين إن ظهرنا عليهم إلا الإسلام أو السيف 
كمشركى العرب» وقسم الأموال والأراضى بين المسلمين» فيوضع على الأراضى العشر. 

- ولو قسم أموالهم ونساء هم وذراريهم ونقل إلى أراضيهم ذمة 
يؤدون الخراج عنهم وعن الأراضى صحء وإذا جعل ذلك صارت الأراضى مملوكة 
لهم» فإن أسلموا بعد ماظهر عليهم فهم أحرار» فإن شاء الإمام قسم أموالهم وأراضيهم 
وهى عشرية» وإن شاء من عليهم بأموالهم وأراضيهم؛ وجعل الأراضى عشرية؛ لأنهم 
مسلمونء أو خراجية؛ لأنهم أسلموا بعد مااستحق الخراج على أراضيهم. 

١١*37‏ :- إذا أسرت سرية قوما وجاؤًا بهم فادعوا أنهم من أهل الإسلام» 


؟ ٠١‏ :- قول المصنف: ”فإن أسلموا الخ“ أخحرج ابن حزم عن عمروبن ميمون قال: 
كتب عمر بن عبد العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة أن يباعوا ولايتركون يسترقونهم؛ ويدفع 
أثمانهم إليهم؛ فمن قدرت عليه بعد تقدمك إليه استرق شيئا من سبى المسلمين ممن قد أسلم 
وصلى فأعتقه. المحلى بالآثار» الجهاد 7/١ /٠‏ تحت رقم: 51417. 

وأعمرج مسلم عن أبى هريرة حديثا طولا طرفه هذا: فجاء أبو سفيان فقال: يارسول اللّه! 
أبيحت حضرء قريش لاقريش بعد اليوم ثم قال: من دحل دار أبى سفيان فهو آمن الخ. الصحيح 
لمسلمء الجهاد والسير» باب فتح مكة ؟/ ٠١7‏ برقم: 85/ .1178٠١‏ 

-:١ ١77‏ أخرج البخارى عن ابن عباس ولاتقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا 
قال: قال ابن عباس: كان رحل فى غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم فقتلوه وأحذوا 
غنيمته فأنزل الله فى ذلك إلى قوله عرض الحيوة الدنيا تلك الغينمة. صحيح البخارى» التفسير باب 
قوله: ولاتقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا الخ ؟/ 550 برقم: 44٠08‏ ف: .4591١‏ 

وأخمرج البيهقى عن عقبة بن مالك قال: بعث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم سرية فأغاروا 
على قومء فشد رجل من القوم فاتبعه رجحل من السرية معه السيف شاهر فقال الشاذ من القوم: إنى 
مسلم, فلم ينظر فيه فضربه فقتله» الخ. السنن الكبرى» السير» باب المشركين يسلمون قبل الأسر 


الخ /١‏ 43377 برقم: 18140. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير *>>١‏ الفصل: 57 المتفرقات ج:” 
أو من أهل الذمة وأنهم أحذونا فى دارالإسلام؛ وقالت السرية: هم من الحرب وأحذنا هم 
فى دار الحرب فالقول للأسارى » وإن قالوا: أحذونا فى دار الحرب» ولكن نحن من أهل 
الإسلامء أو الذمة ودحلنا دار الحرب مستأمنين للتجارة أو الزيارة »أو كنا أسراء فى أيديهم» 
لايقبل قولهم ويسترقون» ولاتقبل شهادة بعض السرية عليهم؛ لأنها شهادة لنفسه؛ لأنه شريك 
فى الغنيمة حتى تقبل شهادة التجار لعدم الشركة» وذكر فى السير الكبير: تقبل و اختلااف 
الجواب لاختلاف الوضع؛ والوضع ثم فى جند عظيم؛ ولو كانت شركة عامة فلا تمنع 
القبول» كشهادة الفقير لبيت المالء والوضع هنا فى السرية» وهذه شركة خاصة فمنعت 
القبول» ولاشهادة لأهل الذمة لهم وفيه: كفار دحلوا دارنا مغيرين فهزمناهم فد حلواقرية أهل 
الذمةفاستبوهم فمن ادعى أنه ذمى لايقبل قوله نظرا إلى المكان حتى يظهر حلافه. 

١١75‏ :- م: وفى العيون: لابأس يجعل الأجراس على الخيل مع التجافيف 
وهو جمع تجفاف وفارسيته بر كستوان» وإن جعل الأحراس فى عنق الإبل» أو 
الحمار الذى يحمل عليه الأثقال لاأحب ذلك لمكان النهى فى الأحراس» وأما إذا 
علق الذى يسمى الذراية فى أعناق الإبل فلابأس به يريد به نوعا لايسمى جرسا. 


هه" -:١‏ ثم اختلف أهل العلم أن النبى صلى اللّهِ عليه وسلم لأىّ معنى 


٠١75 5‏ :- قول المصنف: ”وإن جعل الأجراس الخ“ أخرج أبوداؤد عن أم حبيبة عن 
النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: لاتصحب الملائكة رفقة فيها حرس . أبوداؤد» الجهاد» باب فى 
تعليق الأجراس 5/1 برقي 4ه »الصحيح لمسلم, اللباس والزينة» باب كراهة الكلب 
والجرس فى الغزو 7١7/5‏ برقم: .71١7/1٠58‏ 

١٠١:5‏ ات اأخبرج بلغ أ هزيرة الرشول الله علو الله عل ةوسك قال: الجرس 
مزامير الشيطان. الصحيح لمسلم, اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس فى الغر 7١7/7‏ برقم: 
١4٠5‏ أبوداؤد»ء الجهادء باب فى تعليق الأحراس ١‏ 557” برقم: 7555. 

قول المصنف: ”ويقول أيضا: بكرامية اتهاة الداتتعل ال" احرج أبونداود عن علي نزي 
سهل بن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفى رجلها أحراس 
فقطعهاعمرء ثم قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطانا. 
أبوداؤدء الخاتم» باب ماجاء فى الجلاجل 58١/١‏ برقم: 477. 

وأخحرج ابن أبى شيبة عن مجاهد قال: أدحلت على عائشة صبية عليها حلاجحل» فقالت: 
مالى أدراك منفرة الملائكة؟ أخحرجوها عنى. المصنف لابن أبى شيبة» اللباس» باب فى الجلاحل 
للصبيان ؟١/‏ 5ه برقم: 45 5 75. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 7757 الفصل: ”57 المتفرقات 6 
كره الجرس؟ فمنهم من قال: لأن الشيطان يستأنس ويتلهى بصوته كما يستأنس 
ويتلهى بصوت المزاميرء فهذا القائل يقول: بكراهة تعليق الجرس على الدواب فى 
الأسفار كلهاء الغزو وغيره فى ذلك سواء» ويقول: بكراهيته فى الحضر كما يقول: 
بكراهيته فى السفر»ء ويقول أيضا: بكراهية اتخاذ الجلاحل فى رجحل الصغيرء قال 
محمد: إنما كره اتخاذ الجرس للغزاة فى دار الحرب وهو المذهب عند علمائناء 
فعلى هذا قالو: إذا كان ال ركب يسيرو نز فى المفازة فى دار الإسلام ويخافون 
اللصوص يكره تعليق الجرس على الدواب أيضا حتى لايشعر بهم اللصوصء والذى 
ذكرنا من الجواب فى الجرس فهو الجواب فى الجلاجلء قال محمد فى الكتاب 
بعد هذا فأما إذا كان فى دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به» وفى 
الجرس منافع خاصة منها: أنه إذا ضل واحد من القافلة ياتحق بصوت الجرس 
بالقافلة» ومنها: أن صوت الجرس يبعد هوام الليل عن القافلة كالذئب وغيرهء ومنها: 
أن صوت الجرس يعلم من فى الطريق بوصول القافلة ليتنحى عن الطريق حتى 
لاتصدمه الدابة» ومنها: أن صوت الجرس يزيد فى نشاط الدابة» وهو نظير الجلاحل. 

٠5‏ :- وفى المنتقى: وإذا غنم الجيش الغنيمة وفيها السبى من الذرارى 
والمقاتلة فأعتقهم الإمام لم يجز عتقه فيهم, إلا أن يفعل فى ذلك مافعل عمر بأهل 
السواد فيتتركهم فى أرضهم يعمرونها ويؤدون الخراج عنها فيجوزء وكذلك لو 
أعتقهم على أن جاء بهم فوضعهم فى أرض من أراضى المسلمين يعمرونها ويؤدون 
الخراج عنها فهو جائز» وإن أعتقهم على غير هذا الوجه لايجوزء وكذلك لو أعتق 
رحلا يعنى الإمام أعتق رحلا من الغنيمة بعد القسمة لم يجز. 


15 :- نقل التهانوى أن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد 
فذكروا الحديث بطوله وفيه: ورفع عنهم الرق بالخراج الذى وضعه فى رقابهم وجعلهم أكرة فى 
الأرض فحمل من نخراج سواد الكوفة إلى عمر فى أول سنة ثمانون ألف ألف درهم؛ ثم حمل من قابل 
مائة وعشرون ألف ألف درهم, ولم يزل كذلك. إعلاء السنن» السيرء باب الإمام بالخيار فى الأسارى 
برقم: 8.07» نصب الرأية» السير» باب الغنائم وقسمتها */ .4٠٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 7775 الفصل: 57 المتفرقات ج:”7 

17 - وفيه أيضا: وما أصاب أهل الحرب فى دار الإسلام من أموال 
المسلمين وصار فى أيديهم لايصير ملكا لهم قبل الإحراز بدارهم؛ وإن كانوا ممتنعين 
فى ذلك الموضع وحكمهم هو الظاهرء فإن اقتسموا ماأصابوا بينهم فى ذلك 
الموضع لايصير ملكا لهم, قال فى الكتاب: وليس اقتسامهم ماغنموا من المسلمين 
فى دار الإسلام كاقتسام أهل الإسلام ماغنموا من أهل الحرب فى دارهمء وفيه أيضا: 
ولو أن رحلا من الجند كان طليعة أو ديدبانا قسمت لهم من الغنيمة» أى أعطيهم من 
الغنيمة فإن لم أقسم يعنى أعطيت الغنيمة الجند ولم أعط الطليعة شيئا أرضخحت ذلك 
بأن أعوضهم من بيت المال. 

-:١‏ وإن كان رجلا أرسله الوالى إلى دار الإسلام ثم قسمت الغنيمة فايس له 
قسمة» وإن كان أسيرا فى دار الإسلام وقد شهد الغنيمة ثم حرج إلينا بعد القسمة لم يكن له 
شيء» وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما اللّهه وقد ذكرنا قبل هذا أنه إذا أرسله الأمير 
لأمرمن أمورالمسلمين أنه يسهم لهم؛ وفى كتاب الوقف من فتاوى أبى الليث: قوم غزاة من 
الصلحاء يريدون الخروج إلى العدو ومعهم قوم آخرون من أهل الفساد يخرجون ومنهم أمير» 
فإن أمكن للصلحاء أن يخرجوا من غير صحبتهم لايخرجون معهم, وإن لم يمكنهم 
يخرجون معهم؛ وعلى المفسدين الإثم وللصالحين الأجر. 


-:١ ١3‏ أخحرج أبوداؤد عن عمران بن حصين حديثا طويلا وفى آخره- وحبس رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم العضباء لرحله قال: فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء قال 
فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال: فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم فى أفنيتهم قال: فنوموا 
ليلة وقامت المرأة فجعلت لاتضع يدها على بعير إلارغا حتى أتت على العضباء قال: فأنت على ناقة ذلول 
مجرسة قال: فركبتها ثم جعلت للّه عليها إن نجاها اللّه لتنحرنها قال: فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة 
النببى صلى الله عليه وسلم فأخبر النبى صلى اللّه عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبر بنذرهاء 
تقال :كسما عحزتها أو جترينها إن" الله الجذاها طليها لفصرتها لاوقاء ادر معضية اللماو لاق بالا يمك 
ابن آدم. أبوداؤدء الأيمان والنذورء باب النذورفيما لايملك ؟7/ 57٠١‏ برقم: 275157 شرح معانى الآثار 


السير» باب ما أحرز المشركون الخ */ ١17١5‏ برقم: .51501١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 7755 الفصل: ”57 المتفرقات ج:” 

8 - وفى الكافى: ودار الحرب إذا صارت دار الإسلام فالغنائم فيها 
كالغنائم المحرزة بدار الإسلام فتصير ملكا لهم» وضمان المتلف من الغنيمة إن خرج 
قبل القسمة ضم إليها وقسم الكل وبعدها قسم بينهم إن أمكنء وإن لم يمكن لقلته 
وكثرة الغانمين فمصرفه الفقير» وإن من عليهم الإمام وجعلهم ذمة ثم خرج الضمان 
وهو لايحتمل القسمة لقلته فمصرفه بيت المال» وفى العتابية: جحند نزل قرية فنزل 
رجل منهم منزل رجحل وصاحبه كاره؛ إن كانوا فى غزوة فلابأس به. 

85٠‏ - وفى تجنيس الناصرى عن الحسن البصرى قال: ستة إذا أداها 
قوم كانت موضوعة عن العامة» وإذا احتمعت العامة على تركها كانوا اثمين» )١(‏ 
الجهاد فى سبيل الله )١(‏ وغسل الميت وتكفينه» (؟) والصلاة عليه ودفته» (4) 
وفتوى الناسء (5) وحضور الخطبة يوم الجمعة والعيدين» (5) وعمارة المسجدء 
إقرار المسبى بالنكاح أو النسب فى دار الحرب أو فى دار الإسلام قبل قسمة 
الغنائم صحيح, فلو ادعى المسبى زوحته صح. 

١‏ - أخحذت سرية أسراء وهربوا قبل الإحراز والقسمة حتى بلغوا مأمنهم 
فأحذتهم سرية أخرى وأحرزوهم بدار الإسلام, أو لم يحرزوهم ولكن قسموهم فى دار 
الحربء فالأسراء للسرية الثانية» فلو أن السرية الأولى حين أحرزوا بدار الإسلام اقتسمواء 
أو اقنسموافى دار الحرب والقاسم إمامء ثم هربوا ثم أحذتهم السرية الثانية فإن 
وجحدوهم بعد قسمة السرية الثانية فلاسبيل لهم عليهم؛ وإن وجدوهم قبل قسمة السرية 
الشانية فهم للسرية الأولى» وإن لم يحرزوهم؛ بدار الإسلام حتى أحذتهم السرية الثانية 
فهم للفريق الأول إلا إذا قسم الإمام بينهم؛ وهو ير الملك قبله. 

م لان كد نات اده تق اول اتات لاك 


سرية إلى خا ضع فاصص تن اسحوة سرع فهه قل فلغ كن صلى لع وس فر 
ناراهما ل واواشاك ل ل كر برقم: 5 2176 
أبوداؤدء الجهادء باب النهى عن قتل من اعتصم بالسجود /١‏ 75 برقم: ©7515. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 7505 الفصل: ”57 المتفرقات ج72 
مسلم تزوج حربية كتابية فسبيت وهى حبلى فالولد فيء و كان مسلماء غير 
المهاجر قتل مثله حطأ لاكفارة عليه» إلا إذا علم به» عند أبى حنيفة وأبى يوسف» 
زوجان دخلا بأمان فأسلمت المرأة إن رافعت إلى القاضى عرض عليه الإسلام» 
فإن أبى فرق» فإن لم ترافع وحاضت ثلاث حيض بانت. 

١١” 67‏ :- م: وفى الواقعات: وليس للمسلم أن د يمنع امرأته الذمية من شرب 
الخمرء وله أن يمنعها من إدحال الخمر فى بيته» ولايجبرها على الغسل من الجنابة» 
وإذا أظهر الذمى بيع الخمر والخنزير فى دار الإسلام يمنع» فإن أراق الخمر مسلم أو 
ل ل 
مسلما له حمر فشق رجل زقه وأهراق الخخمر على سبيل الحسبة لايضمن 

جه 1ل ودر أذ سير فير لجرب أن سروح إن كافيفاة 
امرأة مسلمة أو ذمية أسيرة لابأس بها حشى العنتء أو لم يعخشء وإن لم تكن وأراد 
أن يتزوج امرأة منهم وكانوا من أهل الكتاب إن لم يخش العنت يكره له أن 
يتزوجهاء وإن حشى لايكره» وإن أسروا أمة لمسلم يكره له أن يتزوجهاء وإن 
كانت مدبرة لمسلم وكتب إلى مولاها فأذن له جاز. 

-:١ ٠5‏ وفى واقعات الناطفى: ويكره حمل رؤوس الكفار إلى دار 


-:١١76 7‏ قول المصنف: ”ولو أن مسلما الخ“ أحرج البخارى عن أنس بن مالك 
قال: كنت أسقى أباطلحة الأنصارى وأبا عبيدة بن الجراح وأبى بن كعب شرابا من فضيخ وهو تمر 
فجاء هم آت فقال: إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فأكسرها قال 
أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. صحيح البخارى» أخبار الآحاد» باب 
ماحاء فى إجازة الخبر الواحد الخ ؟/ ١٠١171‏ برقم: 59571 ف: 017 77. 

يداك 5 خرن اواك جر عه ب عام التعيتى اداستيزو بي العادن وشر يلين 
حسنة بعنا عقبة بريدا إلى أبى بكر الصديق رضى اللّه عنه برأس يناق بطريق الشام» فلما قدم على أبى 
بكر رضى الله عنه أنكر ذلك» فقال له عقبة: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يصنعون 
ذلك بناء قال: فأستنان بفارس والرومء لايحمل إلى رأسء فإنما يكفى الكتاب والخبر. السئن الكبرى» 
السيرء باب ماجاء فى نقل الرؤس 57١/١7‏ برقم: 2١6572155‏ سنن سعيد بن منصور» 
الجهاد» باب ماجاء فى حمل الرؤس ؟/ 40 ؟ برقم: 255159 .55601١‏ -> 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 776 الفصل: ”57 المتفرقات ج72 
الإسلام؛ وقد صح عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه حمل رأس أبى جهل ولم ينكر 
رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم؛ ومحمد بن مسلمة رضى اللّهِ عنه قل كعب بن 
الأشرف وجاء برأسه إلى رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم, فلابد من التوفيق بين 
الأخبار فيحمل حديث أبى بكر على أنه إذا لم يكن فى حمل الرأس فائدة وحمل 
رأس الكافر إذا لم يكن فيه فائدة يكرهء ويحمل أحاديثه عليه السلام على ما إذا 
كان فى حمل الرأس فائدة بأن أمر الإمام مسلما بقتل كافر بعينه ولو لم يأت برأسه 
رما يتهم أنه لم يقتلهء أو يكون فى حمل رأسه بشارة عظيمة للمسلمين وغيظ 
للكافرين بأن كان المقتول من عظمائهم المبارزين أو من أمراء المشركين» ومتى 
كانت الحالة هذه لابأس بحمل الرأس. 

5 :-: وفى نوادرداوٌد بن رشيد قال: سمل محمد عن صاحب 
الجيش فى بلاد العدو يستأحر قوما يحرسون العسكر؟ قال: إن استأجرهم على 
حفظ السبى والدواب أو المتاع فهو جائزء ولو استأحرهم على أن يحفظوا ظهور 
المقاتلة فليس فى هذا أجر إلا أن يستأجر أهل الذمة فيكون لهم الأحر. 

ه١٠١‏ :- وفى العيون: إذا استأجحر أمير العسكر قوما مشاهرة ليسوقوا 
الغنم والرماك حيث مايدور ولم يبين المكان حازء وله أن يزيدهم غنما بعد غنم 
ورماكا بعد رماك قدر مايتحملون. 


->ونقل ابن كثيرعن عبداللّه بن أبى أوفى أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين حين 
بشر بالفتح وحين جيء برأس أبى جهل. البداية والنهاية» المغازى» مقتل أَبى هل لعنه الله */ 7.4. 

وأخمرج ابن ماجة عن عبداللّه بن أبى أوفى أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم صلى يوم بشر برأس 
أبى جهل ركعتين. سنن ابن ماجة» أبواب ماجاء فى قيام شهر رمضان» با ماحاء فى الصلوة والسجدة عند 
الشكر /١‏ 44 برقم: 2١174١‏ سئن الدارمى» الصلاة» باب فى سجدة الشكر 5/ 31377 برقم: 07 .١6‏ 

ونقل ابن كثير قال: قال ابن جرير: وزعم الواقدى أنهم جاؤا برأس كعب بن الأشرف إلى 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. البداية والنهاية» مقتل كعب بن الأشرف اليهودى 28/5 انظر واقعة 
قتل كعب بن الأشرف فى صحيح البخارىء المغازى» باب قتل كعب بن الأشرف 017/7 برقم: 
»*0١‏ صحيح مسلم, السير» والجهاد» باب قتل كعب بن الأشرف ؟/ ١١١‏ برقم: .١801١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 7727 الفصل: ”57 المتفرقات ج72 

٠١١‏ :- وفى الواقعات: أمير العسكر إذا استأجر أحيرا للعسكر بأكثر 
من أحر المثل بمالايتغابن الناس فيه فعمل الأحير وانقضت المدة فالزيادة باطلة» 
كالقاضى إذا استأحر أجيرا لليتيم» بأكثر من أجر المثل بما لايتغابن الناس فيه حيث 
كانت الزيادة باطلة» ولو قال الأمير أو القاضى: استأحرته وأنا أعلم أنه لاينبغى» 
فالأحر كله فى ماله» وفى اليتيمة: سئل على بن أحمد عن رجحل أخذه العدو وقال 
له: لنقتلنك أو لنضربنك ضربا شديدا أو لتخبرن بموضع فلان وغلب فى ظن 
المكره أنهم لايقتلونه بل يضربونه أو يأحذون ماله هل يسعه أن يخبرهم بموضعه؟ 
فقال: فيه فرق بين الضرب المبرح وبين ضرب سوط يتحمله. 

8 حم م: ولو قال أمير العسكر لمسلم أو ذمى: إن قتلت ذلك الفارس 
فلك مائة درهمء فقتله لاشيء عليه» ولو كانوا قتلى فقال الأمير: من قطع رؤسهم فله 
أجرة عشرة دراهم جاز» وفى السير الكبير: إذا قال أمير العسكر: إن قتلت هذا الفارس 
فلك سلبه فذلك جائز» وإذا قتله استحق سلبه» وفيه أيضا: ولو استأجر أمير العسكر 
أحيرا للعسكر بأكثر من أحر المثل بحيث لايتغابن الناس فيه فعمل الأجير وانقضت 
المدة فالزيادة باطلة» ولو قال أمير العسكر أو القاضى: استأحرته وأنا أعلم أنه لاينبغى 
له فالأجرعلى القاضى فى ماله» بخلاف ما إذ أخطأ فإن ذلك على المقضى له وإذا 
قسم الإمام الغنيمة ودفع أربعة الأحماس إلى الغانمين وهلك الخمس فى يده» سلم 
للغانمين ماقبضواء وكذلك إذا دفع الخمس إلى الفقراء وهلك أربعة الأخماس فى 
يده سلم للفقراء ماقبضواء وفى الخانية: وهذا كالقاضى إذا عزل الثلث للوصية 
للمساكين فلم يدفع إليهم حتى هلك كان الهلاك على المساكينء ولو أعطى الثلثين 
للورثة أو الثنلث للمساكين وهلك الباقى يهلك من مال صاحبه خاصة. 


أحدك ال ١‏ :- أخرج الترمذى عن أبى قتادة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: من 
قتل قيتلا له عليه بينة فله سلبهء وفى الحديث قصة. سنن الترمذىء أبواب السير» باب ماجاء فيمن 
قتل قتيلافله سلبه /١‏ 5/5 برقم: +١50‏ كذا رواه امسلم فى صحيحههء الجهاد والسير» باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل 6٠/7‏ برقم: ١‏ ,و والحديث الطويلء فى البخارىء المغازى» 
باب غزوة حنين 7/ 5/801 برقم: 4١81١‏ ف: 57371. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 77 الفصل: ”57 المتفرقات ج:7 

م م: وإذا كتب الوالى إلى أمير العسكر أنا ولينا فلاناء فأمير 
العسكر أمير على حاله لاينعزل مالم يعزله أو يلحق به الثانى» وجاز فعله قبل حضور 
الثانى» وفى الخانية: ولو كتب إليهه أنا قد عزلناك» فوصل إليه الكتاب فإنه يصير 
كان للأول أن يصلى بهم الجمع مالم يحضر الثانى» ولو كتب إليه أنا قد عزلناك 
فوصل إليه الكتاب لم يكن له أن يصلى بالناس. 

١0م‏ ذكرفى النوازل: أن الرباط الذى جاء الأثر فى فضله أن يكون 
فى موضع لايكون وراءه الإسلام؛ لأنه لو كان مرابطا فيما دونه فكل المسلمين 
يكونون مرابطين فى بلادهمء وفى العتابية: وهو المختار» م: وقال بعضهم: إذا أغار 
العدو على موضع مرة يكون ذلك الموضع رباطا إلى أربعين سنة» وإذا أغار العدو 
مرتين يكون رباطا إلى مائة وعشرين سنة» وإذا أغار ثلاث مرات يكون رباطا إلى يوم 
القيامة» وفيه أيضا: امرأة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب أن يستنقذوها ما 

05- وفى كراهية فتاوى أهل سمرقند: النفير الذى وقع من قبل أهل 
ما ا ا ل 0 
التحلف إلا بعذر بين» وفيه أي يضا: رجحل هرب من العدو اختفى فى موضع فأصابه 


05 : أسخرج عبد الرزاق عن يحيى بن أبى سفيان الأخنسى قال: كان أبوهريرة 
يقول: رباط ليلة إلى جانب البحر من وراء عورة المسلمين أحب إلى من أن أوافق ليلة القدر فى أحد 
المسجدين» مسجد الكعبة» :أو مسجد رسول اللّه صلى اللّدعليه وسلم بالمدينةة ورباظ ثلاثة أيام عدل 
السنة» وتمام الرباط أربعون ليلة. مصنف عبد الرزاق» الجهادء باب الرباط 5/ 5/٠١‏ برقم: 5715. 

١ ٠51‏ :- أخخرج البخمارى عن ابن عباس أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال يوم الفتح: 
لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. صحيح الخبارى» الجهاد» باب وجحوب 
النفير الخ 595/١‏ برقم: 271/41١‏ ف: 8 7/07. 

وأخرج البخارى حديث كعب بن مالك حديثا طويلا فانظر صحيح البخارى» التفسير» 
باب قوله: وعلى الثلاثة الذين حلفوا الخ ؟/ 717٠‏ برقم: 445٠‏ ف: /571/17. 


الفتاوى التاتارحانية -١/‏ كتاب السير 54> الفصل: ”57 المتفرقات ١‏ ج:/ا 
العدو وسأله عن أصحابه لاينبغى له أن يعلمه مكان أصحابه وإن قتل؛ لأن المكره 
على القتل لاير خص له القتلء وفى فتاوى الفضلى: أهل الحرب إذا أسروا أهل 
الذمة من بلاد المسلمين لايملكونهم. 

وفى العيون: قوم من أهل الحرب خرجوا إلى دار الإسلام 
وأحذوا فقالوا: كنا أسلمنافى دار الحربء كانوا فيئا فى قول أبى حنيفة» وفيه: 
أهل الشرك إذا استولوا على أهل الحرب من أهل الكتاب فسبوا سبايا صغارا بغير 
آبائهم فالصبيان على دين أهل الكتابء بمنزلة عبيد المسلمين إذا سبوا 
لايشحولون إلى الشرك بالسبىء فإذا سبى المسلمون صبيان أهل الحرب وهم 
بعد فى دار الحرب فدخل آبائهم دار الإسلام وأسلموا فأبناؤهم صاروا مسلمين 
بإسلام آبائهم وإن لم يخرجوا إلى دار الإسلام. 

8 - ولو دحل حربى دار الإسلام بأمان وصار ذميا ثم سبى ابنه 
لايصير الابن مسلما بالدار» ومن دخل دار الحرب بأمان وسرق صبيا وأخرجه إلى 
دار الإسلام فهو على دينه» ولو أن حربيا دحل دارنا بأمان وله عبد صغير فأسلم 
فالعبد كافرما لم يسلم» وكذلك إن لم يسلم المولى ولكن باعه من مسلم. 

ه ٠١‏ :- وفى العيون: الأسير إذا أمر رحلا أن يفديه من أهل الحرب 
بألف درهم ففداه بألفين يرحع بألفء ولو كان الأسير مكاتبا فأمر رجلا ففداه حاز 
عند أبى حنيفة وإن كان الفداء المأمور به أكثر من قيمته فاحشاء ولو كان الأسير 
عبدا مأذونا لايجوز على مولاه ويلزمه إذا عتق» كما لو جنى ففداه لايجوز على 


١ "503‏ 1:- أخمرج أبوداؤد عن جندب بن مكيث قال: بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم عبد الله بن غالب الليثى فى سرية وكنت فيهم وأمرهم أن يشنوا الغارة على بنى الملوح 
بالكديدء فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثى فأحذناه فقال: إنما جئت 
أريد الإسلام» وإنما خمرجت إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقلنا إن تكن مسلما لم يضرك 
رباطنا يوما وليلة» وإن تكن غير ذلك نستوثق منك فشددناه وثاقا. سنن أبى داؤد» الجهاد» باب فى 
الأسير يوثق ؟/ 3701 برقم: 75037//8. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير 776 الفصل: 57 المتفرقات ج:”7 
مولاه ويلزمه إذا عتق» ولو وكل المأمور رجلا بأن يفديه فقال الوكيل لرجل آخر: 
اشتره لى جازء و كذا لو قال: اشتره بمالى؛ لأن فى هذين الوحهين صار كأن 
الوكيل هو الذى اشتراه وكان له أن يرحع عليه» ولو قال له الوكيل: اشتره ولم يقل: 
لى ولا قال: بمالى» ففعل الوكيل الثانى صار متطوعا ولايرحع على أحدء وكذا لو 
كان أجنبيا أمر رجلا بأن يشترى أسيرا فى دار الحربء فإن قال: اشتره لى» أو قال: 
بمالى فاشترى رجع على الآمر» وإن لم يقل: لى ولا قال: بمالى لايرجع إلا أن 
يكون خليطا؛ لأنه حينئذ يكون الأمر بالشراء له. 

1*5 : وفى اليتمية: سئل الحلوانى عمن بلغ فى أقصى بلاد الكفر 
ولم تبلغه الدعوة ولم يقر بوحدانية اللّه تعالى ولم يعبد غير الله حتى مات؟ 
فقال: هذا على ثلاثة أقاويل» منهم من أبى أن يتكلم فيه» ومنهم من قال: بعد خبر 
الدعوة لم يسئل عنها إلا متغافل متساهى تنبال فلايعذر» ومنهم من قال: وهو 
الأكثر إنه يعذر؛ وهو اختيار الكثير من أهل العلم. 

7 :- وفى الظهيرية: ولو أن أهل دار الحرب ملكهم واحد 
غصب بعضهم من بعض مالا ثم أسلم أهل الدار وصاروا ذمة واختصموا إلى 
القاضى فإنه ينظر إن كان حكم تلك الدار أن من أحذ شيئا كان له فإنه يترك» 
وإن كان من حكمهم أنه يرد المأخوذ فإنه يؤمر بالرد إن كان قائماء ولو 
استهلكه قبل أن يسلم فلاضمان عليه. 

:-: وفى المضمرات: سئل عمن قتل الأعونة والسعاة والظلمة فى 
الفتنة؟ فقال: يباح؛ لأنهم ساعون فى الأرض بالفسادء قال: لقد سألت الإمام 
أباشجاع فقال: يباح قتلهم ويئاب قاتلهم. 

8 -: وفى الخانية: مسلم وقع فى أيدى الكفرة فقرب إلى 
القتل فقيل له: مد عنقك فمد عنقه للقتل إن كان يخاف أنه لو لم يمد عنقه 
يقتل بأشد من القتلة الأولى لابأس به» وإن كان يعلم أنه لو لم يمد عنقه 
لايقتل كره له أن يمد عنقه. 


الفتاوى التاتارحانية -١/١‏ كتاب السير  773١‏ الفصل: ”57 المتفرقات ١‏ ج:ا 

- ولو أحرق المشركون سفينة فى البحر فيها المسلمون إن صبر 
المسلم فى السفينة حتى احترق كان فى وسعة» وإن ألقى نفسه فى البحر فغرق 
كان فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف فى سعة» وقال محمد: إن صبر حتى احترق 
فإن كان يعلم أنه لاينجو من البحر لابأس بهء وإن كان يحسن السباحة ويطمع أن 
ينجو من البحر كان الواحب عليه أن يلقى نفسه فى البحر فى قولهم. 

١5١‏ - وإذا قامر المسلم المشركون فى دار الحرب وأخذ منهم 
أموالا لابأس بهء وكذا لو باع منهم خحمرا أو خنزيرا أو درهما بدراهم لابأس 
به» وفى الظهيرية: ولو أن المكاتب أمر رحلا أن يفديه ففداه فإنه يرجحع عليه 
بمافداه» فإن عجزالمكاتب فهو دين فى رقبته» ولو أن المكاتب أمره بأن 
يفديه بخمسة آلاف درهم وقيمته ألف جاز فى قول أبى حنيفة ولايجوز فى 
قولهما إلا بقدر الألف مالم يعتق. 

-:١ 5‏ وفيها أيضا: الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر ولايستتاب 
ولايقبل قوله: إنى أترك السحر وأتوبء بل إذا أقر أنه ساحر فقد هدر دمه» وكذا 
إن شهد الشهود به» ولو أقر أنه كان ساحراء وقد ترك منذ زمان يقبل ولايقتل» 
وكذالو ثبت ذلك بالشهود. 


٠5‏ - أخرج أبوداؤد عن عمرو بن دينار سمع بجالة يحدث عمروبن أوس 
وأباالشعثاء قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاء نا كتاب عمر قبل موته 
بسنة اقتلوا كل ساحر. ذكر الحديث» سنن أبى داؤدء الخراج والفيء والإمارة» باب فى أحذ الجزية 
من المجوس 47١/7‏ برقم: 57 270 مسند أحمد ١90/١‏ برقم: .١561/‏ 

وأغر الترمدى عن حندب قال كال سول الله ضلى الله عليه :وله حك التناحر ضرية 
بالسيف. سنن الترمذىء» أبواب الحدودء باب ماجاء فى حد الساحر /١‏ برقم: 4/8 1. 
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نيع لهال ىجي 


4 م: كتاب الخراج والجزية 
هذا الكتاب يشتمل على تسعة فصول 
الفصل الأول: فى بيان أنواعه 
١7‏ 1:- فنقول: الخراج نوعان: خراج الأراضى» وخراج الرؤس 
ويسمى ذلك جزية» وقد مضى مثل هذه المسائل فى المجلد الثالث بعد كتاب 
الزكاة والعشرفى كتاب الخخراجء فنبدأً ببيان حراج الأراضىء (وهو النوع الأول) 
وإنه نوعان: حراج وظيفة» وخراج مقاسمة» فخراج المقاسمة» صورته: أن يفتح 
الإمام من بلاد أهل الحرب بلدة عنوة» ومن عليهم برقابهم وأراضيهم» ويقاسمهم 
فى زروع أراضهيم وثمار كرومهم على النصف أو الثلث أو الربع. 
4 -: وحراج الوظيفة صورته: أن يفتح الإمام بلدة من بلاد أهل 


ست الله الرلحئن ع الرّحيم 
48 م: كتاب الخراج والجزية 

١‏ 1:- أخصرج البخمارى عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من 
أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر» أراد أن يخرج اليهود 
منهاء وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين» فسأل اليهود رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر» فقال رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم: 
نقركمعلى ذلك ماشتئناء فأقروا حتى أجلاهم عمر فى إمارته إلى تيماء أو أريحآء. صحيح البخارى» 
الجزية والموادعة» باب ماكان النبى يعطى المؤلفة قلوبهم الخ 455/١‏ برقم: "٠.1١‏ ف: 28١67‏ 
هكذا رواه مسلم فى صحيحهه المساقاة» باب المساقاة والمعاملة ؟/ ١‏ برقم: .١55١‏ 

00 نقل ظفرأحمد التهانوى عن إبراهيم التيمى قال:‎ -:١ ١/1 
السوادء قالوا لعمر: أقسمه بينناء فإنا افتتحناه عنوة قال: فأبى» وقال: فما لمن جاء بعد كم من‎ 
المسلمين؟ وأحاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم فى المياه» قال : فأقر أهل السواد فى أراضيهم‎ 
وضرب على رؤوسهم الجزية» وعلى أراضيهم الطسق ولم يقسم بينهم. إعلاء السنن تقلا عن‎ 
>- . 5085 برقم:‎ 4١/١7 كتاب الأموال» السير» باب أرض السواد وأرض الشام الخ‎ 


ا ل يك ا ار 2 قشلا ل للش ا سمه ل 1 
الحرب عنوة» ومنّ عليهم برقابهم وأراضيهمء ويوظف على الأراضى مقدارا معلوما 
من الدراهم. أو الدنانير» أو أقفزة معلومة من الطعام» وفى الولوالجية: أو يجمع 
يينهما فى الذمة كما فعله عمر رضى اللّه عنه فى سواد العراق» وفى الخحانية: وتخراج 
الوظيفة هو أن يكون الواحب شيئا فى الذمة فيتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض. 


> و احرج البتيقى غنن غم رضى الله عمد أنه آراد أن يقس أهل السؤاد بيى المسلهين: 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك» فقال على رضى اللّه عنه: دعهم يكونون مادة 
المذق الكبرى للبيهقق» السيزة ياب الشواد 1ك تبرفم://1/ 1 


الفصل الثانى: فى بيان أراضى الخراج 
-:١ ٠”‏ م: قال محمد فى كتاب العشر والخراج: أرض السواد كلها خراحية» 
وحدها من عذيب إلى عقبة حلوان طولاء ومن عذيب إلى عبادان عرضاء وأراد به سواد 
العراق» وفى الخحانية: وحد السواد طولا من تخخوم الموصل إلى أرض عبادان» وحده عرضا 
من منقطع الجبل من أرض حلوان إلى أقصى القادسية المتصلة بعذيب من أرض العرب. 
٠١5‏ :- وفى الهداية: ووضع عمر الخراج على مصر حين افتتحها عمروبن 


-:١ 0106-‏ أخمرج مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت 
العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مديها ودينارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث 
بدأتم وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم. صحيح مسلم, الفتن» باب لاتقوم الساعة حتى 

يحسر الفرات عن جبل من ذهب "91١/7‏ برقم: 57/؟. هكذا رواه أبوداؤد فى سننه» الخراج والإمارة 
رل لاح لع ساف ين السواد وأرض العنوة 7/ 57٠0‏ برقم: 4078 مسند أحمد 77/7 برقم: 
هده إعلاء السنن» السير» اباب أرض السواد وأرض الشام اع 415/١5‏ برقم 8 . 

١ ١‏ :- أخصرج البيهقى عن يزيد بن أبى حبيب قال: كتب عمر إلى سعد رضى الله 
عنهما حين افتتح العراق: أما بعد! فقد بلغنى كتابك تذكر أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم 
وما أفاء اللّه عليهم, فإذا حاء ك كتابى هذا فانظر ما أحلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو 
مال فأقسمه بين من حضر من المسلمين» واترك الأرضين والأنهار لعمالهاء فيكون ذلك فى 
أعطيات المسلمين» فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقى بعدهم شيء. السئن الكبرى 
الويف« الغيز ياب الشواة 10/18 برقي امار 1 

قول المصنف: ”و كذا احتمعت الصحابة الخ “ نقل التهانوى عن الزهرى قال: افتتح عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه العراق كلها إلا حراسان والسندء وافتتح الشام كلها ومصر إلا أفريقية 
فافتتحتا فى زمن عثمان بن عفان رضى الله عنه» وافتتح عمر السواد والأهواز» فأشار عليه 
المسلمون أن يقسم السواد وأهل الأهواز» وما افتتح من المدن فقال لهم: فمايكون لمن حاء من 
المسلمين؟ فترك الأرض وأهلها وضرب عليهم الجزية وأعحذ الخحراج من الأرض . إعلاء السنئن» 
اد » باب أرض السواد وأرض الشام الخ 4١1/١7‏ برقم: كلا0. 

قول المصنف: ”وأرض السواد مملوكة لأهلها الخ“ نقل التهانوى عن عمر رضى اللّهِ عنه أنه 
كتب إلى سعد يقطع سعيد بن زيد أرضا فاقطعه أرض لبنى الرفيل فأتى ابن الرفيل عمرء فقال: يا أمير 
المؤمنين! على ما صالحتمونا؟ قال: على أن تؤدوا إلينا الجزية» ولكن أرضكم وأموالكم وأولادكم 
قال: يا أمير المؤمنين! اقطعت أرضى لسعيد بن زيد؟ قال: فكتب إلى سعد ترد عليه أرضه ثم دعاه إلى 
الإسلام» فأسلم ففرض له عمر سبعمائة وجعل عطاء ه فى خحثعم» وقال: إن أقمت فى أرضلك أديت 
عنها ماكنت تؤدى. إعلاء السنن» السير» باب أرض السواد وأرض شام الخ 4١9/1١57‏ برقم: /508. 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج ©3776 الفصل: ١‏ أراضى الخراج ‏ ج:٠‏ 
العاص رضى اللَّهِ عنهماء وكذا اجتمعت الصحابة على وضع الختراج على الشامء 
وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيهاء وكذلك ماولى سواد 
العراق من أراضى الجبل كأراضى طبرستان ونحوها خراجية» وكذلك كل أرض 
فتحت عنوة وقهرا وتركت على أهلهاء وفى الفتاوى العتابية: أو نقل إليها غيرهم أو 
صولح قوم من أهل الكفر على وضع الخخراج ويكون ماؤها من الأنهار التى حفرها 
الأعاحمء فهى خراجية» وفى الحجة: فإن أسلموا سقط عنهم الجزية» ولكن لايسقط 
الخراج عن أراضيهم, وإن حرج الكفار عن أراضيهم ودفعوها إلى غيرهم من أهل الذمة 
ووضع عليهم الخراج فحكم هذه كحكم الأولى. 

١١7‏ :- م: وكذلك كل بلدة طلب أهلها من الإمام أن يصيروا ذمة 
فالإمام يجيبهم إلى ذلك ويضع على أراضيهم الخحراج» و كذلك الإمام إذا نقل قوما 

ع اه امامو يان إن حرق لمجي الى دلق كافك رار فين قا 
إليها أراضى خراجء وفى الفتاوى العتابية: ولو صالح قوما من الكفار عن رقابهم 
ولم يذكرأراضيهم ففيها الخراج» وفى المحيط: وكذلك الذمى إذا اتخذ داره 
مزرعة أو كرماء وفى شرح الطحاوى: أو بستاناء م: يوضع عليها الخراج» قال بعض 
مشا يهنا على قياس قنوله ينبقى أن يحب العشبر إذا كانت الأرض فى الأضل 
عشرية» كالذمى إذا اث د 

١١‏ :- وكذلك إذا فتح بلدة عنوة وتردد بين أن يمن عايهم برقابهم 
وأراضيهم بالخراج وبين أن يقسمها بين الغانمين فوظف الخراج على الأراضى ثم بدا له 
تسمه ين لحان و لصي الي خر هار تللق رد جخرقة لفكلك عنم اهار 
العشر وصارت تسقى بماء الخراج فهى خراجية» وهذا قول محمدءوفى الفتاوى العتابية: 
وكذلك الكافر أحى أرضا بماء الخراج» أو أحيى أرضا من ماء عين استنبطه من مال بيت 
المال فهى -خراحية» وإن كان أرضا تسقى مرة من ماء الخراج ومرة من ماء العشر فالمسلم 
أولى بالعشرء والكافر بالخراج» ولو اشترى الكافر من مسلم دارا فجعلها مزرعة فعليه 
الخراج» وإن كانت عشرية فعند أبى يوسف عليه عشران» وأرض العجم خراجية» وقال 
أبو يوسف فى أرض العجم ادعى أحدهم أن الذى فى يديه عشرية» وقال آحرون: خحراجية 
وى راح اك بقوع الودههم واتى بهذا التقام يدضاج إلى معردة ما الخراج 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 751 الفصل: ماءالخراج ج:” 


الفصل الثالث في ماء الخرا اج 
٠8‏ :- فنقول: ماء الخخراج: ماء الآبار التتى حفرت فى أرض الخخراج» وماء 
العيون التى تظهر فى أرض الخراج» وماء الأنهار التى حفرتها الأعاجحم؛ وفى الفتاوى العتابية: 
وتدحل تحت الأيدى» م: كنهر يزدحرد ونهر الملك وأشباههما. 


١٠١8‏ :- أحرج البيهقى عن عبد الملك بن أبى حرة عن أبيه قال: أصفى عمربن 
الخخطاب رضى الله عنه من هذا السواد عشرة أصناف» أصفى أرض من قتل فى الحرب» ومن هرب 
من المسلمين يعنى إليهم؛ وكل أرض لكسرىء» وكل أرض كانت لأحد من أهله» وكل مغيض ماءء 
وكل دير بريدء قال: ونسيت أربعا قال: وكان حراج من أصفى سبعة آلاف ألفء فلما كانت 
الجماحم أحرق الناس الديوان» وأحذ كل قوم مايليهم. السنئن الكبرى للبيهقىء السير» باب السواد 


.18/1/9 برقم:‎ 476/١ 


الفتاوى التاتارحانية -١94‏ كتاب الحراج 507 الفصل: 5 مقدار الخراج ج:7 


الفصل الرابع: 1 مقدار الخراج 
أما حراج الوظيفة 
٠‏ : قال محمد: فى أرض الخراج على كل جريب يصلح للزراعة قفيز 
ودرهم؛ وعلى كل جريب الرطبة تحمسة دراهم؛ وعلى كل جريب الكرم؛ وفى الهداية: 
المتصل» م: والنخخيل المتصل عشرة دراهم؛ وعلى كل جريب الزعفران» وفى الكافى: 
والبستان والقطن» م: بقدر مايطيق» وفى الخانية: وإلى نصف الخارج مقدر بالطاقة» م: 
وذكر القاضى الإمام صدر الإسلام فى شرح كتاب العشر والخراج: ذكر فى بعض 
الروايات أن فى أرض الزعفران قفيزا ودرهماء وفى الخانية: والبستان كل أرض محوطة 
فيها أشجار متفرقة يمكن الزراعة فى أوساط الأشجار وليس فى الأشجار التى تكون 
على المياه شيء» فإن كانت الأشجار ملتفة لايمكن زراعة أرضها فهى كرم. 
1:وقئ الولؤالجية: وق السجرة النمائفة والبغيل الملنفة مالا 
يمكن الزرع فيها يوضع على كل جريب عشرة دراهم قالوا: هذا قول أبى يوسف: 
أنه يوضع عليه عشرة دراهم ولايزاد عليهاء وقال محمد: يوضع عليه بقدر مايطيق 
ويزاد على وظيفة الكرم» والصحيح قول أبى يوسف. 
5- وفى الحجة: وذكر أبويوسف فى كتاب العشر والخراج الذى 
صنفه للخايفة» قال: فى كل جريب يصلح للقطن والسمسم حمسة دراهم» 
ومايكون للحنطة والشعير والحبوب والبقول والرياحين والعصفر وغير ذلك 


ل -:١‏ أخخرج البيهقى عن الحكم أن عمر بن الختطاب رضى الله عنه بعث عثمان 
وكيع: يعنى الحنطة والشعير وضع على كل جريب الكرم عشرة دراهم» وعلى جريب الرطاب 
خمسة دراهم. السئن الكبرى للبيهقى» السيرء باب قدر الخخراج الذى وضع على السواد 414/١‏ 
برقم: ١/57‏ هكذا نقله التهانوى فى إعلاء السنن» السير» باب الخراج الذى وضعه عمر رضى 
الله عنه الخ 458/١‏ برقم: 097 5» منصف ابن أبى شيبة» السيرء ماقالوا فى الخمس والخراج 
كيف يوضع؟ 475/١17‏ برقم: 91917/.6. 

.٠١*/١ انظر إلى تخريج رقم المسألة:‎ -: ١٠١١ 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 557 الفصل: ؟ مقدارالخراج ١‏ ج: 
فيوضع على كل جريب قفيز ودرهم قل أو كثرء والجريب اسم لستين ذراعا فى 
ستين ذراعا بذراع الملك» وفى المنافع: أراد بالملك نوشيروان» وذراع الملك 
سبع قبضاتء وذلك يزيد على ذراع العامة بقبضة» وفى الخانية: من قبضات 
الرحل الوسطء وفى الحجة: القبضة أن يجمع أصابعه ويضع إبهامه فوق 
الأصابع» وفى بعض النسخ: الجريب ستون ذراعا بالمكسرء أى بذراع الملك 
وكان سبع قبضات فوق الأصابع إبهام وفوق إصبعان منصوبتان فكسرت 
الإصبعانء قال الفقيه أبواليث: هذا حريبهم» فأما حريبنا فهو مائة ذراع فى مائة 
ذراع» كل ذراع خمس قبضات فوق كل قبضة إصبع وهو الإبهام» م: قال الشيخ 
المعروف بخواهرزاده: الجريب اسم لستين ذراعا فى ستين حكاية عن جريبهم 
فى أراضيهمء وليس بتقدير لازم فى الأراضى كلها بل جريب الأراضى يختلف 
باحتلاف البلدان فيعتبر فى كل بلد متعارف أهلهاء وأراد بذراع الملك ماكان 
ينسب إلى ملكهم فى زمانهم» وفى الخلاصة: وهو كسرىء وفى اليتيمة: سئل 
الوبرى عن مقدار الجريب؟ فقال كرده يسع فيها ستون منا من البذور» وعن 
أبى ذر خحسمون منا فى دارناء وفى الفتاوى العتابية: مايبذر فيه مائتا رطل» م: 
وأراد بالدرهم وزن سبعة» وقد مرفى كتاب الزكاة تفسيره. 

ورا دوارد بالقفيز الصاع الذى كان على عهد رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلمء وهى ثمانية أرطال بالعراقى» وهو أربعة أمناء» وهذا قول أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله وهو قول أبى يوسف الأول» ثم رجحع أبويوسف وقال: هو 


ا -:١‏ أخمرج الطحاوى عن مجاهد قال: دخلنا على عائشة رضى الله عنهاء 
فاستسقى بعضنا فأتى بعسٌ» قالت عائشة رضى اللّه عنها: كان النبى صلى اللّه عليه وسلم يغتسل 
بمثل هذا. شرح معانى الآثار» الزكاة» باب وزن الصاع كم هو؟ ؟/ ٠٠١‏ برقم: 5059. 

وأعرج الدار قطنى عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتوضا برطلين» 
ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال. سنن الدار قطنى» كتاب زكاة الفطر ؟/ ١١4‏ برقم: .5117٠١ 811١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 75594 الفصل: 6 مقدارالخراج ١‏ ج:لا 
حسمة أرطال وثلث رطل وهو صاع أهل المدينة» وهذا القفيز يكون من الحنطة» 
هكذا ذكر فى موضع من كتاب العشر والخراج» وفى الخحانية: قفيز من الحنطة أو 
الشعير» وفى الفتاوى العتابية: إذا كان الزرع من ذلك ومن سائر الحبوب تعتبر 
القيمة» م: وذكر فى موضع آخر منه فقال: ويكون هذا القفيز مما يزرع فى تلك 
الأرض وهو الصحيحء وفى كتاب العشر والخراج: وينبغى أن يكال هذا القفيز 
بزيادة حفنتين» وتفسيره: أن يضع الكيال كفيه على جانبى القفيز عند الكيل من 
الصبرة ويمسك مايقع فى كفيه من الطعام ويصيبه مع مافى حفنتيه فى جحوالق 
العاشرء وبعضهم قالوا: معناه أن يملأ الكيال القفيز ثم يمسح أعلى القفيز حتى 
ينصب مافى أعلاه من الحبات ثم يصب القفيز فى حوالق العاشر ثم يملا حفنتيه 
من الصبرة ويرميها فى جوالق العاشر زيادة على القفيز. 

65- ثمهذا المقدار لايجب فى كل سنة إلا مرة واحدة زرع 
المالك مرة أو مراراء بخلاف حراج المقاسمة والعشر؛ لأن هناك الواحب جزء 
الخارج فيتكرر الواحب بتكرره. 

-:١ ١١‏ ثم ماذكرنا فى مقدار الخراج فذلك إذا كانت الأراضى تطيق 
ذلكء فأما إذا كانت لاتطيق بأن قل ربعها فإنه ينتقص عنه إلى ماتطيق» فالنقصان 


١٠١615‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال: جاء نصرانى إلى عمر فقال: إن 
عاملك عشر فى السنة مرتين» فقال: من أنت؟ فقال: أنا الشيخ النصرانى» فقال عمر: وأنا الشيخ 
الحنيفى فكتب إلى عامله أن تعشر فى السنة إلا مرة» مصنف ابن أبى شيبة» الزكاةء من كان لايرى 
العشور فى السنة إلا مرة "/ 554 برقم: .٠١595‏ 

١٠١6‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن عمرو بن ميمون قال: حئت وإذا عمر واقف على 
حذيفة وعثمان بن حنيفء فقال: تخافان أن تكونا حملتما الأرض مالا تطيق» فقال حذيفة: لو 
شئت لأضعفت أرضى قال: وقال عثمان بن حنيف: لقد حملت أرضى امرا هى له مطيقة وما فيها 
كثير فضلء فقال: انظر اما لديكما: أن تكونا حملتما الأرض مالا تطيق. مصنف ابن أبى شيبة» 
السيرء ماقالوافى الخمس والخراج كيف يوضع 477/١17‏ برقم: 2878.97 هكذا نقله التهانوى 
فى إعلاء السنن» السير» باب هل يجوز النقصان عما وضع الإمام الخ؟ 571//1١5‏ برقم: .51٠٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 52٠‏ الفصل: 6 مقدارالخراج ‏ ج: 
عن وظيفة عمر إذا كانت الأراضى لاتطيق تلك الوظيفة حائز بالإحماعء أما الزيادة 
على تلك الوظيفة إذا كانت الأراضى تطيق الزيادة لكثرة ريعها هل تجوز؟ ففى 
الأراضى التنى صدر التوظيف فيها من عمر لاتجوز الزيادة بالإحماع» وكذلك فى 
الأراضى التى صدر التوظيف فيها من إمام بمشل وظيفة عمر لاتجوز الزيادة 
بالإجماع وإن أطاقت الزيادة. 

٠5‏ :- وكذلك لو أن هذا الإمام وظف على أرض مثل وظيفة عمر ثم 
أراد أن يزيد على وظيفته ليس له ذلك وإن كانت الأرض تطيق الزيادة» وكذلك لو 
أراد أن يحولها إلى وظيفة أحرى بأن كانت الوظيفة الأولى دراهم فأراد أن يحولها 
إلى المقاسمة» أو كانت الوظيفة الأولى مقاسمة فأراد أن يحولها إلى الدراهم» 
ليس له ذلكء فإن زاد على تلك الوظيفة» أو حولها إلى وظيفة أخرى وحكم بذلك 
عليهم وكان من رأيه ذلكء ثم ولى بعده وال يرى حلاف ذلكء فإن كان الأول 
صنع ماصنع بطيب أنفسهم أمضى الثانى مافعله الأول» وإن كان الأول صنع بغير 
طيب أنفسهم فإن كانت الأراضى افتتحت عنوة ثم من الإمام بها عليهم أمضى 
الشانى ماصنع الأولء وإن افتتحت الأراضى بالصلح قبل أن يظهر الإمام عليهم» 
وباقى المسألة بحالها فالثانى ينقض فعل الأول. 

7 1:- وفى الكافى: ليس للإمام أن يحول الخخراج الموظف إلى خراج 
المقاسمة إلا برضاء أهله» فإن فعله حبرا فعزل وولى آحر يرى نحلافه» إن كانوا قوما قبلوا 
الذمة طوعا أبطل الثانى حكم الأول» وإن كانوا قبلوا الذمة قهرا يرده؛ لأنه مجتهد فيه. 


٠71‏ :- أخرج البيهقى عن إبراهيم النخعى يقول: جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فقال: إنى قد أسلمت فضع عن أرضى الخراج» فقال: لاء إن أرضك 
أحذت عنوة قال: وجاءه رجحل فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم» 
فقال: لا سبيل إليهم إنما صالحناهم صلحا. السنن الكبرى للبيهقى» السير» باب الأرض إذا 
أخذت عنوة الخ 491/١‏ برقم: 19475 هكذا رواه عبد الرزاق فى مصنفه» كتاب أهل 
الكتاب» ماأخذ من الأرض عنوة 5/ ٠١١‏ برقم: .1١١1٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج "55١‏ الفصل: 14 مقدارالخراج ‏ ج:" 

م: وأما الأراضى التى يريد الإمام توظيف الخراج عليها ابتداء إذا 
زاد على وظيفة عمر على قول محمد وإحدى الروايتين عن أبى يوسف يجوزء وعلى 
قول أبى حنيفة وإحدى الروايتين عن أبى يوسف رحمهم اللّه لايجوز وهو الصحيح. 

١٠8‏ :- فالتقدير فيه مفوض إلى رأى الإمامء ولكن لايزاد على نصف 
الخارجء ثم إن محمدا يعتبر طاقة الأراضى بالخراج» ومعنى الطاقة أن لايزيد 
الخراج على نصف الخارج» وروى داؤد بن رشيد عن محمد فى معنى الطاقة أن 
يرك لكل رحل من أصحاب الأراضى قوته وقوت عياله وبذره فى أرضه إلى أن 
يعود الزرع من قابل» وذكر القاضى الإمام صدر الدين معنى الطاقة فى أرض 
الزعفران فقال: ينظر كل مايخرج من جريب الأرض من الزرع كم قيمته؟ إن 
كانت قيمته مائة ينظر إلى الواحب فيه وهو قفيز ودرهم كم يبلغ؟ فإن يبلغ أربعة 
بأن كانت قيمة القفيز ثلاثة عرفت أن الواجب فى المائة أربعة دراهم» ثم ينظر أن 
الخارج من الزعفران كم قيمته؟ فإن كانت قيمته مائة يجب فيه أربعة دراهم» وإن 
كانت قيمته مائتين يجب فيه ثمانية» فعلى هذا القياس يجب. 


٠.868‏ 1أحا احري لسار عاق عات أنه زول اللها صلق اللدعيه وتم أعط ختيير 
اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ماخرج منها. صحيح البخارى» الحرث والمزارعة» 
باب المزارعة مع اليهود "١7/١‏ برقو: +771 ف:5771. هكذا رواه مسلم فى صحيحه» 
المساقاةء باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ؟١/‏ 4 ١‏ برقم: ١1ه5١.‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 55475 الفصل: © من يجب عليه الخراج ج:/7٠‏ 


الفصل الخامس فى بيان من يجب عليه الخراج ومن لايجب 

- كل من ملك أرض الخراج يؤخذ منه الخراج» كافرا كان أو 
مسلماء صغيرا كان أو كبيراء حرا كان أو مكاتباء أو عبدا مأذوناء رحلا كان أو 
امرأة» قال محمد فى كتاب العشر والخراج: وليس فى النخيل والشجر شيء» 
ومعنى المسألة إذا كان حول المزرعة أشجار لاتكون ملتفة بحيث يمكن زراعة 
ماتحتهاء فإنه لايجب بسبب الأشجار والنخيل وظيفة أخرى زيادة على حراج 
الأرطر» فاضا !ذخان في نفس اللمررعه أشكازمائفه بحيث لايمكن زراعة 
ماتحتهءا ذكر محمد فى كتاب العشر والخراج من الأصل أنه يوضع على كل 
جريب عشرة دراهم» ولم يذكر أن هذا قول من؟ وفى النوازل: عن أبى يوسف 
أنه يوضع على كل جريب عشرة دراهم مثل ماذكر محمد فى الأصل» وذكر 
محمد فى النوادر وفى الجامع الصغير: أن على قوله يوضع على كل حريب بقدر 
مايطيقء» وتبين بما ذكر محمد من قوله فى النوادر وفى الجامع الصغير: أن 
المذكور فى الأصل قول أبى يوسف. 
فعليه الخراج» وفى الهداية: وهذا بعرف ولايفتى به كيلا يجترأ الظلمة على أخذ 
وفى الظهيرية: وحراج المقاسمة يتعلق بالخارج لابالتمكن من الزراعة» حتى إذا 
عطل الأرض مع التمكن لايجب كالعشر. 

-:١ .5 5‏ وقال فى كتاب العشر والخراج من الأصل: لو أن أرضا من 
الأراضى الخراجية عجز عنها صاحبها وعطلها وتركها كان للإمام أن يدفعها إلى 


ا 1- أعرج البيهقنى عن القاسم بن عبد الرحمن قال: اشترى عبداللّه أرضا من 
أرض الخراج قال: فقال له صاحبها يعنى دهقانها: أنا أكفيك إعطاء حراجها والقيام عليها. السنن 
الكبرى للبيهقى» السير» باب من رخص فى شراء أرض الخراج 488/١‏ برقم: 17 18501. 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 47> الفصل: © من يجب عليه الخراج ج:/7٠‏ 
من يقوم عليها فيؤدى خراجهاء وأراد بقوله: من يقوم عليها ويؤدى خراجها من 
يعمل فيها بالخراج يأخذ الأرض ويزرعها ويؤدى الخخراج من الغلة ويمسك الباقى 
لنفسهه قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: والصحيح من الجواب فى هذه 
المسألة: أن يؤاحر الإمام الأراضى أولاء ويأحذ الأحر ويرفع عنه قدر الخراج 
ويمسك الباقى لرب الأرضء وهكذا ذكر محمد فى الزيادات: وعن هذه المسألة 
قلنا: إن السلطان إذا دفع أراضى لامالك لهاء وهى التى تسمى أراضى المملكة إلى 
قوم ليعطوا الخراج جاز» وطريق الجواز أحد الشيئين» إما إقامتهم مقام الملاك فى 
الزراعة وإعطاء الخراج» أو الإحارة بقدر الخراج» ويكون المأخوذ منهم خراجا فى 
حق الإمام وأجرة فى حقهم,ء وفى الذخيرة: وأصل المسألة فى الزيادات: لو أن قوما 
من أهل الخراج عجزوا من عمارة الأراضى واستغلالها ولم يكن عندهم مايؤدون 
به الحراج لم يكن للإمام أن يأحذ الأراضى منهم ويدفعها إلى غيرهم على سبيل 
التمليك لما فيه من إبطال ملكهم؛ ولكن يدفع الأراضى مزارعة أو يؤاحرها ممن 
يقدرعلى زراعتهاء ويأخذ الخراج من نصيب الدهاقنة فى فصل المزارعة» ومن 
الإحارة فى فصل الإجارة» فإن فضل شيء يرد الفضل على أصحاب الأراضى» ثم 
إذا حاز الدفع فى هذه فالمدفوع له لايملك بيع هذه الأراضى. 

١١‏ : م: وإن لم يجد الإمام من يعمل فيها بالخراج يبيعهاء وفى الذخيرة: 
ممن يقدر على زراعتهاء م: ويدفع الخحراج من ثمنها ويحفظ الباقى لرب الأرض» قيل: 
ماذكر أن الإمام يبيعه الأراضى قول أبى يوسف ومحمدء فأما على قول أبى حنيفة ينبغى 
أن لايييعهاء وقيل: هذا قول الكل وهو الصحيح, وذكر فى بعض الكتب فى بعض هذه 
المسائل أن الإمام يشترى ثيرانا وأداة الزراعة» ويدفع إلى إنسان ليزرعها فإذا حصلت 
الغلة يأحذ منها قدر الخراج وما أنفق عليها ويحفظ الباقى على رب الأرض» وقال 
أبو يوسف: يقرض الإمام لصاحب الأرض من ببت المال مقدار مايشترى به الثيران 
والأداة ويأحذ منه وثيقة ويكتب عليه بذلك كتابا ليزرع فإذا ظهرت الغلة يأخذ منه 
الخراج ومقدار ماأقرض من مال بيت المال يكون دينا على صاحب الأرض» وإن 
لم يكن فى ببت المال شيء يدفعها إلى من يقوم عليها ويؤدى خراجها. 
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4 :- فهذا كلهإذا كان رب الأرض عاجزا عن الزراعة بأن كان 
معسراء فأما إذا كان غنيا فالإمام يتقدم إليه لم لاتزرع أرضك؟ ولايجبره على العمل 
ولكن يأحذ الخراج منه لتركه زراعتها مع الإمكان» ثم إذا كان رب الأرض عاحزا 
عن الزراعة صنع الإمام بالأرض ماذكرناء ثم إن عادت قدرته وإمكانه من العمل 
والزراعة استردها الإمام ممن هى فى يده ويردها على صاحبها إلا فى البيع خاصة. 
١‏ :- وفى الذخيرة: وفى المعقود عليه بطريق الوفاء إذا وقع التقابض 
بين العاقدين وزرع فيها المشترى وأخذ الغلة فالخراج على من زرع» واعلم بأن هذه 
المسألة ومسألة الغصب على السواء؛ لأن المعقود عليه عقد الوفاء فى الحقيقة رهن 
وليس للمرتهن الانتفاع بالرهن» فيصير المشترى بالزراعة غاصباء فيكون فى وحوب 
الخحراج على البائع أو على المشترى حلاف على نحو ماذكرنا فى المغخصوب. 
5 - م: رجل له أرض حراج باعها من غيره فهذه المسألة على 
وجهينء الأول: أن تكون الأرض فارغة» والجواب فى هذا الوجه أنه إن بقى من 
السنة مقدار مايقدر المشترى على زراعتها قبل دحول السنة الثانية فالخراج على 
المشترى» وإن لم يبق من السنة مقدار مايقدر المشترى على زراعتها قبل دحول 
السنة الثانية فالخراج على البائع» وإلى هذا أشار محمد فى النوادر فإنه ذكر فى 
النودار: إذا غرقت أرض الخراج ثم نضب الماء عنها فى وقت يقدر على زراعتها 
ثانيا قبل دحول السنة الثانية فلم يزرعها فعليه الخراج» وإن نضب الماء عنها فى 
وقت لايقدر على زراعتها ثانيا قبل دخول السنة الثانية لايجب الخراجء ثم اختلف 
المشايخ فيما بينهم أن المعتبر زرع الحنطة أو الشعيرء أو أى زرع كان؟ فالفقيه 
أبونصر يعتبر أى زرع كانء والفقيه أبو القاسم يعتبر الحنطة أو الشعير» وكذلك 
احتلفوا أنه هل يشترط إدراك الريع بكماله؟ بعضهم شرطوا وقالوا: إذا بقى من 
السنة مقدار مايتمكن المشترى من أن يزرع الأرض ويدرك ريعها قبل دحول السنة 
الثانية فلم يزرعها فالخراج على المشترىء» وإن كان بخلافه فلا حراج عليه» وإلى 
هذا القول مال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى» وبعضهم لم يشترطوا إدراك 
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الريع بمكاله» وقالوا: إذا بقى من السنة مقدار مايمكنه أن يزرع الأرض أى زرع كان» 
بخلافه فالخراج على البائع» وكان الصدر الإمام حسام الدين يختار أنه إن بقى من 
السنة تسعون يوما فالخراج على المشترى» وإن كان أقل من ذلك فالخراج على 
البائع» وفى واقعات الناطفى: والفتوى على أنه مقدار ثلاثة أشهر إن بقى يجب على 
المشترىء» وإن لم يبق يجب على البائع» وهذا منه اعتبار زرع الدحن وإدراك الريع فإن 
ريع الدخحن يدرك فى مثل هذه المدة» وفى الذخيرة: وماذكر من التفاصيل فذلك فى 
حراج يؤخحذ فى آخر السنة» أما كل خراج يؤحذ فى أول السنة على سبيل التقدمة 
والاستعجال فذلك لايكون على البائع ولاعلى المشترى. 

7 - م: الوجه الثانى: إذا كانت الأرض مزروعة» فإن كان الزرع لم 
يبلغ بعد» وفى الخحانية: فباعها مع الزرع؛ م: فالخراج على المشترى على كل حال» 
وإن كان الزرع قد بلغ وانعقد الحب كان هذا وما لو باع أرضا فارغة فى حق هذا 
الحكم سواءء وفى الخحانية: ذكر الفقيه أبو الليث أن هذا بمنزلة مالوباع أرضا فارغة 
وباع معها حنطة محصودة» هذا الذى ذكرنا إذا كانوا يأحذون الخراج فى آخر 
السنة» فإن كانوا يأخذون فى أول السنة على سبيل التعجيل فذلك محض ظلم 
لايجب على المشترى ولاعلى البائع» م: ويعتبرفى ذلك الوقت والمدة» ويكون 
هذا بمنزلة مالو باع حنطة من بيته مع الأرض. 

١4‏ : وفى آخخر الزكاة من فتاوى الشيخ الإمام أبى الليث: وفى نوادر 
ابن سماعة عن محمد: رجل له أرض خراج باعها من رجحل ومكثت عند المشترى 
شهرا ثم باعها المشترى من رجحل آخر ومكثت عنده شهرا أيضاء ثم وثم يبيع كل 
مشترى بعد شهر حتى مضت السنة» وفى الححانية: ولم تكن فى ملك أحدهم ثلاثة 
أشهر» م: فليس على واحد خراج» وفى الذخيرة: ولو كان فى يد المشترى الآخر 
مقدار مايتمكن من الزراعة على حسب مااختلفوا يجب الخراج عليه. 

8 : من: وإن كان للأرض ريعان خريفى وربيعى وسلم أحدهما للبائع 
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والآحر للمشترى أو تمكن كل واحد منهما من تحصيل أحد الريعين لنفسه فالخراج 
عليهماء وفى الخانية: ولو اشترى أرض حراج ولم يكن فى يد المشترى مقدار 
مايتمكن من الزراعة فيها فأحذ السلطان الخراج من المشترى لم يكن للمشترى أن 
يرجع على البائع» وفى الفتاوى العتابية: ومن باع أرضه أو وهبها قبل وضع الخراج 
فهو على المشترى» وإن كان بعد وضع الخراج فعلى الأول» وعن محمد: إن كان 
من وقت الزراعة إلى وقت الحصاد فى ملكه فعليه وإلا فعلى الثانى» وكذا إذا ذهب 
الريع وبقى من السنة مايتمكن فيه من الزراعة يجب الخراج. 

حم م: ولو أن رجلا له أرض خراج وهى سبخة لاتصلح للزراعة 
أو لايبلغها الماءوهى مماتصلح أن تعالج وتزرع فعلى صاحبها الخراج» قال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: مراده من هذا أن الخراج إنما لايحب 
بشرطين أن ينقطع الماء عنهاء وأن تغلب عليها السبخة» حتى أنه إذا انقطع الماء 
عن أرض وأنها ليست بسبخة أو كانت سبخة إلا أنه يصل الماء إليها يبجحب 
الخراج» وفى الذحيرة: وإذا لم تكن الأرض سبخة إلا أنه انقطع الماء عنها 
ويمكن زراعتها بماء السماء فالتمكن من الزراعة يكفى لوحوب الخراج. 

١0د‏ م: وعن هذا قلنا: إن أرض الخراج إذا انقطع الماء عنها عاماء 
أو عامين لايسقط الخخحراج» فأما إذا كانت الأرض سبخخة» والماء لايصل إليها 
يسقط ثم احتلفت النسخ فى هذه الصورة» ففى بعضها أن الخراج لايجب» وفى 
بعضها أن الخراج يجبء والمشايخ وفقواء فقال بعضهم: موضوع المسألة فى 
السبخة التى فيها وجوب الخبراج أن تكون السبخة قليلة بأن تكون السبخة فى 
جانب واحد من جوانب الأرضء وعامة جوانبها صالحة للزراعة وهذا لايوحب 
سقوط الخراج» وموضوع المسألة فى السبخة التى فيها نفى الوجوب أن السبحة 
تكون غالبة على الأرض كلها وسقوط الخراج فى هذه الصورة ظاهرء وكذلك لو 
لم تكن الأرض سبخة فى الأصل وتركها حتى صارت سبخة فلا نخراج فيها بعد 
ماصارت سبخة» وكذلك إذا كانت الأرض ذات نر لاتخرج شيئا فلاخراج فيها. 
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-٠١ 5‏ وفى الخخانية: وإن كان فى أرضه أحمة فيها صيد كثير ليس 
عليه الخراج وإن كان فى أرضه قصب أو طرفاء أو صنوبر» أو خلاف» أو شجر 
لايشمر ينظر إن أمكنهأن يقطع ذلك ويجعلهامزرعة فلم يفعل كان عليه الخراج» 
وإن كان لايقدرعلى إصلاح ذلك لايجب عليه الخراج» وإن كان فى أرض 
الخمراج أرض يخخرج منها ملح كثير أو قليل فكذلكءإن قدر أن يجعلها مزرعة 
ويصل إليهاماء الخراج كان عليه الخراج» وإن كان لايصل إليها ماء الخراج أو 
كانت فى الجبل ولم يصل إليها الماء لايجب الخراج. 

-:٠١ ١7‏ وإن كانت فى أرض الخراج قطعة سبخة لاتصلح للزراعة أولا 
يصل إليها الماء إن أمكنه إصلاحها فلم يفعل كان عليه الخراج» وإن كان لايقدر 
على إصلاح ذلك لايجب عليه الخراج. 

6د م: رجل له أرضء غرس فيها كرما وهى مما لايبلغ سنين ولايثمر 
شيئاً لاقليلا ولا كثيرا فإن عليه فيها مايجب فى أرض تزرع فى كل جريب فقيز ودرهم» 
ولايجب عليه خراج الكرم, فإن بلغ الكرم وأثمر وكانت قيمة الخارج من كل جريب 
يلغ عشرين درهما فصاعدا فعليه حراج الكرم عشرة دراهم فى كل جريبء وإن كانت 
قيمة الخارج أقل من عشرين درهما فإنه يو خذ منه بقدر نصف الخارج إلا أن يكون 
نصف الخارج أقل من قفيز ودرهم وحيتئذ يؤحذ منه قفيز ودرهم» وذكر فى بعض 
الروايات أنه إذا كان الخارج أقل من عشرين درهما يؤخذ منه قفيز ودرهم. 

65 - وذكرالقاضى الإمام صدر الإسلام فى شرح كتاب العشر 
والخراج: إذا زرع فى أرض الخحراج الأشجار التى ليست لها ثمرة مثل الخللاف 
وأشباهه ففيها قفيز ودرهم إذا كان جريباء وذكر أيضا: إذا غرس نخيلا أو أشجارا 
أخعرى مثمرة ملتفة فى جميع الأرض وهى جريب ففيها عشرة دراهم وإن لم يبلغ» 
هكذا فى بعض الروايات» بخلاف شجر الكرم. 

5 - وإذا استأجر الرجل أرضا وزرعهاء أو استعار أرضا وزرعها 
والخمراج خراج وظيفة فالخخراج على الآجر والمعير» وفى الخخانية: كما لو دفعها 
مزارعة» إلا إذا كان كرما أو رطابا أو شجرا ملتفا فإن إحارته وإعارته باطلة» وإن 
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استأحر أو استعار أرضا تصلح للزراعة فغرس المستأجر أو المستعير فيها كرماء أو 
جعل فيها رطابا كان الخراج على المستأحر والمستعير فى قول أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما اللَّههِ لأنها صارت كرماء وكان تراج الكرم على من جعلها كرما. 

٠١7‏ : م: وإن غصب من آخحر أرضا فزرعها والخراج خراج وظيفة فإن 
لم تنقص الزراعة الأرض فالخراج على الغاصبء هذا إذا كان الغاصب جاحدا ولم يكن 
للمالك بينة عادلة» فأما إذا كان الغاصب مقراء أو كان للمالك بينة عادلة» وفى الخحانية: 
ولم تنقصها الزراعة» فقد اتلف المشايخ» قال بعضهم: يجب الخراج على المالك» وقال 
بعضهم: يجب على الغاصب على كل حالء وإِن تمكن المالك من الزراعة» إلا أنه يمسقط 
اعتبار التمكن إذا مرج الحب ويتعلق الواجب بالحبء ألاترى! أنه يسقط الواحب إذا 
فات الحب من غير صنع صاحب الأرض ورضاه بأن اصطلم الزرع آفة على مايأتى بيانه 
وروى عن أبى يوسف أن الخراج على المالك فى هذه الصورة» وأما إذا نقصتها الزراعة 
وغرم الغاصب النقصان فعلى قول أبى حنيفة الخراج على رب الأرض» وفى الخانية: قل 
النقصان أو كثرء م: وهو رواية عن أبى يوسف» وعن محمد روايتان» فى رواية قال: إن كان 
النقصان أقل من الخراج فالخراج على الغاصب ويدخل فى ذلك النقصان حتى لايضمن 
الغاصب لرب الأرض نقصان الأرض» وإن كان النقصان مثل الخراج أو أكثر فالخراج 
على رب الأرض» وفى رواية قال: بمقدار ماحصل من ضمان النقصان يجب على رب 
الأرض والباقى على الغاصبء وهو رواية عن أبى يوسفء وفى الخحانية: وفى بيع الوفاء إذا 
قبض المشترى فالمشترى بمنزلة الغاصب. 

م: وفى فتاوى سمرقند: رجل اشترى أرضا نخراجية وبنى فيها دارا 
فعليه الخراج وإن لم يبق متمكنا من الزراعة؛ لأن التمكن إنما فات بصنعه» وفى الخحانية: 
رجل له قرية فى أرض خخراج له فيها بيوت ومنازل يستغلها أولا يستغلها لايجب فيها 
شيءء وكذلك الرحل إذا كان له دار خطة فى مصر من أمصار المسلمين حولها بستانا 
أو غرس فيها نخخلا وأخحرجها عن منزله ليس فيها شيء» وإن جعل كل الدار بستانا فإن 
كان فى أرض العشر ففيها العشر» وإن فى أرض الخراج ففيها الخراج. 
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٠ 48‏ :-: وفى الحجة: ولو اشترى أرضا خراحية وبنى فيها دارا يبحب 
الخراج القديم على كل من اشتراها؛ لأنه عطل الأرض الخراحية فيضمن» وكل من 
اشتراها جعل متمكنا من الزراعة ثم جعل معطلا فيصير ضامناء وفى جامع الجوامع: 
وليس فى الأرجاء التى على المياه حراج ولا شيء للسلطان عندناء وفى الولوالجية: 
ولو باع أرضا خراجية وفيها زرع لم يبلغ كان الخراج على المشترى» ولاعشر فى 
الزرع فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف: عشر الزرع على البائع والخراج على 
المشترى» وفى اليتيمة: سئل على بن أحمد عن رحل ارتهن من رجحل ضيعة بدين 
عليه وأباح له الانتفاع وغاب الراهن غيبة لايدرى والضيعة فى يد المرتهن يزرعها 
ويحصدهائم الآن يطالبه الوالى بخراج هذه الضيعة هل عليه أداؤه إذا لم يوجحد 
صاحب الضيعة؟ فقال: الخراج على مالك الأرض. 

-٠‏ وفى المضمرات: وإن هرب أهل الخراج وتركوا أراضيهم 
ذكر فى كتاب الخراج للحسن بن زيادة: أن الإمام بالخيار عند أبى حنيفة» إن 
شاء عمرها من بيت المال وغلتها للمسلمين» وإن شاء دفعها إلى غيرهم 
مقاطعة ويكون ما أخذ منهم لبيت المال» وعن أبى يوسف فى الإملاء: إذا 
مات أهل الخراج دفع الإمام أراضيهم لمن يزرع» وإن شاء آحرها ووضع الغلة 
فى بيت المالء وإن هربوا آجرها وأخذ منه مقدار الخراج ويحفظ مابقى 
لأهلهاء وإذا رجعوا ردها عليهم» ولايؤاجرها مالم تمض السنة التى هربوا فيها. 

0١‏ - وفى الخلاصة: أرض خراحية جعلها بستانا يوضع عليها 
الخراج بقدر الطاقة» قيل: الربع» وقيل: الثلث» وقيل: النصفء والفتوى على الثلث» 
ولو لم يعرف المالك يدفعها الإمام إلى قوم» والفتوى على النصف. 
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م: الفصل السادس: فى بيان الأسباب الموجبة لسقوط الخراج 

5 - قال محمد: إذا زرع الرحل أرضه الخراحية فأصاب زرعها آفة 
فاصطلمته فلا خراج عليه» وفى المضمرات: وإن غلب على أرض الخراج الماء 
فقطعها فلا حراج عليه» م: هذا إذا ذهب كل الخارجء أما إذا ذهب بعض الخارج فإن 
بقى من الخارج مقدار الخراج ومثله بأن بقى مقدار درهمين وقفيزين يجب الخراج» 
وفى الخانية: قفيزودرهم, م: وإن بقى أقل من مقدار الخراج ومثله لايجب تمام 
الوظيفة» وإنما تجب قيمة نصف الخارجء قال مشايخنا: والصواب فى مثل هذا أن 
ينظر الإمام أولا إلى ماأنفق هذا الرحل فى هذه الأرض وينظر إلى الخارج فيحتسب 
له ماأنفق» فيرفع أولا من الخارج فإن فضل منه شيء أحذ منه الخراج. 

:- قال مشايخنا: وماذكر محمد فى الكتاب أن الخراج يسقط 
بهلاك الغلة محمول على ماإذا لم يبق من السنة مقدار مايمكنه أن يزرع الأرض 
ثانيا قبل دحول السنة الثانية» أما إذا بقى من السنة مقدار مايمكنه أن يزرع الأرض 
وكذلك الكرم إذا ذهب ثماره بآفة إن ذهب البعض وبقى البعض إن بقى مايبلغ 
عشرين درهما أو أكثر يجب عليه عشرة دراهم» وإن كان لايبلغ عشرين درهما 
يجب مقدار نصف مابقى» و كذلك الرطاب. 

1١4‏ : م: وذكر القاضى الإمام فى شرح كتاب العشر والخراج: أن 
الخراج إنما يسقط بهلاك الغلة إذا كان الهلاك بآفة سماوية لايمكن التحرز عنها 
كالحرق والغرق والبرد ونحوهاء أما إذا كان الهلاك بآفة يمكن الاحتراز عنها 
كأكل السبع» وفى الخخانية: والدواب» م: ونحو ذلك لايسقط الخراج» وفى 
الأول أصحء وذكر شيخ الإسلام فى شرح كتاب المزارعة: إن هلك الخارج قبل 
الحصاد يسقط الخراجء» وهلاكه بعد الحصاد لايسقط. 


الفتاوى التاتارحانية 18 - كتاب الخراج 5١‏ الفصل: " الأسباب الموجبة لسقوط ج:/٠‏ 

6 م: ويسقط حراج الأرض بموت من عليه إذا كان خراج 
ولايحل لمن عليه خراج الأرض أن يأكل الغلة حتى يؤدى الخراج. 

٠ 5‏ م: حراج الأراضى إذا توالى على المسلم سنين فعند أبى 
التى هو فيهاء والاختلاف فى هذا نظير الاخحتلاف فى الجزية» وذكر صدر الإسلام 
فى شرح كتاب العشر والخراج: أنّه عن أبى حنيفة فيه روايتان» قال صدر الإسلام: 
والصحيح أنه يؤخذ» ومنهم من يقول: لايسقط الخراج بالإاجماع بخلاف الجزية» 
وهذا إذا عجزعن الزراعة» فإن لم يعجز يؤحذ بالخراج عند الكل» وفى الخحانية: 
والدين لايمنع وجوب الخراج والعشرء واللّه أعلم. 

-:١١ 5١ 5‏ أخرج ابن أبى شيبة عن طاؤس أنه قال: إذا تداركت الصدقتان فلا 


يؤحذالأولى كالجزية. مصنف ابن أبى شيبة » الزكاةء من قال: لات حذ فى السنة إلا مرة 
5١ 7‏ برقم: 895 .١١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج ”07> الفصل:21 تعجيل الخراج ج:”7 


1 الفصل السابع: فى تعجيل الخراج 

7 - ذكر محمد فى نوادر الزكاة: إذا عجل خراج أرضه لسنة» أو 
سنتين فإنه يجوز» وفى المنتقى: رحل عجل خراج أرضه ثم غرقت الأرض فى تلك 
السنة قال: يرد عليه ماأدى من خراجه» فإن زرعها فى السنة الثانية حسب له» وعن 
محمد فى رجحل أعطى خراج أرضه لسنتين ثم غلب عليها الماء وصارت دجلة 
قال: يرد عليه إذا كان قائما بعينه» وإن كان قد دفعه فلا شىء عليه يريد به إذا كان 
صرفه إلى المقاتلة فلا شيء عليه. 

١١‏ :- أحرج أبوداؤد عن على أن العباس سأل النبى صلى اللّه عليه وسلم فى تعجيل 


الصدقة قبل أن تحلء فرخص له فى ذلك. سنن أبى داؤدء الزكاة» باب فى تعجيل الزكاة /١‏ 779 
برقم: 4 2١507‏ سنن الترمذىء» أبواب الزكاة» باب ماجاء فى تعجيل الزكاة ١ 55 /١‏ برقم: 51/7. 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج ”586 الفصل:١/‏ المتفرقات ج:” 


الفصل الثامن فى المتفرقات 

٠‏ - أوانٌ وحوب الخراج عند أبى حنيفة أول السنة» لكن يشترط 
بقاء الأرض فى يده سنة» إما حقيقة أو اعتباراء وفى الحانية: ويؤحذ الخراج عند 
بلوغ الغلة على اختلاف البلدان» وفى الفتاوى العتابية: ويأحذ الخحراج جزء ا جزء ا 
على حسب خروج الريع» وإن كسروا الخراج لايبيع عليهم أراضيهم ومتاعهم. 

8م السلطان إذا جعل خراج الأرض لصاحب الأرض وترك 
عليه يجوز عند أبى يوسفء وفى الخانية: ويكون ذلك صلة له من السلطان» 
وللسلطان حق فى الخراج» م: وقال محمد: لايجوزء وفى الخحانية: والفتوى على 
قول أبى يوسف إذا كان صاحب الأرض من أهل الخراج. 

٠١ ٠‏ :- وفى نوادرهشام: إذا جعل السلطان خراج أرض لصاحب الأرض 
يجوز من غير ذكر حلاف وعن أبى يوسفء السلطان إذا ترك راج الأرض لمن يعلم 
أنه ليس بمحل لصرف الخراج عليه ينبغى له أن يجهز غازيا أو يتصدق به على 
المساكينء وعنه أيضا: والى الزكاة إذا ترك لرجل حراحه فليجهز غازيا أو يتصدق به 
على المساكين» وإلا لم يسعه» وأراد بوالى الزكاة والى العشر ومن بمعناه إذا فوض إليه 
أحذ الخراجء ولو لم يكن واليا مطلقا عام الولاية فترك الخراج منه لايصح. 

٠5‏ : وفى السراحية: وفى الجملة إذا كان الرحل ممن له حق فى 
الخراج كطالب العلم والقاضى والمفتى والمعلم بلا أحر والغازى ونحو ذلك 
يجوز جعله له» وفى الخخانية: السلطان إذا وهب لرجل حراج أرضه ذكر فى السير: 
أنه لاينبغى له أن يقبل؛ لأنه حق الجماعة» فإن كان مصرفا كان له أن يقبل» 
وفى الحاوى: وإن وهب والى الخراج وهو الجابى لرجل خراج أرضه ليس يسعه 
أن يقبل» إلا أن يكون والى الخراج مستقلا فيجوز الهبة ووسعه أن يقبل. 

٠١‏ :- وفى العتابية: هشام عن محمد: عامل الخراج إذا عزل فادعى 
عليه رجحل أنه أخذ منه زيادة على ماعليه ينظر إن كانت زيادة عامة فى الناس بأمر 
السلطان فالعامل برئ؛ لأن مثل هذه الزيادة عامة فى حكم الأصل؛ لأنها تبع 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 565 الفصل:١/‏ المتفرقات ج72 
للأصل لكونها مؤنة تسلم لأمر رأى السلطان ذلك فلم تصر مضمونة عليه 
كالأصلء وإن كانت خاصة ضمنها العامل لكونها ظلما. 

٠١‏ : م: قال فى كتاب العشر والخراج: إذا كان للرجل أرض خراج 
لايسعه أن يأكل منها حتى يؤدى خراحهاء قال بعض مشايخنا: هذا إذا كان 
الخراج خراج المقاسمة؛ لأنه بمعنى العشرء فإذا تناول بعض الخارج يصير آكلا 
من غلة مشت ركة» أما إذا كان الخراج خراج وظيفة فهو يجب فى الذمة لاتعلق له 
بالمحل فكان الخارج حق صاحب الأرض على الخلوص فيحل له التناول؛ 
وبعضهم قالوا: إن كان الخراج حراج وظيفة فالجواب يكون كذلك أيضا. 

-:٠١ 57‏ قال فى الجامع الصغير: إذا كان للرحل أرض زعفران وترك 
الزعفران بغير عذر وزرع فيها الحبوب يوضع عليه حراج الزعفران» و كذلك متى 
انتقل إلى أحس الأمرين بغير عذر بأن كان له كرم مثلا فقلعهاء وزرع فيها الحبوب 
يؤخذ منه حراج الكرم» وفى الهداية: وهذا يعرف ولايفتى به كيلا يجترئ الظلمة 
على أحذ أموال الناس. 

٠١65‏ : م: وفى كتاب العشر والخراج: إذا آحر أرضا تصلح للزراعة من 
الأراضى الخراجية من رجل فجعلها المستأجر كرما ذكر فى بعض الروايات أن فيها 
حراج الكرم على المستأحر» وذكر فى بعض الروايات أن مقدار حراج الزراعة على 
رب الأرض والزيادة إلى تمام حراج الكرم على المستأحرء وفى الذخيرة: عامل 
الخخراج إذا أذ الخراج من الأكار ورب الأرض غائب ظاهر الرواية أنه لايرجع على 
رب الأرض» وذكر النسفى فى آحر زكاة فتاواه أنه يرجع» والمستأجر نظير الأكار. 

١57‏ 1 - وكذلك الجواب فى الجباية إذا أحذه العامل من المستأجر» 
وفى النسفية: لو أخمذ الخراج من الأكار والأرض فى يده ولم يقد على الامتناع 
هل له أن يرحجع على الدهقان؟ قال: إن كان مضطرا فله أن يرحع» وفى الظهيرية: 
ولو أسحذ العامل الخراج من أكار لايرجع الأكار على مالكه. 

7 ع م: السلطان الجائر إذا أحذ خراج الأراضى يخرج صاحب 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 5686 الفصل: / المتفرقات ج:7 
الأرض غن العهدة» وفى فتاوى أهل سمرقند: السلطان إذا لم يطلب حراج الأراضى 
فعلى أصحاب الأراضى أن يتصدقوا على الفقراء» وفى الحجة: إذا عجز عن الأداء إلى 
السلطان؛ لأن حق أحذ الخراج له» م: ولو طلب السلطان الخراج وتصدق به من عليه 
بنفسه لايجزيه» وفى الخانية: وإن تصدق بعد الطلب لايخرج عن العهدة» وللسلطان 
أن يحبس غلة أرض الخراج حتى يأخذ الخراج فى خراج الوظيفة. 

٠١‏ :- وفى الفتاوى العتابية: ولو دفع الخراج بنفسه إلى مستحقه 
كالقاضى والمفتى لايجوزء إلا إذا علم أنه لايأخذ منه السلطان فيجوزء وقال 
محمد: يجوز بكل حالء ولو دفع العامل إليه ذلك جاز بالإحماع» م: إذا اشترى 
أرضا م الأراضى الخراجية ولم يقبضها أو قبضهاء ولكن منعه إنسان عن زراعتها 
فلاخراج عليه» قرية حراج أراضيها على التفاوت طلب من ثقل خراج أرضه تسوية 
حراج أراضى القرية قال الشيخ الإمام أبو القاسم: إذا لم يعرف ابتداء وضع الخراج 
على هذه القرية أنه كان على التساوى أو على التفاوت يترك على حاله. 

89 - وفى كتاب العشر والخراج: وينبغى للوالى أن يولى الخراج 
رحلا يرفق بالناس ويعدل عليهم فى خراجحهم وأن يأخذهم بالخراج كلما خرحت 
غلة فيأحذهم بقدر ذلك حتى يستوفى تمام الخراج فى آحر الغلة» وأراد بهذا أن 
يوزع الخراج على قدر الغلة» حتى أن الأرض كانت تزرع فيها غلةالربيع وغلة 
الخريفء فعند حصول غلة الربيع ينظر المتولى أن هذه الأرض كم تغل غلة الخريف 
بطريق الحزر والظن» فإن وقع عنده أنها تغل مثل غلة الربيع فإنه ينصف الخراج فيأخذ 
نصف الخراج من غلة الربيع ويؤخر النصف إلى غلة الخريف» و كذلك يفعل فى 
البقول ينظرإن كان مما يجز حمس مرات يأخحذ من كل مرة حمس الخراج؟ وإن 
كان يجز أربع مرات يأحذ من كل مرة ربع الخراج» وعلى هذا القياس فافهم. 

0 - وفى فتاوى أهل سمرقند: ضيعة لرجل بعضها كرم وبعضها 
قراح» فاشترى قوم الكرم واشترى قوم القراح فإن كان حصة الكرم من الحراج 
معلومة من الابتداء وحصة القراح كذلك يبنى الحكم عليه» وإِن كان الخراج 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 561 الفصل:١/‏ المتفرقات ج72 
يؤخذ حملة ولاتعلم حصة الكرم ولاحصة القراح من الابتداء فإن كان الكرم كرما 
من الابتداء ولم يعرف إلا وهو كرم والأرض القراح كذلك كان على الكرم حراج 
الكرم وعلى أرض القراح خراج الأرض القراح» وإن كان الكل دراهم يقسم على 
قدر المنافع» وإن كان موضع الكرم قراحا فى الأصل» ثم جعل كرما من بعد» قسم 
الخراج على الأرض القراح كان الكل كذلكء قال إبراهيم: سألت أبايوسف عن 
رجحل ارتد ولحق بدار الحرب -عياذا باللّه- وله كروم وأرض خراج وورق ثم 
رجع مسلما بعد الحولء والمال قائم؟ قال: ليس عليه فى الدراهم شيء» ويؤخذ 
منه العشر وخحراج الأراضى. 

٠١١‏ :- وفى الخخانية: قوم اشتروا ضيعة فيها كروم وأراضى فاشترى 
أحدهم الكروم والآخرالأراضى فأرادوا قسمة الخراجء قالوا: إن كان حراج الكروم 
معلوما و حراج الأرض كذلك كان الحكم على ماكان قبل الشراء» وإن لم يكن 
خراج الكروم معلوما وكان خراج الضيعة جملة فإن علم أن الكروم كانت كروما فى 
الأصل لايعرف إلا كرما والأراضى كذلك ينظر إلى خراج الكروم والأراضىء فإذا 
عرف ذلك يقسم حملة حراج الضيعة عليهما على قدر حصصهما. 

م: بيان النوع الثانى وهو حراج الرؤس والجزية 

-:1١ 5‏ فنقول وباللّه التوفيق: ترك الكافر فى دار الإسلام بالجزية 


٠ 555‏ :> قال الله فى النتريل: قاثلوا الذين لأبوميون بالله ولاباليوم الآخر ولايخرمون 
ماحرم اللّه ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتو الكتاب حتى يعطو الجزية عن يد وهم 
صاغرون. سورة التوبة» رقم الآية: 5 7. 

أخرج مسلم عن بريدة حديثا طويلا طرفه هذا: فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أحابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن باللّه وقاتلهم ذكر الحديث. صحيح مسلمء الجهاد 
والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث الخ ؟/ 1١7‏ برقم: 1111. 

وأخرج الترمذى عن أبى البخترى حديثا مطولا فيه» وإن أبيتم إلا دينكم تركنا كم عليه 
وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون» الحديث. سنن الترمذىء أبواب السير» باب ماجاء فى 
الدعوة قبل القتال /١‏ 5857 برقم: .١5/2/‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج /61» الفصل:١/‏ المتفرقات ج:” 
جائزء ثم بعد هذا يحتاج إلى معرفة من يقبل منهم الجزية ومن لايقبل» وإلى معرفة 


مايجب عليهم, وإلى معرفة وقت وجوبه» وإلى معرفة مايوجب سقوطه» وإلى 
اعرف ة قار الحلاوين ك1 


-:٠١ 37‏ وفى الهداية: الجزية على ضربين: جزية توضع التراضى 
والصاح فتقدر بحسب مايقع عليه الاتفاق» وجزية يبتدئ الإمام بوضعها إذا غلب 
الإمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم بعد ضرب الجزية وقبول عقد الذمة. 

م: وأما بيان من تقبل منه الجزية 


٠١ 8‏ :- فنقول تقبل الجزية من + جميع أهل الكتاب بلاخلاف» سواء 


رد ١‏ :- أخمرج أبو داؤد عن ابن عباس قال: صالح رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
أهل نجران على الفي حلة النصف فى الصفرء والبقية فى رحب يؤدونها إلى المسلمين وعارية 
ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء 
والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على أن لاتهدم لهم بيعة 
ولايخرج لهم قس» ولايفتنون عن دينهم مالم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. سنن أبى داؤد» الخراج 
والإمارة» باب فى أذ الجزية 7/ 47٠0‏ برقم: .7٠0 151١‏ 

-:١١ 537 5‏ آية الجزية قد تقدمء انظر إلى تخريج رقم المسألة: 575 ٠١‏ 

قول المصئف: ”ولاتقبل من مشركى العرب الخ“ أحرج عبد الرزاق عن الزهرى قال: صالح 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب» وقبل الجزية من 
أهل البحرين وكانوا مجوسا. مصنف عبد الرزاق» كتاب أهل الكتاب» الجزية 65/5 برقم: ٠٠١91١‏ 
٠‏ ونقل التهانوى عن يونس بن يزيد الأيلى قال: سألت ابن شهاب هل قبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية؟ فقال: مضت السنة أن يقبل ممن كان 

من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من العرب الجزية وذلك؛ لأنهم منهم وإليهم. إعلاء السنن 

نقلا عن كتاب الأموال» السير» باب توض ضع الجزية الخ 43/١7‏ برقم: /اه١اة‏ 

قول المصئف: ”ويقبل من المجوس الخ اح قار نيجه حديثا فيه» ولم يكن 
عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن ابن عوف أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
أخذها من مجوس هجر. صحيح البخارى» الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
الخ 441/١‏ برقم: هه .8 ف: 8105 هكذا رواه عبد الرزاق فى مصنفهء كتاب أهل الكتاب» 
أحذ الجزية من المجوس 5/8/5 برقم: 5 7 . 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 516/١‏ الفصل:١/‏ المتفرقات ج:” 
كانوا من العربء أو من العجم,ء ولاتقبل من مش ركى العرب من عبدة الأوثان 
والمرتدين» وفى الحجة: فإن الحكم فيهم إما السيف» وإما الإسلام» وفى السغناقى: 
وعند الشافعى مشرك العرب يسترق» م: ويقبل من مش ركى العجم من عبدة 
الأوثان عندناء وفى الهداية: حلافا للشافعى» م: ويقبل من المجوس بلا حلااف» 
وفى التجريد: والصائبون بمنزلة عبدة الأوثان. 

-:٠١ 5‏ وفى الحجة: وأما بيان من يجب عليه فكل عاقل بالغ قبل عقد 
الذمة من المسلمين سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسياء وتؤحذ الجزية من أهل 
الذمة عن يده» ويقوم المسلم على رأس الكافر ويضرب يده على عنقه صفحا ويقول: 
ياعدو اللّه اعط الجزية إذلالاً للكفر وأهله وإجلالا لأهل الإيمان»وفى الهداية: 
ولايقبل منه لو بعث به على يد نائبه فى أصح الروايات» بل يكلف أن يأتى بنفسه 
فيعطى قائما والقابض منه قاعدء وفى رواية: يأحذ بتلبيبه فهزه هزا ويقول: أعط الجزية 
ياذمى» وفى السراجية: وتكون يد المؤدى أسفل ويد القابض أعلى. 


-:١ ١ 3‏ أسمرج أبوذاؤة عن معاذين جبل أن النبى صلى اللّه علية وسلم لما وجهة 
إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعنى محتلماء دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن. 
سنن أبى داؤدء الخراج والإمارة» باب فى أذ الجزية 7/ 4١‏ برقم: /507. 

قول المصنف: ”وفى الهداية: لايقبل منه“ نقل السيوطى عن سفيان بن عيينة فى قوله عن يد 
قال: من يده ولايبعث بها مع غيره. الدر المنثور» سورة التوبة» تحت رقم الآية 255 9/ .4١١‏ 

قول المصنف: ”بل يكلف أن يأتى بنفسه الخ“ نقل السيوطى عن المغيرة أنه بعث إلى رستم 
فقال له رستم: إلام تدعو؟ فقال له: أدعوك إلى إلى الإسلام» فإن أسلمت فلك مالنا وعليك ماعلينا 
قال: فإن أبيت؟ قال: فتعطى الجزية عن يد وأنت صاغر: فقال لترجمانه: قل له ماإعطا الجزية فقد 
عرفتهاء فماقولك وأنت صاغر؟ قال: تعطيها وأنت قائم» وأنا حالس والسوط على رأسك. 
الدرالمنثور» سورة التوبة» تحت رقم الآية: 59 8/ 5١١‏ . 

ونقل التهانوى عن عكرمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال: أى تأخذها وأنت 
جالس وهو قائمء إعلاء السئن» السير» باب كيف تحتبى الجزية الخ ؟١/‏ 575 برقم: 4١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 5654 الفصل: / المتفرقات ج:7 
-:1١ 5‏ وفى الخخانية: ولو امتنع أهل الذمة عن أداء الجزية قاتلهم الإمام» 
وفى الهداية: ومن امتنع من الجزية أو قتل مسلماء أو سب النبى صلى اللّه عليه وسلم؛ 
أو زنى بمسلمة لم ينتقض عهده؛ وقال الشافعى: سب النبى صلى اللّه عليه وسلم 
يكون نقضه ولايتقض العهدء إلا أن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع 
فيحاربوناء وإذا نقض الذمى العهد فهو بمنزلة المرتدء معناه: فى الحكم بموته 
باللحاق» وكذا فى حكم ماحمله من ماله» إلا أنه لو أسر فيسترق بخلاف المرتد. 


م وأما بيان مايجب عليهم 
-:١١ 7317‏ فنقول: أهل الذمة فى حق مايجب عليهم أنواع ثلاثة: 
التتغلبى» والنجرانى من النصارى» وسائر أهل الذمة» أما التغلبى فالواجب عليه 
الصدقة المضاعفة اتباعا لصلح عمر رضى اللّه عنه معهم, وفى الهداية: ولايؤوحذ 
من صبيانهم» وقال زفر: لايوخذ من نسائهم أيضاء وهو قول الشافعى. 
٠١‏ : م: وأما النجرانى فالواحب عليهم الحلل» وفى الولوالجية: 


-:1١ 5‏ أخرج مسلم عن بريدة حدثا طويلا طرفه هذا: فإن هم أبو فسلمهم الجزية» 
فإن هم أحابوك فاقبل منهم وكف عنهمء فإن هم أبوا فاستعن باللّه وقاتلهم الحديث. صحيح 
مسلمء الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث الخ 6١/7‏ برقم: 2107١‏ هكذا رواه 
الترمذى فى سننهء أبواب السيرء باب ماجاء فى الدعوة قبل القتال /١‏ 7/7 برقم: 5/1 .١‏ 

١١ 7‏ :- أحمرج البيهقى عن داؤد بن كردوس قال: صالح عمر بن الخنطاب رضى اللّه 
عنه بنى تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة» ولايمنعوا أحدا منهم أن يسلمء وأن لايغمسوا 
أولادهم. السنن الكبرى للبيهقى» الجزية» باب نصارى العرب تضاعف عليهم الصدقة 4 ١ /١‏ برقم: 
١‏ هكذا نقل ابن قيم فى أحكام أهل الذمة؛ فصل فى حكم بنى تغلب بن وائل ١‏ 1/77. 

-١ ٠ 5‏ أغخرج البيهقى عن ابن عباس رضى اللّهِ عنه قال: صالح رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة» وذكر الحديثء السئن الكبرى للبيهقى» الجزية» باب من 
قال: تؤحذ منهم الجزية الخ 5 ١1/١‏ برقم: 55 .1١91١‏ 

وأحرج أبوداؤد هذا الحديث بتفصيلهه وقد تقدم تخريج هذا الحديث برقم المسألة: 


٠١ 47‏ فانظر هناك أو أبى داؤدء الخراج والإمارة» باب فى أحذ الجزية ؟/ 47٠١‏ برقم: 41١‏ 70. 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 51٠١‏ الفصل:١/‏ المتفرقات ج72 
ويوضع على نصارى نجران على رؤسهم وأراضيهم فى كل سنة ألفا حلة قيمة كل 
حلة حمسون درهماء ألف فى صفر وألف فى رجبء يقسم ذلك على رؤسهم 
وأراضيهم؛ فمن أسلم منهم سقط عنه جزية رأسه ووضع ذلك على من لم يسلم» 
ومولى النجرانى مثل مولى أهل الذمة يوضع على رأسه الجزية» وفى السغناقى: 
والحلة هو الإزار والرداء» هذا هو المختار» لاتسمى حلة حتى تكون ثوبين. 

٠١ 8‏ : م: وأما سائر أهل الذمة فالواحب على المعتمل منهم الجزية على 
الترتيب الذى نبينه بعد هذا» وتكلموا فى معنى المعتمل» والصحيح من معناه: الذى يقدر 
على العمل وإن لم يحسن حرفة» وإنما حصصنا القادر على العمل بإيجاب الجزية حتى 
لايجب على المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الكبير الذى لايستطيع الكسب. 

- ثمالقادر على العمل إن كان معسرا فعليه اثنا عشر درهماء 
وفى الخانية: فى كل سنة» م: وإن كان وسط الحال فعليه أربعة وعشرون درهماء وإن 
كان غنيا فعليه ثمانية وأربعون درهماء وفى الهداية: وقال الشافعى: يضع على كل 
واحد دينارا أو مايعدل الدينار» الغنى والفقير فى ذلك سواءء» وفى -خلاصة الحانية: 
وقال مالك: الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق. 

٠0١‏ - م وتكلموا فى معرفة الغنى والفقير والوسطء حكى عن عيسى 
بن أبان أنه قال: الفقير الذى لايملك مائتى درهم» والوسط الذى يملك مائتى 
درهم إلى عشرة آلاف درهم.ء والغنى الذى يملك أكثر من عشرة آلاف درهم» 
ومن المشايخ من قال: الفقير المعتمل الذى لامال له» وإنما يعيش بكسب يده فى 
كل يوم» وإنما يؤخذ منه اثنا عشر درهما إذا كان يفضل شيء من كسبه عن قوته 


٠5‏ 1:- أخمرج ابن أبى شيبة عن أبى عون محمد بن عبيد الله التقفى قال: وضع 
عمر بن الخحطاب يعنى فى الجزية على رؤوس الرجالء على الغنى ثمانية وأربعين» وعلى الوسط 
أربعة وعشرين» وعلى الفقير اثنى عشر درهما. مصنف ابن أبى شيبة» السير» ماقالوا فى وضع الجزية 
والقتالعليها 105/1١‏ برقم: 881١‏ هكذا نقل ابن سعد فى طبقاته الكبرى» تحت ذكر 
استخلاف عمر رضى اللَّه عنه */ 4 71. 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 51١‏ الفصل:/ المتفرقات ج:” 
وقوت عياله» وأما إذا كان لايفضل شىء من كسبه عن قوته وقوت عياله لايوْ خذ 
منه شىء» وأما الوسط فهو الذى له مال إلا أن ذلك المال لايكفيه مدة عمره 
فيحتاج إلى العمل فى بعض الأوقاتء وأما الغنى فهو الذى له مال يكفيه لعمره من 
غير أن يعمل فيه» وفى الينابيع: قال بشر المريسى: الغنى من يملك مقدار الدية» 
والفقير من لايملك نصاب الزكاة» والوسط من يملكء وفى الخانية: وقال بعضهم: 
الفقيرهو المحترفء والوسط الذى له ضياع ويعمل بنفسه»ء والغنى له ضياع 
وأموال يعمل بأعوانه دون نفسه» وقال بعضهم: الفقير هو الذى له أقل من مائتى 
درهمء فإن زاد على مائتى درهم إلى أربعمائة فهو وسطهء وإذا زاد على أربعمائة 
يكون مكثراء م: وقال الشيخ الإمام أبوحعفر: يعتبر فى كل بلدة عرفها فمن عده 
الناس فى بلدهم فقيرا أو وسطا أو غنيا فهو كذلكء» وهو الأصحء وفى الخخانية: 
الذمى إذا كان غنيا فى بعض السنة فقيرا فى البعض قالوا: إن كان غنيا فى أكثر 
السنة تؤحذ منه جزية الأغنياء» وإن كان على العكس تؤحذ منه جزية الفقراء» ولو 
كان غنيا فى النصف فقيرا فى النصف تؤحذد منه جزية وسط الحال. 

-١‏ وفى السغناقى: ولو مرض الذمى السنة كلها فلم يقدر أن 
يعمل وهو موسر إنه لايجب على رأسه» و كذا إن مرض نصف السنة» أو أكثرهاء 
وإن صح أكثر السنة فعليه حراج رأسه» أما لو ترك العمل مع القدرة عليه صار كالمعتمل 

١ ٠55!‏ :- قول المصنف: ”وفى الحجة: نصرانى يكتسب الخ“ نقل التهانوى عن أبى 
بكر العبسى صلة بن زفر قال: أبصر عمر رضى اللّه عنه شيخا كبيرا من أهل الذمة يسأل فقال له: 
مالك قال: ليس لى مال» وإن الجزية تؤوحذ منى فال له عمر: ماانصفناك أكلنا شبيتك ثم نأحذ منك 
الجزية» ثم كتب إلى عماله أن لايأحذوا الجزية من شيخ كبير. إعلاء السنن نقلا عن كتاب 
الأموال» باب لاتوضع الجزية الخ 5 5٠4 /١‏ برقم: 241175 هكذا نقل الزيلعى فى نصب الرأية» 
كتاب السيرء باب الجزية 8/ 451 . 

قول المصنف: ”وتوحذ الجزية من قسيسهم الخ“ نقل التهانوى عن عمر بن عبد العزيز أنه 
فرض على رهبان الديارات على كل راهب دينارين. إعلاء السنن» السير» باب لاتوضع الجزية على 


الرهبان الخ 5١7/١‏ برقم: 25118 511/9. 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج ”751 الفصل:١/‏ المتفرقات ج:” 
وتوضع على معتق التغلبى الجزية كما توضع على مولى القرشى» وقال زفر رحمه اللّه: 
يضعف عليه العشرء ولاو نحذ منه نحراج الرأس والأرض» وفى الخانية: ومن لايقدر على 
العمل ولايملك مالا فهو من أهل المؤاساة ولايؤحذ منه شيء» وفى الحجة: نصرانى 
يكتسب ولايفضل منه شيء لايؤ نحذ منه خراج رأسهء هكذا فعل عمر رضى الله عنه مع 
الذمى ووظف له من بيت المال إظهارا لحسن السيرة بين الرعية» وفى السراجية: لاشيء 
لأهل الذمة فى ببت المال وإن كان فقيراء م: وتؤخذ الجزية من قسيسيهم ورهبانهم» 
هكذا ذكر فى كتاب العشر والخراج» وفى آخر السير الكبير: أن عند أبى حنيفة توخحذ 
منهم الجزية» وعندهما لاتؤ حلء ولاتؤخذ من المجنون والمعتوه. 
أما بيان من لاتجب عليه الجزية 
-:١١ 57‏ فعشرة أصناف: )١(‏ الصبيان» (؟) والنسوانء (؟) والرهبان» 
(5) والعميانء (5) والمجانين» (1) والعبيد» () والشيخ الفانى» (8) والزمنى» 
(9) والمقطوعة أيديهم وأرحلهمء )٠١(‏ والقسيسونء وفى الهداية: وكذا 
المفلوج» وعن أبى يوسف أنه تجب على الشيخ الكبير إذا كان له مال» و لاتوضع 
على المكاتب والمدبر وأم الولد» وفى الكافى: ولايؤدى عنهم مواليهم» ولاتوضع 
على الرهبان الذين لايخالطون الناس» وذكر محمد عن أبى حنيفة أنه توضع عليهم 
إذا كانوا يقدرون على العمل» وهو قول أبى يوسفء وفى الولوالجية: ولو أن فقيرا 
أيسر فى آخر السنة أ:حذ منه حزية رأسه لتلك السنة. 


١ ٠5 57‏ :- أخرج البيهقى عن عمر رضى اللّه عنه: أنه كتب إلى أمراء أهل الجزية أن 
لايضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسى قال: وكان لايضرب الجزية على النساء 
والصبيان قال يحيى: وهذا المعروف عند أصحابنا. السئن الكبرى للبيهقى» الجزية» من لايرفع 
عنه الجزية 4 "5/١‏ برقم: 2١471١215171١1‏ مصنف ابن أبى شيبة» السير» ماقالوا فى وضع 
الجزية والقتال عليها ٠ 5 /١1‏ ؛ برقم: 5 2777٠‏ هكذا نقل ابن قيم فى أحكام أهل الذمة» فصل 
من لاتجب عليهم الجزية /١‏ /4. 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 3515 الفصل:١/‏ المتفرقات ج72 

٠١ 54 5‏ :- وفى السراحية: المسلم إذا أعتق عبده الذمى توضع عليه 
الجزية» وفيها: قوم عرب من أهل الحرب من أهل الكتاب أرادوا أن يعطوا 
الجزية ويكونوا ذمة لنا لابأس. 

٠١ 5‏ :- وفى الحجة: ولو حدث بين النجرانى وبين التغلبى ولد ذكر من 
جارية بينهما وادعياه جميعا معا فمات الأبوان وكبر الولد لم تؤخذ منه الجزية» وذكر 
فى السير: إن مات التغلبى أولا تؤخذ منه جزية أهل نجران» وإن مات النجرانى أو لا 
تؤ حد منه جزية بنى تغلب» وإن ماتا معا يؤخذ النصف من هذا والنصف من ذلك. 

٠١ 57‏ :- وفى الخانية: وأما المصبئة هل يجوز منهم أخذ الجزية؟ 
قالوا: ينظرءإن كانوا حديثا فهم المرتدون لاتؤحذ منهم الجزية ويقتلون» وإن 
كانوا قديما تؤحذ منهم الجزية. 

٠‏ - وأما الزنادقة فأحذ الجزية بناء على قبول التوبة من الزنادقة» 
وقالو: إن جاء الزنديق قبل أن يؤحذ فأقر أنه كان زنديقا فتاب عن ذلك تقبل توبته» 
وإن أحذ ثم تاب لاتقبل؛ لأنهم باطنية يظهرون شيئا ويعتقددون فى الباطن حلاف 
ذلك فيقتلون ولاتقبل منهم الجزية. 

:- وإن أعتق العبد وله مال إن أعتق قبل أن توضع عليه الجزية 
توضع عليه الجزية لهذه السنة» وإن أعتق بعد ماوضعت الجزية على الرجال 
لاتوضع عليه الجزية حتى مضت هذه السنة» وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه 
الله أنه لاتوضع عليه الجزية حتى تمضى هذه السنة سواء عتق قبل الوضع أوبعدهء 
والفقير الذى لايجد شيئا إذا صار غنياء أو وسط الحال إذا صار غنيا مكثراء تؤوحذ 
منه جزية الأغنياء» سواء صار غنيا بعد الوضع أو قبله. 


٠١ 5 5‏ :- أنخحرج عبد الرزاق عن الثورى أن عمر بن عبد العزيز أذ الجزية من عتقاء 
المسلمين من اليهود والنصارى. مصنف عبد الرزاق» كتاب أهل الكتاب هل تو خذ الجزية من 
عتقاء المسلمين؟ 5/ 5 برقم: 5 /18. 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 515 الفصل:٠١/‏ المتفرقات ج:”7 


م: أما بيان وقت وجوب الجزية 

48- فنقول: الجزية تجب فى أول الحول عندناء حتى كان للإمام أن 
يطالبه بالجزية متى قبل عققد الذمة والاستيفاء فى آخر الحول بطريق التخفيف والتأجيل 
أنه قال: تؤحذ فى كل شهرين بقسط ذلكء وفى المنتقى: عن أبى يوسف يعامل عل 
الجزية كالضريبة» كلما مضى شهران أو نحو ذلك أحذ منه شيء» ولايؤ خذ منه جميع 
ذلك حتى تم السنة» وعن محمد رحمه اللّه أنه توخذ فى كل شهر بقسطه. 

0١ ٠‏ 1:- وفى المنتقى: شتر عن ان سك : إذا احتلم الغلام من أهل 
الذمة فى أول السنة قبل أن توضع الجزية على رؤس الرحال وهو موسر وضعت 
عليه الجزية» وإن احتلم بعد ماوضعت الجزية على رؤس الرجال لم تؤخذ منه 
الجزية لتلك السنة» وعلى هذا المجنون يفيق والمملوك يعتق والحربى إذا صار 
ذميا فى أول السنة أو آخرها. 

-٠ ١‏ وفى جامع الجوامع: مسلم أعتق عبده الكافر توضع عليه 
الجزية» م: وفى المنتقى: قال أبو يوسف: إذا أغمى عليه» أو أصابته زمانة وهو موسر 
أخذت منه الجزية» قال الشيخ الإمام الحاكم أبو الفضل: هذا حلاف رواية الأصل» 
معنى المسألة إذا أغمى عليه أو أصابته زمانة فى آخر السنة» فعلى رواية هذا الكتاب 
شرط أحذ الجزية أهلية الوحوب فى أول الحول إلى آخره. 

وأما بيان مايوجب سقوط الجزية 
5 - فمن جملة ذلك الموت» وإنه على وجهين: إما أن يموت فى 


٠ 45 انظر إلى تخريج رقم المسألة: ؛‎ -:١٠١ ١ 

٠ 5‏ -:- قول المصنف: 52 ' أخرج أبوداؤد عن ابن 
عباس قال “قال رسول لهسيل اللدعليه واسلح ليس على نبلم جوية. سنن أبى داؤد» الخراج 
والإمارة» باب فى الذمى يسلم فى بعض السنة الخ ؟/ 4177 برقم: عم 

وأخصرج الطبرانى عن ابن عمر عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: من أسلم فلاجزية عليه. 
المعجم الأوسط للطبرانى 5/ 4١5‏ برقم: 1/1/ا/. 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 516 الفصل: / المتفرقات ج:7 
لم يؤ حذ ذلك الباقى عندناء وعند الشافعى يؤخذء وفى الكافى: ولو أسلم من عليه 
الجزية فعند الشافعى إن أسلم بعد كمال السنة لم تسقط عنه» وإن أسلم قبل كمال 
السنة فله وجهانء وإن مات كافرا بعد مضى السنة أو نصف السنة يستوفى عنده. 

-:٠١ 4 577‏ م: وفى المنتقى: عن محمد نصرانى عجل خراج رأسه لسنتين 
ثمأسلمقال: يرد عليه خراج سنتين» وإن أدى خراج سنة» ثم أسلم فى أول السنة 
لم يرد عليه» فإن أدى فى أول سنة خراج هذه السنة وخراج سنة أخرى على سبيل 
التتعجيل ثم أسلم ففى السنة الآتية وجد المانع من الوحوب قبل الوجوب» وفى 
هذه السنة عقوبة استوفيت بعد الوجوب فلا يجب الردء وفى الحانية: إذا عجل 
الجزية لسنتين ثم أسلم ترد عليه جزية سنة واحدة» فإن أدى الجزية فى أول السنة 
الصحيحء وفى الواقعات: وعليه الفتوى» م: قال محمد فى كتاب العشر والخراج: 
ومن لم يؤخذ منه حراج رأسه على وظف حتى جاء ت سنة أحرى لايؤخذ لما 

-١ 4‏ وإذاعمى أوصار مقعداأو شيخا كبيرا لايقدر على العمل» 
وفى السغناقى: أوصار فقيرا لايقدر على شيء وبقى عليه شيء من جزية رأسه» م: 
منه الجزية حتى أسلم لايطالب بالجزية عندناء وعند الشافعى رحمه اللّهِ يطالب بها. 


٠١ 5577‏ :- قول المصنف: ”قال محمد فى كتاب العشر والخراج الخ“ أخحرج عبد 
الرزاق عن طاؤس قال: إذا تداركت على الرحال جزيتان» أحذت الأولى. مصنف عبد الرزاق» 
كتاب أهل الكتاب» الجزية 5/ 6١‏ برقم: 2٠١١٠١١‏ هكذا رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه» الزكاة» 
من قال لاتؤحذ فى السنة إلا مرة // "١‏ برقم: .٠١/855‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 3511 الفصل:/ المتفرقات ج:” 


م: وأما بيان مايؤاحذون به بعد ضرب الجزية وقبول عقد الذمة 

هه ٠١‏ :- فقال محمد فى آخر الجامع الصغير: ويؤوحذ أهل الذمة باظهار 
الكستيجات والركوب على السرج الذى كهيئة الأكفء وقال فى كتاب العشر والخخراج: 
وينبغى أن لايترك أحد من أهل الذمة يتشبه بالمسلمين فى ملبوسة ولامركوبه ولا فى زيه 
وهيئته» وفى جامع الجوامع: بل يخالفون هيئة ولونا. 

-:١ ٠.5515‏ م: وذكر صدر الإسلام أنهم يمنعون عن ركوب الخيل الفاخرة 
الكوادن» وفى الذخخيرة: إلا إذا وقعت الحاجة إلى ذلك بأن استعان بهم الإمام فى 
الفخارية و الذن قن المسلمية: 

-:١١ 7‏ وفى المضمرات: فإذا ركبوا للضرورة فلينزلوا فى مجامع 


هه ؛ ٠١‏ :- نقل التهانوى عن ثابت بن ثوبان: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل له: 
أما بعد! فلا تدعن صليبا ظاهرا إلا كسر ومحق ولايركبن يهودى ولانصرانى على سرج وليركب على 
إكافء وتقدم فى ذلك تقدما بليغاء وامنع من قبلك فلايلبس نصرانى قباء ولاثوب خز ولاعصبء وقد 
ذكر كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا المناطق على أوساطهم واتخخذوا 
الجمام والوفروتركوا التقصيص» ولعمرى لئن كان يصنع ذلك فيما قبلك» أن ذلك بك لضعف وعجز 
ومصالغة وأنهم حين يراحعون ذلك ليعلموا ماأنت» فانظر كل شيء نهيت عنه فاحسم عنه من فعله 
والسلام. إعلاء السنن؛ السير» باب شروط أهل الذمة 55٠/١1‏ برقم: .47١5‏ 

وأحرج البيهقى عن عبد الرحمن بن غنم حديثا طويلا طرفه هذاء ولانتشبه بهم فى شيء من 
لباسهم من قلنسوة ولاعمامة ولانعلين ولافرق شعر ولانتكلم بكلامهم ولانتكنى بكناهم, ولا نركب 
السروجء ولا تتقلد السيوف» ولانتخذ شيئا من السلاح» ولانحمله معناء ولاننقش ححواتيمنا بالعربيه» 
ولا نبيع الحمورء وأن نجز مقاديم رؤسناء وأن نلزم زينا حيث ماكناء وأن نشد الزنانير على أوساطنا 
وأن لانظهر صابنا وكتبنافى شيء من طريق المسلمين» ولاأسواقهم؛ ذكر الحديث. السنن الكبرى 
للبيهقى» الجزية» باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية 4 /١‏ 47 برقم: .١95119‏ 

-:١١ 5‏ نقل ابن قيم عن الحكم بن عمرو الرعينى قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
أمصار الشام لايمشى نصرانى إلا مفروق الناصية» ولايلبس قباء ولايمشى إلا بزنار من حلدء 
ولايلبس طيلسانء ولايلبس سراويل ذات خدمة» ولايلبس نعلا ذات عذبة» ولايركب على سرج» 
ولايوجد فى بيته سلاح إلا انتهب ولايدخل الحمام يوم الجمعة يهودى ولانصرانى حتى تصلى 
الجمعة. أحكام أهل الذمة» فصل قولهم ولاعمامة ؟/ .١٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج /511 الفصل:١/‏ المتفرقات 0 
المسلمينء فإن لزمت الضرورة فليتخذوا سرجا بالصفة التى ستجئ» م: قال شيخ 
الإسلام: ولايمنعون على ركوب البغل ولاعن ركوب الحمار» ولكن يمنعون من 
أن يضعوا على المركب سرجا كسرج المسلمين» وينبغى أن يكون على قربوس 
سرجهم مثل الرمانة» قبل: أريد به أن يكون قربوس سرجهم مثل مقدم الإكاف 
وهو مثل الرمانة» وقيل: أريد به أن يكون سروجهم كسروج المسلمين وعلى 
مقدمها شيء كالرمانة» والأول أصح. 

حاتت ورا رار ماما رارك لبي يا ا 
الدين» وينبغى أن يلبسوا قلانس مضربة» وفى الذخيرة: وينبغى أن تكون من حرير» 
ولاينبغى لهم فلانس صغار حتى يمتازوا من المسلمين» م: وكذلك يمنعون أن 
يكون شراك نعالهم كشراك نعالناء وفى ديارنا لايلبس الرحال النعال» وإنما يلبسون 
المكاعب فيجب أن تكون مكاعبهم على حلاف مكاعبنا وينبغى فين اترتكوق حشية 
فاسدة اللون ولاتكون مزينة تحقيرا لهم. 

٠١ 8‏ :- وينبغى أن يؤخذوا حتى يتخذ كل إنسان منهم مثل الخيط 
اللطاحظ عه عل واسطة أت لاع برطي اللفاعن وويق اشيكون ذلك مرخ 
الخيط أو الصوفء ولايكون من الأبريسمء وفى الذخيرة: ولايكون منفشاء وينبغى 
أن يكون غليظا ولايكون رقيقا بحيث لايقع البصر عليه إلا وأن يدقق النظرء قال 
شيخ الإسلام: وينبغى أن يعقده على وسطه عقداء ولايجعل له حلقة يشده كما 
يشد المسلمون المنطقةء ولكن يعلقه على اليمين والشمال. 


-:1١ 48‏ نقل التهانوى عن خخليفة بن قيس قال: قال عمر ليرفا اكتب إلى أهل 
الأمصار فى أهل الكتاب أن تجزنواصيهمء وأن يربطوا الكستيجان فى أوساطهم ليعرف زيهم من 
أهل الإسلام. إعلاء السنن» السير» وبا تروط اع لقع الج 11 برقم .”ع 

ونقل ابن قيم عن ابن عمر رضى اللّه عنهما قال: لطر رع انع فووا 
أهل الذمة وأن يشدوا المناطق» وأن يركبوا الأكف بالعرض. أحكام أهل الذمة» فصل قولهم 
لاعمامة ؟/ .1١17١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج /51 الفصل:١/‏ المتفرقات 10 
٠١‏ :- وفى الخانية: وكستيجات النصارى قلنسوة سوداء من اللبد 
مضربة» وأما لبس العمامة فذلك خفة فى حق الإسلام» ولايتركون أن يلبسوا حفافا 
مزينة» وينبغى أن تكون حفافهم حشنة فاسدة اللون» وكذا لايتركون أن يلبسوا أقبية 
مزينة وقمصا مزينة بل يلبسون أقبية حشنة من كرابيس أزارتها طويلة وذيولها قصيرة» 
وكذلك يلبسون قمصا حشنة من كرابيس جيوبهم على صدورهم كما تكون 
للنسوانء وفى السراجية: ولايلبسون أردية مثل أردية المسلمين ولاقلانس يختص بها 
عظماء المسلمين» ويجب أن يكون على دورهم علامات تتميز بها عن دور 
المسلمين كيلا يستغفر لهم» ومن كانت برزة من نسائهم تؤمر باتخاذ علامة فوق 
الملاءة» وكذلك يؤمرون باتخاذ العلامات من الجلاجل وغير ذلك» وفى الخحانية: 
ولايؤخذ عبيد أهل الذمة بالكستيجات» م: وهذا كله إذا وقع الظهور عليهم, أما إذا 
وقع معهم الصلح للمسلمين على بعض هذه الأشياء فإنهم يتركون على ذلك. 
-١‏ ثماحتلف المشايخ بعد هذا أن المخالفة بيننا وبينهم شرط 
بعلامة واحدة أو بعلامتين» أو بالثلاث؟ قال بعضهم: بعلامة واحدة» إما على الرأس 
كالقانسوة الطويلة المضربة» أو على الوسط كمالكستيج أو على الرجل كالنعل 
والمكعب على خلاف نعالنا ومكاعبناء وقال بعضهم: لابد من الثلاث» ومنهم من 
قال: فى النصرانى يكتفى بعلامة واحدة» وفى اليهودى بعلامتين وفى المجوس 
بشلاث علامات» وإليه مال شيخ أبوبكر محمد ابن الفضلء وفى الذخيرة: وبه كان 
يفتى» م: قال شيخ الإسلام: والأحسنء أن يكون فى كل ثلاث علامات» وكان 


3-0 نقل ابن قيم عن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن امنع من قبلك 
فلايلبس نصرانى قباء ولاثوب خز ولاعصبء وتقدم فى ذلك أشد التقدم حتى لايخفى على أحد 
نهى عنه؛ وقد ذكر لى أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم؛ وتركوا المناطق 
على أوساطهم واتخذوا الوفر والجمم» ولعمرى إن كان يضع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف 
وعجز فانظر كل شيء نهيت عنه وتقدمت فيه فلاترحص فيه» ولاتغير منه شيئا. أحكام أهل الذمة» 


فصل قولهم ولاعمامة 7/ .١59‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 -١‏ كتاب الخراج 7514 الفصل:/ المتفرقات ج:7 
الحاكم أبوبكر محمد يقول: إن صالحهم الإمام وأعطاهم الذمة بعلامة واحدة 
لايزاد عليهاء قال شيخ الإسلام أبومحمد: إذا فتح بلدة عنوة وقهرا كان للإمام أن 
يلزمهم العلامات» وهو الصحيح. 

٠١‏ : ولايتركون حتى يحدثوا كنيسة وبيعة أو ببت نارفى مصرمن 
أمصار المسلمين» ولايمنعون من إحداث الكنائس فى القرى فى ظاهر الرواية» 
ورؤق الحسن عن أبى ححنيفة'رحمة الله عليه انهم يمتعوت من إحدات الكناس فى 
القرى كما يمنعون من ذلك فى الأمصارء أما إذا كانت الكنيسة قديمة ففى القرى 
ترك القديمة بلاخلاف» وفى الأمصار كذلك تترك القديمة على رواية الإحارات 
وعامة الكتب» وفى الولوالجية: وهذا أصحء م: وعلى رواية كتاب العشر لاتترك 
القديمة» وبرواية كتاب العشر أذ الحسن» وعلى هذا إذا كان لهم كنيسة فى قرية 
فبنى أهلها فيها أبنية كثيرة وصارت من جملة الأمصار أمروا بهدم الكنيسة على 
رواية كتاب العشرء وعلى عامة الروايات لايؤمرون بذلك» وهكذا إذا كانت لهم 
كنيسة بقرب من المصر فبنوا حولها أبنية حتى اتصل ذلك الموضع بالمصر وصار 
كمحلة من محال المصر أمرهم الإمام بهدم الكنيسة على رواية كتاب العشر» 
وعلى عامة الروايات لايؤمرون بذلكء وبرواية كتاب العشر أخذ الحسن بن زياد» 
والصحيح ماذكر فى عامة الروايات» وفى الولوالجية: أما على رواية العامة أن 
القديمة لاتهدمء والحديثة هل تهدم؟ لم يذكر هذا فى شيء من الكتب» وحكى 
عن أبى الحسن الرستغفنى أنه قال: تهدم ولاتترك. 


1١5‏ :- نقل ابن قيم عن الليث بن سعد عن توبة بن النمر الحضرمى قاضى مصر 
عمن أخبره قال: قال رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم؛ لاحضاء فى الإسلام» ولاكنيسة. أحكام أهل 
الذمةء ذكر حكم الأمصار الخ ؟/ 2١١١‏ نصب الرأية» السير» باب الجزية 07/9 . 

وأخسرج البيهقى عن ابن عباس رضى اللّه عنهماء قال: كل مصر مصره المسلمون لايينى فيه 
بيعة ولاكنيسة» ولايضرب فيه بناقوس» ولايبا ع فيه لحم حنزير. السئن الكبرى للبيهقى» الجزية» 
باب يشترط عليهم أن لايحدثوا فى أمصار المسلمين الخ 4 /١‏ 47 برقم: 1517575. 
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1١‏ :- م: ثم هذه الروايات فيما إذا ظهر الإمام عليهم من غير صلحء فأما 
إذا وقع الصلح منهم ومن الإمام قبل ظهور الإمام» وفى الذخيرة: عليهم وعلى أنفسهم 
وأراضيهم وعلى أن يقاسمهم منازلهم فى مصرهم وقراهم؛ فإن الكنائس تترك على 
حالها فى الروايات كلهاء المصر والقرى فى ذلك على السواء» وفى الذخيرة: ولكن 
يمنعون عن إحداث الكنائس فيهاء ثم إذا كانت الكنائس قديمة حتى لم يكن 
للإمام هدمها ونقضها على عامة الروايات لو انهدمت كنيسة كان لهم بناؤهاء 
وفى الخخانية: وإن قالوا: نحن نحولها من هذا الموضع إلى موضع آخرء لم يكن لهم 
ذلكء وفى الذخيرة: وإن كان بعوض يجعلونها للمسلمين» بل يبنونها فى ذلك 
الموضع على قدر البناء الأول» ويمنع عن الزيادة على البناء الأول. 

٠١15‏ م: قال فى كتاب العشر والخراج: ولايترك واحد منهم حتى 
يشترى دارا أو منزلا فى مصر من أمصار المسلمين» وكذلك لايترك واحد منهم حتى 
يمسكن فى مصر من أمصار المسلمين» وفى الولوالجية: وإن كان لأحدهم دارفى 
مصر المسلمين أحبر على بيعها ويخرجون من المصرء م: وبهذه الرواية أخذ الحسن 
بن زيادء وعلى رواية عامة الكتب يمكنون من المقام فى دار الإسلام, إلا أن يكون 
مصرا من أمصار العرب نحو أرض الحجاز فإنهم لايمكنون من المقام فيها. 


١ ٠517‏ :- أخخرج البيهقى عن ابن عباس رضى اللّهِ عنهما قال: أيما مصر اتخذه العرب 
فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة» أو قال: كنيسة» ذكر الحديث. السئن الكبرى للبيهقى» الجزية» باب 
لاتهدم لهم كنيسة ولابيعة 5 /١‏ 47 برقم: ١317177.‏ هكذا نقل ابن قيم فى أحكام أهل الذمة» ذكر 
حكم الأمصار الخ ؟/ .١7١‏ 

-١ ٠515‏ أمرج أحمد عن أبى عبيدة بن الجراح قال: كان آخر ماتكلم به نبى اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم أن احرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين 
يتخذون القبور مساحد. مسند أحمد ١55 /١‏ برقم: .١7914‏ وأخرج البخارى عن ابن عمر أن 
عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
لماظهر على أهل خيبر أراد أن يحرج اليهود منهاء ذكر الحديث. صحيح البخارىء الجزية 
والموادعة» باب ماكان النبى يعطى المؤلفة قلوبهم الخ 457/١‏ برقم: 8.51١‏ ف: .5١617‏ 
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-:٠١ "5‏ وفى الذخيرة: أهل الذمة إذا تكاروا دورا فيما بين المسلمين 
ليمسكنوا فيها جاز؛ لأنهم إذا سكنوا بين المسلمين» ورأوا معالم الإسلام ومحاسنه وما 
كان المسلمون عليه من الدين الحق فربما تميل قلوبهم إلى الإسلام» وكان الشيخ 
شمس الأئمة الحلوانى يقول: هذا إذا قلوا بحيث لايتعطل بسبب سكناهم بعض 
جماعات المسلمين ولاتتقلل» فأما إذا كثروا بحيث يتعطل بسبب سكناهم بعض 
جماعات المسلمين أو تتقلل يمنعون من السكنى فيما بين الناس ويؤمرون بأن يسكنوا 
اع ار ها اقب لخن يام وهر موف عن أ ريطف ف تلن 

٠ 7‏ --: فإن اشتروادورافى مصر من هذه الأمصار فأرادوا أن يتخذوا 
دارا منها كنيسة أو بيعة أو بيت نار يجتمعون فى ذلك لصلاتهم منعوا عن ذلك» 
وإن استأجروا من رجحل من المسلمين دارا أو بيتا لشيء من ذلك كره للمسلم أن 
يؤاحرهم ذلك» وإن آجرهم دارا أو منزلا للنزول فيها فأظهروا فيها ماذكرنا يمنعهم 
صاحب الدار وغيره من ذلك على سبيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
ولايفسخ عقد الإحارة» هذاء بمنزلة مالو آجر بيته من مسلم وكان المسلم يجمع 
فيه الناس على الشراب» أو يبيع فيه المسكر فإن صاحب المنزل يمنعه عن ذلك 
على سبيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ولكن لايفسخ الإجارة» كذا هاهناء 
وإن اتخذ فى هذا المنزل مصلى لنفسه خاصة فإنه لايمنع عنه» وإن أراد أن يجعل 
هذا البيبت صومعة للتخلى كما يتخلى أصحاب الصوامع يمنع عن ذلك. 

-:١١ 17‏ وإذا فتح الإمام بلدة من بلاد أهل الشرك قهرا وعنوة» ثم صالحهم 
على أن يجعلهم ذمة وكان فيها كنائس قديمة وبيع وبيوت نار أو كانت قرية من قراهم 
كذلكء ثم صار ذلك الموضع مصرا من أمصار المسلمين تجمع فيه الجمع وتقام فيه 


/اكة٠ -:١‏ أخمرج أبوداؤد عن ابن عباس قال: صالح رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
أهل نجران على ألفي حلة على أن لاتهدم لهم بيعة ولايخرج لهم قس ولايفتنون عن دينهم مالم 
يحدثوا حدثاء أو يأكلوا الربا. سنن أبى داؤدء الخراج والإمارة» باب فى أحذ الجزية 7/ 437١‏ برقم: 
"٠ ١‏ السئن الكبرى للبيهقىء الجزية» باب لاتهدم لهم كنيسة ولابيعة 4 57/١‏ برقم: .١9711/‏ 
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الحدود فإن الإمام يمنعهم من الصلاة فى تلك الكنائس والبيع» ويأمرهم أن يجعلوها 
مسكنا فيسكنونهاء ولاينبغى له أن يهدمها ولكن يمنعهم من الصلاة فيها. 

4- ثم إذا فتحت البلدة عنوة لايهدم بناء الكنيسة لكن يؤمرون 
حتى يجعلوها مساكن فيسكنونهاء فإن عطل المسلمون هذا المصر فتركوا إقامة 
الحدود والجمع والأعياد فيها فلأهل الذمة أن يحدثوا فيها ماشاؤًا من الكنائس» 
وأن يظهروا فيها بيع الخمور والخنازير» قال: ولاينبغى أن يترك فى أرض العرب 
بيعة أو كنيسة» ولاببت نارء ولايترك أهل الكفر يظهرون بيع الخمر والخنزير. 

١8‏ -: ولو دحل مشرك فى أرض العرب بتجارة ثم يخرج إلى بلاده 
لايمنع من ذلك» وإنما يمنع من أن يطيل المكث فيها حتى يتخذها مسكناء وفى 
تجنيس خواهرزاده: فإن أظهروا فى مصر من أمصار المسلمين أو فى قرية من قرى 
المسلمين شيئا لم يصالحوا عليه مثل الزناء والفواحش والمزامير والطبول والغناء 
واللهو والنوح واللعب بالحمام منعوا منه» كما يمنع المسلم منه. 


٠١‏ :- قال: ولاينبغى أن يترك فى أرض العرب الخ“ أخرج البيهقى عن حرام بن 
معاوية قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن أدبوا الخيل» ولايرفعن بين ظهرانيكم 
الصليب ولايجاورنكم الخنازير. السئن الكبرى للبيهقى» الجزية» باب يشترط عليهم أن لايحدثوا 
فى أمصار المسلمين الخ 5 47/١‏ برقم: .١97565‏ 

وأمرج عبد الرزاق عن عكرمة مولى ابن عباس قال: سئل ابن عباس: هل للمش ركين أن 
يتخحذوا الكنائس فى أرض العرب؟ فقال ابن عباس: أما مامصر المسلمون فلاترفع فيه كنيسة» 
ولابيعة ولا بيت نارء ولاصليبء ولاينفخ فيه بوق» ولايضرب فيه ناقوسء ولايدخل فيه خمر 
ولاخحنزير» وكان من أرض صولحت صلحا 5 مصنف عبد 
الرزاق» كتاب أهل الكتاب» هدم كنائسهم, » وهل يضربوا بناقوس؟ / ٠‏ برقم: ١7‏ 

١٠١6‏ لي و لا ل 
لايقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أمة يدحله لحاجة. إعلاء 
السنن نقلاً عن أحكام القرآن للحصاصء السير» باب لابأس بدحول الذمى الخ /١7‏ 5/87 برقم: 
2 
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١6‏ - وفى المضمرات: فإذا جاء يوم عيدهم وضعوا فى كنائسهم 
القديمة الصليبات إن شاؤاء ولا يمكنهم الإمام أن يخرحوها من الكنائس وأن 
يطوفوا بها المصرء ولايضربون الناقوس إلا فى جوف الكنيسة» م: وفى الوالوالجية: 
وليس للنصرانى أن يضرب فى منزله بالناقوس فى مصر من أمصار المسلمين» ولو 
رفعوا أصواتهم بقراءة الزبور والإنجيل» فإن كان يقع منه إظهار الشرك منعوا عن 
ذلكء وإن لم يقع لايمنعونء ويمنعون عن قراءة ذلك فى أسواق المسلمين» 
ولابأس بإخراج الصليب وضرب الناقوس إذا جاوزوا أفنية المصر» وفى كل قرية» 
أو كل مصر ليس من أمصار المسلمين يسكنون فيهاء وقال كثير من أئمة بلخ: إنما 
قال محمد ذلك فى قراهم كالكوفة فإن عامة من يسكنها أهل الذمة والروافض» 
فأمافى ديارنا يمنعون عن ذلك فى القرى كما يمنعون فى الأمصارء ومشايخنا 
قالوا: لايمنعون من إظهار ذلك وإحداثه فى القرى على كل حالء وفى التجريد: 
ولاينبغى للمسلمين أن ينزلوا عليهم فى منزلهمء ولايأحذوا شيئا من دورهم 
أراضيهم إلا بتمليك من قبلهم. 


1١‏ :- أنخرج عبد الرزاق عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: كتب عمربن عبد 
العزيز أن يمنع النصارى بالشام أن يضربوا ناقوسا قال: وينهوا أن يغرقوا رؤوسهم ويجزوا نواصيهم 
ويشدوا مناطقهم ولايركبوا على سرج ولايلبسوا عصباء ولايرفعوا صلبهم فوق كنائسهم, فإن 
قدروا على أحد منهم فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه» فإن سلبه لمن وحدهء قال: وكتب أن يمنع 
نسائهم أن يركبن الرحائل. مصنف عبد الرزاق» كتاب أهل الكتاب» هدم كنائسهم وهل يضربون 
بناقوس 5/ 5١‏ برقم: 5 .٠١٠١‏ 

قول المصنف: ”وفى التجريد: ولاينبغى للمسلمين الخ“ أخرج أبوداؤد عن عدة من أبناء 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
قال: ألا من ظلم معاهداء أو انتقصهه أو كلفه فوق طاقته» أو أذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا 
حجيجه يوم القيامة. سنن أبى داؤد» الخراج والإمارة» باب فى تعشير أهل الذمة الخ ؟/ 475 
برقم: 28.057 هكذا روه البيهقى فى سننه» الجزية» باب لايأخحذ المسلمون من ثمار أهل الذمة 
الخ 5 /١‏ ١ه‏ برقم: 41 1937. 
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٠١ ١‏ :- وفى الذخيرة: وإن اتخذ المسلمون مصر فى أرض موات 
لايملكها أحد فإن كان بقرب ذلك المصر قرى لأهل الذمة فعظم المصر حتى بلغ 
تلك القرى وجاوزها فقد صارت من جملة المصرء يعنى تلك القرى لإحاطة 
المصر بجوانبهاء فإن كان لهم فى تلك القرى بيع و كنائس قديمة تركت على 
حالهاء وإن أرادوا أن يحدثوا فى شيء من تلك القرى بيعة أو كنيسة أو بيت نار 
بعد نامارك عضرا المسليية مرا عو للك 

٠١‏ :- قال: وكل مصر من أمصار المسلمين تجمع فيه الجمع وتقام 
فيه الحدود فليس ينبغى لمسلم ولا كافر أن يدخل فيه مرا ولاخنزيراء فإن أدحل 
فيه مسلم حمرا أو خنزيرا وقال: إنما مررت مجتازاء وإنما أريد أن أخلل الحمر أو 
قال: ليس هذا لىء وإنما هى لغيرى» ولم يخبر لمن هى فإنه ينظر إن كان رجلا 
متدينا لايتهم على ذلك خلى سبيله وأمره بأن يخلل الخمرء وإن كان رجلا يتهم 
بتناوله أهريق حمره وذبح خنزيره» وأحرق بالنار» وإن رآى الإمام أن يؤدبه بأسواط 
ويحبسه حتى يظهر توبته فعل» وإن اقتصر على أحدهما إما الضربء أو الحبس فله 
ذلكء ولاينبغى أن يخرق الزق الذى فيه الخمرء فإن حرق الزق» أو كسر الإناء فهو 
ضامنء فإن كان من رآى الإمام أن يفعل ذلك عقوبة على صاحبه أو أمر غيره 
فلاضمان؛ لأنه مجتهد فيه» واختلف عبارات المشايخ فى ذلك بعضهم قالو: 


٠١ 5‏ :- قول المصنف: ”وثبت بالآثار المرفوعة الخ“ أحرجه الترمذى عن أبى 
طلحة أنه قال: يانبى اللّه! إنى اشتريت مرا لايتام فى حجرىء قال: اهرق الخحمر واكسر الدنان. 
سنن الترمذىء أبواب البيوع» باب ماجاء فى بيع الخمر والنهى عن ذلك /١‏ 57 7 برقم: 30. 

وأخعرج أحمد عن ضمرة بن حبيب قال: قال كيل انه ين عتم أمزتئ ستول اللساعيل الله 
عليه وسلم أن آتيه بمدية وهى الشفرة فأتيته بهاء فأرسل بهاء فارهفتء ثم أعطانيهاء وقال: اغد على 
بهاء ففعلتء فخرج بأصحابه إلى اسواق المدينة» وفيها زقاق خمر قد حلبت من الشامء» فأحذ 
المدية منى» فشق ماكان من تلك الزقاق بحضرته» ثم أعطانيهاء وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن 
يمضوامعى» وأن يعاونونى» وأمرنى أن آتى الأسواق كلهاء فلا أجد فيها زق حمر إلا شققته» 
ففعلت» فلم اترك فى أسواقها زقا إلا شققته. مسند أحمد ١87/١‏ برقم: 51571. 
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العقوبة والتعزير بإتلاف المال مجتهد فيه» وبعضهم قالوا: ثبت بالآثار المعروفة أن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أمر بإراقة الحمر وكسر الدنان. 

-:1١‏ ثم اختلف العلماء أن الأمر بكسر الدنان هل انتسخ؟ فأكثر 
العلماء على أنه انتتسخ» وبعضهم قالوا: لم ينتسخء فإن أذ الإمام الزق والدابة التى 
عليها الخمر وباع ذلك كله فالبيع باطل. 

٠١ 4‏ :- وإن كان الذى أدخل الخمر فى مصر من أمصار المسلمين رجلا 
من أهل الذمة فإن كان جاهلا رد الإمام عليه متاعه وأخرجه من المصر وأخبره أنه إن 
عاد أدبه» ومعنى قوله: إن كان جاهلا أنه لايعلم أنه لاينبغى له أن يفعل ذلك» وإن كان 
عالما فالإمام لايريق نحمره ولايذبح خنزيره» ولكن إن رآى أن يودبه بالضربء أو 
بالحبس فعل ذلككء وإن أتلف مسلم حمره فعليه الضمانء إلا أن يكون إماما يرى أن 
يفعل ذلك على وجه العقوبة ففعل» أو أمرإنسانا به فحينئذ لاضمان عليه. 

١٠١ ©‏ :- قال: إذا مر رجحل من أهل الذمة بخمر له فى سفينة فى مثل دحلة» 
أو الغرات فمر ذلك فى وسط بغداد أو مدائن أو واسط لايمنع من ذلك» وكذلك لو 
أراد المرور فى طريق الأمصار ولاممرلهم إلا ذلك فإنهم لايمنعون عنه» وينبغى للإمام 
أن يبعث معهم أمينا حتى لايتعرض أحد من المسلمين لهم؛ وحتى لايد خلوا ذلك فى 
يبنا كبن اللمسلمين المتههين شرت الخينن و كذللة وعتو ن عن الشسكرة كدلاك 
يمنعون عن إظهار بيع المزامير والطنبور للهو وإظهار الغناء وغير ذلك كما منع منه 
المسلم ومين كس ر شيعن ضح ذلك فالاضمان كما لو كسرة لسيل» وهذاعلى 
قولهماء فأما على قول أبى حنيفة: يضمن الكاسر قيمته كما لو كسره لمسلم. 


٠١‏ :- قول المصنف: ”و كذلك يمنعون عن إظهار بيع المزامير الخ“ أحرج 
البخارى تعليقا وأتى شريح فى طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. صحيح البخارى» المظالم» باب 
هل تكسر الدنان التى فيها الخمر /١‏ 7" رقم الباب: 77. 

أخعرجه البيهقى عن أبى حصين أن رجلا كسر طبنورا لرجل فرفعه إلى شريح, فلم يضمنه. السنن 
الكبرى للبيهقى» الغصبء باب من قتل خنزيرا أو كسر صليبا أو طنبورا // 508 برقم: .١11/5/‏ 
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٠١ 5‏ :- ولو طلب قوم من أهل الحرب الصلح على أن يصيروا ذمة لهم 
على أن المسلمين إن اتخذوا مصرا فى أراضيهم لم يمنعوهم من أن يحدثوا بيعة أو 
كنيسة ومن أن يظهروا فيه بيع الخمور والخنازير» فلاينبغى للمسلمين أن 
يصالحوهم على ذلكء» ولو صالحوهم على ذلك كان لهم أن ينقضوا الصلح. 

٠١ 7‏ :- ولو أن قوما من أهل الحرب صالحوا على أن يحدثوا فى 
قراهم أو أمصارهم بعد ماصاروا ذمة كنائس وبيعا وبيوت النيران» ثم إن ذلك 
الموضع صار مصرا من أمصار المسلمين لم يكن للمسلمين أن يهدموا شيئا من 
ذلكء وهذا الجواب جواب عامة الروايات» أما على رواية كتاب العشر والخراج: 
للمسلمين أن يهدموا ذللة. 

- وكذلك لو أن مصرامن أمصارهم صار مصرا للمسلمين 
تجمع فيه الجمع وتقام فيه الحدودء ثم إن المسلمين انتقلوا عنه وعطلوه فلم يبق 
فيه من المسلمين إلا نفر يسير مثل الحيرة ونحوها وأحدث فيه أهل الذمة كنائس 
ثم بدا للمسلمين فرجعوا إلى مصرهم فصار مصرا تقام فيه الجمع والأعياد» وتقام 
فيه الحدودء لم يهدم علهيم ماأحدثوا من الكنائس» قال ركن الإسلام على 
السغدى: وكذلك الجواب لو أحدثوا كنيسة بعد ماصار من أمصار المسلمين فلم 
يهدمها المسلمون حتى صارت مصرا فإنه لاتهدم تلك الكنيسة. 

٠ 8‏ - وكل مصرمصره المسلمون و كان فيه قبل أن يمصروه كنائس 
وبيع فأراد المسلمون منعهم عن الصلاة فيها فقالوا: نحن قوم من أهل الذمة صالحنا 
الإمام على بلادنا فليس لكم منعنا عن الصلاة فى هذه الكنائسء وقال المسلمون: لاه 
بل أحذنا بلادكم عنوة ثم جعلتم ذمة قلنا منعكم عن الصلاة فيهاء فارتفعوا إلى الإمام 
وقد تطاول الأمرولايدرى كيف كان الأمرفى الابتداء؟ فإن الإمام ينظر هل فى ذلك 
أثر عند الفقهاء وأصحاب الأخبار؟ فإن أحبره الفقهاء بخبر أخذ به وعمل به» وإن 
لم يكن عند الفقهاء أثر» أو كانت الآثار مخخحتلفة فإن الإمام يجعلها صلحا ويجعل 
القول فيها قول أهلها مع أيمانهم؛ وإن جاء أثر أنهم أهل صلح, وجاء أثر أنهم أحذوا 
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عنوءة وقهرا فالقول قول أهل الذمة» ولو شهد قوم على شهادة قوم أنهم صولحوا 
وشهد قوم على شهادة قوم أنهم أحذوا عنوة كانت الشهادة على أنهم» أحذوا عنوة 
أولى» ولو جاء أثرعن ثقة أنهم أخحذواعنوة» وجاءت شهادة على شهادة أنهم 
صولحوا كانت الشهادة أحق» ولكن يشترط أن يكون شهودا الأصل والفرع من 
المسلمين» ولو جاء أثر أنهم صولحوا وحاء ت شهادة على شهادة أنهم أخذوا عنوة 
أحذ بالشهادة أيضاء ويستوى أن يكون الشهود من المسلمين أو من أهل الذمة. 
-:٠١ ٠‏ وفى الهداية: ومن امتنع من الجزية أو قتل مسلما أو سب النبى 
صلى الله عليه وسلم لم ينتقض عهده؛ وقال الشافعى: سب النبى صلى الله عليه 
وسلم يكون نقضاء ولاينقض العهد إلا وأن يلتحق بدار الحربء أو يغلبوا على 
موضع فيحاربونناء وإذا نقض الذمى العهد فهو بمنزلة المرتد» معناه: فى الحكم 
بموته باللحاق» إلا أنه لو أسر يسترق بخلاف المرتد» وشيء من أحكام أهل الذمة 
بأتى قن الفضل اناوس ارين قات الاستتسان والكراهةة: إن سه الزمتعالى. 


١١ ٠٠‏ :- كما أحرحه الطبرانى فى الكبير عن كعب بن علقمة أن غرفة بن الحارث 
وكانت له صحبة» وقاتل مع عكرمة بن أبى جهل باليمن فى الردة انه مر نصرانى من أهل مصر يقال 
له المندقونء فدعاه إلى الإسلام» فذكر النصرانى النبى صلى اللّه عليه وسلم» فتناوله فرفع ذلك إلى 
عمرو بن العاص» فأرسل إليه فقال: قد أعطيناه العهد فال غرفة معاذ اللّه أن نكون أعطيناهم العهود 
والمواثيق على أن يؤذونا فى .الله ورسولة إنما أعطيناهم على أن تحل بينهم وبين كتائسهم يقولون 
فيها مابدأً لهم وأن لانحملهم مالا طاقة لهم به» وأن نقاتل من ورائهمء وأن يخلى بينهم وبين 
أحكاتهم إلا ان يأتوا فنبحكم يينهم بما أنزل الله فقال مرو بن العاض صدقت: المعجم الكبير 
للطبرانى» 551١ /١/‏ برقم: 4 55» المعجم الأوسط للطبرانى 5/ 71/١‏ برقم: /10/54/. 

قول المصنف: ”ولاينقض العهد الخ“ أخحرج البخارى عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة 
فأحلا بنى النضير وأقر قريظة» ومن عليه حتى حاربت قريظة فقتل رحالهم وقسم نساء هم وأولادهم 
وأنوالقم يد الستلفين إلا يفضي لجر ياش صلق الأتعليه رتسل فاسهي وا تعلمواه و اجاذابهرة 
المدينة كلهم بنى قيتقاع وهم رهط عبداللّه بن سلام ويهود بنى حارثة» وكل يهود بالمدينة. صحيح 
البخارى» المغازى» باب حديث بنى النضير الخ ؟/ 01/5 برقم: 787 ف: 7/8 ٠‏ 5 . هكذا رواه 
مسلمء الجهاد والسيرء باب إجلاء اليهود من الحجاز 7/ 4 9 برقم: 11755. 


م: الفصل التاسع: فى الجمع بين خراج الرؤس والأراضى 

١‏ :- قال محمد فى الزيادات: إذا أراد أن يصالح أهل دار من 
دار الحرب كل سنة على دراهم معلومة» أو على كيل من الطعام معلوم أو على عدد 
من الثياب معلوم عن أراضيهم وحماجمهم فهو جائز» وله الخيار» إن شاء جمع بين 
الرقاب والأراضى فجعل لها خراجا من الدراهمء أو الدنانير» أو الكيل أو الوزن» أو 
اليناب كما فعله رسول الله صاى الله عليه وسلع بأهل نجران» وإن شاء أفرة كل 
واحد منهما؛ فإن جمع قسم ذلك المال على الأراضى والجماحم على قدر حال 
الجماجم وعددهم وعلى قدر الأراضى بالعدل والإنصافء فما أصاب الجماجم فهو 
حزية حتى يقسم على الرحال المقاتلين دون النسوان والصبيان والزمنى وغير 
المقاتلين» وما أصاب الأراضى يكون خراجا حتى يقسم على عدد الأراضى على قدر 
الريع والغلة» قال: إلا إذا كانت الأراضى لاتحتمل ذلك فحينئذ يوظف عليها بقدر 
ماتحتمل اعتبارا للانتهاء بالابتداءء وفى الكافى: فإن قلت الجماجم بالإسلام أو 
الموت تنقص عنها وينقل ذلك إلى الأراضى إن احتملت» وكذا إن هلكت الجماجحم 
كلها ردت حصتها إلى الأراضى إن أطاقتء وإن لم تطق يطرح ذلك. 

05 من:فإن كثرت الجماجم بعد ذلك رد عليهم حصتهم؛ لأن 
الطرح لأحل الضرورة وقد ارتفعت الضرورة» وإن هلكت الأراضى بأن نزلت» أو 
غرقت وبقيت الجماحم لاتحول وظيفة الأراضى إلى الجماحمء وفى الكافى: بل 
تسقط حصة الأصل» م: ولو لم تهلك الأراضى ولكن قل ريعها نقصت حصة 
الأراضى ونق لت إلى الجماجم إن احتملت» فإن عاد ريع الأراضى على الكمال 


-:١ ١ ١‏ أخخرج البيهقى عن ابن عباس قال: صالح رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
أهل نجران على ألفي حلة وذكر الحديث. السئن الكبرى للبيهقى» الجزية» باب من قال توحذ 
منهم الجزية 5 ١/١‏ برقم: 2١9155‏ وأيضا .1١97511/‏ 

وأخرج أبوداؤد هذا الحديث بتفصيله» انظر إلى تخريج رقم المسألة: 575 .٠١‏ 
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أعيد عليها مانقص عنهاء وكذلك إذا لم يقل ريع الأراضى ولكن كثرت الجماحم 
نقص عن الأراضى وصرف خراجها إلى الجماحم بقدر ماتحتمل» كما لو ازدادت 
النخيل قبل القبض فإنه ينقض من حصة الأراضى ويصرف إلى النخيل كذا هاهناءهذا 
إذا جمع بين الرقاب والأراضى فى الصلح فأما إذا أفرد فجعل للجماجم حصة 
معلومة من المال وللأراضى حصة معلومة من المال» لم تدخحل إحدى الوظيفتين فى 
الأخرىء» حتى أنه إذا قلت الجماجحم سقطت حصة من مات» وكذلك إذا هلكت 
الجماجحم جملة سقطت حصة الجماحم جملة ولايصرف إلى الأراضى شيء من 
حصة الجماجم؛ وكذلك إذا كثرت الجماحم وقل ريع الأراضىء أو بقى على حاله 
لم يصرف إلى الجماجم شيء من حصة الأراضى. 

-:٠١ 7‏ ولو صالحهم الإمام فى الابتداء على مال معلوم على أن يأخذ 
ذلك من الأراضى دون الجماجمء أو من الجماجم دون الأراضى كان ذلك باطلاء 
ولكن بهذا لاتبطل الذمة؛ لأن عقد الذمة لايبطل بالشروط الفاسدة» بل تبطل 
الشروط ويبقى المال مقابلا بهما. 

-:٠١ 5‏ ولو أسلم أهل هذه الدار التى صالحهم الإمام على مال معلوم 
يؤدون عن رؤسهم وأراضيهم سقط عنهم خراج الرؤس وخراج الأراضى على 
حاله» والإسلام ينافى خراج الرأسء أما لاينافى حراج الأراضىء وإن أراد الإمام أن 
يجعل الأراضى عشرية فليس له ذلك» ولو فعل ذلك وحكم برايه وكان من رأيه 
ذلك ثم ولى غيره فرآى حكمه خطأ نفذه وأمضاه؛ لأنه مجتهد فيهء فإن من العلماء 
من قال بأن أراضى الكفار بعد ماأسلموا تصير عشرية» وهو مالك رحمه اللّه. 


١٠١ 5‏ :- انظر إلى تخريج رقم المسألة: 455 .٠١‏ 

قول المصنف: ”و حراج الأراضى على حاله“ أخرج البيهقى عن الزبير بن عدى قال: أسلم 
دهقان من أهل السواد فى عهد على رضى الله عنهء فقال له على رضى اللّه عنه: إن أقمت فى 
أرضك رفعنا الجزية عن رأسكء وأحذنا من أرضكء وإِن تحولت عنها فنحن أحق بها. السنن 
الكبرى للبيهقىء السيرء باب الأرض إذا أخذت عنوة الخ“ 491/١‏ برقم: 2١8575‏ مصنف ابن 
أبى شيبة» السيرء ماقالوا فى الرحل من أهل الذمة يسلم الخ 0٠1١/١117‏ برقم: 585157 هكذا رواه 
عبد الرزاق فى مصنفهء كتاب أهل الكتابء ماأخذ من الأرض عنوة 5/ ١٠١*‏ برقم: 85 .٠١١‏ 
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-:٠١‏ ولو لم يسلم أهل هذه الدار» ولكن أراد الإمام أن ينقلهم من دارهم 
إلى دار أحرى ويحول إلى دارهم قوما من أهل الذمة لايجوز ذلك إلا بعلة» والعلة أن 
يخاف الإمام عليه لضعفهم وعجزهم عن دفع الكفار عن أنفسهم إن قصدوهم أو 
يخاف عليهم أن يخبروا الكفار بعوارت المسلمين» فإذا فعل ذلك إن شاء قوم أراضيهم 
وأعطاهم أثمانهاء وإن شاء أبدلهم أراضى القوم الذين نقلهم إلى بلادهم, فإذا فعل ذلك 
كان على رأس كل فريق الوظيفة التى كانت عليهم فى بلدتهم؛ وكان على كل فريق 
حراج الأرض المنقول عنهاء هكذا ذكر فى الزيادات» وذكر فى رواية أخرى أن على 
كل فريق خراج المنقول إليهاء واحتلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: فى المسألة روايتانء 
وذكروا لكل رواية وحهاء وبعضهم قالوا: ليس فى المسألة روايتان» ولكن كل رواية 
موولة» واختلفوا فى التأويل» بعضهم قالوا: ماذكر فى الزيادات محمول على ماإذا لم 
يكن للمنقول إليها خراج موظف فيقدر حراج المنقول إليها بخراج المنقول عنها؛ لأن 
ذلك حراج المنقول عنها حقيقة» وماذكر فى الرواية الأخرى محمول على ماإذا كان 
للمنقول إليها حراج موظف مقدرء وبعضهم قالوا: ماذكر فى الزيادات محمول على 
ماإذا وقع الصلح عن الأراضى والجماحم جملة وقد اعتبرفى حق الجماجم المنقول 
عنه» وكذا فى حق الأراضى إذ لايمكن الفصل» وماذكر فى الرواية الأخرى محمول 
على ما إذا وقع الصلح متفرقا وعند ذلك الفصل ممكن ويعتبر فى الأراضى خخراج 
المنقول إليهاء فإن كان إحدى الأراضى خير من الأخرى فالإمام يزيد للذين حولهم إلى 
الأراضى الردية فى المساحة حتى يأحذوا مثل ماأحذ منهم فى القسمة اعتبارا للنظر من 
الجانبين» هذا إذا نقل إلى تلك الأراضى قوما من أهل الذمة» وإن نقل إليها قوما من 
المسلمن فعلى المسلمين حراج تلك الأراضى. 

-:٠١ 7‏ وفى جامع الجوامع: صالح عن جزية رؤسهم, وخراج أراضيهم 
على مبلغ فلم يحتملوا ينقضء وهو أن يترك مايكفيه وعياله إلى قابل» ويؤ ند منه الباقى. 


-:٠١ 6‏ قول المصنف: ”فإذا فعل ذلك إن شاء قوم أراضيهم الخ“ أخرج مالك 
وقال: وقد أحلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك» فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من 
الشمر ولا من الأرض شيء» وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض؛ لأن رسول الله 
صلى اللّهِ عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرضء فأقام لهم عمر نصف الثمر» 
ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبلء» وحبال» وأقتاب» ثم أعطاهم القيمة وأحلاهم منها. 
موطا للإمام مالك» كتاب الجامع» باب ماجاء فى إجلاء اليهود من المدينة ص: 55٠0‏ برقم: .١9‏ 
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بسم الله الرّحمن الرحيم 
10110- كتاب أحكام المرتدين 
وهو مشتمل على سبعة وثلاثين فصلا 
الفصل الأول: فى إجراء كلمة الكفر مع علمه أنها كلمة الكفر أو من 
غير علمه» وفى الخطأ فى ذلك» وفى حديث النفس والرضا بالكفر 
-:١١ 7‏ يجب أن يعلم أنه إذا كان فى المسألة وجوه توجب التكفير ووجه 
واحد يمنع التكفير» فعلى المفتى أن يميل إلى الوجه الذى يمنع التكفير تحسينا للظن 


بسع الله جين لتحي 
-٠‏ كتاب أحكام المرتدين 
كال الله عا يانه الذي سواسو ادك عل وك افسوته يا وج اللد شرم سيم 
ويتشيوفة أدلة على اللتومنين أغزة على الكافريح يجاهد رن فى ييل الله ولايحتافوق لوئرة لاك 
سورة المائدة» رقم الآية: 6 ه. 
إنالذيق مواقم كفدرواكنم آمنعوا قنر هرو قي ازؤلدو كفزالى يكن الله تعفر ليم 
ولاليهديهم سبيلا. سورة النساءء رقم الآية: .١1/‏ 
ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعواء ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة» وأولقك أصحاب النار هم فيها 
حالدون. سورة البقرة» رقم الآية: 117 7. 
/لال/ة ٠‏ - أرج مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: للّه 
أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليهء من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها 
طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة» فأضطجع فى ظلها قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو 
بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدى وأنا ربك أخحطأ من شدة 
الفرح. صحيح مسلم, التوبة» باب فى الحض على التوبة والفرح بها /١‏ 755 برقم: 51 /737. وانظر 
البخارىء الدعوات» باب التوبة ؟/ 47 برقم: 051 ف: 2870/8 الترمذى» صفة القيامة» النسخحة 
الهندية ؟/ 7/5. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 7/67 الفصل: ١‏ إجراء كلمة الكفر وحديث النفس ج:/٠‏ 
بالمسلم, ثم إن كانت نية القائل الوحه الذى يمنع التكفير فهو مسلم» وإن كانت نيته 
الوحه الذى يوجب التكفير لاتنفعه فتوى المفتى ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك 
وتجديد النكاح بينه وبين امرأته» وفى الظهيرية: وإن لم تكن له نية حمل المفتى 
كلامه على وجه لايوجب التكفير ويؤمر بالتوبة والاستغفار واستجداد النكاح. 

1٠١‏ :- م: ومن أتى بلفظة الكفر مع علمه أنها لفظة الكفر عن اعتقاده 
فقد كفره ولو لم يعتقد أو لم يعلم أنها لفظة الكفرء ولكن أتى بها على اختيار فقد 
كسروعنتك عامة العلماء لايعذر بالجهل» وفى الخانية: وقال بعضهم: : الجاهل ! إذا 
تكلم بكفر ولم يدر أنه كفر لايكون كفرا ويعذر بالجهل» وفى الينابيع: قال 
أبوحنيفة رضى الله عنه: لايكون الكفر كفراً حتى يعقد عليه القلب. 

1١8‏ : م: وإن لم يكن قاصدا فى ذلك بأن أراد أن يتلفظ بلفظ آحر 
فجرى على لسانه لفظ الكفر من غير قصد وذلك نحو أن أراد أن يقول: لاإله 
إلااللّهء فجرى على لسانه: أن مع الله آلهة أحرىء أو أراد أن يقول: بحق اينكه 
توحدائى ومابندكان تو» فجرى على لسانه العكس لايكفرء وفى الأجناس عن 
محمد رحمهاللّه نصا: أن من أراد أن يقول: أكلتء فقال: كفرت»ء إنه لايكفر» 
قالوا: وهذا محمول على مابينه وبين اللّه تعالى» فأما القاضى لايصدقه. 

٠١‏ :- وفى اليتيمة: الأصل أن لايكفر أحد بلفظ محتمل؛ لأن الكفر 
نهاية فى العقوبة فيستدعى نهاية فى الجناية» ومع الاحتمال لانهاية» وفى الملتقط: 
وينبغى للعالم إذا رفع إليه أن لايبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضى بإسلام 
المكره تحت ظلال السيوفء وفى النصاب: ولو أطلق كلمة الكفر إلا أنه لايعتقد 
اختلف جواب المشايخ» والأصح أنه يكفر؛ ؛ لأنه يستخف بدينه. 

2:0١‏ دم :ومن أضمر الكفر »أو هم به فهو كافر» ومن قال: لا إلهء 
وأراد أن يقول: لا إله إلا اللّهء فلم يقل: الككالله لأوكفرم فيه كفو سات العا وقانة 
د ام الور و ل ل 0 
م 0 وفى الم مع ع تن ل اد لاتقل هذا 
ل ا يم 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين “7/6 الفصل: ١‏ إجراء كلمة الكفر وحديث النفس ج:7 

١ 5‏ :- م: ومن نخطر بباله أشياء توجب الكفر إن تكلم بها وهو كاره 
لذلك لايضره» وهو محض الإيمان» ومن تكلم بكلمة توجب الكفر وضحك به 
غيره يكفر الضاحكء وفى الفتاوى الخلاصة: إلا أن يكون الضحك يكون 
الضحك ضروريا نحو أن كان مضحكا والكلام فى الضحك مع الرضاء م: ولو 
كان تكلم بها مذكر وقبل القوم ذلك منه فقد كفروا. 

٠١5‏ :- ومن رضى بكفر نفسه فقد كفر» ومن رضى بكفر غيره فقد 
احتلف المشايخ» وفى النصاب: والأصح أنه لايكفر بالرضا بكفر الغيرء وفى غرر 
المعانى: لاخلاف بين مشايخنا أن الأمر بالكفر كفرء م: وفى السير الكبير: مسألة تدل 
على أن الرضا بكفر الغير ليس بكفر» وهو ماذكر فى شرح السير الكبير أن المسلمين إذا 
أحذوا أسيرا وخافوا أن يسلم فكعموه» أى شدوا فمه بشيء» حتى لايسلم وضربوه حتى 
يشتغل بالضرب ولايسلم فقد أساؤًا فى ذلك» ولم يقل: قد كفرواء.و أشنا شعس الأئمة 
البترحصيين إلى أن هده التعسالة لاتصلح دلياا؛ لأن تأويل هذه المسألة أن المسلمين 
يعلمون أنه لايسلم حقيقة» ولكن يظهر الإسلام تقية لينجو عن شر القتل. 

٠١ 5‏ :- وذكر شيخ الإسلام فى شرح السير: أن الرضا بكفر الغير إنما يكون 
كفراإذا كان يستجيز الكفر ويستحسنه» فأما إذا كان لايستجيزه و لايستحسن» ولكن 
أحب الموتء أو القتدل على الكفر لمن كان شريرا مؤذيا بطبعه حتى ينتقم اللّه منه فهذا 
لايكون كفراء وعلى هذا إذا دعا على ظالم: أماتك اللّه على الكفر أو قال: سلب اللّه عنك 
الإيمانء أو دعا عليه بالفارسية: حدكن تعالى جان توبكافرى ستانادء فهذا لايكون كفرا إذا 
كان لايستجيز الكفر ولايستحسنه» ولكن تمنى أن يسلب اللّه عنه الإيمان حتى يتتقم منه 
على ظلمه وإيذائه» وقد عثرنا على رواية أبى حنيفة أن الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل» 
وفى كتاب التخبيرعن كلمات التكفير: إن رضى بكفر غيره ليعذب على الخلود لايكفر» 
وإنرظى يكقره لقو قن الله ها راس فاته كد وليه الشري: 


-:١ ٠55‏ أخخرج البخخارى عن أبى هريرة عن النبى صلى اللّهِ عليه وسلم قال: إن اللّه 
تجاوزعن أمتى ماحدثت به أنفسها مالم تعمل أوتكلم. صحيح البخارىء الطلاق» باب إذا قال 
لامرأته وهو مكره الخ ؟/ 794 برقم: 5.1/١‏ ف: 57584» صحيح مسلم, الإيمان» باب تجاوز 
اللعمن حيايك الي 1١‏ برقم: /171. 


الفتاوى التاتارحانية ١ ٠‏ -كتاب أحكام المرتدين 0_8 الفصل: ١‏ إجراء كلمة الكفر وحديث النفس ج:7 

-:١١ 65‏ م: ثم مايكون كفرا بلاخملاف يوجب إحباط العمل» وتلزمه إعادة 
الحج إن كان قد حجء وفى الفتاوى الخلاصة: وليس عليه إعادة الصلوات والزكوات 
والصيامات؛ لأن بالردة صار كأنه لم يزل كافراء ويكون وطؤه مع امرأته زناء والولد 
المتولد فى هذه الحالة يكون ولد الزناء وإن أتى بكلمة الشهادة بعد ذلك إن كان الإتيان 
على وجه العادة لايرتفع الكفر» وفى الظهيرية: وهو المختار» وإلى هذا كان يميل الصدر 
الشهيد برهان الأئمة» وينبغى للمسلم أن يتعود ذكر هذا الدعاء صباحا ومساء فإنه سبب 
النجاة عن هذه الورطة لو عد النبى صلى اللّه عليه وسلمء والدعاء هذا اللهم إنى أعوذبك 
من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لاأعلم» وفى اليتيمة: قيل له: لو تاب أتعود 
حسناته؟ قال: هذه المسألة مختلفة» فعند أبى على وأبى هشام وأصحابنا أنها لاتعود» 
وعند أبى القاسم الكعبى أنها تعود» ونحن قلنا: إنه لايعود مابطل من ثوابه لكنه تعود 
طاعته المتقدمة مؤثرة فى الثواب من بعد. 

-:1١ 5‏ م: وما كان فى كونه كفرا احتلافا فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح 
وبالتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط» وماكان خطأ من الألفاظ ولاتوجحب 
الكفر فقائله مؤمن على حاله ولايؤمر بتجديد النكاح ولكن يؤمر بالاستغفار 


١ ٠.6‏ :-- قال تعالى فى التنزيل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوافك حبطت 
أعمالهم فى الدنيا والآخرة» وأوائك أصحاب النارهم فيها ‏ حالدون. سورة البقرة» رقم الآية: .7١1/‏ 

وأصرج ابن أبى شيبة عن أبى أسامة قال: سمعت سفيان سئل عمن أسلم فحج ثم ارتدء ثم رجع إلى 
الإسلام وجب عايه الحج أم تجزيه تلك الحجة؟ قال: إذا إرتد هدم الكفر كل شيء كان قبله» فعليه أن 
يحجء ولايعقد بذلك. مصنف ابن أبى شيبة» الحج. فى المسلم يحج ثم يرتد الخ.8/ 97 برقم: .١5091‏ 

وقول المصنف: ”ويكون وطؤه الخ“ أخرج سعيد بن منصور عن الضحاك بن مزاحم قال: 
إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته فإن أسلم فهو خاطب. سن سعيد بن منصورء باب الأسير يكون فى 
أيدى العدو فينتصر 7917/7 برقم: 5 7/1. 

وقول المصنف: وينبغى للمسلم الخ“ أحرج أحمد بن حنبل عن ابن أبى سليمان حديثا طويلا 
فيه» حطبنا رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس! اتقوا هذا الشرك فإنه أحفى من 
دبيب النمل» فقال له من شاء اللّه أن يقول: وكيف نتقيه وهو أحفى من دبيب النمل يارسول اللّه؟ قال: 
قولوا: اللهمإنا نعوذبك من أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لما لانعلم. مسند أحمد 4017/4 
برقم: 2١1/75‏ الترغيب والترهيب للمنذرىء الإيمان باب الترهيب من الريا الخ ص:7 ١‏ برقم: /اه» 
عمل اليوم والليلة لابن السنى ص: 56 برقم: 27/65 كنز العمال للعلامة الهندى» الأخلاق» قسم 
الأقوال */ ١91‏ برقم: ٠٠‏ 70. مسند أبى يعلى الموصلى 4"/١‏ برقم: 6 ه. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 7/66 الفصل: ” فيما يقال فى ذات الله وصفاته ج:/٠‏ 


الفصل الثانى: فيما يقال فى ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته 

-:1١ 491/‏ إذا وصف الله بما لايايق به أو سخ ر ياسم من أسماء اللّه 
تعالى» أو بأمر من أوامره» أو أنكر وعدهء أو وعيده يكفر. 

ات ركو قال فلوة فى عتعي: كالاورةاق كين اللد تان ركه 
وعليه جمهور المشايخ» وقد قيل: إن عنى به استقباح فعله لايكفرء وإذا قال: دست 
خحداى دراز استء فهذا كفر عند أكثرهم» وفى الفتاوى الخلاصة: قال الحاكم 
الإمام: ليس بكفرء وبعض أصحابنا قالوا: إن عنى به الجارحة فهذا كفر» وإن عنى 
به القدرة لايكون كفراء وفى النصاب: وعلى هذا امرأة أخبرت بقدوم زوجها 
تاتت الاجنون محص تعداى تكنو وق أعول لعفا بتعا رضن اللفاعيد 
مين قأل# اليك الكذكوزة اليضافة إلى الله تعاق عار عن القدرة هل يحور امل 
قال: لا؛ لأن فى ذلك نفى فضيلة آدم عليه السلام؛ لأن اللّهِ تعالى قال لإبليس حين 
أبى عن السجود لآدم مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى» فقد حص خلقته بيده 
تفضيلاله» فلو قلنا بأن اليد عبارة عن القدرة لكان إبليس يحتج على اللّه ويقول: 
خلقته بقدرتك كما خحلقتنى بقدرتك فأنى له الفضل على. 

٠١8‏ - والأصل فى جميع المشتبهات لأهل السنة والجماعة طريقان» 


١٠١ 51/‏ :-- أحرج البخخارى حديثا طويلا فيه: فقال: (أبوبكر) واللّه لأقاتلن من فرق بين 

الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المال» ؛والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: فواللّه ماهو إلا أن شرح اللّه صدر أبى بكر فعرفت أنه الحق. 

صحيح البخارى» الزكاة» ات ال لي ف: 1599 صحيح 
مسلم؛ الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا الخ /١‏ 1 برقم: 0 

. © قال الله تبارك وتعالى فى التنزيل: قال يابليس مامنعك الخ. سورة ص» رقم الآية:‎ -: ١٠١ 

١٠١8‏ :- قال اللّه فى القرآنخ هو الذى أنزل عليك الكتب منه آيات محكمات هن 
أم الكتاب» وأحر متشبهات» فأما الذين فى قلوبهم زيخ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله ومايعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون» آمنا به كل من عند ربنا ومايذكر إلا 
أولو الألباب. سورة آل عمران» رقم الآية: /ا. -»> 


الفتاوى التاتارحانية ١ ٠‏ -كتاب أحكام المرتدين 1 الفصل: ” فيما يقال فى ذات اللّهِ وصفاته ج:/٠‏ 
ألحدههما: أن الإيمان يما قال الثهتعالن على ساأراد الثهتعال وقرك الاشتحال لقاو يله 
والثانى: تجويز التأويل الصحيح والاشتغال بالتأويل الذى لايؤدى إلى التعطيل ولاإلى 
التشبيه ليكون إيمانا بما قال اللّه تعالى على ماأراد اللّهِ تعالى» وبيانا على ماهو 
المذهبء وهذا أصحء وهكذا نقول فى الوجه والعين والجنب المذكور فى القرآن 
الماف إن الله قدالك #وشويقال عونت صقةام عقاركة الله فهو كاقر: 

١٠‏ م: وإذا قال: بين يدى الله تعالى فقد قال بعض مشايخخنا: إن هذا 
اللفظ لايجوزء وقال بعضهم: يجوزء وقال الشيخ الإمام شمس الأثمة الحلوانى: إن 
هذا اللفظ موسع فى اللسان فى العربية والفارسية» وإن كان اللّه سبحانه وتعالى منزها 
عن الجهة ولكن كثيرا من الأخبار والآثار ورد بهذا اللفظء وذكر شمس الأئمة 
السرحسى فقال: هذا اللفظ يجوز إطلاقه بالعربية والفارسية» ومن يتحرز عن الفارسية 
فإنما يتحرز مخحافة فتنة الجهال» أما من حيث الدين فلابأس به. 


-> وأخمرج الحاكم عن عبداللّه بن مسعود رضى اللّه عنه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب 
على سبعة أحرفء زاجحر وآمرء وحلال حرام؛ ومحكم ومتشابه» وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا 
حرامه» وافعلوا ماأمرتم» وانتهوا عما نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه» وآمنوا بمتشابه» 
وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا ومايذكر إلا أولو الألباب. المستدرك للحاكمء التفسير» تفسير 
سورة آل عمران */ ١١177‏ برقم: 5 5 »١‏ المعجم الكبير للطبرانى 9/ 5 برقم: 595/. 

وأخرج ابن أبى شيبة عن معاذ أنه قال: أما القرآن فمنار كمنار الطريق لايخفى على أحد» 
فماعرفتم منه فلات سألواعنه أحدا وماشككتم فيه فكلوه إلى عالمه. المصنف لابن أبى شيبة» 
فضائل القرآن فى القرآن إذا اشتبه © 41١ /١‏ برقم: .5٠0526/‏ 

-:٠١ ٠٠‏ قول المصنف: ”ولكن كثيرا من الأخخبار الخ” قال الله تعالى: يايها الذين 
آمنوا لاتقدموا بين يدى اللّه ورسوله» واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة الحجرات رقم الآية: .١‏ 

وأخرج الترمذى عن أنس عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج 
فيوقف بين يدى اللّهِ تعالى» ذكر الحديث» سنن الترمذىء صفة القيامة» باب منه 6/7" برقم: 5 6 © 7. 

وأمرج الدازقطهى عن أنن قالة قال رول الله صللى الله عليه وله يحاء يوام القيانة 
بصحف مختمة فتنصب بين يدى اللّه عزوجل ذكر الحديث 47/١‏ برقم: .١179‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين /7/1 الفصل: ” فيما يقال فى ذات اللّهِ وصفاته ج:/٠‏ 
١‏ - وفى مجموع النوازل: إذا قال: ياى حدا بايد كرفتن درين حادثه» 
ينظر إن اعتقد أن للّه تعالى وتنزه رحلا وهى الجارحة يكفرء وإن أراد أنه لانجاة فى 
هذا إلا بالاعتصام باللّه لايكون كفراء وهذا شائع فى العرف أنهم يقولون: درين كار 
بان فلان بايد كرفتن ولا يريدون به رجله على الحقيقة» ولكن يريدون أنه شفيع. 

م ٠‏ -: وإذاقال: فلان را خدا آفريده است وأزييش حود رانده يكفر» 
وفى التخبير: ماحاء فى القرآن من اليد والوجه للّه تعالى وليست بجارحة هل يجوز 
إطلاق هذه الأشياء بالفارسية؟ قال بعض المشايخ: يجوز إذا لم يعتقد الجوارح» 
وقال أكثرهم: لايصحء وعليه الاعتماد. 

81# يت ريجال نال رخو ان نه الأمطال :ندل بتكي ديه يكير 
أقه وص للناطمالى بالمنش فيو كلق وف عراثة الفقدة وى فال للد الى 
شريككء أو ولدء أو زوجة» أو هو جاهلء أو عاجزء أو نقص بذاته أو صفاته كفر. 

-:٠١ 5٠ 5‏ وفى نصاب الفتاوى: سئل عن قوم ذات بارى را حلت قدرته محل 
حوادث مى كويند ماحكمهم؟ قال: كافر» قيل: حدان تعالى را جسم مى كويند مطلق 
ب تأويل؟ قال: اكر جسم مركب مى كويند ى تأويل كفر بود- واللّه العاصم. 

ه٠١ -:١‏ وفى أصول الصفار: سكل عمن قال بأن الله عالم بذاته ولايقول 
له العلم قادر بذاته ولا يقول له القدرة وهم المعتزلة والجهمية هل يحكم بكفره أم لا؟ 
قال: يحكم بكفره؛ لأنهم ينفون الصفات» ومن نفى الصفات فهو كافر. 

-:١ ١6.‏ قول المضئف: ”وفى غحرانة الفقه: قال اللّه تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن 


أليم. سورة المائدة» رقم الآية: “7. 


الفتاوى التاتارخحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكام المرتدين 7/0/6 الفصل: 7 ذكر المكان للّهِ تعالى ج: 


م: الفصل الثالث: فى ذكر المكان للّه تعالى 

-:1١ 5‏ إذا قال: الله تعالى فى السماء عالم إن أراد به المكان كفرء 
وإن أراد به الحكاية عما حاء فى ظاهر الأخبار لايكفر» وإن لم تكن له نية يكفر 
عند أكثرهم» وفى التخبير: وهو الأصح وعليه الفتوى» م: وكذلك إذا قال: دا 
فرومى نككرد از آسمانء أو قال: مى بيندء أو قال: ازعرش» فهذا كفر عند أكثرهم؛ 
إلا أن يقول بالعربية: يطلع. 

.ه١٠‏ : ولوقال: مرابر آسمان حدااست وبر زمين فلان يكفرء ولو 
قال: حدا برعرش مى داند فهو ليس بكفرء ولو قال: اززير عرش مى داند فهذا 
كفن وك قال ا اتناك بن سود كير لو اواللامى المتديى ليق 
بكفرء ولو قال: نه مكانى از توخالى نه تو درهيج مكانى» فهذا كفر» وينبغى أن 
يقول: جميع الأشياء والأمكنة معلوم اللّه تعالى. 

849 1ت وف الفخيرة ريد قان#اللمعمال عل السناء أو على العرفن 
فهذا الكلام على ثلاثة أوجه: إن أراد بذلك ظاهر الآية والحديث لايكفر؛ لأنه 
متأول مخطئ» وإن أراد بذلك إثبات الجسد والمكان يكفرء فإن قال هذا الكلام 
بلا تدبر وتأمل يكفرء وعليه الفتوى. 

٠48‏ -: وفى الخانية: رجحل قال: حداى تعالى بر آسمان كواه من 
است يكون كفراء وفى الفتاوى الخلاصة: ولو قال: علم خدا درهمه مكان است» 
هذا خطأء وفى النصاب: والصواب أن يقول: كل شيء معلوم اللّه تعالى. 


لممدهة.٠ ١‏ قال اللّه تعالى فى التنزيل: الرحمن على العرش استوى. سورة طه» رقم الآية: ه. 

أخمرج أبوداؤد عمن العباس بن عبد المطلب قال كنت فى البطحاء حديئا طويلا فيه: ثم على ظهور 
العرش بين أسفله وأعلاه مثل مابين سماء إلى سماء ثم اللّه تبارك وتعالى فوق ذلك. سنن أبى داؤد» كتاب 
السنة» باب فى الجهمية /١‏ 549 برقم: 41/77 هكذا رواه أحمد فى مسنده 7١7/١‏ برقم: .11/1/١‏ 


الفتاوى التاتارخانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 7/64 الفصل: 6 فيما يضاف إلى فعل الله تعالى ج:/٠‏ 


م: الفصل الرابع: فيما يضاف إلى فعل اللّه تعالى 

-٠‏ إذا قال: يارب اين ستم ميسند فقد قال بعض مشايخخنا: إنه 
يكفر» وفى الظهيرية: والأصح أنه لايكفر» م: وقال بعضهم: إنه حطأء وقال بعضهم: 
ليس بخطأء قال شمس الأئمة الحلوانى: والأصح عندى أنه ليس بخطأء وقال: 
ألاترى! إلى قوله تعالى: رب احكم بالحق» واللّه لايحكم إلا بالحق» وفى الملتقط: 
يكفر إن اعتقد أن الله يرضى بالكفر. 

0٠ح‏ م: ولو قال: خدا برتو ستم كند جنانكه تو بر من ستم كردى 
اختلف المشايخ فى كفره والأصح أنه يكفر» ومن قال لايكفر يحمله على معنى 
جازاك الله على ظلمكء وفى الخخانية: يكفر عند الكل» م: ولو قال حين يظلمه 
ظالم: يارب تو ازوى اين ستم ميذيرى واكر تو ازوى ببذيرى من با وى نمى يذيرم 
فقدقيل: إنه يكفر كأنه قال: إن رضيت به فأنا لاأرضى بهء وفى التخبير: لو قال: 
يارب اين ظلم جرامى يسندى كفر. 

٠١1‏ م: لوقال: لو أنصف اللّه تعالى يوم القيامة اتتصفت منك يكفرء 
وفى الخانية: ولو قال:اككر روزقيامت خدا داد دهد من انصاف خويش از 
توبستانم يكفر» م: وكذا لو قال: إن قضى الل يوم القيامة بالحق والعدل أخمذتك 
بحقى» فهذا كفرء ولو قال: إذا أنصف اللّه تعالى يوم القيامة اتتصفت منك لايكفر» 
وعن بعض أئمة بلخ أنه سثل عن امرأة وقع ولدها فى حفرة فقالت: يارب جندين 
ستمازتو كودك مرد و كار مانا ساخته ماند؟ قال: كفرت باللّه» سئل أبونصر 
الدبوسى عن رجحل قال: أى حداوند روزى من فراخ كن تا بازركانى من رونده 
شود يا برمن جور مكن» هل يكفر؟ فلم يجب بشيء» وقال أبوحفص: من نسب 
الجور إلى اللّه تعالى فقد كفر. 


.١١15 قال اللّه تعالى فى التنزيل: رب احكم بالحق. سورة الأنبياء» رقم الآية:‎ -: ١١٠ 


الفتاوى التاتارخحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكام المرتدين 39.0 الفصل: 4 فيما يضاف إلى فعل الله تعالى ج:/٠‏ 

١٠١6١6‏ :- وفى الخانية: رجحل قال قولا كذبا فسمع رجحل وقال: خحداى 
من اين درو غ ترا راست كرداندء ياكويد حدا دراين درو غ تو بركت كناد» قال 
بعضهم: هذا قريب من الكفرء وفى مصباح الدين: رجحل كذب فقال غيره: بارك اللّه 
فى كذبك يكفرء وسئل نجم الدين عمن قال: فلان باتو راست نمى رود» فقال: 
حداى عز وجل نيز باوى راست نرود هل يكفر؟ قال: نعم. 

٠١5١ 5‏ :- وفى التخبير: سألت الصدر الإمام جمال الدين عن رجل قال: 
حدازر دوست مى دارد مرانه دادست؟ قال: إن قصد بهذا الكلام إضافة البحل إليه 
يكفرء أما بمجرد قوله: يحب الذهب لايكفرء م: ولو قال: الأتعال لس لالاتضافة 
أو قال: قام للإنصاف يكفر» ولو قال: و ا 
كفر» ولو قال لغيره: إن شاء الله كه فلان كار بكنى» فقال: بى إن شاء الله بكنم يكفر 
ل ا را م ل 
وقال أكثرهم: ليس بخحطأًء وفى التخبير: وهو الأصح. 

6٠1-م:ولومات‏ رجحل فقال رحل آخر: خداى رااو مى بايست هذا 
كشرد لقال رجن امرض وعتزسن مسالل أ اهنا عم لافنا كل عود 
بعض المشايخ هو الصحيح» وفى السراجية: ولو قال: أى حدا رحمت خود از مادريغ 
مدار فهو من ألفاظ الكفرء م: ولو قال: يقالن قضاقي يه رنية نيااخيرا عنم »والذى 
يقال فى الدعاء: اللهم قضاى بدا از مابكر دان فالمراد منه المقضى لانفس القضاءء وفى 
تضاب الفثار عه رو وضقن اانه تمان بالقز ف أو والعديك دهذا تشبيه :و كف 

٠57‏ : وفى فتاوى أبى الفضل الكرمانى: سثل عمن ينتحلون إلى 
الكرامية ومعتقدهم أن البارئ تعالى فوق بالذات؟ قال: مبتدع بوند وضال» وسئل 
عن قوم ذات بارى را جلت قدرته محل حوادث ميكيويند ماحكمهم؟ قال: كافر 
بوندى شك قيل: هم يقولون: إن الله على الغرش مستوئ ويريدون بهذا الاستواء 
الاستقرار؟ قال: همان حكم محل حوادث دارد وكفر بود» قيل: قرآن را قديم نمى 
كويند وحادث مى كويند وصفت دا نمى شناسند؟ قال: مبتدع باشندء سثل 
عن قوم يأحذون مالا من هؤلاء القوم ويعينونهم على إظهار هذه البدعة؟ قال: 
نشايدء قيل: إذا علم السلطان اعتقادهم هل يجب عليه زجحرهم وحجرهم؟ قال: 
زحر أن قوم ومنع ايشان از واجبات دين است» برسلطان فريضه بود زحر كردن. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكامالمرتدين 37594١‏ الفصل: © المتفرقات ج:7 


الفصل الخامس: فى المتفرقات من جنس هذه المسائل المتقدمة 

17 - وإذا قال لخصمه من باتو بحكم خحداى كار ميكنم» فقال 
حصمه: من حكم ندانمء أو قال: اين حاحكم نرودء أو قال: اين حاحكم نيست» 
أو قال: حدا حاكمى رانشايدء أو قال: اينجا ريو است حكم جه كندء فهذا كله 
كفرء ورواية عن بعض مشايخنا فى قوله: اينجا حكم نيستء أنه إن قال على وجه 
رد الحكم فهو كفرهء وإن قال على وجه الحزن بأن تغير الزمان لايكفر» وسكل 
الحاكم عبد الرحمن عمن قال: برسم كا ركنم بحكم نى» هل هو كفر؟ قال: إن 
كان مراده فساد الخلق وترك الشرع واتباع الرسم لارد الحكم لايكفرء وفى الينابيع: 
ولو قال لرجل: حكم خداى تعالى جنين استء فقال: من كنم حكم نخداى جه 
دانم فهذااستخفاف باللّه فيكرف»ء وفى الفتاوى العتابية: اككر خداى را ياشريعت 
يبغامبر رانه يسندد جنان كه كسى كويدش خدا جهار زن حلال كرده است» 
كويد من اين حكم را نمى يسندم فهذا كفر. 

1٠١‏ : م: وإذا قالت المرأة لابنها: لمادا فعلت كذا؟ فقال الابن: 
واللّه مافعلت فقالت المرأة مغضبة: مه واللّه؟ احتلف المشايخ فى كفرهاء ولو قال: 
حدا بود وهيج نه بود وباشد وهيج نباشد فقد قيل: الشطر الثانى من كلام 
الملاحدة» فإن ظن أن الجنة وما فيها من الحور العين للفناء فهو كفر عند بعض 
المشايخ» وحطأ عظيم عند البعض. 

٠8‏ - وإذا قال لغيره: قد أنعم اللّه عليك فأحسن كما أحسن اللّه 
إليك» فقال الرحل: رو باحداى جنك كن لم أعطيت فلانا كذا وكذا احتلف 
المشايخ فى كفره» وفى الفتاوى العتابية: أفتى القاضى الإمام أبوعلى النسفى أنه 
ليس بكفرء وفى الخانية: والأحوط تجديد النكاح. 

0 -: وفى المضمرات: وفى الصغرى: إذا وقعت بين رحلين منازعة 
فى شيء فقال أحدهما للآخر: نردبان بنه ب[سمان برو باحداى بجنك فإن أبا بكر 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 77 -كتاب أحكام المرتدين ”237594 الفصل: © المتفرقات :7 
العياضى رحمه اللّه وغيره من أصحابنا رحمهم الله قالوا: لايكفر» قال صاحب 
الجامع الأصغر: وهو الصحيح عندناء وفى العتابية: وعليه الفتوى» وقال أبوسلمة 
وبعض الأجلة من أصحابنا من فقهاء بخارى: يكفر» وفى الملتقط: ولو قال: بادا 
جنك ميكنى على وجه الإنكار لايكفر. 

0م وإذا قال لامرأنه: أنت أحب إلى من اللّه فقد كفر وإذا قال 
لخصمه: اككر خداى دوجهان كردى سيم خويش از توبستانم» فقد كفرء ولو قال: اككر 
بيغام بر كردى سيم خويش ازتو بستانم» فهذا أيسر من الأول» وقيل: لايكفر فى الفصل 
الأول أيضاء ولو قال: حدا بحق من همه نيكو كرده است بدى أز من است فقد كفر» 
ولوقال لغيره: ازحدا نمى ترسى؟قال ذلك فى حالة الظلم فقال ذلك الغير: لا فقد كفرء 
ولو قال ذلك فى غير حالة الظلم وكان عنده أنه يفعل بحق لايكفرء وفى الخحانية: اكر 
كويد اين از حداى ظلم است يا كويد اين ظلم تونمى كنى خحدا ميكند يكفر. 

لاره. -:١‏ م: وسثل عبد الكريم عمن قال لامرأته حالة المعاتبة على ترك 
الصلاة: أما تخافين اللّه؟ فقالت: لا قال: ينبغى أن لاتكفر بهذا القدرء إلا إذا كانت 
هذه المقالة على وجه الاستخفاف والاستهزاءء وعن محمد أنه سئل عمن أراد أن 
تطعرف الشناكا قفن له لاف للد فال لك قال : لكيكدن ون رداق سخصية 
تفال الامحناف اللهة فقتال: لاميكفن وال اللقفيه أبو كرفي رح كيل له 
الحقي لله فال ف رجالة طني( انه يعور كإقرادر قليف انيمل 
ماذا أراد بقوله: لا؟ إن أراد به نفى الخوف يكفرء وإن أراد به شيئا آخر لايكفر» 
وق الخائيةة ]ذا ناكف اللبوسااحرة بون الريك قال ارج لقي انه شاف الله 
واتقيه فقالت المرأة مجيبة له: لاأحافء قال الشيخ الإمام أبوبكر محمد بن الفضل: 
إن كان الزوج عاتبها على معصية ظاهرة وحوفها من اللّه فأحابته بهذا تصير مرتدة 
وتبيين من زوجهاء وإن كان الذى عاتبها فيه أمر لايخاف فيه من اللّه لم تكفرء إلا 
أن تريد بذلك الاستخفاف فتبين من زوجهاء وفى النسفية: سكل عن امرأة قالت 
لزوخهبا: الاتقاف اللعتمي إل الرويدة الالسرى وشسرى ولاقفق على 


الفتاوى التاتارخانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 27557 الفصل: © المتفرقات ج:”7 
ولاتراعينى؟ فقال الزوج: نمى ترسم حداى را كيست كه ازوى ترسم هل يكفر؟ 
قال: نعم» وفى الفتاوى العتابية: وعن ابن سلام فيمن حرى بينه وبين امرأته كلام 
فقال: اتقى اللّهِ فقالت: لاأفعل» فأفتوا بأنها كفرت» وكتبوا إلى محمد فكتب أنها 
لاتكفرء وفى الغياثية: قيل لرحل: بارى بازن بسر نيامدى؟ فقال: خحداى بازنان بسر 
نيامد من بحكونه بسر آيم. 57 

١١١7‏ :- وفى اليتيمة: سئل أحمد الحجى عن امرأة قال لها أحوها بالغداة: 
قومى فصلى فتثاقلت فقال: أما تفرقين اللّه؟ٍ فقالت: لا هل تكفر بذلك؟ فقال: الظاهر 
أنها كفرت والعياذ بالله وسئل بعضهم عن رجل شتم زوجته وهو عاص فقالت: 
وفقك اللّهِ فى الزيادة فقال: لا تقولى ذلك» فقالت: أليس يوفقك ماحالها؟ فقال: 
لانكفرء وسكل على بن أحمد عن شاهد قال له الحاكم أو غيره: كيف تعرف اللّه؟ 
فقال فى الجواب: أنت تعرف وأنا لاأعرفء فهل يكون ذلك علامة على كفره؟ 
تال إن كان موتك هد الغيازة باللددان اسنعيانةا اذك إن شاو اللدها ل رسكل 
بعضهم عن واعظ ذكر فى أثناء كلامه جل كلام اللّه فى البحر؟ فقال: مصيبء قيل 
له: فمن قال: سمعه موسى من الجهات الست وبجميع حواسه» كيف حاله؟ فقال: 
إنه لايمنع أن يسمع كلامه تعالى من جميع الجهات إذا أوحده فى الجهات على 
معنى أنه أوجد كلمات متماثلة فى الجهات» فأما سماعه بجميع الحواس فهو حطأ 
تجب التوبة منه» إلا أن يعنى به المبالغة فى سماعه بحاسة السمع. 

1٠5‏ :- وفى الفتاوى العتابية: لو قال: حدامى داند ترا از فرزند خويش 
دوست ترميدارم ونمى دارد يكفر» م: ولو قال: اينك -حداى واينك توء فهذا قبيح من 
الكلام ولايكفر به» وكذلك إذا قال: از خداى مى بينم اين كار وازتوء أوقال: بخداى 
أميد مى دارم وبتو فهذا قبيح من الكلام؛ وفى التجنيس: رجحل قال لآخر: اميد من 
بخحدايست وبتوء أو قال: من اين از:حداى دانم وازتو» فهذا الكلام نوع من الشرك لله 
تعالى» ولو قال: اميد من بحدايست ويس بتوء أوقال: من اين ازنحداى دانم وديككر اززتوء 
فهذا أبعد من الأول عن الشرك ولكن أيضا حطأء م: ولو قال: ازخداى مى بينم وسبب 
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ترامى دانم» فهو حسنء وفى الفتاوى العتايية: اككر كسى كويد استحى من اللّهء فقال: 
لاأستحبى» ياكويد كار از بهر حداى كن كويد نكنم فهذا كفر. ظ 

١ 5‏ : م: وإذا طلب يمين خصمهه فقال الخصم: احلف باللّه فقال 
الطالب: لاأريد اليمين باللّهء وإنما أريد اليمين بالطلاقء أو قال: بالعتاق فقد كفر 
عند بعض أصحابناء وعامتهم على أنه لايكفر» وفى تجنيس الناصرى: وهو الأصحء 
م: ولو قال: س وكند تو همانست وتيز خر همان فقد كفر. 

٠٠5‏ : ولو قال: حداى ميداند كه بغم وشادى تو هم جنانم كه بغم 
وشادى حود عامة مشايخنا قالوا: يكفر ظاهراء وقال بعضهم: إن كان يقوم بمسائته 
ومسرته بالمال والبدن كما يقوم بأمر نفسه لايكفر» وإلا كفرء ولو قال: شادى وغم 
مايك كونهاست» فهذا ليس بكفرء ولو قال لغيره: خداى مى داند كه ييوسته ترا 
بدعاء ياد ميدارم فقد احتلف المشايخ فى كفره» وفى الفتاوى الخلاصة: ولو قال: 
حداى مى داند كه هميش أوقال: بيوسته حواجه را ياد ميكنم قال بعضهم: يكفر. 

١١١7‏ :- م: ولو قال: من خحدايم على وجه المزاح يعنى حود آيم» فقد كفرء 
رجحل قال لامرأته فى حالة الغضب: آن روسبى كه ترا زاد وآن قلتبان كه ترا كشت وآن 
حداى كه ترا آفريد سئل أبو نصر الدبوسى عن ذلك؟ فقال: لايكفر و لم ينقل عنه معنى 
ذلك» وكان الشيخ الإمام نجم الدين النسفى يقول: لهذا الكلام تأويل صحيح؛ لأنه 
ذكر اسم اللَّه تعالى بعد إساءة القول فى أم المرأة وأبيها ولم يذكر له جواباء ولو ذكر 
الجواب عسى يذكر ماهو مدح فلا يجعل كفرا بالشك. 

حوفي غررا امعان نيفد عن رودل قال رايت اللذقي البفاء 
وقرأعلى سورة الدحان هل يجوز أن يقال ذلك؟ قال: كوينده را مداواة بايد كرد 
تاخيال از دماغ أو كم شود, وعن أبى منصور الماتريدى أنه من قال برؤية الله فى 
المنام فإنه شر من عابد الوثن. 

8 م: رجحل قال لغيره فى مرضه: لاتشرك الصلاة فإن الله تعالى 
يؤاحذك بذلكء فقال ذلك الغير: لو يؤاذنى اللّه تعالى» أو قال: لو عاقبنى اللَّهِ تعالى 
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مع مابى من المرض ومشقة الولد وسائر الأشغال فقد ظلمنى فققد كفر» رجحل قال فى 
مرضه وضيق عيشه» بارى ندانم كه حداى تعالى مرا جرا آفريده است جون أز 
لذتهاى دنيا مرا هيج نيست فقد قبل: لايكفر» ولكن هذا الكلام خطأ عظيم؛ رحل 
قال لخر إن اللاتعالم يعديك سما ولف قال ذللف الع قاض راقو اتسائدة ا 
حداى تعالى همه آن كند كه تومى كوئى يكفرء وفى التخبير: رحل قال: حداى جه 
تواند كرد؟ جيزى ديكر نتواند كرد بجز دوزخ فقد كفر» ومثله رحل رآى حيوانا 
قبيحافقال: بيش كار نداشت خداى كه جنين آفريد كفر» فقير قال فى شدة فقره: 
فلانهم بنده است باجندان مال ومن هم بنده ام جندين رنج يارب اين جنين عدل 
باشد كفر» رجحل قال لآخر: از خداى بترسء فقال: خداى كجااست؟ يكفرء وكذا لو 
قال زبعامبو كر كور نيست» أو قال: علم خداى قديم نيستء أو قال: المعدوم ليس 
بمعلوم اللّهِ يكفر» رجل قال: ماجنان كم از زنان يكفر. 

١٠‏ :- وفى اليتيمة: سل بعضهم: لو قال: إن اللّه تعالى لاتتحسن له 
العبادة حتى يأمر أمصيب هو؟ فقال: هذا يختلف بحسب القائل» إن كان أشعريا كان 
غلطاء وإن كان عدليا كان له محمل صحيح ومعناه: إن العبادات الشرعية لاتحسن 
ولاتجب إلا بإعلام الحكم؛ قيل: لو قال: منعه اللّه الواحب حتى مات جوعاء كيف 
هو؟ قال: إن عنى أن اللّه تعالى قد يمنع الواحب فى الحكم خيف عليه وإن عنى به 
أن جنس الرزق واجحب عليه فلم يفعل تعالى ماهو من جنس الواحب حتى مات فإنه 
مسلم؛ وقال بعضهم: آثم»وإن اعتقد فى كل واب على الله تعالى أن يمنعه كفرء 
وسثل الوبرى عمن قال: يارب جمعت على العقوبات سخطا على؟ فقال: كفر. 

٠١١‏ :- وفى الظهيرية: لو قال: نعمانا رحمانا سر بسر يسند كرديم يكفر» 
مطل انود رفيو قول الرتفل كدر انم غتؤى كالنه تفال لهالا غرة لحم هدافاين 
لاأصلح لدون قدمه؟ فقال: كفرء وسكل بعضهم عن قوله لامرأته: أنت عندى كاللّه عز 
اسمه؟ فقال: هذا كلام محتمل» يجوز أن ينوى به أنى مطيع لك كطاعتى للّه عز اسمه» 
ويريد المبالغة فى طاعته لها فلايكفر» وإن عنى أنها تستحق العبادة كفر» م: قال لآخر: 
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حداى بازنان بسر نيامد من حكونه آيم» يا,جحنين كويد: ذا باتو سير نيامقه بيعي 
كويدء بافلان خداى وفرشتكان وهيج كس بسر نيامد من بحكونه بسر آيم فقد كفرء 
ولو قال: خداى فلان رااز بهر كراهيت من آفريده است لايكفرء ولو قال لآخر: حداى 
بردل تو بيخشايد فقال الآخر: حدا بردل تو ببخشايد وبردل من نى عنى به الاستغناء 
عو الرصممة فد كفؤزو اناغ .يه آنا قل انط وتياك الله عفان غير نطبب لايك 
إذا قال عند الخصومة مع غيره: اكر مادروغ مى كويم خحداى درو غ مى كويد يكفر» 
صبى يبكى ويطلب أباه وأبوه يصلى فقال للصبى رجل: مكرى كه بدر تو لقاء الله 
ميكند فهذا ليس بكفر؛ لأن معناه: حدمت اللّه مى كند. 

اف توق الفعضيرة رعدل إلى شك ذه فقا لقع ترس اناك الله 
عى النايفض الآذانة لا كفو يعور كاندفالياقك عيادة الله هئ آبنه لات الاسيناز 
كما يجوز فى العربية يجوز فى الفارسية أيضا فإنه يقال: ازديه يرسيدم يعنى أز أهل 
ديه يرسيدمء م: وكذلك إذا قال الرجل لابنه:باللّه رو يعنى بمكتب لايكفر» رجحل 
قال: اين كاريست خداى را افتاده است فهذا ليس بكفرء وفى الظهيرية: ولكنه 
كلمة شنيعة» وفى الملتقط: يخاف عليه الكفر. 

-:١١ 77‏ م: رجل قال: تا مامى شويم بتو حداى نيزباما مى شودء يا: تاما 
مى شويم نيكو تر به تو حداى باما مى شود نيكو تر فقد قيل: هذا كفر» رجحل له 
ابن فمات فقال الأب: يأحذ من له واحد ولايأحذ ممن له عشرة» فقد قيل: نرحو 
أن لايكفرء وكذلك إذا قال: بدادى وباز ستدى لايكفر» وفى غرر المعانى: سكل 
عن امرأة قالت لابنها: ليتنك قدمت بعوض الأب فقال الابن: ترابا خحداى جنك مى 
بايست كرد ولهذا الابن زوجة هل تحرم عليه؟ قال: نعم. 

٠١٠‏ : م: إذا قال: اى شكيبا حداى فقد قيل: يكفر» وقيل: بخلافه 
أيضاء قال المظلوم: هذا بتقدير الله فقال الظالم: أنا أفعل بغير تقدير الله فهذا كفرء 
قال الرحل: فلان را قضاء بد رسيد فال الآخر: قضاء خداى بد نبود هذا ليس بكفر 
ولكنه خطأ محضء وهو مذهب القدرية فإنهم يقولون: الخير من الله والشر منا. 
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فاه ايت رهد اسنضه عردالله اداه رع و ادهل ععرفه الكاف ف أخر 
الله فقد قيل: إنه يكفر من غير فصلء» وفى الحاوى: إن كان يعلم مايقول يكفر» وإن 
كان جاهلا لايعلم لايكفر» وفى الإبانة: وهو الصحيح» م: ورأيت فى بعض أصول 
الفتاوى: إن تعمد تصغير الخالق يكفر» وإن كان جاهلا لايدرى مايقول: أو لم يكن 
له فى ذلك قصد لايكفرء وعلى هذا عبد الخالق» وعبد العزيز» وعبد الرحمن. 

٠١‏ :- رجل قال لأعمى أو لمريض: حداى ترا ديد ومرا ديد ترا ججنان آفريد 
ومرا جنال آفريد مراجه كناه فد قيل: يكفرء وقيل: لايكفر وهو الأشبه» وفى الخخحانية: 
نصرانى أسلم فمات أبوه بعد ذلك فقال: ليتنى لم أسلم إلى هذا الوقت حتى أرث منه فإنه 
يصير مرتدا؛ لأنه تمنى الكفر وذلك كفر. 

م: بواج منه 

/ اه ٠١‏ :- إذا قال هو يهودى أو نصرانى» أو مجوسىء أو برئ من 
الإإسلام» وفى الخحانية: أو برئ من اللّهء م: أو ما أشبه ذلك إن فعل كذاء فهذا على 
وجهين: إن حلف بهذه الألفاظ على أمر فى المستقبل فهو يمين عندناء والمسألة 
معروفة فى كتاب الأيمان» فإذا أتى بالشرط هل يكفر؟ ينظر إن كان عنده أنه يكفر 
متى أنى بالشرط ومع هذا أتى به يكفرء وكفارته أن يقول: لا إله اللّه الله محمد 
اليمين» وإن حلف بهذه الألفاظ على أمر فى الماضى بأن قال: أنا يهودى أو 
مجوسى إن كنت فعلت كذا أمس» وهو يعلم أنه قد كان فعله لاشك أنه ليس عليه 


07”ه -:١ ١‏ أمرج الحاكم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم: من حلف على يمين فهو كما حلف إن قال: يهودىء» فهو يهودى» وإن قال: نصرانى» 
فهو نصرانى» وإِن قال: هو برئ من الإسلامء فهو برئ من الإسلام» ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه 
ين جا تحعييط قالواة بازمتول الله مكل الأمعائه ولي وإفاسيام وضلي؟ قال وق هيام وعملى: 
المستدرك للحاكم,ء الأيمان والنذور 8/ 7785 برقم: 27117 كذا رواه البيهقى فى سننه» السنن 
الكبرىء الأيمانء باب من حلف بغير الله ثم حنث الخ 6 /١‏ 404 برقم: 48 ١؟.‏ 
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الكفارة» وهل يصير كافرا؟ فهو على التفصيل الذى قلنا: إن كان عنده أنه يمين 
ولايكفر متى حلف بهذا لايصير كافراء وإن كان عنده أنه يكفر حين حلف بهذا 
يصير كافرافى الماضى والمستقبل» هكذا اختار الشيخ الإمام شمس الأئمة 
الس رحسى والشيخ المعروف بخواهرزاده وعليه الفتوى» وفى الخحانية: فإن كان 
ناسيا لايعلم أنه فعل أو لم يفعل لم يصر كافرا عند الكل» م: فأما إذا قال: يعلم 
الله أنه فعل كذا وهو يعلم أنه لم يفعل فاحتلف المشايخ فيه» عامة المشايخ على 
أنه يكفرء وقال بعضهم: إنه لايكفر» وفى الخانية: إن كان قال: اللّه يعلم أنى 
مافعلت كذاء وقد فعل ذلك وهو يعلم به قالوا: يكون ذلك كفراء وفى الحاوى: 
هذا إذا كان اختياراء أما لو كان مخافة لايكفرء وفى التخبير: أما إذا حلف وقال 
هذا القول لحاحة فهو عاص ولايكفر. 

-:٠١‏ وفى السراجية: ولو قال: حداى مى داند كه اين كالا بده درم 
حريدم وهو يعلم أنه اشتراه بأقل من ذلك فإنه يكفر وتبين امرأته» وفى نحزانة الفقه: 
إنك قلت كذا فقال: إن كنت قلته فإنه كافر وهو يعلم أنه قاله يكفرء وفى التخبير: 
رحل قال: اككر فلان كا ركنم از حداى بيزار ياحهود ياترساء الرواية الظاهرة عن 
أصحابنا أن هذا يمين» وإن فعل لزمته كفارة اليمين» وفى المسألة رواية أخحرى 
وعليه فتوى المشايخ: أن يسئل الحالف أنه هل كان عالما وقت اليمين أن هذا 
يمين أم لا؟ إن قال: علمت ذلك لايكفرء وإن قال: لا» يكفر. 

٠١ 89‏ :- رجل قال: ازهر اميدى كه بخدا دارم نوميدم يكفرء وفى اليتيمة: 
قيل له لو قال: أنا برئ من الله لو لا؟ فقال: لو لم يتم تعليقه جدد إيمانه» قال رضى اللّه 
عننه؛ هذا لي ببججواب خناذ كرة أب اللينث أله لو قال: اتيت :طالق ثلانا لول فقال :مو 
مستفن ولايقع به الطلاق» فكذلك هذا م: ولو قال: بخداى وبخاك ياى تو يكفرء 
وفى اليتيمة: وبه أفتى ظهير الدين المرغنينانى» م: ولو قال: بداى وبجان وسرتوء 
فيه اخحتلاف المشايخ» وفى التخبير: قال لآخر: باللّه وبسر تو يكفر؛ لأنه أشرك. 
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الفصل السادس: فيما يعود إل الغيب 

٠‏ - قال المرأة لزوجها: توسر خدادانى؟ فقال: نعم فقد كفر» 
وحكى أن امرأة شداد أو امرأة حلف بعثت إليه السحور فى رمضان على يدى جاريته 
وأبطأت الجارية فى الرحو ع فاتهمته بالجارية» وطالت الخصومة بينهما إلى أن قال: 
أتعلمين الغيب؟ فقالت: نعم فكتب إلى محمد بن الحسن رحمه اللّه فى ذلك فكتب 
محمد أن جدد النكاح فإنها كفرت باللّه. 

0١‏ - ومن قال لغيره: خحداى را ورسول را بتو كواه كردانيدم وأراد به 
تهديده ففيه احتلاف المشايخ» وعلى قياس هذه المسألة يجب أن يكون فى المسألة التى 
ذكرناها فى أول هذا النوع احتلاف المشايخ» رجحل تزوج امرأة ولم يحضره شهود فقال 
الرجل: حداى را ورسول را كواه كردمء أو قال: نحداى را وفرشتكان را كواه كردم فقد 
كفر» ولو قال: فرشت دست راست را وفرشته دست جب را كواه كردم لايكفر. 

٠5‏ :- وفى مصباح الدين: ولو قال: فلان يموت بهذا المرض كفر القائل عند 
بعض المشايخ» وفى الظهيرية: ولو قال رجحل عند زقاء الهامة: يموت أحدء أو قال: غلة كران 
حواهد شد وما أشبه هذا عند بعض العلماء يكفر» وعند البعض لايكفر» وفى النصاب: 
والأصح أنه لايكفر» وفى التخبير: رجحل قال: من درست كويم صد بست جهار هزار ستاره 
بيش نيست در آسمان يكفرء وفى اليتيمة: قوله عند رؤية الدائرة التى تكون حول القمر: 
يكون مطرا مدعيا علم الغيب كفرء بعلامة لا» وفى المحيط: وإذا حرج إلى السفر فصاح 
العقعق فرجع من سفره فقد كفر عند بعض المشايخ أيضاء وإذا قال: فلان بمركٌ خويش 
نخواهد مرد يخحشى عليه الكفر» ولو قال: من بوده ونابوده بدانم يكفر» سئل الفضلى عن 
معنى قوله عليه السلام: من أتى كاهنا وصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الكاهن الساحرء فقيل له: هذا الرحل أو المرأة التى تقول: أنا 
أعلم المسروقات» هل يدخل تحت هذا الخبر؟ قال: نعم, قيل له: فإن قال هذا الرجل: أنا 
أخبر عن إخبار الجن إياى؟ قال: إن قال هكذا فهو ساحر كاهن» ومن صدقه فقد كفر. 


؟ 5 ١١5‏ :- قول المصنف: ”معنى قوله عليه السلام الخ: أحرج الترمذى عن أبى هريرة 
محمد. سنن الترمذى» الطهارة» باب ماجاء فى كراهية إتيان الحائض ”٠ /١‏ برقم: 2175 سنن أبى 
داؤد» كتاب الطبء باب النهى عن إتيان الكهان ؟/ ه؛ ه برقم: 4 279.٠‏ سنن ابن ماجة» الطهارة 
وسننهاء باب النهى عن إتيان الحائض 47/١‏ برقم: 1129 مسند أحمد 4١8/7‏ برقم: 9171/9. 


الفتاوى التاتارحانية 0 ١‏ -كتاب أحكام المرتدين 0 الفصل: ١/‏ فيما يعود إلى أنبياء ج:7 


الفصل السابع: فيما يعود إلى الأنبياء عليهم السلام 


-:١١ 48‏ من لم يقر ببعض الأنبياء عليهم السلام أو عاب نبيا بشيء أو 


-:1١ 5 17‏ أخرج أبواداؤد عن ابن عباس: أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبى صلى 
اي 
تقع فى النبى صلى الله عليه وسلم وتشتمه» فأحذ المغول» فوضعه فى بطنها واتكأ عليها فقتلها 
فوقع بين رحليها طغل» فلطخت ما هناك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك للنبى صلى اللّه عليه وسلم 
فجمعالناس فقال: انشد الله رحلا فعل مافعل لى عليه حق إلا قام» فقام الأعمى يتخطى الناس 
وهويقرلرل حنى قعد بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول اللّه! أنا صاحبها كانت 
تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهى» وأزحرها فلا تنزحرء ولى منها ابناك مثل اللؤلؤتين» وكانت 
بى رفيقة» فلما كان البارحة حعلت تشتمك وتقع فيك» فأحذت المغول فوضعته فى بطنها واتكأت 
عليها حتى قتلتهاء فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم: ألا! اشهدوا أن دمها هدر. سنن أبى داؤدء 
الحذوه باب الكو فينين سب الفبى صلى الله عليه وسلم 4/9اؤاة برقية 400 : 

وأخصرج النسائى عن أبى برزة قال: غضب أبوبكر على رجحل غضبا شديدا حتى تغير لونه 
قلت؛ ياخليفة رسول اللّه! واللّه لكن أمرتنى لأضرين عنقه فكأنما صب عليه ماء بارد فذهب غضبه 
عن الرجل قال: ثكلتك أمك أبا برزة وانها لم تكن لأحد بعد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: سنن 
النسائى» تحريم الدم» باب ذكر الاختلاف الخ ؟/ 57 ١‏ برقم: .50/١‏ 

ونقل التهانوى عن ابن عمر قال: أتى عمر بن الطاب برحل سب رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلمفقتلهثوقال: مووسننارمتول الله على اللدعليه رسك أو عنام الأنباءفافلزة . إعلاء 
السئن» باب حد الساحر ضربة الخ 7 "7/8/١‏ برقم: /5735/2247517. 

وأخمرج ابن حزم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه كان على 
الكوفة لعمر بن عبد العزيز» فكتب إلى عمر بن عبد العزيز: إنى وجدت رحلا بالكوفة يسبك» 
وقامت عليه البينة» فهممت بقتله أو قطع يديه» أو قطع لسانه» أو جلده» ثم بدأ لى أن أراجعك 
فيه» فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: سلام عليك أما بعد! والذى نفسى بيده لو قتلته لقتلتك به» 
ولو قطعته لقطعتك به» ولو جلدته لأفدته منك» فإذا جاء كتابى هذاء فأخرج به إلى الكناسة فسبه 
كالذى سبنىء أو اعف عنهء فإن ذلك أحب إلى فإنه لايحل قتل امرى مسلم يسب أحدا من 
الناس إلا رجلا سب رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء المحلى بالآثار» مسائل التعزير 4987/١5‏ 
تحت رقم المسألة: 5 51. -» 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين ١‏ الفصل:37 فيمايعود إلى أنبياء :7 
لم يرض بسنة من سنن المرسلين عليهم السلام فقد كفرء وفى الفتاوى العتابية: عن 
أبى حعفر فيمن يقول: آمنت بجميع الأنبياء ولا أعلم أن آدم نبى أم لا؟ يكفر. 

-:١١ 5 5 +‏ وفى اليتيمة: سكل على بن أحمد: هل ؛ يشترط فى كون المرء 
مسثلها معرقة السو اب التى صلق اللاعليه وسلع ومعرقة السم ذه ام يكتلين فيه 
بمعرفة اسمه؟ فقال: بل يكتفى فى صحة إسلامه بمعرفة اسمه» وسمعت بعضهم 
يقول: إذا لم يغرق الرحل أن متحمدا صلى الله عليه وسلم حر الأنبياء فليس يمسل» 
أو سئل عمن نسب إلى الأنبياء الفواحش كعزمه إلى الزنا أو نحو الذى يقوله 
الحشوية فى يوسف عليه السلام؟ قال: يكفر؛ لأنه شتم لهم واستخاف بهم وقال 
بعضهم: لايكفر» ومن قال: إن كل معصية كفرء وقال مع ذلك إن الأنبياء عصوا فهو 
كافر؛ لأنه شاتم» ولو قال: لم يعصوا حال النبوة ولكن قبلها كفر؛ لأنه رد النصوص. 

ه٠-‏ ولوقال: كل معصية كبيرة إلا معاصى الأنبياء فإنها صغائر» 
لم يكفرء ومن قال: إن كل عمدة كبيرة وفاعلها فاسق» وقال مع ذلك: إن معاصى 
الأنبياء كانت عمدا وفسقاء كفر؛ لأنه شتمء وإن قال: لم تكن معاصى الأنبياء عمدا 
فليس بكفرءقيل له: لو قال له: أمهلء فقال: لاأقبل شفاعة النبى صلى اللّه عليه 
وسلم فى المهلة» فكيف أقبلها منك؟ فقال: ليس فى ذلك استخفاف بالنبى صلى 
اللِّ عليه وسلم؛ لأنه لايجب عليه أن يمهل ولا أن يترك حقه ولو شفع فى الإمهال» 
قيل له: وهل شرب النبى صلى الله عليه وسلم الخمر قبل البعث أو بعده حين 
كانت لال ره بطي لفان ذلك افقال: لابدامي ذا يمضه الله عر دربي 
لعلمه أن يحرمها بلسانه فمتى شربها من قبل أدى إلى الطعن. 


->قول المصنف: ”أولم يرض بسنة من سنن المرسلين الخ“ أخخرج أبوداؤد عن عبد الله بن 
مسعود حديثا طويلا فيه: وك تكو ين اد إلا ولسمسكدافى يك ولو طليعع في ييوتكو وتر كنم 
مساحدكم؛ تركتم م.سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؛ ا 0 
لكفرتم. سنن أبى داؤدء الصلاة» باب فى التشديد فى ترك الجمعة ١ /١‏ برقم: 5٠‏ ه» هكذا رواه 
مسلمء المساجدء باب فضل صلاة الجماعة من سنن الهدى /١‏ 777 برقم: 58. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 757 الفصل:/31 فيمايعود إلى أنبياء ج:٠‏ 

-:١١ 55‏ م: سئل ابن مقاتل عمن أنكر نبوة الخضر وذى الكفل؟ قال: كل 
من لم تجمع الأمة على نبوته لايضره أن يجحد نبوته» وقال أبوحفص الكبير: كل من 
أراد بقابه بغض النبى صلى اللّه عليه وسلم فقد كفرء وكذلك لو قال: لو كان فلان 
نبيا لم أومن بهء فقد كفر» وفى الصغرى: لو قال بالفارسية: اكر فلان ييغامبرى بودى 
من بأو نكر ويدمى» فإن أراد به لوكان فلان رسول اللّه لم أومن به فد كفر. 

١1١ 1‏ :- وفى الجامع الأصغر: إذا وقع بين الرجل وبين صهره حلاف 
فقال: إن كان صهرى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لم آتمر بأمره» لايكفر» وإذا 
قال: إن كان ماقال الأنبياء صدقا وحقا نجونا: فقد كفرء وكذا لو قال: أنا رسول 
الله أو قال: بالفارسية: من يبغامبرم يريد به ييغام مى برم يكفرء ولو أنه حين قال 
هذه المقالة طلب غيره منه المعجزة فقد قيل: يكفر الطالب» وبعض المتأخحرين من 
المشايخ قال: إن كان غرض الطالب إظهار عجزه وافتضاحه لايكفر. 

٠١١‏ :- وفى اليتيمة: سئل والدى رحمه الله عمن لقيهم الصادق فى 
نفسه نحو أن يلقاهم محمد صلى اللّه عليه وسلم غير أنهم لم يعلموا بعد أنه رسول 
صادق ولم يبلغهم ظهور المجزات عليه فدعاهم إلى تصديقه بالنبوة قبل ظهور 
المعجزة عليه وقال له أحدهم: لاأصدقك إلا بعد ظهور المعجزة عليك» وقال 
أحدهم: أنت صادق وإن لم تظهر معجزة عليك» وقال أحدهم: أنت كاذب من 
المصيب من هؤلاء؟ فقال: أوان التصديق للنبى» أوان ظهور المعجزة» وسئل أيضا 
عمن يقول: بأن أبابكر وعليا صدقا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى دعوة النبوة 
من دون نظر فى معجزاته وعلم بتصديقه هل هو مصيب؟ فقال: هذا منه حطأ فاحش» 
ومع هذا القائل زيادة ضلالة عن الحق تظهر بمرور الأيام» وسثل الخجندى 


-:١ ٠045‏ قول المصنف: الإقسال الرتعطع: الك “اندر اللشارى عن انس رضن الله 
عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين. صحيح البخارىء الإيمان» باب حب الرسول من الإيمان  /١‏ برقم: 2١8‏ 
صحيح مسلمم, الإيمان» باب وحوب محبة رسول اللّه الخ /١‏ 49 برقم: 4 4. 

-:1١‏ قول المصئف: ”ولوعاب النبى صلى الله عليه وسلم يكفر الخ» انظر إلى 
تخريج رقم المسألة: 41 .٠١8‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكام المرتدين “237507 الفصل:317 فيما يعود إلى أنبياء عاللا 
فهلكء فهل يكفرالقائل بهذا القول أم لا؟ فقال: يستفسر منه» فإن فسر بشيء 
شعير يكفر عند بعض المشايخ» وعند البعض لايكفر إلا إذا قال ذلك بطريق 
الإهانة» وفى الظهيرية: إن أراد بالتصغير التعظيم لايكفر» وفى الينابيع: ولو عاب 
النبى صلى اللّه عليه وسلم بشيء من العيوب يكفر. 

18 من: ولو قال: لاأدرى أن النبى صلى اللّه عليه وسلم كان إنسيا 
أو عحنياء يكف ولو قال: متحند درويشك يزه أو .قال :امه بيغامين ريمياك بود 
أو قال: قد كان طويل الظفر فقد قيل: يكفر مطلقاء وقد قيل: يكفر إذا قال على 
وجه الإهانة» لو قال للنبى صلى اللّهِ عليه وسلم: ذلك الرجل قال كذا وكذاء فقد 
قيل: إنه يكفر» وقيل: لايكفر. 

:- ولو شتمالرحل رحلا اسمهمحماءأو أحملء وكنيته 
أبوالقاسمء وقال له: ياابن الزانية وهركه -حداى را باين اسم أو باين كنيت بنده 
است فقد ذكر فى بعض المواضع أنه لايكفر؛ لأن الأفهام عند ذكر هذه المقالة 
لي ال لل 

١ه‏ : وفى 27 إذا أكره الرحل على أن يشتم محمدا صلى 


-:١ ١‏ قول المصنف: ”ولو قال: للنبى صلى اللّه عليه وسلم ذلك الرجل» وقيل: لايكفر» 
أخمرج البخخارى عن جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه 
فتلا اذى الله وومينولاة فعام محمد بن منيلمة فقالهيازسول الله نضي أن هله قال: نعم قال: فأذن لى أن 
أقول شيئا قال: قل فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرحل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا. ذكر الحديث» 
صحيح البخارى» المغازى» باب قتل كعب بن الأشرف 7/ 01/7 برقم: 7/41١‏ ف: ١7017/‏ 25 هكذا رواه 
مسلم, الجهاد والسيرء باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 7/ ١١١‏ برقم: .١/0١‏ 

٠١‏ أخرج الو فاع قن ابض ذو الفما رف قال قال رسول الله ميل اللهغليه 
وَُلْمَإِن الله تجاوولن عن أبن تى الخطأ والنسيان» وما استكر هوا عليه. الطلاق» باب طلاق المكره 
والناضى 41/١‏ برق 17 


الفتاوى التاتارحانية 0 ١‏ -كتاب أحكام المرتدين :5 الفصل: ١/‏ فيما يعود إلى أنبياء ج:7 


الله عليه وسلم فهذا على ثلاثة ة أوجهء أحدها: أن يقول: لم يخطر ببالى شيء وإنما 
سميت محمدا كماطلبوا منى وأنا غير راض بذلكء» وفى هذا الوحه لايكفر» 
وكان كما لو أكره على أن يتكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان» الوجه 
الثانى: أن يقول: حطر ببالى رحل من النصارى اسمه محمد فأردت بالشتم ذلك 
النصرانى» وفى هذا الوجه لايكفر أيضاء الوجه الثالث: أن يقول: خطر ببالى رجحل 
من النصارى اسمه محمد فلم أشتم لله اهران بو إنما شكيت جمد صن الله 
عليه وسلمء وفى هذا الوجه يكفر فى القضاء وفيما بينه وبين ربه. 

؟ هه ١١‏ :- ومن قال: + حن النبى عليه الصلاة والسلام» وفى الإبانة: ساعة» م: 


يكفر» ومن قال: أغمى على النبى عليه الصلاة والسلام لايكفر» وسئل أبو حنيفة عمن 
يقول: إن محمدا رسول الله إلا أنه يحب أن يشتمه؟ قال: هذا الرحل لم يعرف اللّه 
تعالى؛ لأنه لو عرفه لم يحب أن يشتم رسوله» إذا قال: لو لم يأكل آدم الحنطة لما 
وقعنا فى هذه البلاياء ففى كفره احتلاف المشايخ» وفى الفتاوى الخلاصة: ولو قال: 
لو لم يأكل آدم الحنطة ماصرنا أشقياء يكفر. 


؟ ه ه ١١‏ :- قال اللّه فى التنزيل: فذكرفما أنت بنعمت ربك بكاهن ولامجنون. سورة 
الطورء رقم الآية: 75. 

ما أنت بنعمة ربك بمجنون. سورة القلم» رقم الآية: ؟. 

نقل السيوطى عن ابن المنذرعن ابن جريج قال: كانوا يقولون للنبى صلى اللّه عليه 
وسلم: إنه لمجنون به شيطان فنزلت : ماأنت بنعمة ربك بمجنون . الدرالمنفور» سورة القلم» 
تحت رقم الآية: 525 585. 

قول المصنف: ”ومن قال : أغمى على النبى صلى اللّه عليه وسلم الخ“ أخخرج البخخارى عن 


3 


عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة قال : دلت على عائشة فقلت لا تحدثينى عن مرض رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم قالت: بلى ثقل النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس» قلنا لا وهم ينتظرونك 
يارسول الله قال: ضعوا لى ماء فى المخضب قالت: ففعلناء فاغتسل فذهب لينوء فأغمى عليه ثم 
أفاق. ذكر الحديث» صحيح البخحارى» الآذان» باب إذا زاد الإمام قوما فأمهم /١‏ 45 برقم: 517/8 
ف: 5107 هكذا رواه مسلم, الصلاة» باب استخخلاف الإمام إذا عرض له عذر الخ ١017 /١‏ برقم: 
»> سنن ابن ماجةء إقامة الصلاة والسنة» باب ماجاء فى صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
فى مرضه 85/١‏ برقم: 85 .١717‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين ٠‏ الفصل:/3 فيمايعود إلى أنبياء :7 
للدنا هله إذا روى رجحل حديئا عن النبى صلى اللّه عليه وسلم ورده آخخر 
قال بعض مشايخنا إنه يكفر» ومن المتأخرين من قال: إن كان متواترا يكفر» وكذلك لو 
قال بطريق الاستخفافء سمعناه كثيرا يكفر» وفى الظهيرية: ومن أنكر المتواتر فقد كفر» 
ومن أنكر المشهور يكفر عند البعض» وقال عيسى بن أبان: يضلل ولايكفر» وهو 
الصحيح» ومن أنكر خبر الواحد لايكفر جاحده ولايضلل غير أنه يأثم بترك القبول. 

5 هه -:١١‏ م: إذا تمنى أن لايكون نبي من الأنبياء نبيا إن أراد الاستخفاف 
بذلك النبى أو عداوته يكفرء وفى الخحانية: ولو أراد به أنه لو لم يبعث نبيا لايكون 
اسارجا عن الحكبة لايكرن تراه واو فال رخل لعيزوة كانترشو ل اللهتصلن 
اللّهِ عليه وسلم يحب كذا بأن قال مثلا: يحب القرعء فقال ذلك الغير: أنا لاأحبهء 
فهذا كفر» هكذا روى عن أبى يوسف نصاء وحكى عن أبى يوسف أنه كان جالسا 
مع هارون الرشيد على المائدة فروى عن النبى صلى اللّه عليه وسلم حديثا أنه كان 
يحبالقرع فقال حاحب من حجابه: أما أنا فلاأحبه» فقال أبو يوسف: ياأمير 
المؤمنين إنه كفر» فإن تاب وأسلم وإلا فاضرب عنقه» فتاب واستغفر اللّه تعالى 
حتى أمن القتل» ذكره فى الظهيرية: م: وبعض المتأخرين قالوا: إذا قال ذلك على 
وجه الإهانة كان كفراء وبدويه لايكون كفرا. 

وده -:٠١‏ وإذا قال رجحل لغيره أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: 
بين منبرى وقبرى روضة من رياض الجنة» فقال ذلك الرحل: من منبر وحظيره مى 
بينم بحيزى ديكر نمى بينم فقد قيل: يكفر. 

هه ه -:١١‏ قوله: ”أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: بين منبرى الخ“ انظر مسند 
أحمد 54/9 برقم: .1١5175‏ 

وأخرج الشيخحان وغيره بلفظ ”بيتى“ مكان ”قبرى“» أخرج البخخارى عن أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: مابين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة» ومنبرى على حوضى. 
صحيح البخارى» فضائل المدينة» باب /١‏ 557 برقم: 21/86٠١‏ ف:/1/88١2»‏ صحيح مسلم الحج» 


باب مابين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة 0١‏ برقم: 2١34٠0‏ سنن النسائى» المساجد» 
باب فضل مسجد النبى صلى اللّه عليه وسلم والصلاة فيه ١ /١‏ برقم: .55٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” - كتاب أحكام المرتدين 5 الفصل: 3 فيما يعود إلى أنبياء :7 

٠١55‏ :- رجل قال لامرأته: مراسيم نيست فقالت امرأته: إنك تكذب 
فقال الرحل: لو شهد الأنبياء والملائكة عندك كه مراسيم نيست لاتصدقيهم؟ 
فقالت: نعم لا أصدقهم, ذكر فى مجموع النوازل: أنها تكفرء وفيه أيضا: رجحل قال 
لغيره: إن آدم عليه السلام كان ينسج الكرباس» فقال ذلك الرجل: يس ماهمه 
جولاهه بجكان باشيم فهذا كفر. 

7ه -:١١‏ رجحل قال لغيره: كلما كان يأكل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
يلحس أصابعه الثلاث» فال ذلك الرجل: اين بى ادبى است فهذا كفر» رجحل قال لآخر: 
البس الثياب البيض فإن هذا سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال ذلك الرحل: لو 
كان هذا سنة يس مغان دست بردند فإنهم يلبسون الثياب البيضء فقد قيل: هذا 
استخفاف بسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وإنه كفرء رحل قال لآخخر: احلق 
رأسك وقلم أظفارك فإن هذا سنة رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلمء فقال ذلك الرحل: 
لاأفعل وإن كان سنة» فهذا كفر» وكذلك فى سائر السنن -خصوصا فى سنة هى معروفة 
وثبوتها بالتواتر كالسواك وغيره» فقد روى محمد بن مقاتل: لو أن أهل بلدة أجمعوا 
على ترك السواك قاتلناهم كما نقاتل الكفار» ورأيت فى موضع آحر: إذا قال الرحل 
لغيره: سو شاربك» أو قال: قص شاربك فإنه سنة» فقال لاأفعلء إن أنكره أصلا يكفرء إذا 
قال: جه نغز رسم است دهقانان راكه طعام بخورند ودستها نمى شويند قال: إن قال 
تهاونا بالسنة يكفرء إذا قال الرحل: جه بكار آيد سبلت يست»ء وفى النصاب: لو قال: 
عد شيف معن كراو ارك سلت مم ارك كن 


/ا هه ١ ٠.‏ :- أمرج أبوداؤد عن عبداللّه بن مسعود قال: حافظوا على هؤلاء الصلوات 
الخمس حيث ينادى بهن» فإنهن من سنن الهدى» وإن اللّه عزوجل شرح لنبيه سئن الهدى» ولقد 
رأيتنا ومايتخلف عنها إلا منافق بين النفاق» ولقد رأيتنا وإن الرحل ليهادى بين الرحلين حتى يقام 
فى الصفء ومامنكم من أحد إلا وله مسجد فى بيته» ولو صليتم فى بيوتكم وتركتم مساحدكم 
تركتم سنة نبيكم صلى اللّه عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم صلى اللّه عليه وسلم لكفرتم. سئن 


أبى داؤدء الصلاة» باب فى التشديد فى ترك الجماعة 1١ /١‏ برقم: ٠‏ 6ه. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين ”3 الفصل:/3 فيما يعود إلى أنبياء ج:» 

اإزقة 21د قال اعد اصلحه لدو فى وب الشكوس ومخدوضى الصدر 
الممرنخوما كمال الطلة والدرى رشبية الله وان رافق الكراء كر دووووعا راد 
يكى راكويند كه سرمه كن كه سرمه كردن درين روز سنت استء أو كويد كار 
(ثنان وعيتان يود كافر كردد» وفيها: شسين :الأننة الخلؤاق روي زوايت اعبار 
ميكرد أئمة دين جمله حاضر بودند وقاضى شهر نيز حاضر بود ودر واب مى 
شديكى كفت: قاضى مخسب كوش دار قاضى كفت ان عينى تنامان ولاينام 
قلبى» شمس الأئمة فرمود: اى قاضى اين سخن باعتقاد كفتى يابطنز واستخفاف 
كافر شدىء زيرا كه ييغامبر صلى الله عليه وسلم بدين سخخن دعواى معجزه كرد» 
بجوان لماز شلب كذاره كاه كاددر وان شدى وم كداست تداز كرارهى شي اذ 
كبهنا انار السوسيى على رقص المعيه كفت بارسول للشو كموا تف شلدن 
وبرخحاستى ونماز كزاردى فرمود: إن عينى تنامان ولاينام قلبى» قاضى زود توبه 
كرد وإسلام أورد» واككر كويد: ندانم فرشتكان فاضل تراند ياييغامبران يا آدميان 
كافر شود واكر كويد: اه ازين بيغامبران كافر كرددء م: ولو قال: اين جه رسم 
اسك سبلك"بست كرون ودستار زير كلو أوردن#فإن :قال :ذلك غلى سبيل الطعق 
فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. 

٠١8‏ :- وفى التخبير: رجل تكلم بكلام فقال له آخر: دروغ ميكويد 
اككر همه بيغامبر است يلزمه الكفر» وكذلك لو قال: سخن وى نكروم اكر همه 
ييغامبر است» رجل قال لآخر كه: آن خرى است اكر همه ييغامبر است» أو قال: 
اكت بيغامب رفرس اسدت يافرشيه مقرب است كران بخان استث كفرفن البحال: 
رحل أراد أن يضرب عبده فقال له رجل: لاتضربه» فقال: اكر محمد مصطفى صلى 
الله عليه وسلم كويد مزن بؤنم» أو قال كر از آسمان بانك آيذ من هم برنم يلزمه 

-:1١ 5‏ أخخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه 


كر الأسعابة ولو قن اكتحا #الائمك يوم اشوا ءلم يبرمل أبذاء شع الأسان :يانه فى 
الصيام */ 537" برقم: 25037417 اللالى المصنوعة فى أحاديث الموضوعة كتاب الصيام ؟/ 4 9. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” - كتاب أحكام المرتدين 0 الفصل: 3 فيما يعود إلى أنبياء :7 
الكفين قال رضس اللدعنة:مالت القبدر الآقام حمال الدين رتحمه اللهعنين قرا 
حدينا من أحاديث النبى صلى اللّه عليه وسلم فقال رجل: وى همه روز جنين 
حلثها (كذا) حواند إن أضاف ذلك إلى القارئ لاإلى النبى صلى اللّه عليه وسلم 
ينظر إن كان حديثا يتعلق بالدين وأحكام الشرع يكفرء وإن كان لايتعلق به لايكفر 
وتحمل مقالته على أنه أراد أن قراءة غيره أولى» رحل قال فى أمر: من ندانم وهيج 
كتدن تدانة ومححند معتطفى صا الله علية وسل هي تدان كفر«ريحل قال فى 
أمر: بحرمت آن جوان كه عربى يعنى النبى صلى اللّهِ عليه وسلم يكفر» رجل قال: 
بيغامبر وقتى بود كه بيغامبر بود ووقتى بود كه نبودء أو قال: أنا لاأدرى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى القبر مؤمن أم كافريكفر» ولو قال فى حديث: آن مرد 
جنين كفت وأراد النبى صلى اللّه عليه وسلم يكفر؛ لأنه استخفاف» إلا أن يقول 
على سبيل التعظيم: آن مرد بزركوار» وفى غرر المعانى: سكل عمن قال لزوجته: 
حلاف مكّوء فقالت المرأة: ييغامبران حلاف كفتند؟ قال: كلمهٌ كفر است توبه 
كند ونكاح تازه كند» وفى تجنيس الملتقط: ولو خاصم من سمى محمدا فقال: 
ياحرامزاده وهرجه همنام تست اكر در آن ساعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
راياد دارد كافر شودء واككر ياد ندارد كافر نه شود. 

٠‏ - وفى اليتيمة: سئل بعضهم: لو أقام الرحل شاهدا واحدا فقال 
المدعى عليه: لو قبلت شهادة الواحد لجازت شهادة النبى صلى اللّهِ عليه وسلم 
أيكفر؟ فقال: إن قال: ثبت عندى أن شهادته صلى اللّه عليه وسلم وحده لاتقبل 
شرعا كشهادة غيره لايكفرء و كذا إن ظن ذلكء قيل له: لو قال: أحطأ الأنبياء 
ولم يحضره تأويل؟ فقال: لابأس به» قيل له: إذا قال: ماكان علينا نعمة من النبى 
صلى الله غليه وسلم أمصيب؟ فقال: لاب مبطل؛ لآن بعثة الرسول واي على 
اللّه تعالى وهى من أعظم النعم على عباده وكفر هذا القائل لإنكاره» وفى 
تجنيس الناصرى: ولو قال: اككر يبغام بر مرا مردك حواند فرونكذارم لايكفرء ولو 
قال: اكر مرا مردك حواند باز حوانم يكفر. 


الفتاوى التاتارخانية ١ ٠‏ -كتاب أحكام المرتدين 59 الفصل: 037 فيما يعود إلى أنبياء :7 

10١‏ - وفى نخحزانة الفقه: لو قذف عائشة رضى اللّهِ عنها كفر باللّهه ولو 
قذف سائر نساء النبى صلى الله عليه وسلم لايكفر ويستحق 8 اللينةةولوقال: مر 
وعثمان وعلى رضى الله عنهم لم يكونوا أصحابا لايكفر ويستحق اللعنة» وفى التخبير: 
رحل قال: أبوبكر الصديق رضى اللّه عنه لم يكن من الصحابة يكفر؛ لأن الله تعالى 
سعماه:هناعيه يقوله: ”إذ يقول لفنائفيةة ريدل :قال #«موسيف داشعن غلى فريضة اميت 
وازان أبوبكر فريضة نيست كفرء رجل قال: آنكه على كشت روا نبود» أو قال: ناحق 
كشت يكفرء وفى الظهيرية: من أنكر خلافة أبى بكر الصديق رضى اللّه عنه فهو كافر 
على قول بعضهم, وقال بعضهم: هو مبتدع وليس بكافر» والصحيح أنه كافر» وكذا من 
أنكر خلافة عمر رضى اللّه عنه فى أصح الأقوال. 

٠5‏ - وفى جواهر الفتاوى: هل يجوز أن يقال: لو لانبينا محمد 


6٠ قول اللّه عزوجل: إذ يقول لصاحبه. سورة التوبة» رقم الآية:‎ -:١ ١ 1١ 

قول المصنف: وفى الظهيرية: من أنكر حلافة أبى بكر الخ“ أخرج الترمذى عن حذيفة قال: 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: إقندوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر. سنن الترمذىء أبواب 
المناقب» باب 7١17/7‏ برقم: 5905. 

وأخرج ابن ماجة عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: إنى 
لاأدرى ماقدر بقائى فيكم فاقتدوا بالذين من بعدى وأشار إلى أبى بكر وعمر. سن ابن ماحة» 
كتاب السنة» فضل أبى بكر الصديق رضى الله عنه ٠١ /١‏ برقم: /1. 

5ه. 1:- مرب البخارى هن انى سعيد عن البئ:ضلن الله غليه وستلم قالة 
لاتخيروا بين الأنبياء. صحيح البخارى» الديات» باب إذ لطم المسلم يهود عند الغضب الخ 
05 برقم: 255149 ف:1415» صحيح مسلمء الفضائلء باب من فضائل موسى عليه 
السلام 5748/5 برقم: 71714. 

قول المصنف: لولا نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم الخ“ أخحرج الحاكم فى هذا الباب 
حديثين: حديث ابن عباس وهو موقوف عليه» وحديث عمر بن الطاب وهو مرفوعء قال الحاكم 
لهذين الحديثنين صحيح الإسنادء وقال الذهبى كلاهما موضوعان فانظر الحديثين. -> 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكام المرتدين 753٠١‏ الفصل:/31 فيمايعود إلى أنبياء ج:” 
صلى الله عليه وسلم لما محلق اللّه تعالى آدم؟ قال: هذا شيء يذكره الوعاظ على 
رؤوس المنابر يريدون به تعظيم نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم؛ والأولى أن 
يحترز عن مثل هذاء فإن النبى عليه الصلاة والسلام وإن كان عظيم المنزلة والمرتبة 
عند اللّه فإن لكل نبى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزلة ومرتبة وخحاصة 
ليست لغيره فيكون كل نبى أصلا بنفسه. 


> حرج الشاكم عدن ابرع عباس رط اللهعبهما قاه أوستى الله إن عينى عليه السلام 
ياعيسى آمن بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلو لامحمد ماخلقت آدم, ولو لامحمد 
(اتعلكيك الجن ول النارة و لفن عفدت الغر علق الماء فاطظ اي تكترس عليه ا إله إلا الله منمين 
رسول الله فسكنء قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاهء وقال الذهبى: أظنه 
موضوعا غلى سعيد. 

وأمرب اطبا عن عم ين الطاب :رضي اللعنه فال قال :رسو ل اللهتصلى الل#حلية 
وسلم: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لىء فقال اللّه: يا آدم 
وكيف عرفت محمداء ولم أخلقه؟ قال: يارب لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت فى من روحك 
رتك راس قر أحق على قوافة العرضن كوبا لان رك إزة الله مسي رشل اللمتففليت ان لم 
تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليكء فقال اللّه: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلىّ» ادعنى 
بحقه فقد غفرت لكء ولو لامحمد ماخلقتك. المستدرك للحاكمء كتاب تواريخ المتقدمين 


.47764711/ برقم:‎ ١58/5 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكام المرتدين 074١١‏ الفصل:/ ردالأوامرالشرعية ج:٠‏ 


الفصل الثامن: فى رد الأوامر الشرعية 

-:١١‏ إذاقال: لو أمرنى اللّه تعالى بكذا لم أفعل» أو قال: لو صارت القبلة 
إلى هذه الجهة ماصليت» فقد كفر» وكذلك لو قال: لو أعطانى اللّه الجنة لاأريدها 
دونك» أو قال: لو أمرت أن أدحل الجنة مع فلان لاأدحلهاء أو قال: لو أعطانى الجنة 
لأحلكء أو لأحل هذا الرجل لاأريدها ولا أريد رؤيتهاء فهذا كله كفر» وفى السراجية: 
لو قال: اككر حداى تعالى مرا بهشت دهد بى تونخواهم الأصح أنه لايكفر. 

-:١٠١ 1‏ وفى فتاوى آهو: سئل القاضى برهان الدين عمن قال: لحم 
الكلب حلال؟ قال: اككر ككوشت مرده را كويد يكفرء وإلا فلا؛ لأن حرمته ثابتة 
بالنص قال اللّه تعالى: حرمت عليكم الميتة» أما إذا كان حيا فلا. 

"ه١٠‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة: رحل قال لزاهد: بنشين تا از بهشت ازان 
سو نه أفتى» فققال أكثر أهل العلم: يكفرء ولو قال: دع الدنيا وأسأل الآخرة فققال: لاأترك 
النتقد لأحل النسيئة يكفرء ولو قال: با تودوزخ اندر نيايم يكفر» وفى الفتاوى العتابية: اكر 
كويد خداى ده نماز فرمودى ياجنين فرمودى نكردمى فهو كفرء وفى التخبير: لو قال: 
لو أمرنى اللّه بالزكاة أكثر من حمسة دراهم أو الصوم أكثر من شهر لا أفعل فإنه كفر. 

65 - وكذلك لو قال: اكر كعبه قبله نبودى وبيت المقدس بودى من 
نماز بكعبه كردمى وبه بيت المقدس نكردمى يكفر فى جميع هذاء وفى تجنيس 
الناصرىء الملتقط: ولو قال: اكر فلان قبله كردد روى بسوى أو نكنم أو قال: اكر 
فلان ناحيه كعبه كردد روى سوىء أو نكنم كفر باللّه» وفى الفتاوى العتابية: ثم 
الأصل أن ححود أمر اللّه تعالى» أو أمر رسوله كفر» جنانكه كويد: فلان كار درهمه 
عير كيم 21 جل خعداي ليده والكريلة كرجه حبذ برا بودسف فوتتدار وده عازن 
را كويد: شوى خحوشنود دار باطاعت تابهشت يابى» وزن كويد: مرا بهشت نمى 
بايد أكر مرا بادين سبب بهشت بايد نروم» وفى أصول الصفار: سكل رضى الله عنه 


١١ 5 5‏ :- قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة» الآية من سورة المائدة رقمها *. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكام المرتدين 374١‏ الفصل:/ ردالأوامرالشرعية ج:٠‏ 
عن الإيمان: أيزيد وينقص؟ قال: لا» ومن قال إنه يزيد وينقص فهو كافرء وفى التخبير: 
رجحل قال: قبله دو است يعنى الكعبة وبيت المقدس كفرء ولاينبغى أن يقال لمن زار 
الكعبة وبيت المقدس زائر القبلتين. 

3ه ٠١‏ :- رجل قال: لاأدرى الكافر فى الجنة» أو فى النار» فهو كافر؛ لأنه 
جاحد لكتاب اللّه تعالى» وقال أبومطيع: شالف أب حنيفة عمق يقول؛ لأادرض أيق 
يصير الكافر؟ قال: هو جحاحد لكتاب اللّه فهو كافر» ولو قيل له: مكن كه بزه باشد» 
فقال: جه شد كه بزه باشد كومى باشد لايكفر» رجحل زنى أو عمل عمل قوم لوط 
8 38 5 5 - 5 5 ح حر 
فقاللهآحر: مكن فقال: كنم ونيك آرم كفر» رجحل قال لآخر: درو غ مكّوى» 
5-8 و 221 ىح 3 ٠‏ 
فقال: دروغ ازبهر جيست ازبهر آن كه بكُويند كفر فى الحال. 

-٠4‏ ولوقيل له: اطلب رضاء اللّهء فتقال: مرا نمى بايدء أو قال: اكر 
دا مرادر بهشت كند غارت كنمء أو قيل له: لاتعص اللّه فإن اللّه يدخلك النارء 
فقال: من ازدوزخ نه انديشمء أو قيل: لاتأكل الكثير فإن الله لايحبك» فقال: من 
ميخورم خواهى دوست دارد خواهى دشمنء كفر فى هذا كلهء و كذلك لو قيل له: 
بسيار مخور وبسيار مخند وبسيار مخسب فإن اللّه لايحبكء» فقال: جندان خورم 
وجندان خحندم وجندان حسيم كه حود خواهم يكفر» رحل قال لآخر: كناه مكن 
كه عذاب خدا بسيار است فقال: من عذاب نخاد بيك دست بردارم يكفرء ولو قيل 

٠8‏ - رجحل قال لإبليس: أى ابليس كار من بساز من هرجه تو 
فرمائى بكنم مادر ويدر را بيازارم وهرجه بفرمائى بكنم يكفر. 
يعذر وإلا يقتل» سئل عمن قال: إنى برئ من مذهب أبى حنيفة» أو قال: إنى برئ من 
مذهب الشافعى» هل يكفر؟ قال: كفر لازم نيايد» أما اين لفظ نشايد كفت. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكامالمرتدين 3753١‏ الفصل:6/ ردالأوامرالشرعية :7 

٠١ ١‏ :- وفى اليتيمة: سألت والدى عن رجل قيل له: إن اللّه يلعن على إبليس» 
الصفار عمن لاط بامرأته ويستحل ذلك؟ قال: يكفر عند جمهور العلماء» وسئل أيضا عمن 
أنكر أصل الوتر؟ فقال: يكفر» وسئل أيضا عمن أنكر أصل الأضحية؟ فقال: يكفر أيضا 
يقال: استحلال إتيان الحائض كفرء ولو قال: ليس لى موضع شبر فى الجنة لاستقلاله 
العمل؟ لم يكفر» ولو قال: لاتكتب الحفظة من هذا الرحل» فالصحيح أنه لايكفر فى هذاء 
ولو قال: هذا مكان لاإله فيه ولارسولء فقال: يراد بهذا الكلام أنه مكان لايعمل فيه بأمر 
اللّه وأمر رسوله قيل له: لو كان هذا فى مكان أهله زهاد مطيعون؟ قال: إن كان يعمل فيه 
بأمرالله وأمررسوله فأنكر كونه دينا كالصلوات الخمس فإنه يكفر» سكل أبوحامد عن 
امرأة كانت تقرأ وتلحن فى القراءة فقال لها زوجها: تعلمى فإن الصلاة لاتصح بهذه القراء 
» فقالت المرأة: لا أتعلم ولاأصلى أيضا هل تكفر بهذا الإنكار؟ فقال: لاتكفر. 

"/اه -:١١‏ وفى اليتيمة: قيلله: لو جحد العشر والخراج يكفر أم يفسق؟ فقال 
لايكفر» ولادليل على أنه فسق» :حصوصا فى هذا الزمان» ولو قال: إن من أكل حراما فقد أكل 
مارزقه اللّه تعالى» فهو آثم؛ ومن استحل حراما قد علم حرمته فى دين النبى عليه الصلاة 
ضرورة فهو كافر» وفعله هذه الأشياء فسق دون الاستحلال» وروى عن محمد أنه قال: لو 
رأيته يأكل الخنزير كفرته ولم أصدقه إذا قال: ظننته أنه يحل» وعن أبى حفص مثله فى الخمر» 
والفتوى على ماتقدم» وعن الشيخ البقالى فى قولهم: أحسنوا وهو فعل قبيح كفروا. 

-:1١ 7‏ سئل أبوذر عمن شلك فى تحريم الربا أو الخمر وهو قريب العهد 
بالكفر جاهل بحكم الإسلام؟ فقال: هو متمسك بحكم العقل فإن علم حرمته 
بالشرع واستحل ذلك كفرء وفى اليتيمة: سئل على بن أحمد عن الأستاذ يقرأ عليه 
تمليذه مسألة إحارة الدار فقال له تلميذه: أيش يستأحر المستأحر فإن التراب للّهء 
فال الأستاذ: لانسلم بل هذا ملك المؤاجحر هل يكفر بهذا اللفظ؟ فقال: أساء الأدب 
فيخشى عليه ولكن أرجو إن وصل كلامه بأن اللّه ملكها من الموأحر أنه لايكفر. 


الاه. -:١‏ قولٍ المصنف: ”وسكل أبونصر الصفارعمن لاط الخ“ أخرج الترمذى عن 
أبى هريرة عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: من أتى حائضاء أو امرأة فى دبرهاء أو كاهنا فقد كفر 
بماأنزل على محمد. سنن الترمذىء الطهارة» باب ماجاء فى كراهية إتيان الحائض /١‏ 75 برقم: 
» هكذا رواه أبوداؤد» الطبء باب فى الكاهن 7/ ه 4 ه برقم: 4 25.٠‏ سنن ابن ماجة» 
الطهارة وسننهاء باب النهى عن إتيان الحائض 47/١‏ برقم: 579. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكامالمرتدين 51١5‏ الفصل:4 فيمايعود إلى الملائكة ج:/٠‏ 


الفصل التاسع: فيما يعود إلى الملائكة عليهم السلام 

٠٠4‏ : إذا قال لغيره: رؤيتى إياك كرؤية ملك الموتء فهذا خحطأ 
عظيم» وهل يكفر هذا القائل؟ فيه احتلاف المشايخ» بعضهم قالوا: يكفرء وأكثرهم 
على أنه لايكفرء وفى الخانية: وقال بعضهم: إن قال ذلك لعداوة ملك الموت يصير 
كافراء وإن قال لكراهة الموت لايصير كافراء م: وكذلك لو قال: جون روى فلان 
بينمى يندارمى ملك الموتء ولو قال روى فلان دشمن مى دارم جود روى ملك 
الموت أكثر المشايخ على أنه يكفر» وفى التخبير: ولو قال: لاأسمع شهادة فلان 
وإن كان حبرئيل» أو ميكائيل يكفرء و كذلك لو قال: اكر جبرئيل ياميكائيل 
كواهى دهد نبذيرم» أو قال: اككر فرشته از آسمان سر فرو كند نبذيرم. 

هلاه ١١‏ :- رجحل عاب ملكا من الملائكة كفرء رجحل قال: أعطنى ألف 
درهم حتى أبعث لملك الموت ليرفع روح فلان أو ليقتله هل يكفر هذا القائل؟ 
قال رضى الله عنه: يكفرء وقال أبوذر: الاستخفاف بالملك كفرء م: رجحل قال 
لآخر: من فرشتهٌ توام فى موضع كذا أعينك على أمرك فقد قيل: إنه لايكفر» 
وكذا إذا قال مطلقا: أنا ملك بخلاف ما إذا قال: أنا نبى» وفى اليتيمة: رحل 
لاعته به ولاحنون وهو مريض قال: أظن أن ملك الموت توفى فلايقبض روحى 
قال: يجو زأن يقوله لطول عمره فيجعل ذلك مجازا عن طول عمره» و كأنه قال 
على جهة المبالغة: أظن أنى لاأموتء إلا أن يعنى به العجز عن توفيه فيرحع إلى 
تعجيز اللّه تعالى ذلك فليكفر. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكامالمرتدين 511١©‏ الفصل: ١١‏ فيمايتعلق بالقرآن ج:/٠‏ 


م: الفصل العاشر: فيما يتعلق بالقرآان 

٠١٠‏ :- إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية من القرآنء وفى الخزانة: 
أو عاب فقد كفر. 

١١ 7‏ :- م: ومن زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن فقد ذكر فى فتاوى 
أبى الليث: أنه لايكفر؛ لأنه روى عن ابن مسعود وعن أبى بن كعب أنهما ليستا من 
القرآن» فإذا كان لهذا الكلام تأويلا فلا يكفر» وبعض المشايخ على أنه يكفر» وحكى 
عن القاضى الإمام جمال الدين خالى أنه قال: ذكر فى آخر تفسير أبى الليث حديثا أن 
من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن فأوائك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين ومثل هذا الوعيد إنما ورد فى حق الكفار دون المؤمنين» ولأن الأمة 
اجتتمعت بعد الصدر الأول أنهما من القرآنء والإجماع المتأخر يرفع الخلاف 
المتقدمء والأول أقرب إلى الصواب؛ لأن الإجماع المتأخر لايرفع الخحلاف المتقدم 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وفى الظهيرية: وهو الصحيحح وفى الخخزانة: لو أنه أنكر المعوذتين 
إن كان عالما لايكفر» وإن كان عاميا يكفر» وفى اليتيمة: سئل الحسن بن على عمن 


-:١ ١‏ أخمرج أبوداؤد عن أبى هريرة عن النبى صلى اللّهِ عليه وسلم قال: المراء فى 
القرآن كفر. سنن أبى داودء كتاب السنةء باب النهى عن الجدال فى القرآن 7/ 777 برقم: 
40 هكذا رواه أحمد فى سننه 7 7/85 برقم: © 7/1. 

/ا/اه :١ ٠١.‏ - قول المصنف: ”لأنه روى عن ابن مسعود“ أحرجه أحمد فى 
مسنده ١١9/0‏ برقم: 1 .5١69‏ 

وأحرج البزار مع تأويله فانظر. 
| أخرج البزار عن عبداللّه أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول: إنما أمر النبى صلى 
الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما وكان عبد اللّه لايقرأ بهما. مسند البزار ©/ 9؟ برقم: .١5/5‏ 

وورى البخارى خلافه عن ذر قال: سألت أبى بن كعب قلت: أبا المنذر إن أحاك ابن 
مسعود يقول: كذا وكذا فقال: أبي سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال لى: قيل لى فقلت: 
فنحن نقول: كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم» صحيح البخارى» فضائل القرآن ؟/ 4 5 7 
برقم: 417/17 ف: 917 5» المعجم الكبير للطبرانى 9/ 58 برقم: .51١81١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 753١1‏ الفصل: ١٠‏ فيما يتعلق بالقرآن 46 
وضع رحله على المصحف حالفا هل يكفر؟ فقال: نعم إن كان على وجه 
الاستخفافء م: وإذا قرأ القرآن على ضرب الدف أو القصب فقد كفرء رحل يقرأ 
القرآن فقال رحل: اين جه بانلك طوفان است فهذا كفرء م: معلمة قالت: تا قرآن 
آفريده شده است سيم ببخششى نهاده شده است تكفر؛ لأن هذا قول بخلق 
القرآنء وقيل: لاتكفر؛ لأنهم لايريدون بهذا الخلق حقيقة الخلق وإنما يريدون به 
النزول» حتى لو اعتقدت به حقيقة الخلق تكفر. 

107١نت‏ وإذاقال لتحيره: قل هو الله أده وايوسبك بردى: وف التحيية 
أو قال: يوست از”قل هو الله أحد“ بازكردى ودمار برآوردىء م: أو قال: ألم نشرح 
را كريبان كرفتة» وفى النصاب: أو قال: ييوسته الم تنزيل كرفتة» وفى التخبير: أو قال: 
كريبان» الم تنزيل» كرفتة» م: أو قال لمن يق رأ عند المريض: ”يس“ در دهان مرده منه» 
فهذا كله كفر» و كذلك إذا قال لغيره: أى كوتاه تر از ”إنا أعطينك“ فهذا كفر أيضا. 

٠ 848‏ -: وإذا قال لمن يقرأالقرآن ولايتذكر كلمة”التفت الساق 
بالساق“ أو ملا قدحا وجاء به وقال: ”وكأسا دهاقا“ أو قال: وكانت سرباء بطريق 
المزاح» أو قال عند الكيل أو الوزن: ”وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون" يريد به 


لاه ١ ٠‏ :- قوله: قل هو اللّه أحد. سورة الإخلاص» رقم الآية: .١‏ 
قوله: الم نشرح. سورة الانشراح» رقم الآية: .١‏ 

قوله: الم تنزيل. سورة السجدةء رقم الآية: .72١‏ 

قوله: يس. سورة يس» رقم الآية: .١‏ 

قوله: إنا أعطينك. سورة الكوثر» رقم الآية: .١‏ 

.7 9 قوله: والتفت الساق بالساق. سورة القيامة» رقم الآية:‎ -:١٠١ 
." 4 قوله: وكأسا دهاقا. سورة النبأ. رقم الآية:‎ 

قوله: وكان سرابا. سورة النبأ. رقم الآية: .٠١‏ 

قوله: إذا كالوهم أوزونوهم يحسرون. سورة التطفيف» رقم الآية: ". 
قوله: سيروا فى الأرض. سورة الأنعام. رقم الآية: .١١‏ 

قوله: والسماء والطارق. سورة الطارق. رقم الآية: .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكامالمرتدين 2511 الفصل: ١١‏ فيمايتعلق بالقرآن ج:/٠‏ 
المزاح فهذا كله كفرء وفى الظهيرية: ولو قال فى قوله تعالى: ”وكأسا دهاقا“ 
المراد قصعة الدهاقين؛ أو قال لرجل يزرع فى أرضه شيئا: سي ركن فإن الله عز وجل 
قال: ”سيروا فى الأرض“ يكفرء م: وإذا قال لغيره: انه جنان ياك كرد كه جنانكه 
”والسماء والطارق“ فقد قبل: يكفرء وقال الإمام أبوبكر بن إسحاق: إن كان القائل 
جاهلا لايكفرء وإن كان عالما يكفر. 

٠١ ٠‏ :- وإذا قال لغيره: دستار ألم نشرح بسته يعنى أبديت العلم» وفى 
الفتاوى العتابية: ياكويد: ألم نشرح بر يبشانى نهاده» م: فهذا كفرء وكذلك إذا 
جمع أهل موضع وقال: وحشرئهم فلم نغادر منهم أحداء أو قال: فجمعناهم جمعاء 
أو قال: عهدا فقد كفر لاستخفافه بالقرآن» وكذلك إذا قال: إلهكم.ء فقال له آخر: 
سربينى ياك كنء» فهذا كفر» وكذلك إذا دعى الرحل إلى الصلاة بجماعة فقال: أنا 
أمى وضدف فاك اللدالن ,قال إن الططلوة وى 

٠0‏ - إذا قال لرحل: أفزع اسمك فإن اللّه تعالى قال: كلا بل ران» 
فهذا كله كفرء واكر يكى قرآن بخواند وديكرى بر وى افسوس كند بيم كفر 
بودء كذافى رسالة قاضى القضاة» وفى الفتاوى العتابية: اكر كويد كل را: از بر 
من بيركه خحداى من كلان را برنده است كلا بل ران» ياكويد: حدا نوح را 
نادان حوانده استء ولقد نادينا نوحء فهذا كله كفر» م: وكذلك إذا قال لغيره: 
تفشل بخور فإن التفشل يذهب بالريح قال الله تعالى: فتفشلوا وتذهب ريحكم, 
فقد كفر إذا أراد به الطنزء ولو قال لغيره: كيف تقرأء والنازعات نزعاء بكسر 
النون أو برفع النون؟ وأراد به الطنز يكفرء وإذا قال: قاعا صفصفا شده است 


. 4/ قوله: وحشرثهم فلم نغادر منهم أحدا. سورة الكهف»ء رقم الآية:‎ -: ١١ ٠ 
.39 قوله: فجمعناهم جمعا. سورة الكهفء رقم الآية:‎ 
.١١١ قوله: إلهكم. سورة الكهفء رقم الآية:‎ 
. 45 قوله: إن الصلاة تنهى. سورة العنكبوت» رقم الآية.‎ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكامالمرتدين 5131/١‏ الفصل: ١١‏ فيمايتعلق بالقرآن ج:/٠‏ 
فهذه مخاطرة عظيمة» وإذا قال لباقى القدر: الباقيات الصالحات» فهذه مخاطرة 
عظيمة أيضاء وفى الفتاوى الخلاصة: يكفر. 

٠١‏ :- م: إذا قال: القرآن أعجمى يكفرء ولو قال: فيه كلمة عجمية 
ففى أمره نظرء هكذا ذكر أبو القاسم المفسرء وفى الفتاوى العتابية: وعن شداد أنه 
كتب إلى محمد بن الحسن مسألة فى امرأة قالت لابنها: أحرج من هذه السورة 
فإنه حشونة هل دخل فيها شيء؟ قال: لا؛ لأنها إنما أرادت على التعليم» وفى خزانة 
الفقه: لو قيل: لم لاتقرأ القرآن؟ فقال: سير شدم از قرآن يكفر» وفى رسالة صدر 
الصدور قاضى القضاة كمال الملة والدين: اكر مردى سورت أزقرآن ياد دارد آن 
سورة را بسيار ميخواند ديكر كويد: اين سوره زبون كرفتةٌ كافر كردد؛ لأن فيه 
تخفيفاء وكذلك اكر كويد: تبارك مخوان وكون تبارك مدر يكفر. 

عورم سوق تناب التشاوى :ذا سني ال الله كين اللميتكرة 
وحكى أن الصدر الشهيد لما قدم من خراسان وصار لقبه برهانا استقبله الخاص 
والعام وقرأ القراء”يآيها الناس قد جاء كم برهان من ربكم“ قال الإمام الزاهد 
المعروف بزاهد صاحب التفسير الطويل: هم كفروا برب العزة» وقال للناس: يا 
أيها الناس هو ليس ذلك البرهان الذى قال اللّه حل جلاله فى القرآن» وفى التخبير: 
رحل نظم القرآن بالفارسية يقتل؛ لأنه كافر» وفى اليتيمة: برئ من القرآن لأمر 
يخافه قال الشيخ: أحاف كفره» ومثله عن الوبرى. 


الفتاوى التاتارحانية ١ ٠‏ -كتاب أحكام المرتدين 56 الفصل: ١ ١‏ فيما يتعلق بالصلاة والزكاة ج:7 


الفصل الحادى عشر: فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم 

-:٠١ 5‏ وفى الذخيرة: وفى المنتقى: إبراهيم عن محمدعن أبى يوسف 
افه قال قار عرصيا و سعودها ف سكي اللس اهن قال البميت بريه نقد 
أخطأ ولم يكفر؛ لأنه تأول وأراد بهذا التأويل أن الصلاة قد تجوز بدون الركوع 
والسجود بأن عجز عنهماء فقد أشار أن مثل هذا التأويل يمنع التكفير وإن لم يكن 
معتبرا من كل وجه» وفى أصول الصفار: سئل عمن أنكر القراءة فى الصلاة هل 
يكون كافرا؟ قال: نعم؛ لأنه أنكر الإحماع» وفى الفتاوى العتابية: يضرب ولايكفر؛ 
لأنه تأول بأن الصلاة قد تجوز بدون القراءة بأن عجز عنها. 

دوه -:١ ٠.‏ م: قال أبو حفص: إذا قيل لمريض: صل فقال: واللّه لاأصلى أبدا 
فلميصل حتى مات لو جاؤنى به لقلت: أرموه ولا تصلوا عليه؛ لأنه مات كافراء قال 
صاحب الجامع الأصغر: وحه ذلك أنه قال ذلك على وجه التهاون والاستخفاف 
ومن فعل ذلك يصير كافراء ورأيت فى موضع آخخر: إذا قيل لرجل: صل فقال: لا 
أصلى يكفر عند بعض المشايخ» وقال بعضهم: إذا قال ذلك للصلاة الفريضة فى 
وقتها يكفرء ولو أراد بقوله: لا أصلى بأمرك لايكفرء ورأيت فى موضع آخر: من قال 
للمكتوبة لا أصليها اليوم؛ إن أراد بذلك ردا على اللّه فقد كفرء وإن أراد به حكاية فعله 
لايكفر» وفى الفتاوى الحلاصة: فلو قال لاأصلى وبعد ذلك قال: ولم أرفرضا يكفرء 
وهذا أصحء ولو قال: من جه كذارم مرد مان از بهر من ميكنند يكفر. 

-:٠١ 5‏ م: وفى واقعات الناطفى: قال محمد رحمه اللّه: قول الرحل: 
لاأصلى يحتمل أربعة أوجهء )١(‏ أحدها: لا أصلى لأنى صليتء )١(‏ والثانى: لا 
أصلى بأمرك فقد أمرنى بها من هو خير منك» (7) والثالث: لا أصلى فسقا ومجانة» 
فهذه الثلاث ليس بكفرء (5) والرابع: لا أصلى إذ ليست تجب على الصلاة» أو 
لم أومر بهاء ححودا بهاء وفى هذا الوجه يكفرء وقال الناطفى: إذا أطلق فقال: لا 
أصلى لايكفر لاحتمال هذه الوجوه. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 5٠‏ الفصل: ١ ١‏ فيما يتعلق بالصلاة والزكاة ج:/ 

٠١ 17‏ :- وإذا صلى وقال: فجرك كذاردم يكفرء وإذ قيل له: صل» 
فقال فلسان جرد كهنماز كدو كار هود حران كيد أو :قال دير اسك كة بيكان 
نكرده أمء أو قال: كه تواند كه اين كار بسر بردء أو قال: خرد مند در كارى در 
نيامد كه بسر نتواند برد» أو قال: بسر نماز من نشسته امء أو قال: بككدبور دارده 
ام» أو قال: باش تاماه رمضان بيايد تاحمله كنيمء يانماز جمله مى كند ومى 
كويد: حداوند وام حمله كزاردن دوست تردارد» أو قال: نماز ميكنم جحيزى 
بسر نمى آيدء أو قال: تو نماز كردى جه بسر آوردىء أو قال: نماز كرا كنم 
مادر ويدر من مرده اندء أو قال: زنده ان» وفى الفتاوى العتابية: أو قال: نمازاز 
بهر جه كنم زن ندارم وبجه ندارمء يا كويد: مرا نمازى مى نيازد» يا كويد: نماز 
رادر طاق نهادم» م: أو قال: ناز كرده ونا كرده يكيستء أو قال: جندان نماز 
كرو كندهرا ذل بكرفت» أوقالتفازعيوئ نيت 45 كعاب كدو هرد 
أو قال: بزمين فرو شود»ء فهذا كله كفرء وفى مصباح الدين: ولو قال: بارى مرا از 
روزه ونماز ملال كرفت كفرء إلا إذا أراد به ملال الطبع. 

٠١‏ :- م: إذا قال: حعوش كاريست بى نمازى فهو كفرء وكذا إذا قال 
رجحل لغيره: صل حتى تجد حلاوة الطاعة» أو قال بالفارسية: نماز كن تا حلاوة 
نمازبينى» فقال له ذلك الرحل: تو مكن تا حلاوة بى نمازى بينى يكفرء وفى 
الخانية: رحل قال لغيره: نماز كن فقال: أى مرد نماز كزاردن سخت كران كار 
است قالو: يكون كفراء وفى رسالة شيحى: أكر يكى را كويد: بياتا نماز كنيم 
برائ حاجت يس او كويد: من بسيار نماز كردم هيج حاجت من روا نشد واين بر 
وجه استخفاف وطنز كويد كافر كردد» وهمجنين اكر كويد: هر جند طاعت مى 
كنم هيج جيزى زيادة نمى كنم كافر كرددء وفى خخزانة الفقه: ولو قيل لرحل: لم 
لاتصلى؟ فقال: تاكى كنم اين بيكارى أو قال للزكاة: تاكى دهم اين تاوان يكفر. 

٠١ 83‏ : م: وإذا قيل لعبد: صلء فقال: لاأصلى فإن الثواب يكون 
اننوك يكف إذا ميل ارح #صل فقالة إن الله تقض عمال فنا أقصض ع حنةه 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 73١‏ الفصل: ١ ١‏ فيما يتعلق بالصلاة والزكاة ج:/ 
فهو كفرء رجل يصلى فى رمضان لاغير ويقول: اين ود بسيار استء أو يقول: 
زيادت مى آيد لأن كل صلاة فى رمضان تساوى سبعين صلاة يكفر» وفى نصاب 
الفتاوى: رآى رحلا يصلى فقال: اين كاهل استء أو كار كريز استء أو مزدور 
كار است يكفر» وفى غرر المعانى فى فتاوى أبى للفضل الكرمانى: سثئل عن رحل 
قال لامرأته: نماز كن فقالت: نمى كنمء فقال الرحل: تو مسلمان نيستى؟ فقالت: 
من كافرم؟ قال: كافر شده است و كابين واحب آيد جون دخول كرده باشد. 

١‏ - وفى التخخبير: رحل قال لآخر: نماز كن كه روز عاشوراست 
فقال له: بخدا كه بيش نماز نكنم جندين نماز كردم جبايت از من بر نداشت 
فقد كفرء والجباية شيء يأخذ السلطان من أهل بخارى وعن دورهم فى كل 
وقت على عدد رؤسهم ظلما وصار ذلك وظيفة عليهم» سئل مولانا ركن الدين 
أبو الفضل الكرمانى عن رجل قال لآخر: برويم نماز كنيم فقال فلان: در فلان 
زن روكه كند؟ قال: كفر است نعوذ باللّه منه» وفيه: رجل ترك الصلاة متعمدا 
ولم ينو القضاء ولم يمف عقاب اللّهِ تعالى فإنه يكفرء م: إذا قال التراويح محرك 
عمر فهذا كلام الروافض لعنهم اللّه. 

60- لو صلى إلى غير القبلة متعمدا فوافق ذلك القبلة قال أبوحنيفة 
رحمه الله كافرء وكذلك إذا صلى بغير طهارة» أو صلى مع الثوب النجسء وقال 
القاضى الإمام على السغدى: لو صلى إلى غير القبلة متعمداء أو مع الثوب النجس» 


: قول المصنف: ”وفيه رجل ترك الصلاة متعمدا الخ“ أخرج مسلم عن جابر 
بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرحل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة. صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 5١ /١‏ برقم: 
١‏ كذا رواه النسائى فى سننه؛ الصلاةء باب الحكم فى تارك الصلاة /١‏ 4ه برقم: 55٠‏ . 

وأخمرج الطبرانى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من ترك 
الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا. المعجم الأوسط للطبرانى 7919/7 برقم: 5/4 75. 

قول المصنف: ”إذا قال: التراويح مجرك عمرء هكذا فى النسخ» وفى المحيط محرك عمر» 
المحيط البرهانى /1/ 5١5‏ . 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 737 الفصل: ١ ١‏ فيما يتعلق بالصلاة والزكاة ج:/ 
متعمدا لايكفر» ولو صلى بغير وضوء متعمدا يكفرء وقال الصدر الشهيد رحمه اللّه: وبه 
لخن وق الابيد مكذا روك عو أت ستدفة واويير بتك رنحميننا الله قن التؤادره 
وذكر شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله فى إيمان الجامع: ولو صلى بغير طهارة 
لايكفرء وفى الخانية: وهو ظاهر الرواية قال رضى اللّه عنه: وإنما احتلفوا فيما إذا 
لم يكن على وجه الاستخفاف بالدين» فإن كان على وجه الاستخفاف بالدين ينبغى 
أن يكون كفرا عند الكل» وفى مصباح الدين: ولوسجد بغير طهارة لايكفر. 

-:١ ٠. 0‏ م: وفى كتاب التحرى: إذا تحرى ووقع تحريه جهة فترك تلك 
الجهة وصلى إلى جهة أخرى روى عن أبى حنيفة أنه قال: أحشى عليه الكفر 
لإعراضه عن القبلة» واحتلف المشايخ فى كفره» قال شمس الأئمة الحلوانى: 
الأظهر أنه إذا صلى إلى غير القبلة على وجه الاستهزاء والاستخفاف يصير كافراء 
وقال رحمه الله فى شرح كتاب التحرى: وأما إذا صلى بغير طهارة فقد ذكر فى 
النوادرأنه يصير كافراء وذكر فى المبسوط حكم الصلاة بغير طهارة من حيث 
الجواز والفساد ولم يتعرض للكفرء وبعض المشايخ أحذوا برواية النوادرء 
وبعضهم أخحذوا برواية المبسوط. 

-:٠ ١‏ ولو ابتلى إنسان بذلك لضرورة بأن كان يصلى مع قوم فأحدث 
واستحيى أن يظهر وكتم ذلك وصلى هكذاء أو كان بقرب من العدو فقام يصلى وهو 
غير طاهر قال بعض المشايخنا: لايصير كافرا؛ لأنه غير مستهزئ» ومن ابتلى بذلك 
لضرورة أو لحياء ينبغى أن لايقصد بالقيام قيام الصلاة ولايقرأ شيكا وإذا حنا ظهره 
لايقصد الركوع ولايسبح حتى لايصير كافرا بالإجماع» وإذا صلى فى ثوب نجس قال 
بعضهم: لايصير كافراء وكذا إذا صلى على مكان نجس قال بعضهم: لايصير كافرا. 

٠١4‏ :- ولو اقتدى بصبى أو امرأة» أو مجنونء أو جنبء أو محدثء أو صلى 

١١165‏ :- قول المصئف: ”وقال بعضهم يكفر الخ“ أخرج الطبرانى عن شداد بن أوس 


قال: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: من صلى يرائى فقد أشرك» ومن صام يرائى فقد 
أشرك» ومن تصتدق يرانى فقد أشرك. المعجم الكبير للطبرانى» 37 7/١‏ برقم: 118/ا. -» 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 7537 الفصل: ١ ١‏ فيما يتعلق بالصلاة والزكاة ج:/٠‏ 
الوقتية وعليه فائتة وهو ذاكر لها لايصير كافرا فى قولهم جميعاء وفى الينابيع: قال 
إبراهيم بن يوسف: لو صلى رياء فلا أحر له وعليه الوزر» وقال بعضهم: يكفرء وقال 
بعضهم: لا أحر له ولا وزر وهو كأن لم يصل» وفى مصباح الدين: سئل أبو حفص 
الكبير عن رجحل أتى المشركين وقد ترك صلاة» أو صلاتين» فإن كان الترك تعظيما 
لهم كفر وليس عليه قضاء الصلاة» وإن أتى ذلك لفسق لم يكفر وقضى ماترك» 
وفى اليتيمة: سئل عمن أسلم وهو فى ديارنا ثم بعد شهر سئل عن الخمس فقال: لا 
أعلم أنها فرضت على؟ قال: كفرء إلا أن يكون فى حدثان ماأسلم. 

هوه. ١:-م:‏ ولو قيل لرجل: أدُ الزكاة فقال: لا أدرى يكفرء كذا قيل: 
وفى الخانية: قيل هذا إذا قال على وجه الرد والجحودء م: وقيل: فى الأموال الباطنة 
لايكفر وفى الأموال الظاهرة يكفرء وينبغى أن يكون فصل الزكاة على الأقاويل 
التى ذكرنا فى فصل الصلاة. 

٠65‏ -: ولو قال: ليت رمضان لم يكن فرضا فقد احتلف المشايخ 
فى كفره» والصواب مانقل عن الشيخ محمد بن الفضل رحمه اللّه أن هذا على 
نيتهء إن نوى أنه قال ذلك من أجل أن لايمكنه أداء حقوقه لايكفر» ولو قال عند 
مجيء شهر رمضان آمد آن ماه كران» أو جاء الضيف الثقيل يكفرء إذا قال عند 


->أخرج أحمد فى مسنده حديثلا طويلا طرفه هذا هكذا 4/ ١١7‏ برقم: .117571٠‏ 

قول المصنف: ”وقال بعضهم لا أحرله الخ“ أخرج البخارى عن جندب قال سمعت النبى 
شل اللعليه وسلم يقول: من سمع شع الله دوس برام يراد اللي مسيم التسارى» الرقاق: 
باب الريا والسمعة 157/75 برقم: 575٠0‏ ف:54995. 

وأخطرج اخيمد عن تتحمود بن لبيد قال: قال رمتول الله على الله خلية وفيلم: إن أحوف نا 
أعاف عليكم الشرك الأصغر قالوا: يارسول اللّه! وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياءء إن اللّهِ تبارك 
وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: إذهبوا إلى الذين كنتم تراء ون بأعمالكم فى الدنياء فانظر 
هل تجدون عندهم خيرا. مسند أحمد 4759/5 برقم: 515 7. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 75385 الفصل: ١ ١‏ فيما يتعلق بالصلاة والزكاة ج:/٠‏ 
دخحول رحب: بتعبها اندر افتاديم إن قال ذلك: تهاونا بالشهور المفضلة يكفر» 
وإن أراد به التعب لنفسه لايكفر» وفى الظهيرية: وإن قال ذلك ويعنى به: دحلت 
أوقات يكثر ثواب الطاعة فيها ويعظم وزر ارتكاب المعاصى فيها فيشق علينا 
الاثتمار والانتهاء طبعاء فإننا نرحوا فى مثله أن لايأثم بهذا القول» م: وينبغى أن 
يكون الجواب فى المسألة الأولى على هذا الوجه» رحل قال: ماه رمضان زود 
بكرايد فقد قيل إنه يكفر» وقال الحاكم عبد الرحمن: لايكفر» وإذا قال: جندين 
الي ووه كته ول كتزفق فيذا كفره نذا قال هذه الطاعات هلها الله 
تعالى عذابا علينا إن تأول ذلك لايكفرء وتأويله أن يقول: اين طاعتها برما رنج 
استء» وكذا لو قال: لو لم يفرض اللّه تعالى هذه الطاعات كان خيرا لنا لايكفر 
إن تأول ذلكء وفى التخبير: رجحل هرب غريمه وحج وعاد فقيل لصاحب الدين: 
جاء غريمك مع العمرة فقال: بكو كه عمره بككيرد وبه فلان زن اندر نهد لايكفر؛ 
لأنه ليس باستخفاف بالعمرة بل قال لغضبه عليه. 


الفتاوى التاتارخانية ٠‏ 7 -كتاب أحكامالمرتدين ©1778 الفصل:7 ١‏ فيما يتعلق بالأذكار ج:٠‏ 


م: الفصل الثانى عشر: فيما يتعلق بالأذكار 

انك لاق عن رعذ فل ل ا دهي لاخو تلانو الأبالله قفا 
الآأر: لالحول بكانيسية» أواقال: لاحول راجه كنم أذ حقىء أو قال: لاحول 
لايغنى من جوع أو قال: لاحول را بكاسه اندر نتوان شكستنء وفى الظهيرية: أو 
قال: لاحول بجاى نان سود ندارد كفرء وفى الفتاوى الخلاصة: ولو قال: از لاحول 
جيزى نيايد كفر» م: وكذلك إذا قال عند التسبيح والتهليل» وكذا إذا قال: سبحان 
اللهء فال الآحر: سبحان اللّه راتو آب بردى» أو قال: يوست باز كردى فهذا كفر. 

4 : ومن أكل طعاما حراما وقال عند الأكل: بسم الله فقد حكى 
الإمام المعروف بالمستملى عن مشايخه أنه يكفر لاستخحفافه اسم اللّهه ولو قال عند 
الفراغ عن الأكل: الحمد الله فقد قال بعض المشايخ: إنه لايكفر؛ لأنه شكر الله تعالى 
برآنكه رسوا نكردش ولقمه بحلق وى اندر نماند» واتفاق است كه اكر قدح مى كيرد 
وبسم لله بكويد وبخحورد كافر كرددء وهم جنين بوقت مباشرت زنا يابوقت قمار 
كعبتين بكيرد وبككُويد: بسم اللّه كاف ركردد بسبب استخفاف به نام خداى عز وجل. 

8 - وإذا سمع الأذان وقال: هو يكذب يكفرء وفى العتابية: واكر 
كويد: بانك نماز آمد باناك حيوان آمد فهذا كفر» وفى مصباح الدين: سثل نجم 
الدين رحمه الله عن نسوة احتمعت لحبز الأخباز الكثيرة وكان العمل كثيرا والنهار 
قصيرا فجاء وقت الصلاة وأذن المؤذن فقالت واحدة منهن: بهزيمت اندر بوق زدن 
جحكونه بود؟ قال: إن قالت تهاونا بأمر الصلاة كفرت» وفى الصيرفية: سئل أيضا عمن 
غصب طعاما فقال عند أكلهء بسم اللّه لايكفر» ولو ذكر عند شرب الخحمر؟ قال: إن 
كان على وجه الاستخفاف يكفرء و كذا عند الزناء وقال القاضى بدر الدين رحمه 
اللّه: إذا قال: بسم اللّه عند الزنا لايكفر؛ لأنه يحتمل أن يتبرك باسم اللّه ليمتنع» م: وإذا 
قال لآخمر: قل لا إله إلا الله فقال: لا أقول قال بعض المشايخ: هو كفر وقال 
بعضهم: إن عنى به أنى لا أقول بأمرك لايكفر» وقال بعضهم: لايكفر مطلقا إذا 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكامالمرتدين 11 الفصل:5” ١‏ فيما يتعلق بالأذكار ج:/ا 
الغرض والمطلوب ذكر كلمة الإإخلاص مرة واحدةء وفى الفتاوى العتابية: إذا قيل 
للمريض: قل لا إله إلا اللّهه فقال: لا أقول» لايكفرء ولو أراد أن يتكلم به فسكت لم 
5 5 03 0 ى. 26 5 عى 5 

يكفر م: ولو قال: بكّفتن اين كلمه جه برسر آوردى تامن بكُويم يكفر» رجحل عطس 
مرات فقال له رحل بحضرته: يرحمك اللّه مرة بعد مرة أحرى» فقال له ذلك الرحل: 
بجان آمدم ازيرحمك اللّه كفتن» أو قال: دل تنك شد ماراء أو قال: ملول شديم فقد 
قيل: لايكفر» والجواب صحيح. 

- وإذا سمع المؤذن يؤذن فال السامع: اين بانك ياسبان است 
يكفر» وفى اليتيمة: مؤذن أذن فقال رجل: اين باناك غوغا است يكفر إن قال على 
وجه الإنكار» وفيها: سمل الخجندى عن مؤذن يؤذن فقال له رجحل استهزاء من هذا 
المخادع الذى يؤذن هل يكفر؟ فقال: إن استهزأ بالأذان يكفر» وإن استهزأ بالمؤذن 
لايكفر» وفى الصيرفية: لو سمع الأذان فقال: هذا صوت الجرس يكفرء وكذا لو أعاد 
الأذان على وجه الاستهزاءء وفى الظهيرية: ومن قال: لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّهء 
فقال الآخرعلى سبيل الاستخفاف: باران جنبانيدن جه لا إله إلا اللّه محمد رسول 
اللّهه أو قال: هزار بارلا إله إلا اللّهِ بر سبيل سبك داشتن فإنه يكفر. 


الفتاوى التاتارحانية 0 ١‏ -كتاب أحكام المرتدين / الفصل: ١”‏ فيما يتعلق بأمور الآخرة ج37 


الفصل الثالث عشر 
فيما يتعلق بأمور الآخرة كالقيامة والبعث والميزان والحساب 

<١‏ من أنكر القيامةأو الجنةء أو النار» أو الميزان» أو الحساب» أو 
الصراطهء أو الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد يكفر» وفى مصباح الدين: أو جحد 
أحد وعداء أو وعيدا ذكره اللّه تعالى فى القرآن عند الفزع فى القبروفى القيامة يكف 
الشيخ الإمام الزاهد أبو إسحاق الكلا باذى رحمه اللّهء وفى التخخبير: ذكر شيخ الإسلام 
أبو بكر محمد بن الفضل أنه كانت امرأة فى جوارنا لاتعرف أن اليهود يبعثون» فسألوا 
من هناك جميعا مثل خلف وأبى مطيع قالوا: تكفر» فسألت أبا سليمان الجوزحانى؟ 
فقال: تعلم ولا تكفرء قال أبو سليمان الصغانى: سألت أبايوسف عن امرأة لاتعرف أن 
أهل الكفر يدحلون النار؟ قال أبويوسف: تعلم ولاتكفر. 

5 - ولو أنكر رؤية الله تعالى بعد الدحول فى الجنة يكفر» وكذلك لو 


-:١ ١٠١‏ قال اللّه فى التنزيل: ومن يكفر باللّه وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر 
فقد ضل ضلالا بعيدا. سورة النساءء رقم الآية: .١5‏ 

أخصرج البخمارى عن أبى هريرة قال: كان النبى صلى اللّه عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رحل 
فقال: مالإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن باللّهء وملائكته» وبلقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث ذكر الحديث. 
صحيح البخارىء الإيمان» باب سؤال حبرئيل النبى صلى اللّه عليه وسلم عن الإيمان الخ ١١ /١‏ برقم: 
٠ه»‏ هكذا رواه مسلم فى صحيحه الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام الخ /١‏ 5؟ برقم: 5. 

5 16 - أنخرج البخارى عن أبى سعيد الخدرى أن أناسا فى زمن النبى صلى اللّه 
عليه وسلم قالوا: يارسول اللَّه!ا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فال النبى صلى الله عليه وسلم: نعم» هل 
تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا» قال فهل تضارون فى رؤية 
القمرليلة البدر؟ ضوء ليس فيها سحابء قالوا: لا» قال النبى صلى اللّه عليه وسلم: ما تضارون فى 
رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون فى رؤية أحدهماء ذكر الحديث. صحيح البخارى» التفسير» 
باب قوله: إن الله لايظلم مثقال ذرة يعنى زنة ذرة 7/ 555 برقم: ©5792» ف: 0/١‏ 4» صحيح 
مسلمء الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين الخ ٠٠١ /١‏ برقم: 2١/1‏ هكذا رواه أبوداؤد فى سننه» 
كتاب السنة» باب فى الرؤية / -ه56” برقم: > سنن الترمذى» أبواب صفة الجنة» باب ماجاء 
فى رؤية الرب تبارك وتعالى 6١/١‏ برقم: 51/9؟. -» 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7-كتاب أحكام المرتدين 377/١‏ الفصل: ”7 ١‏ فيما يتعلق بأمور الآخرة ج:/٠‏ 
قال: لاأعترف عذاب القبر فهو كافر» رجل قال لآخر: كناه مكن كه جهان ديكر است 
فقال:ازان جهان كه آمد وكه خبر داد كفر» رجحل له دين على آخر فقال: اكّر ندهى 
قيامت را بستانمء فقال: قيامت برمى تابد إن قال تهاونا بيوم القيامة كفر» رجحل ظلم 
على رجل فقال المظلوم: آخر قيامت است» فقال الظالم: فلان خر بقيامت اندر يكفر. 

١١.0‏ :- م: وإذا قال الرجل لغيره: أد العشرة التى لى عليك فى الدنيا 
وإلا آخذ منك يوم القيامة» فقال له خصمه: أعطنى عشرة أخرى وبدان جهان 
ببست باز حواه» أو قال: من بدان جهان ببست بازدهمت بعض المشايخ قالوا: 
لايكفرهء وقال الأكثرون: يكفرء وبه كان يفتى الشيخ الإمام أبوبكر محمد بن 
الفضل رحمه اللّهء وفى الفتاوى الخلاصة: وهو الأصحء واكر كويد: حق من بده 
وإلا روز قيامت برا نكيزم خحصم كويد: مراكندم ده روز قيامت جو بازدهم قال 
المشايخ: يكفر» م: رحل قال للظالم: باش تابمحشر برسىء فقال الظالم: مرا 
بمحشر جه كار؟ فهذا كفرء وإذا قال: لا أخاف القيامة: أو قال: فلان بفلان زن 
قيامت» فهذا كفرء وإذا قال لخصمه: آخذ منك حقى فى المحشر فقال خصمه: 


->قول المصنف: ”وكذلك لو قال: لاأعترف الخ“ أحرج البخارى عن عائشة أن يهودية 
دحلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها: أعاذك اللّه من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم؛ عذاب القبر حق قالت عائشة فما رأيت رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. صحيح البخخارىء الجنائز» باب 
ماجاء فى عذاب القبر الخ ١87/١‏ برقم: 21155 ف: 11/7. 

وأخعرج مسلم عن عائشة قالت: دسل على رسول الله ضلى الله عليه وسطلم وعندى امرأة 
من اليهود» وهى تقول: هل شعرت أنكم تفتنون فى القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود» قالت عائشة: ولبثنا ليالى» ثم قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: هل شعرت أنه أوحى إلى إنكم تفتنون فى القبور» قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر» صحيح مسلمء المساحدء باب استحباب التعوذ الخ 
1 برقم: 5/5. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكام المرتدين 7758 الفصل: 7 ١‏ فيما يتعلق بأمور الآخرة ج:/٠‏ 
تو دران انبوهى مرا كجا يابى فقد احتلف المشايخ فى كفره» وذكر فى فتاوى 
أبى الليث: أنه لايكفرء وإذا قال: همه نيكى باين جهان مى بايد بآن جهان هر 
جحكونه حواهى باش فهذا كفر» رجل قال للزاهد: بنشين تا از بهشت ازان سو 
نيفتى قال: أكثر أهل العلم: إنه يكفرء إذا قيل للرجل: اترك الدنيا لأجل الآخرة 
قال:أنالا أترك النقد بالنسيئة» قال يكفرء ولو قال: هر كه باين جهان بى خرد 
بود بآن جحهان جون كيسهٌ دريده بود» قال الشيخ محمد بن الفضل: هذا طنز 
وهزؤ بأمرالآخرة فيوجب كفر القائل» وفى الفتاوى العتابية: وعن أبى سلام 
فيمن يقول: لاأعلم أن اليهود والنصارى إذا بعثوا هل يعذبون بالنار؟ أفتى جميع 
مشايخ بلخ بأنه يكفر» غير أبى سليمان فإنه قال: لايكفر. 

65 - وفى الحاوى: سئل حماد بن أبى حنيفة عمن يزعم فى 
الحيوان سوى بنى آدم لاحشر لها؟ قال: لايكفر لمكان الاختلافء وإن زعم ذلك 
فى بنى آدم فهو كفرء وفى الفتاوى الخلاصة: ولو قال: باتو تادر دوزخ روم ليكن 
اندر نيايم كفرء وفى التخبير: رجحل قال: اكر خداى مرا بيامرزد ودستورى دهد 
بشفاعت كرد ترا شفاعت كنم فهذا جائز» وفى اليتيمة: سئل عن قول النظام: إن 
الروح هو المثاب والمعاقب أله وجه أم هو كفر؟ فقال: ليس قوله هذا كفر». 

65 م م: سمل الشيخ الإمام محمد بن الفضل عمن وضع ثيابه فى 
موضع وقال: سلمتها إلى اللّه فقال الآخر: سلمتها إلى من لايمنع السارق إذا 
سرق هل يكفر هذا القائل؟ قال: لا. 
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الفصل الرابع عشر: فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

5 - رجل قال للآمر بالمعروف: جه غوغا آمد إن قال ذلك على 
وجه الرد والإنكار يخخاف عليه الكفر» رجل قال لآخر: بخخانة فلان رو و أورا أمر 
بالمعروف كن فقال الرجل: مرا اوجه كرده استء أو قال: مرا ازاوجه آزار 
استء أو قال: ازوجه مر رواستء أو قال: من عافيت كزيده ام» أو قال: مرا با اين 
فضولى جه كار» فهذه الألفاظ كلها كفرء وفى رسالة شيخى قاضى القضاة: اكر 
يكى كويد: بيا تاأمر معروف ونهى از منكر كنيم يس ديكرى كويد: من ازين 
مزد وبزه بيزارم بيم كفر بود. 

7ح م: رجل قال لغيره: أعنى على الأمر بالمعروف» فقال ذلك 
الرحل: رو هان كه باس شده إن عنى به نفس الأمر بالمعروف ومعناه: باسى كه 
كار باس مى كنى فهذا كفرء فإن عنى به فعله ومعناه: غرض تو از امر معروف 
حقيقت امر معروف نيست غرض تو آزار است وآزار كردن باس كارى باشد» 
فهذا لايكون كفراء وبدون الاستفسار لايحكم بكفره. 

-: وفى الذخيرة: وفى شرح السير الكبير: من أراد أن ينهى قوما 
من فساق المسلمين عن منكر وكان من غالب رايه أنه يقتل من أحل ذلك ولا 
ينكى فيهم نكاية بضرب أو ما أشبه ذلك فإنه لابأس بالإقدام عليه» وهو العزيمة 
وإن كان يجوزله أن يترعص بالسكوت. 

4 : وفى النوازل: سئل نصر بن يحيى عن رحل دعاه الأمير فسأله 
عن أشياء فتكلم بما يوافقه مما لايوافق الحق مخخافة أن يناله مكروه أترى له أن 
يفعل أو يتكلم بالحق ولايبالى مايصيبه؟ قال: لايسعه أن يتكلم عنده بخلاف 
الحقء إلا أن يكون يخاف على نفسه أو على بعض جسده التلف» قال الفقيه: 
وكذا إن حاف أن يأحذ ماله كلّهء وفى الملتقط: وإذا مر على جماعة وهم على 
معصية وسعه أن لاينهاهم إذا حافهم. 
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الفصل الخامس عشر: فيما يتعلق بالحلال والحرام 

5ه -:١‏ قيل لرجل: حلال واحد أحب إليك أم حرامان؟ قال: أيهما 
أسرع وصولا يخاف عليه الكفر» وكذلك إذا قال: مال بايد خواه حلال وخواه 
حرامء ولو قال: تاحرام بايم كرد حلال نى كردم لايكفرء وفى الينابيع: وهو عاص» 
وفى النوازل: لم لا يكون استخفافه بالمعاصى كاستخخفافه باللّه تعالى؟ قال: لايعتبر 
مثله لهذا مرتبة ولهذا مرتبة. 

١‏ وروى أبونصرعن أبى عبداللّه البلخى قال: رفع الخخبر إلى المأمون 
أمير المؤمنين أن قاضيا سئل عن رحل قتل حائكا؟ قال: عليه دية من البيت» فقال 
المأمون: على بهفلما أقيم بين يديه» فقال: ماالذى بلغنى عنلك؟ قال: ياأمير المؤمنين 
مازحت ولم أقل جداء قال: ويحك أنهزئ بأحكام اللّه تعالى» ثم جعل يضربه حتى 
مات تحت السياطء وفى رسالة شيخى: اكر كويد بشيء حرام را نوش است كافر 
كردد از بهر آنكه نوش حلال بود وهركه حرام راجون حلال دارد كافر كردد. 

5ح م:ولو تصدق على فقير شيئا من المال الحرام يرجو الثواب 
يكفر» ولو علم الفقير بذلك فدعا له وأمن المعطى فقد كفر. 

- قيل لرجل: كل من الحلالء فال ذلك الرجل: الحرام أحب 
إلى يكفرء ولو قال مجيبا له: درين حهان يك حلال خوار بيار تااورا سجده كنيم 
يكفرء مسلم قال: خحوش كاريست حرام خوردن فقد قيل: إنه يكفر» وهو عندى 
مشكل قال لغيره: كل الحلال» فقال: مرا حرام شايد يكفرء وفى الخانية: رجحل قال: 
إنى أحتاج إلى كثرة المال الحلال والحرام عندى سواء فلا يحكم بكفره. 

5- وفى نصاب الفتاوى: ولو قال لحرام: هذا حلال من غير أن 
عقي لايكهر فال رضي اللاغره مكد ممعت من الذاضى الامام رحمة الله 
ويتفرع من هذا مسألة» صورتها: رحل يبيع الغنم فى السوق ويقول: إنه حلال وليس 
ميخ غازة حو ززم سق برغبواقى شرائه وهنو كالب قال زطق الله عيهةضارت 
المسألة واقعة فسألت القاضى الإمام عن هذا فقال: لايكفر» وسألت إذا اعتقده حلالا 
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وهو حرام؟ قال: ينظرء إن كان حراما لغيره كمال الغير لايكفر إذا اعتقده حلالاء وإن 
كان محرم العين بأن كانت حرمته ثابتة بدليل مقطوع به يكفر» وما تثبت حرمته 
بالأخبار الآحاد لايكفرء ونقل عن الشيخ الإمام تاج الدين الكبير أنه قال: هذا 
التفصيل فى العالم» أما فى الجاهل لايتفاوت بينما إذا كان حراما بعينه أو لغيره؛ لأنه 
لايعرف الفرق» بعد ذلك إن ثبتت حرمته بدليل مقطوع به يكفر وإلا فلا. 

6م م : إذا قال: الخمر ليست بحرام فهو كافر» والمسألة منصوصة 
عن أبى يوسفء وهكذا ذكر فى آخخر أيمان الواقعات» وأشار إلى المعنى فقّال: لأنه 
استحل الحرام قطعا ولايعذر بالجهل؛ لأنه ظاهرء وفى الينابيع: قال ابن مقاتل رحمه 
اللّه تعالى: لو قال: الخمر حلال وهو يعلم أنه حرام فقد كفرء م: وذكر البقالى أن 
تعليق استحلال الخمر الخنزير والميتة بالفعل ليس بيمين» إلا رواية عن محمد رحمه 
اللّه فى تعليق استحلال الميتة» وتعليق الكفر بالفعل يمين بلاحلاف ذكرناه فى كتاب 
الأيمان» ولو كان استحلال الخمر كفرا لكان تعليقه بالفعل يميناء ولو قال: الخمر 
ع رزامرلكيي سيك شيوهةة الى يمون أن رام قال أبرؤر بت رمطبةالله: 
أضربه وأنهاه وأعلمه بذلك» ولكن لايكون كافراء وفى المنتقى: لو قال مسلم: حرمة 
الخمر ماثبتت بنص القرآن فقد كفر. 


6 :- أخرج البخمارى عن أبى مالك الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحرء والحرير» والخحمر» والمعازفء ولينزلن أقوام إلى جنب 
علم يروح عليهم بسارحة لهم؛ تأتيهم يعنى الفقير لحاجة» فيقولون: إرجع إلينا غدا فيبيتهم اللّهء 
ويضع العلم» ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. صحيح البخارى» الأشربة» باب ماجاء 
فى أن الخمر ماخامر العقل من الشراب /٠37/7‏ برقم: «ا/الاه ف: .059٠‏ 

قول المصئف: ”ولو قال مسلم: حرمة الخمر ماثبتت بنص القرآن الخ“ أرج الترمذدى عن عمر 
بن الخطاب أنه قال: اللهم بين لنا فى الحمر بيان شفاء فنزلت التى فى البقرة» يسئلونك عن الخمر والميسر 
قل فيهما إِثم كبير» الآية فدعى عمر فقرئت عليه» قال: اللهم بين لنا فى الخحمر بيان شفاء فنزلت التى فى 
النساء ياأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأتتم سكرىء فدعى عمر فقرئت عليه قال: اللهم بين لنا فى 
الخمر بيان شفاء» فنزلت التى فى المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والميسر إلى قوله: فهل أنتم منتهون» فدعى عمر فقرئت عليه فقال: انتهينا انتهينا. سنن الترمذى» التفسير» 
من سورة المائدة ؟/ ه8١‏ برقم: 47 737 سنن أبى داؤد»ء الأشربة» باب فى تحريم الخمر 011/7 برقم: 
سنن النسائى» الأشربة» باب فى تحريم الخمر ”/ 77/4 برقم: 65٠‏ 08. 
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5 - وفى الخخانية: ولو قال لمسلم: كشتن وى حلال است بى آنكه ازوى 
زنا ديده است ياكشتن مسلمانى يا ارتدادء أو قال: مال فلان مرا حلال است و اوزا حلال نه 
كرده باشد يكفرفى قول بعض المشايخ» ولو زعم أن الصغائر والكبائر حلال يكفر. 

٠ 7‏ م: استحلال الجماع فى حالة الحيض كفرء وفى حالة الاستبراء بدعة 
وضلال لاكفر» وعن إبراهيم بن رستم رضى اللّه عنه أنه قال: إن استحل متأولا أن النهى ليس 
لالتحريم لايكفر» ولو استحل مع اعتقاده أن النهى مفيد للحرمة يكفر» والشيخ الإمام شمس 
الأئمة الس رحسى رحمه اللّه مال إلى التكفير من غير تفصيل» وهكذا ذكر فى النوازل عن ابن 
رستم: وفى آخرأيمان القدورى عن أبى يوسف: من حلف لايطأ امرأة وطء | حراما فوطأً 
امرأنه الحائض والتى ظاهرمنها لم يحنثء إلا أن ينوى ذلك» ورأيت فى بعض الكتب أن 
استحلال جماع الحائض ليس بكفر» وفى الخحلاصة: وهو الصحيحء وقيل: هذا أصح. م: 
ألاترى! أن جماع الزوج الثانى لو وقع فى حالة الحيض يحللها على الزوج الأول. 

٠‏ - وفى اليتيمة: قيل: إن استحل سور كلبء أو ريع أرض غصب؟ 
قال: لايكفر» وسئل بعضهم عمن استحل إتيانها فى غير مأتاها؟ فقال: ذكرالرازى فى 
أحكام القرآن قولك مالك أنه يحل» وقال أبوذر: لايكفر» وسمعت جار اللّه العلامة 
يقول: ت الشيخ أباطلحة وكان على مذهب مالك يقول: من روى هذا عن 
مالك فقد كذبء وسثئل بعضهم عن رجحل ظن لجهله أن ماارتكب من المحظور 
يحل له؟ فقال: إن كان يعلم من دين الرسول ضرورة فإنه يكفر» وإن لم يكن يعلم من 
دينه ضرورة فإنه يأثم ولايكفر» وسئل عمن قبل أجنبية فنهى فقال: هى لى حلال؟ 
فقال: كفر» وسئل أيضا عن وطئ أجنبية فقال: فسق وإن لم يره ذنبا يكفر. 


٠١117‏ :- ورد فى التنزيل: يسألونك عن المحيض قل هو أذىٌ فاعتزلوا النساء فى 
المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية» البقرة» رقم الآية: 575١‏ . 

أعرج الترمذى عن أبى هريرة عن عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :من أتن نحائضا أو امرأة 
فى دبرهاء أو كاهنا فمّد كفر بما أنزل على محمد. سن الترمذىء الطهارة» باب ماجاء فى كراهية 
إتيان الحائض /١‏ 5” برقم: ١1‏ سنن أبى داؤد» الطب» باب فى الكاهن ؟/ 45 ه برقم: 259.4 
سنن ابن ماجة» الطهارة وسننهاء باب النهى عن إتيان الحائض 47/١‏ برقم: 5179, هكذا رواه 
أحمد فى مسنده 40/87 برقم: 9371/9. 

قول المصنف: *وفى حالة الاستبراء بدعة الخ ' أحرج أبوداؤد عن رويفع بن ثابت الأنصارى 
حديثا فيه» ولايحل لأمرى يؤمن باللّه لاسا من السبى حتى يستبرئهاء ولا 
يحل لإمرى يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع . سئن أبى داؤدء النكاح» باب فى وطء 
السبايا 797/١‏ برقم: /5 7١‏ ل باه برقم: 11711. 
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فى العلم والعلماء والأبرار والصالحين وطلب أحد الخصمين 


صاحبه الذهاب إلئن الشرع وإلى باب القاضى 

8 - جاهل قال: آنها كه علم مى آموزند داستا نها است كه مى 
آموزندء أو قال: باد است آنجه ميكويند» أو قال: تزوير استء أو قال: من علم 
حيله رامنكرم فهذا كله كفر. 

٠‏ : وفى اليتيمة: قيل له: لو قال: الشريعة كلها تلبيسء أو قال: 
كلها حيل؟ فقال: لو قال ذلك فى كل الشرائع فإنه يكفرء وأما مايرجع إلى 
المعاملات مما يصح فيه الحيل الشرعية لم يكفر» وفى هذا ينبغى أن يعنى بقوله: 
تلبيس ماتصح فيه الحيلة» وأطلق الوبرى الكفر فى قوله: الشريعة كلها تلبيس» لافى 
قوله: حيلة» وعن أبى ذر مثل قول الوبرى» وفى رسالة شيخخى اكر كويد: ماعلم 
راجه كنيم وياكويد: من علم راجه دانم مارا ود ترس هست كافر كردد. 

05 م: رجل رجع عن مجلس العلم فقالت له امرأته: از كنشت آمدى 
فهذا كفر قال لرجل: اذهب معى إلى مجلس العلم فقال: من يقد على إتيان مايقولون» أو 
قال: مرا بامجلس علم جه كار» وفى مصباح الدين: أو قال: جه جيز است اندران وه 
شدء م: فهذا كله كفرء ولو قال: مرا جندانى مشغولى زن وفرزند هست كه بمجلس علم 
نمى رسم فهذه مخاطرة عظيمة إن أراد به التهاون بالعلم» ولو قال: درم بايد علم جه كار 
آيدء وفى الفتاوى العتابية: ياكويد: علم در كاسه وكيسه نتوان كردء م: يكفر. 

٠‏ -: وإذا قال لعالم: سبق علم را بكاسه اندر شكن يكفرء وإذا 
كانالفقيه يذكر شيئا من العلم, أو يروى حديثا صحيحا فقال له الآخر: اين هيج نيمست 


٠١15‏ :- قول المصئف: ”سمع هذا الحديث الخ“ أخرج الترمذى عن قيس بن كثير 
حديثا طويلا طرفه هذا: وأن الملائكة لتضع أحنحتها رضى لطالب العلم» ذكر الحديث. سنن 
الترمذىء أبواب العلمء باب ماجاء فى فضل الفقه على العبادة ؟/ 41 برقم: 7/1577 هكذا رواه 
أبوداؤد فى سننه» العلمء باب الحث على طلب العلم ؟/ 0١‏ برقم: 255141١‏ سنن ابن ماجة» 
كتاب السنة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ٠١ /١‏ برقم: 777. 
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ورده» أو قال: اين سخن بجه كار آيد درم بايد كه امروز حشمت درم را است علم كرا 
بكار آيد فهذا كفر وفى مصباح الدين: إذا حاصم فقيها فبين له وجوها شرعية فقال: 
اين دانشمندى بودء أو قال: بامن دانشمندى مكن كه يبش نرود يخاف عليه الكفر» 
وفى التخبير: رحل قيل له: طلاب العلم يمشون على أجنحة الملائكة فقال: اين بارى 
دروغست كفرء وحكى أن واحدا من طلاب العلم سمع هذا الحديث وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام ”إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع“ فضرب 
رجله على الأرض ليكسر أجنحة الملائكة فجعل اللّه تعالى رجله يابسة. 

كم ود رجه فالتكناين أن حيرض اللاهة عووسييت كد 
نولل جوانالشناس د كنات اللماتدا فى قله سكعاته وتعالن : “زهو الذى 
يرسل الريح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقنه لبلد ميت فأنزلنا 
به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخخرج الموتى“ ففى هذه الآية إثبات 
القياس» وهو رد المختلف إلى المتفق؛ لأنهم كانوا متفقين أن اللّه هو الذى ينزل 
المطر ويخرج النبات من الأرض فاحتج عليهم لإحيائهم بعد الموت بإحياء 
الأرض بعد موتهاء هكذا ذكر الفقيه أبو الليث فى تفسيره. 

١ 0‏ م: ومن أبغض» وفى الذخيرة: ومن شتم عالما أو فقيها من غير 
سبب خحيف عليه الكفرء إذا قال: فساد كردن به از دانشمندى كردن فهذا كفر» امرأة 
قالت: لعنت برشوى دانشمندى باد تكفر» وفى مصباح الدين: ولو قال لفقيه معين 
لايكفر» م: وفى فتاوى الأصل: رحل قال للعالم: ذكر الحمارفى إست علمك إن أراد 
به علم الدين يكفر» رجحل قال: فعل دانشمندان همانست وفعل كافران همان يكفر» 
قيل: هذا إذا أراد جميع الأفعال» وفى تجنيس الناصرى: ولو قال ذلك لفقيه معين 
لايكفر» م: وإذا قال لفقيه: أى دنشمندككء أو قال لعلوى: علويك لايكفر إذا لم يكن 
قصده الاستخفاف بالدين» وفى الفتاوى الخلاصة: وإن كان كفر. 

6 م م: حكى أن فقيها وضع كتابا فى دكان رحل وذهب ثم مرعلى ذلك 
الدكان فقال له صاحب الدكان: دستره فراموش كردىء فقال الفقيه: مرا بدكان توكتابست 
دستره ن» فقال له صاحب الدكان: درو كر بدستره حوب مى برد وشما بكتاب حلق 


مردمان» فشكى الفقيه ذلك إلى الشيخ أبى بكر محمد بن الفضل فأمر بقتل ذلك الرحل. 


١١ 1777‏ :- قوله تعالى: وهو الذى أرسل الرياح الخ الآية من سورة الأعراف» برقم: 51 . 
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65 رجل يجلس على مكان مرتفع ويتشبه بالمذكرين ومعه جماعة 
يتساء لون المسائل ويضحكون منه» ثم يضربونه بالمخراق فقد كفروا جملة لاستخفافهم 
بالشرع؛ وكذا لو لم يجاس على مكان مرتفع ولكن يستهزئ بالمذكرين ويتمسخر 
والقوم يضحكون فقد كفرواء وكذلك الرجل إذا كان يتشبه بالمعلمين فى مجمع ويأخحذ 
الخشب بيده ويجلس الصبيان حوله ويستهزئ بالمعلمين والقوم يضحكون منه فقد 
كفرواء رجحل عرض عليه خصمه فتوى عليه جواب الأئمة فرده وقال: جه باز نامه فتوى 
آورده؟ فقد كفر؛ لأنه رد حكم الشرع» وكذا لو لم يقل هذا ولكن ألقى الفتوى على 
الأرض وقال: اين جه شرع است؟ فهذا كفر» وفى اليتيمة: سئل عبد العزيز بن أحمد 
الحلوانى عن رجل قال له رجل: اين تذهب؟ فقال: إلى مجلس العلم, قال: لاتذهبء وإن 
ذهبت تطلق امرأنك فقال: هذا استهزاء بالعلماء والعلم فيكفر. 

7٠خ‏ م: رجحل استفتى عالما فى طلاق امرأته: فأفتى العالم بوقوع الطلاق» 
قال المستفتى: من طلاق ملاق جه دانم مادر كوجكان بايد كه بخانه بودء أفتى القاضى 
على السغدى بكفره» ورأيت فى موضع آحر: إذا جاء أحد الخصمين إلى صاحبه بفتوى 
الأئمة فقال صاحبه: ليس كما أفتواء أو قال: لايعمل بهذا كان عليه التعزير» وفى اليتيمة: 
سئل والدى عن قائل يقول: لاأقول بفتوى الأئمة ولا أعمل بفتواهم ماحاله؟ قال: يلزمه 
التوبة والاستغفارء وسئل عن هذا بعضهم فقال: إذا كا ذا رأى واجتهاد وعنى أنه يجتهد 
رأى نفسه دون رأيهم فهو معذورء وإن لم يكن يحشى عليه الكفر. 

١١‏ : م: رجل قال: قصعة ثريد خير من العلم يكفرء بخحلاف ما إذا قال: خير 
من الله حيث لايكفر؛ لأن فى قوله: حير من الله تأويل صحيح بأن يقول: أردت به أنها 
نعمة من الله وما أردت الاستخفاف باللّهء أما فى قوله: خير من العلم ليس له تأويل سوى 
الاستخفاف بالعلم فيكفر» رجحل قال لرجل مصلح: ديداروى بر من جنانست جون ديدار 
حوك قيل: يخاف عايه الكفرء رحل قال لخصمه: اذهب معى إلى الشرع أو قال 
بالفارسية: با من بشرع روا فقال حصمه: بياده بيار تابروم بى جبر نروم يكفر؛ لأنه عاند 
الشرعء ولو قال: با من بقاضى رو والمسألة بحالها لايكفر ولو قال: بامن شريعت واين 
جحنسها سود ندارد» أو قال: ييش نرود» أو قال: مرا دبوس هست شريعت جه كنم فهذا 
كله كفرء ولو قال: آن وقت كه سيم ستدى شريعت وقاضى كجا بود يكفر أيضاء ومن 
المتأخرين من قال: إن عنى به قاضى البلدة لايكفر» قال رجحل لامرأته: ماتقولين ليس حكم 
الشرع فتجشأت جشاء عاليا فقالت: اينك شرع را فقد كفرت وبانت من زوجها. 


الفتاوى التاتارحانية ١ ٠‏ -كتاب أحكام المرتدين خرونا الفصل:7 ١‏ فيما يقال عند العزية والمرض ج:7 


الفصل السابع عشر: فيما يقال عند التعزية والمرض والبرء من المرض 

٠8‏ :- إذا قال: فلان را مصيبت رسيدء أو قال للمعزى: بزرك مصيبتى 
برسيدترا فبعض المشايخ قالو: إنه ليس بكفر ولكنه حطأ عظيم؛ وبعضهم قالو: إنه 
ليس بخطأ ولاكفر» وإليه مال الحاكم عبد الرحمن والقاضى الإمام أبوعلى النسفى 
وعليه الفتوى» ولو قال للمعزى: هر جه ازجان او بكاست درجان تو زيادت باد 
يخشى على قائله الكفر» ولو قال: زيادت كناد فهذا خطأ وجهل وهو مذهب أهل 
الجهم والقدرية» أما عند أهل السنة والجماعة الأحل لاينتقص ولايزدادء وكذا إذا 
قال: از جان فلان بكاست وبجان توييوست» ولو قال: وى مرد وجان بتو سيرد 
يكفرء وهو مذهب أهل التناسخ» وفى رسالة الصدر المرحوم كمال الحق والدين: 
اريك كويد دان دالك وواحق عليوست كه مرادرين ممصت “كدثرا رسيده 
است هم جنان درد كرد كه ترا كفرء از بهرآنكه حدا رابكواهى درو غ خواند. 

6 م: رجل برئ من مرضه فقال رجحل آخر: فلان را حدا باز 
فرستاده فهذا كفرء وإذا مرض الرجحل واشتد مرضه ودام فقال المريض: إن شكت 
توفنى مسلما وإن شئت كافراء يصير كافرا باللّه تعالى مرتدا عن دينهء و كذا الرحل 
إذا ابتلى بمصيبات متنوعة فقال: أحذت مالى وأحذت ولدى وأحذت كذا وكذا 
فماذاتفعل وما ذابقى لم تفعله» أوما أشبه هذا من الألفاظ فقد كفر» هكذا حكى 
عن عبد الكريم ابن محمدء فقيل له: أرأيت أن المريض لو قال ذلك المقالة من غير 
قصد لكن جرى على لسانه لشدة المرض؟ قال: الحرف الواحد ونحو ذلك قد 
يجرى على اللسان من غير قصدء أما مثل هذا الكلام قلما يجرى على اللسان من 
غير قصدء إشارة إلى أنه يحكم عليه بالكفر ولايصدق. 
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الفصل الثامن عشر: فى الرجل يقول لغيره ياكافر أو يقول لامرأته 
ياكافرة يامغ بجه أو تقول المرأة لزوجها يامغ ومايتصل بها 

١‏ - إذا غضب رجل على عبده أو أمته» أو على ولده فجعل يضربه 
ضربا شديداء فقال له قائل: أنت لست بمسلم؟ فقال: لاء أفتى عبد الكريم بن 
محمد: إن قال ذلك عمدا كفرء وإن حرى على لسانه غلطا لم يكفرء وفى خزانة 
الفقه: أو أراد به حوابه لم يكفر. 

٠١5‏ - وذكر الفضلى رحمه اللّه أن من أحاب امرأته بقوله: هبى أنى 
لست بمسلم, لايكفر» فقد حكى عن بعض أصحابنا أن رجلا لو قيل له: ألست 
بمسلم؟ فقال: لاء لايكفر؛ لأن معناه عند الناس أن أفعاله ليست أفعال المسلمين» 
فقوله: هبى أنى لست بمسلمء أبعد من هذاء قالت امرأة لزوجها: ليست لك حمية 
ولادين الإسلام:ترضى بخلوتى مع الأجانب فقال الزوج: ليست فى حمية ودين 
الإسلام فقيل: إنه يكفر» وهذا أشد من المسألة الأولى. 

فر -:١‏ رجل قال لامرأته: ياكافرة يايهودية يامجوسية» فقالت: هم 
جنينم, أو قالت: هم جحنينيم طلاق ده مراء أو قالت: اكر هم ججنين نيمى باتو 
نباشمى» كر هم جنين نيمى باتو صحبت ندارمى» أو قالت: تو مراندارى كفرت» 
وفى الخانية: قال محمد ابن الفضل: هذه ردة تجبر على الإسلام وتجديد النكاح 
والعود إلى الزوجء ولو قالت: اكر من جنينم مرا مدار لاتكفر» وفى النصاب: 
والاحتياط أن يجدد العقدء م: وقد قيل: تكفرأيضا؛ لأن هذا على المجازاة 
والتحقيق» والأول أصح وبه كان يفتى حيد حمال الدين رحمه اللّهء وعلى هذا إذا 
قالت المرأة لزوجها: ياكافر يايهودى يامجوسىء فقال الزوج: هم جنين» أو قال: 
هم جنينيم ازمن بيرون آئى» أو قال: اكر هم جنين نمى بودمى ترا ندارمى فقد 
كفرء ولو قال: اكر جنينيم با من مباش فهو على الاختلاف» والصحيح أنه لايكفر» 
ولوقال: جون كه جنينم» أو قال: يك راه كه جنينم با من مباش فالأظهر أنه يكفر» 
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وقدقيل بخلافه أيضاء ولو قال: لأحنبى: ياكافر يايهودى» فقال: هم جنينم بامن 
صحبت مدارء أوقال: اكر همجنين نيمى باتو صحبت ندارمى إلى آخر ماذكرنا من 
الألفاظ فهو على ماقلنا فيما بين الزوجين» رحل أراد أن يفعل فعلا فقالت له امرأته: 
اكر اين كار بكنى كافر باشى ففعل ذلك الفعل ولم يلتفت إليها لايكفر. 

-٠ 4‏ ولو قال لامرأته: ياكافرة فقالت:لاء بل أنتء أو قالت 
لزوجها: ياكافر» فقال الزوج: بل أنت لم تقع بينهما فرقة هكذا ذكر الفقيه أبو الليث 
فى فتاواهء وعلى قياس قول الفقيه أبى بكر الأعمش ومن تابعه من أئمة بخارا فى 
المسألة التى تأتى بعد هذا ينبغى أن تقع الفرقة» قالت لزوجها: جون مغ حجت 
١كنده‏ شده؟ فقال الزوج: بش دين كاه بامغ باشيده» أو قال: با مغ جرا باشيده» 
فهذا من الزوج كفرء ولو قال الزوج لها: يا مغرايج» وفى مصباح الدين: يا مغزاده 
فقالت: يس جندين كاه مغرايج را داشته» أو قال: جرا داشته» فهذا كفر منها. 

ه١٠‏ ولو قال لمسلم أحنبى: ياكافر» أو لأحنبية: ياكافرة» ولم يقل 
المخاطب شيئاء أو قال لامرأته: ياكافرة ولم تقل المرأة شيئاء أو قالت لزوجها: 
ياكافر» ولم يقل الزوج شيئا: كان الفقيه أبوبكر الأعمش البلخى يقول: يكفر هذا 
القائلء وقال غيره من مشايخ بلخ: لايكفر» فأنفذت هذه المسألة ببخاراء فأحاب 
بعض أئمة بخارا أنه يكفر» فرجع الجواب إلى بلخ فمن أفتى بخلاف الفقيه أبى 
بكر رجع إلى قوله: وعلى قياس المسألة التى تقدم ذكرها ينبغى أن لايكفر هذا 


٠١‏ :- قول المصنف: ”إن كان أراد الشتم الخ“ أخرج البخارى عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: إذا قال الرحل لأحيه: ياكافر» فقد باء به أحدهما. صحيح 
البخارى» الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ؟/ 30١‏ برقم: 5ه ف: 211١87‏ 
كذا رواه مسلم فى صحيححهه الإيمان» بيان حال إيمان من قال لأحيه المسلم ياكافر 01/١‏ برقم: 
> سنن أبى داؤدء السنة» باب الدليل على الزيادة والنقصان ؟/ 5 55 برقم: 57/107 . 

وأغمرج اللطبرانى عن عمران بن خصين عن النبى صلى اللّه غليه وسلم قال: إذا قال الرحل 
لأحيه ياكافر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله. المعجم الكبير للطبرانى ١917/١‏ برقم: 451 . 
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القائل على قول الفقيه أبى الليث وبعض أئمة بخاراء والمختار للفتوى فى جحنس 
هذه المسائل أن القائل بمثل هذه المقالات إن كان أراد الشتم ولايعتقده كافرا 
لايكفرء وإن كان يعتقده كافرا فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده أنه كافر يكفر» مردى 
مرييرى كافر را يابير زنى كافره رامى كويد: ياأبى ياأمى جنانكه مردمان كويند 
درميان سخن اين لفظ كفر نى بوده. 

05- وإذا قال الزوج لامرأته: فرحك كافرء فقالت: نعم أو قالت 
المرأة لزوجها: فرحك كافر فقال الزوج: نعم, أو قال الزوج: فرحى كافرء أوقالت 
المرأة: فرحى كافر لاتقع الفرقة بينهما ولايكون هذا كفراء وإذا قال لولده: أى مغ 
بجه قال أكثر أهل العلم أنه لايكفر» وقال بعضهم: يكفرء وفى الخحانية: والأصح أنه 
لايكون كفرا إن لم يرد به كفر نفسهء م: وإذا قال لدابته: أى كافر حداوند لايكفر 
بالاتفاق» ورأيت فى موضع آخر أن الدابة إن كانت نتجت عنده يكفر» وفى 
الفتاوى الخلاصة: لايكفر وإن نتجت عنده. 

١٠١17‏ :- م: وإذا قال لغيره: ياكافر يايهودى يامجوسى فقال: لبيك 
يكفرء وكذلك إذا قال: آرى هم جنان كير» ولو لم يقل ذلك ولكن قال: توئى 
حودء أو سكت لايكفر إذا قال الرحل لغيره: بيم بود كه كافر شدمى» أو قال: 
خحشيت أن أكفر لايكفرء ولو قال: جندانم برنجانيدى كه كافر خواستم شدن 
يكفرء رحل قال: اين روز كار مسلمانى ورزيدن نيست روزكار كافريست فقد 
قيل: يكفرء وإنه ليس بصواب عندى» رجل قال لآخر: خوارزمى تو يامغى؟ فقال 
مجيبا له: مغ ويزعم هو أنه لم يرد بذلك المجوسية» قال عبد الكريم: إن قال: أردت 
بذلك الجواب لكنى لم أعتقد الكفر يكفر. 

-:1١‏ وفى واقعات الناطفى: مسلم ومجوسى فى موضع فدعا رجحل 
المجوسى فقال: يامجوسى! فأجابه المسلمء إن كانا فى عمل واحد لذلك الداعى 
فتوهم المسلم أنه يدعوه لأجل ذلك العلم لم يلزمه الكفرء وإن لم يكونا فى عمل 
واحد خيف عليه الكفر. 
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٠8‏ : مسلمقال: أنا ملحد يكفر؛ لأن الملحد كافر» هكذا ذكره 
الإمام أبو المعينء ولو قال: ماعلمت أنه كفر لايعذر بهذاء وفى اليتيمة: سألت 
والدى عمن يعتذر إلى غيره فيقول له: كنت كافرا فأسلمت فى زمان الاعتذار؟ 
قال: لايكفرء قال رضى اللّه عنه: ورأيت جواب الوبرى فى بعض النسخ فى هذه 
المسألة أنه يكفر» وفى السراحية: رجحل قال: كنت مجوسيا الآن أسلمت» على 
سبيل التمثيل ولم يعتقد ذلك» حكم بكفرهء وفى التخبير: سكل الشيخ أبوالفضل 
الكرمانى رحمه اللّه عن امرأة قالت لزوجها: هر كاه كه ترابينم مراتب آيدء فقال 
لها الزوج: هر كاه كه ترا بينم ملحد شوم؟ فقال بالفارسية: نكاح تازه كند. 

٠‏ - ولو قال رجحل لمسلم: ياكافر يامجوسى يازنديق لزمه الكفر 
ولاينفعه بأنه لايقصد تكفيره» وإن كان كافرا قد أسلم فقال له: ياكافر» ونوى 
الماضى قبل: لايلزمه الكفر» وقيل: هذا غلط بل يلزمه الكفر» وفى المضمرات: ومن 
شك فى إيمان الغير» أو قال له: ياكافر ينظر إن كان فيه شبهة الكفر فإن الشاتم له 
بالكفر لايكفرء وإِن لم تكن فيه شبهة الكفر فإنه يكفرء بيانه: أن المشكوك فيه إن 
كان عريفاء أو عشاراء أو عوانا فإن الشاتم له بالكفر والشاك فى إيمانه لايصير 
كافراء وإن كان فاسقا معلنا مصرا على فسقه جاهلا فى علوم الدين إن كان يقول 
له ياكافر فإن القائل يصير كافراء وإن شك فى إيمانه لايصير كافراء وإن ارتكب 
الكبائر ولم يصرعلى ذلك ولم يعلن وهو عالم بعلوم الدين فإنه لايجوز الشك فى 
إيمانه» ومن شك فى إيمانه فهو مبتدع, وهذا كله راحع إلى معنى» وهو أن 
المعاصى لاتوجب سلب الإيمان ولكن نسيان التوبة وتحقير الذنب وعدم رؤية 
العقوبة بالذنب يوجب سلب الإيمان» و كذلك من لم ير المعاصى قبيحاء أو لم ير 
الطاعة حسناء أو لم ير الثواب على الطاعة أو لم يروحوب الطاعة فإنه يصير كافراء 
ومن يتوهم فيه هذه المعانى بدليل أفعاله يجوز الشك فى إيمانه» ومن تلفظ بلفظ 
مثل هذه فإنه يحكم بكفره. 

١؟"ه: -:١‏ وفى الخزانة: ولو قال لمسلم: خداى عز وجل مسلمانى ازتو 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين ”1257 الفصل: ١7/6‏ إذا قال ياكافر ياكافرة ج:٠‏ 
بستاندء وقال الآخر: آمين يكفران جميعاء وفى مصباح الدين: من فلان را نيكو نمى 
توانم ديد حواهم كه أو كافر شود يكفر فى الحال» وفى الخانية: قيل لرجل: كفر فلان» 
فقال: الحمد الله فقيل له فقال: حمدت لسقوط عباداته لالمسرتى بكفره أيسلم 
الحامد؟ فقال: للحامد نية محتملة فى هذا الموضع بوجوه: فإذا نوى مايحتمله صدق. 

٠١5‏ 3:- وفى اليتيمة: رحل قال لغيره حهود به ازتو» أو قال لنصرانى: مغ به 
ازتو لايكفر؛ لأنه يراد بهذا الشتم وتقبيح الأفعال» م: رحل قال لغيره: أى مغ» أو قال: أى 
ترساءأو قال: أى جهود لايكون كفرا عند أكثر العلماء» فإن قال المخاطب: توئى» أو 
سكت المخاطب لايكفر» وإن قال المخاطب: هم جنينم يكفر» رجحل قال لغيره: او را 
حدا آفرديه است وازييش -حويش رانده قال أكثر المشايخ: يكون كفراء وقال بعضهم: 
لايكون كفراء وفى الملتقط: ولو قال: زنار برميان بندم وترا نخواهم هذا تبعيد لنكاحها 
ولايكفر» م: مسلم قال: مراهر ساعت رك كافرى برمى آيد لايكفر بهذا القول» ولو 
قال: هر زمان كافر شوم وفى التخبير: ياكويد نزديك است كافر شوم م: يكفر. 

- رجل تكلم بكلمة فزعم القوم أنها كفر وليست بكفر على 
الحقيقة فقيل له: كفرت وزن بطلاق شده» فقال: كافر شده كير وزن بطلاق شده 
كير قال: يكفر وتبين منه امرأته» رجحل وعظ فاسقا وندبه إلى التوبة فقال: ازيس اين 
همه كلاه مغان برسر نهم فقال: يكفرء امرأة قالت لزوجها: كافر بودن بهتراز باتو 
بودن تكفرء إذا قال: هرجه مسلمانى كردم بكافران دادم اكر فلان كار كنم وكرد»ء 
لايكفر ولاتلزمه كفارة اليمين» امرأة قالت: كافرم كه اين جنين كارمكنم قال الشيخ 
الإمام أبوبكرمحمد بن الفضل: تكفر وتبين من زوجها للحال» وقال القاضى الإمام 
على السغدى: هذا تعليق ويمين وليس بكفرء وإذا قالت لزوجها: إن حقرتنى بعد 
ذلكء أو قالت: إن لم تشترط لى كذا أكفر كفرت فى الحال وحكم بكفرها. 

-:٠١ "5 5‏ وفى التخبير: امرأة أرادت الخحروج من الدار فمنعها الزوج 
فقالت: كافرم كه نروم حكى عن الشيخ الإمام محمد بن الفضل أنها تبين من 
زوجها؛ لأن هذا تحقيق وليس بتعليق» وهذا قوله» والمختار أن كه للشرط ومعناه: 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين ”1257 الفصل: ١/6‏ إذا قال ياكافر ياكافرة ج:٠‏ 
كافرم اككر نروم فيكون يمينا لاكفراء وعن أبى يوسف: إن أرادت المرأة أن تحرم 
على زوجها ولاتقدر على ذلك فتكلمت بالكفر والإيمان مستقر فى قلبها بانت منه 
وهى مشركة» امرأة قالت: أصير كافرة حتى أتخلص من الزوج تكفر فى الحال» 
رجل آذى رحلا فقال: من مسلما نم مرا مرنجان فقال المؤذى: خواهى مسلمان 
باش خحواهى كافر يكفر» و كذا لو قال: تو كافر باشى مراجه زيان يلزمه الكفر. 

٠١65‏ :- كافر قال لمسلم: إنى أريد الإسلام فقَال: تراهمين كافرى بس 
باشد كفر» رحل قال لامرأته فى حالة الخصومة وهى مسلمة: بيزارم ازدين تو يلزمه 
الكفرء و كذالو قالت المرأة لزوجها: كفرت بدينك وإن كان الرحل عالما فقيها 
وقال: أردت بلفظ الدين العادة يعنى بيزارم ازعادت تو وهو من يعرف أن فى كلام 
العرب يذكر الدين مكان العادة لايكفر. 

15 - رجل غضب على رجحل فقال له: بهل مرا كه من كافرم اكنون 
كفرء امرأة سألت الطلاق من زوجها فلم يطلقها الزوج» فقالت: مرا طلاق بده 
ياكافر شومء أو قالت: دامنك برميان بندم كفرت سواء فعلت أو لم تفعل» وكذا لو 
شدت على وسطها حبلا أسود فقيل: اين جيست؟ قالت: زنار كفرتء ولو لم تقل 
ذلك ولكن قصدت أن تعقدها على الوسط فأحذها الناس كفرت» ومن قصد 
الكفر ساعة أو يوما فهو كافر فى جميع العمر ويكفر فى الساعة. 

17 - رجل قال لآخر: خدا ترا سلامت دين ودنيا بدهاد كفر بقوله: 
سلامت دين؛ رجحل قال فى خمصومة: اين جنين مسلمان باشد كافر بهتراز جنين 
مسلمان كفرء رجل قال لآخر: قل أشهد أن لا إله إلا اللّه وأطتينة نسحم روك الله 
فقالالرحل: بردست من مسلمان شدى كفر؛ لأنه أنكر إسلامه من السنين الماضية» 
سكل عن رجل قال لامرأته: فلان خويشتن را بكشت فقالت: أو كافر مرد فقال الزوج: 
جه شد كافر مرد؟ قال: اين لفظ نيك نيست هرجند تأويل يذير ست تجديد نكاح بايد 
كرد» وفى غرر المعانى لأبى الفضل الكرمانى: سئل عمن قال لآخر: خحدا ترا توفيق 
ميدناد كله كلمة شهادت كوق بردرهرك إيمان از توبستاند هل يكفر؟ قال: ظاهر 
لفظ شنيع است كه رضا است بكفرء ولم يقطع القول بكفر هذا القائل» وفى نصاب 
الفتاوى: رحل قال: وحهك يشبه وحه اليهودىء أو النصرانى» أو المجوسى لايكفر. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكام المرتدين 155 الفصل: 4 ١‏ إذا تمنى مالاينبغى أن يتمنى ج:/١‏ 


الفصل التاسع عشر: فى تمنى مالاينبغى أن يتمنى 

-: كافر أسلم وأعطاه الناس أشياء فقال مسلم: كاش كه وى 
كافر بودى تامسلمان شدى ومردمان او را جيزى دادندى أو تمنى ذلك بقلبه فإنه 
يكفر» هكذا حكى عن بعض المشايخ» وفى فتاوى أبى الليث: رجل أسلم وله أب 
كافر ومات الأب وترك مالا فقال: ليتنى لم أسلم إلى الآن حتى أحذ مال الأب» 
حكى الفقيه أبوالليث رحمه اللّه عن الفقيه أبى حعفر أنه لايكفر» وينبغى فى 
المسألة الأولى على قياس قول أبى جعفر فى هذه المسألة أنه لايكفر. 

68- رجحل تمنى أن لايحرم اللّه تعالى الخمر لايكفر؛ لأنه كان 
حلالا من قبل» وكذا لو تمنى أن لاتكون المناكحة بين الأخ والأخت حراماء 
ولو تمنى أن لايحرم الله الظلم والزنا وقتل الناس بغير الحق فقد كفرء وكذا لو 
تمنى مالايكون حلالا فى وقت من الأوقات أن يكون حلالاء وفى الظهيرية: 
والأصل فى جنس هذه المسائل أن كل ماتعرف حرمته بالعقل يكفر متى تمنى 
حله» والزنا واللواطة والظلم من هذا القبيل» وكل مالا تعرف حرمته بالعقل لكن 
بالشرع تعرف لايكفر متى تمنى حله» والخمر من هذا القبيل» ولو قال: حرمة 
الخمر لم تثبت بالقرآن يكفرء وفى الفتاوى العتابية: اكر كويد: كاش كه نماز 
وروزه فريضه نبودى لايكفر» م: مسلم رآى نصرانية سمينة فتمنى أن يكون هو 
نصرانيا حتى يتزوجها كفر. 


الفتاوى التاتارخانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين ©5256 الفصل: ٠‏ ” التشبيه الكفار وترجحيح ج:7 


الفصل العشرون: فى التشبيه بالكفار وفى ترجيح الكافر 
على المسلم وفى ملامة الذى أسلم وترك دينه 

- إذا وضع قلنسوة المجوس على رأسه فقد قال بعض مشايخنا: 
لايكفرء وقال بعضهم: يكفر» وبعض المتأخرين قالوا: إن كان لضرورة نحو دفع 
البرد أو غيرهء بأن كانت البقرة لاتعطيه اللبن بدونهاء وفى الحانية: ولايعتقد أنه 
يصير به كافراء م: فلابأس به» ولكن الصحيح أنه يكفر» وإذا شد الزنار على وسطه 
أو وضع العسالى على كتفه فقد كفر» وفى التمهيد: سواء فعل من غير اعتقاد 
سحرية» أو من اعتقاد» م: وإذا جعل المسلم منديله شبيه قلنسوة المجوس ووضع 
على رأسه اختلفواء أكثرهم على أنه يكفر» وفى الظهيرية: وسئل نجم الدين عمن 
وضع قلنسوة المجوس على رأسه» فقالوا له: كفرت فقال: دل راست بايد هل يعذر 
بهذا؟ قال: لا وهو كفرء وفى التخبير: إن أراد بذلك اللعب يكفرء وإن أراد بذلك 
استقباح رسمهم ولباسهم لايكفر» وإن لم تكن له نية وإرادة احتلف المشايخ فيه 
قال بعضهم: يكفرء وقال بعضهم: لايكفر. 

0١‏ - وفى تجنيس الناصرى: إذا شد الزنار أو أخذ العسلى أو لبس 
قلنسوة المجوس جادا أو هازلا كفرء إلا إذا فعل ذلك خديعة للحرب وهو طليعة 
المسلمين لايكفرء م: وإذا شد المسلم الزنار على وسطه ودخل دار الحرب للتجارة 
يكفرء وقد قيل فى لبس السواد وشد الزنارعلى الوسط ولبس الراغج ينبغى أن 
يكون كفرا من المسلم» استحسن ذلك مشايخ زماننا. 

5 - وإذا لبس مسلم السواد الذى على هيئة الخطابية ولبس الراغج 
ودخمل على جماعة وقال: بنشى آمد كفر بقول لفظ بنشى لاباللبس» وإذا قال بغيظ 
لحقه: راغج بندم فرداء فإن كان فى اعتقاده أنه كفر يكفرء ومالافلاء وينبغى أن تكون 
المسألة على هذا التفصيلء إن كان فى اعتقاده أن لبس هذه الأشياء كفر يكفر» 


وقعت واقعة بسمرقند أن مسلما مر بسكة النصارى وقوم من النصارى يشربون 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7-كتاب أحكام المرتدين 525 الفصل: ”7 التشبيه الكفار وترجيح ج:/٠‏ 
ومعهم أصحاب اللهو فقال المار: زهى كوى عشرت رسن برميان مى بايد بست 
وب يشان دز زه ووقا عزف كزاههه حانققف أحوية المفين اند قد كدر الله ون 
رسالة الصدر المرحوم قاضى القضاة اكر يكى كويد: هديه فرستادن در روز نو روز 
نيكوست كافر كردد از بهر آن كه نهاد مغان رايسنديده باشد. 

١ ٠507‏ :- م: معلم الصبيان قال: اليهود خير من المسلمين بكثيرفإنهم 
يقضون حقوق معلمى صبيانهم يكفر» رجحل قال: كافرى كردن به از حيانت كردن 
أكثر العلماء على أنه يكفر» وفى الفتاوى الخلاصة: وبه أفتى أبو القاسم الصفارء 
وقال بعضهم: لايكفر» وفى اليتيمة: ولو قال: المجوسية خير مما أنا فيه يعنى فعله 
لايكفرء م: ولو قال: المجوسية شر من النصرانية لايكفر. 

١١4‏ :- ولو قال: النصرانية خير من المجوسية يكفر» وفى الظهيرية: 
وقال بعضهم: أنه لايكفر» وفى الفتاوى الخلاصة: ولو قال: اليهودية خير من 
النصرانية يكفر» ولكن ينبغى أن يقول: النصرانية شر من اليهودية» م: وإذا جحرى 
بين الرجلين كلام عند المعاملة فال أحدهما لصاحبه: الكفر خير مما أنت 
تفعلء قال بعضهم: يكفرء وقال الفقيه أبو الليث: إذا أراد به تقبيح تلك المعاملة 
دون تحسين الكفر لايكفر» كافر أسلم فقال له رجحل آخر: تراجه بد آمد بود 
ازدين خويش يكفر هذا القائل. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكام المرتدين /72631 الفصل: 7١‏ الشركة فى أعياد الكفار ج:/٠‏ 


الفصل الحادى والعشرون: 

فى الخروج إلى النشيدة والذهاب إلى ضيافة المجوس والإهداء 
إليهم فى يوم النيروز وقبول هداياهم فى ذلك اليوم واتخاذ 

الجوازات لأهل النيروز والحاج والذبح لأحلهم 

٠ 5‏ : قال الشيخ أبوبكر بن طرخان: من حرج إلى النشيدة فقد كفرء 
وعلى قياس مسألة النشيدة: الخروج إلى نيروز المجوس والموافقة معهم فيما يفعلون 
فى ذلك اليوم من المسلمين يوجب الكفرء وأكثر مايفعل ذلك من كان أسلم منهم 
ويخرج إليهم فى ذلك اليوم ويوافقهم فيصير به كافرا ولايشعر بذلك» قال فى الجامع 
الأصغر: رجحل اشترى يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك إن أراد به تعظيم 
النيروز كما يعظمه المشركون كفرء وإن أراد الأكل والشرب والنعمة لم يكفر. 

-١5‏ قال صاحب الجامع الأصغر: المسلم إذا أهدى يوم النيروز إلى 
مسلم آحر شيئا ولم يرد به تعظيم ذلك اليوم ولكن حرى على مااعتداه بعض الناس 
لايكفرء ولكن ينبغى أن لايفعل ذلك فى ذلك اليوم نحاصة ويفعله قبله» أو بعده 
كيلا يكون تشبيها بأولئك القوم» وفى الواقعات: حكى عن أبى حفص الكبير: لو 
أن رحلا عبد اللّه حمسين سنة» ثم جاء يوم النيروز فأهدى إلى بعض المشركين 
بيضة يريد به تعظيم ذلك اليوم فقد كفر باللّه وأحبط عملهء وهذا بخلاف مالو 
اتخذ مجوسى دعوة لحلق شعر رأس صبيه ودعا الناس إلى ذلك فحضر بعض 
المسلمين دعوته وأهدى إليه شيئا حيث لايكفرء وفى الخانية: والأولى أن لايفعل 
ولايوافقهم على مثل ذلك» م: وفيه حكاية حكى أن واحدا من مجوس شربل كان 
اكلير الال سين النتديه للقمزاء المسداميئ'و كان يفق عن تيا جك المسلمين 
ويبعث إليها دهنا لسراجهاء فدعا الناس مرة إلى دعوة اتخذها لحلق رأس ولده 
وجز ناصيته؛ فشهد دعوته كثير من أهل الإسلام وأهدى إليه بعضهم» فشق ذلك 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكام المرتدين 725/١‏ الفصل:١”‏ الشركة فى أعياد الكفار ج:/ا 
على مفتيهم فكتب إلى أستاذه شيخ الإسلام على السغدى أن أدرك أهل بلدتك 
فقدارتدوا وشهدوا شعار المجوس» وقص عليه القصة» فكتب إليه شيخ الإسلام 
أن إحابة دعوة أهل الذمة مطلقة فى الشرع» ومجازاة المحسن بالإحسان من باب 
المروءة والكرم؛ وحلق الرأس ليس من شعار أهل الضلالة» والحكم بردة أهل 
الإسلام بذلك القدر غير ممكنء والأولى لأهل الإسلام أن لايوافقوهم على مثل 
هذه الأحوالء وفى التخبير: واتفق مشايخنا أن من رآى أمر الكفار حسنا فهو كافر» 
حتى قالوا فى رحل قال: ترك الكلام عند أكل الطعام حسن من المجوسء أو ترك 
المضاحعة حالة الحيض عنهم حسن فهو كافر. 

017 م: اجتمع المجوس يوم النيروز فقال مسلم: حوب رسمى 
نهاده اندء أو قال: نيك آئيس نهاده اند يخاف عليه الكفر» وما يأتى به المجوس فى 
نيروزهم من الأطعمة إلى الأكابر والسادات من كانت بينهم وبينهم معرفة ذهاب 
ومجيء فقد قيل: إن من أحذ ذلك على وحه الموافقة لفرحهم يضر ذلك بدينه» 
وإن أحذه لاعلى ذلك الوجه لابأس بهء والاحتراز عنه أولى» وسئل الشيخ محمد 
بن الفضل عن الجوازات لأهل نيروز والحاج؟ قال: كل ذلك لهو ولعب» ومن ذبح 
فى وجه إنسان شيئا فى وقت الخلعة أو اتخذ جوازه فقد كفر الذابح والمذبوح 
ميتة» وقال الإمام إسماعيل: إذا ذبح الرجل الإبل أو البقرفى الجوازات لأجل الذى 
يقدم من الحج أو الغزو كان الشيخ الإمام أبو عبداللّه الخيزاحيزى والشيخ الإمام 
أب و حفص السفكردرى والقاضى الإمام أبوعلى النسفى والحاكم أبوعبد الرحمن 
الكاتب والشيخ الإمام أبو عبد الواحد والشيخ أبوإسحاق النوقدى والحاكم 
أبومحمد الكفينى يقولون بكفرهء فأما أنا فأكره ذلك أشد الكراهة» ولكن لاأكفره» 
لأنا لانسيء الظن بالمسلم أن يتقرب إلى الآدمى بهذا النحر- واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ”-كتاب أحكام المرتدين 1255 الفصل: 5١‏ فيما يتعلق بالسلاطين ج:7٠‏ 


الفصل الثانى والعشرون: فيما يتعلق بالسلاطين والجبابرة والأكاسرة 

الست تسكن طون جام الميدى الى مضيو لمات نيلعن رجه الله أشن 
قال لسلطان زماننا: إنه عادل فقد كفر؛ لأنه حابر بيقين» ومن سمى الجور عدلا 
يكفرء وقال بعض المشايخ: لايكفر؛ لأن له تأويلا؛ لأنه يمكنه أن يقول: أردت به 
أنه عادل من غيره أو عن طريق الحق» وفى أصول الصفار: سئل عن الخطباء الذين 
يخطبون على المنابر يوم الجمعة ماقالوا فى ألقاب السلاطين السلطان العادل 
الأعظم شهنشاه الأعظم؛ مالك رقاب الأمم» سلطان أرض اللّهء مالك بلاد اللّهء 
معين خحليفة اللّهه هل يجوز على الإطلاق والتحقيق أم لا؟ قال: لا؛ لأن بعض ألفاظه 
كفر و بعضه معصية و كذبء قال أبو منصور: من قال للسلطان الذى بعض أفعاله 
ظلم وجو رعادلافهو كافرء وأما شهتشاه فمن تعضائص أسماء الله تعالى بدون 
وصف الأعظم., ولايجوز وصف العباد بذلكء» وأما مالك رقاب الأمم فهو كذب 
محض» وأما سلطان أرض اللّهِ وأخواتها على الإطلاق فكذب محض» سكل رضى 
اللّه عنه: لو ابتلى الإنسان به وقال السلطان الأعظم, أو قال: السلطان العادلء 
واعتقد بقلبه تغليبا أو مجازا هل يرجى له النجاة فيما بينه وبين اللّه تعالى؟ قال: 
نعم م: سلطان عطس فقال له رجل: يرحمك اللّه فقال رجحل آخر لهذا القائل: 
لاتقبل للسلطان هذا فإن هذا القائل يكفر. 


١٠١‏ :- قول المصنف: ”وأما شهنشاه» ' أرج البخارى عن أبى هريرة رواية قال: 
أخنع اسم عند اللّهء وقال سفيان غير مرة: أنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك» قال 
سفيان: يقول غيره: تفسيره شاهان شاه. صحيح البخارىء الأدب باك ابض الكستفاء إن الله 
تبارك وتعالى 7/ 115 برقم: 259565 ف:5705. 

وأخصرج مسلم عن همام بن منبه قال: هذا ماحدئنا أبوهريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكرأحاديث منها: وقال رسو اللّه صلى اللّه عليه وسلم: أغيظ رجل على اللّه يوم القيامة» وأحبثه 
وأغيظه عليهء رحل كان يسمى ملك الأملاك» لاملك إلا اللّه. صحيح مسلمء الآداب» باب تحريم 
التسمى بملك الأملاك؛ وبملك الملوك 7١8/7‏ برقم: 57 .7١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين :5©6٠‏ الفصل: 5 ” فيما يتعلق بالسلاطين ج:/٠‏ 

٠8‏ :- وإذا قال للسلطان أو لغيره من الجبابرة: اى حداى يكفرء ولو 
قال:اى بار حدا فكذلك يكفر عند بعض المشايخ؛ لأن بار بلغة فارس بزرك بودء 
فقوله: بار خدامعناه خداى بزركَ» ومن قال لغيره: خحداى بزرك أليس أنه يكفر؟ 
كذا هاهناء وحكى عن الشيخ محمد بن الفضل أنه قال: إن عرف هذا القائل أن 
معنى هذه الكلمة ماقلنا وقصد بها ذلك المعنى كفرء وإن لم يعرف معنى هذه 
الكلمة حقيقة رحوت أن لايكفر» وعن الفقيه أبى نصر الدبوسى والفقيه أبى حعفر 
وجماعة من أئمة بخارى أنه لايكفر» قال صاحب الجامع الأصغر: وهو الصواب 
عندى ووجه ذلك أن خدا اسم لمن يتولى أمر شيء يقال: كد خدا لمن يتولى أمر 
البييت وده حدا لمن يتولى أمر أهل القرية» وفى فوائد الفقيه أبى جعفر: إن أراد 
بذلك كلامين يكفرء وإن أراد بجميع ذلك كلاما واحدا لايكفر؛ لأن بار خدا 
كسزاحة لكين انساء الامزوانا كلانن ومن اشباداه احتهماريان 
والثانى: حداء وفى المضمرات: ولو قال رجحل بالفارسية: اى بار حداى من» قال 
أبونصر الدبوسى: لايكفر» وهذا أصح قال الصدر الشهيد: وعليه الفتوى كذا فى العتابية» 
م: رجحل سمع ألقاب رجل من الجبابرة فقال: بشر نمى بايد كه حويشتن رااز 
حداى تعالى اندر كذارد لايكفر» وأما السجدة لهؤلاء وتقبيل الأرض بين أيديهم 
وتقبيل أيديهم سيأتى فى كتاب الاستحسان فى فصل على حدة. 


الفتاوى التاتارحانية ١ ٠‏ -كتاب أحكام المرتدين 5١‏ الفصل: ١‏ ” فى كلام الفسقة وبعض ج:7 


الفصل الثالث والعشرون: فى كلام الفسقة فى حالة الفسق 


وفى غير هذه الحالة ويدخل فى هذا بعض مسائل الخمر 

- الفاسق إذا سقى ولده الخمر أول مرة فجاء أقرباؤه ونثروا 
الدراهم والسكر فقد كفرواء وفى الفتاوى الخلاصة: أولم ينثروا الدراهم ولكنهم 
قالوا: مباكباد فقد كفروا. 

١0م‏ م: وإذا شرع فى الفساد وقال لأصحابه بيائيد تاخحوش بزنيم 
يكفرهء و كذا إذا اشتغل بالشرب وقال: مسلمانى آشكارا كنيم» أو قال: مسلمانى 
آشكارا شد يكفرء ولو قال: أحب الخمر ولاأصبر عنها يكفر» هكذا قيل: وقيل 
بخلافه» وإذا قيل لرجل: شبت ومع ذلك تشرب الخمر لما ذالاتتوب؟ فقال: كس 
ازشير مادر شكيبد؟ لايكفر» وفى مجموع النوازل: قيل لرحل: شربت الخمر؟ 
فقال: حوش آوردم لايكفر» وكذلك فى جميع المعاصى» قال واحد من الفسقة: 
اككرازين حمر ياره بريزد جبرئيل بير خويش بردارد يكفر» ولو قال واحد منهم: 
ه ركةامفدثك كردواتن وود لمان تست يكفن 

-:١ .5"‏ قيل لفاسق: إنك تصبح كل يوم تؤذى اللّه وخلق اللّه تعالى 
قال: حوش مى آرم يكفرء قال للمعاصى: اين نيز راهيست ومذهبى يكفر» وفى 
تجنيس الناصرى: والأصح أنه لايكفرء قال الله تعالى: لكم دينكم ولى دين» م: 
رجحل ارتكب شيئا من الصغائر فقيل له: تب إلى الله تعالى» فقال: من جه كرده ام تا 
توبه كنم؟ ياكويد: من جه كرده ام كه توبه مى بايد كرد؟ يكفر. 
خحوش سيرت نهاده اند يكفر» م: فاسق قال فى مجلس الشرب لجماعة من الصلحاء 
بيائيد اى كافران تامسلمانى بينيد يكفر» وفى رسالة الصدر المرحوم: اكر يكى برديكرى 
ظلم كندء» ومظلوم كويد: جه توان كرد حكم -حداى راست ظالم كويد: ازمن است 
هرجه باتو مى كنم بر حداى بتقدير جه حواله ميكنى اين ظالم فى الحال كافر كرددء 
واكر مغى را كويد: اكر مسلمان خواهى شدن بارى ترسا شو كافر كردد. 


١١ 5‏ :- قوله تعالى: لكم دينكم ولى دين» الآية من سورة الكافرون» برقم: ". 


الفتاوى التاتارخانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 167 الفصل: 5 7 تعليم الكفر وتلقينه ‏ ج:٠‏ 


الفصل الرابع والعشرون: فى تعليم الكفر وتلقينه والأمر بالارتداد 

-:٠١ 7 5‏ فى الجامع الأصغر: قال الفقيه أبو القاسم رحمه اللّه: من لقن 
إنسانا كلمة الكفر ليتكلم بها كفر الملقن وإن كان على وجه اللعب والضحك» 
وهكذا روى عن ابن المبارك» والمروى عنه أن من أمر امرأة حتى ترتد عن الإسلام 
لتبين من زوجها فهو كافر» ومن أفتى به فهو كافر» وفى المضمرات: وتجبر المرأة 
على الإسلام وتضرب حمسة وسبعين سوطاء وليس لها أن تتزوج إلا بزوجها 
الأولء هكذا قال الكرحى رحمه اللّهء وأبو جعفر يفتى بهذاء وبه نأحذ» وروى 
البلحى عن أبى مالك عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى اللّه عنهم أن من أمر 
رجلا أن يكفر صار الآمر كافرا كفر المأمور أو لم يكفر. 

٠١65‏ : وفى غرر المعانى: سئل عن رجحل عليه نذور و كفارات وقضاء 
الصلوات والحج وكان لايقدر أن يقوم بهذه الجملة فارتد العياذ باللّه من الجهل 
بتعليم آخر حتى تسقط هذه الجملة ثم أسلم؟ قال آنكس كه اين مسأله تعليم 

15ح م:عن أبى حنيفة أن من علم آخر الارتداد كفر المعلم, ارتد 
الآحرء أو لم يرتد» قالوافى مسألة المرأة: وهذا إذا علمها لترتد» أما إذا علمها 
الارتداد لتعلم الارتداد لايكفر المعلم» وقال الفقيه أبو الليث: إذا علم امرأته الارتداد 
إنما يكفر إذاعلمها الارتداد وأمرها بذلك؛ لأنه حينئذ يصير راضيا لها بالكفر» 
وهذا كله على قول من يقول بأن الرضا بكفر الغير كفرء أما على قول من يقول بأن 
الرضا يكف ر الغير لايكوك كفرا فلا يكف ر المعلم والآمرن وذكر فى شرح الأعحفاسن: 
لو عزم على أن يأمر بالكفر كان بعزمه كافرا. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ -كتاب أحكام المرتدين 387 الفصل: © 3 الإكراه على التلفظ بالكفر ج:/٠‏ 


الفصل الخامس والعشرون 
فى الإكراه على التلفظ بلفظ الكفر ومايتصل به 


٠١" "17‏ :- قال محمد: وإذا أكره الرجل على أن يتلفظ بالكفر بوعيد تلف 
أو ما أشبه ذلك فتلفظ بهء فهذا على وجوهء )١(‏ الأول: أن يتكلم بالكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان ولم يخطر بباله شيء سوى ماأكره عليه من إنشاء الكفر» وفى هذا الوجه 
لايحكم بكفره لافى القضاء ولافيما بينه وبين اللّه تعالى» (؟) الوجه الثانى: أن يقول: 
خطر ببالى أن أخبر عن الكفر فى الماضى كاذبا فأردت ذلك وماأردت كفرا مستقبلا 
حوابا لكلامهم, وفى هذا الوجه يحكم بكفره قضاء حتى يفرق بينه وبين امرأته» 
(7)الوجه الثالث: إذا قال: خحطر ببالى أن أخبر عن الكفر فى الماضى كاذبا إلا أنى 
ماأردت ذلك يعنى الإخبار عن الكفر فى الماضى وإنما أردت كفرا مستقبلا حوابا 
لكلامهم؛ وفى هذا الوجه يكفر فى القضاء وفيما بينه وبين ربه بإنشاء الكفر طائعا. 

١٠١١‏ :- وفى مصباح الدين: المكره إذا أتى بالزيادة على ماأكره عليه جعل طائعاء 
م: وإذا أكره أن يصلى إلى هذا الصليب فصلىء فهو على ثلاثة أوجه: إما إن قال: لم يخطر 
ببالى شيء وقد صليت إلى الصليب مكرهاء ففى هذا الوجه لايكفر لافى القضاء ولا فيما يبنه 
وبين ربه» وإما أن يقول: خحطر يسالى أن أصلى لله تعالى وقد صليت للّه تعالى ولم أصل 
للصليب» ففى هذا الوجه لايكفر أيضا لا فى القضاء ولا فيما بينه وبين ربه» وأما إذا قال: حطر 
الى أن أصلى للّهِ فتركت ذلك وصايت للصليب وفى هذا الوجه يكفر فى القضاء وفيما ينه 
وبين ربه» وفى الخانية: كفر المكره بأن أكره بقتل أو حبس فكفر يكون كفراء وإن أكره 
بالقئل أوإتلاف عضو أو بضرب مؤلم وقلبه مطمئن بالإيمان لايكون كفرا استحساناء وأما 
إسلام المكره إسلام عندنا إن كان حريباء وإن كان ذميا لايكون إسلاماء وأما ردة المعتوه 
والمجنون لم تذكر فى الكتب المعروفة» وقال مشايخنا: هو فى حكم الردة بمنزلة الصبى. 

١٠١ 111/‏ :- قال اللّه تعالى: من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 
وكوف رح بالكمر سوا تعا يم عي قز الده وي البسقيم. ال رقم الآية: 2 0 
عمار بن ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبى صلى الله عليه وسلم وذكر الهتهم بخير ثم تركوهء فلما 


منكه وذ كرت الهتهم بخيرء »قال : كيف تجد قلبك؟ قال: معطم بالايمانوقال: 0 
المستدرك للحاكم» التفسير 5/ 2١757‏ النسخة القديمة: ؟/ /761 برقم: 815507؟ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 58015 الفصل: 5” المتفرقات ١‏ ج:/ا 


م: الفصل السادس والعشرون: فى المتفرقات 

١٠8‏ : رجل قال لمن ينازعه: أفعل كل يوم عشرة أمثالك من الطين أو 
لميقل: من الطين» فإن عنى به من حيث الخلقة فهذا كفرء وإن عنى به بيان ضعفه 
لايكفر» وفى الذخيرة: وقعت فى زماننا من هذا الجنس واقعة أن رستاقيا قال: قد 
حلقت هذه الشجرة» فاتفقت أجوبة المفتين أنه لايكفر؛ لأنه يراد بالخلق فى هذا 
المقام عادة الغرس حتى لو عنى به حقيقة الخلق يكفر. 

٠ح‏ م: رجحل قال: رهى وار كار كنيم وآزاد وار بخوريم فقد قيل: 
هذا خطأ من الكلام وهو كلام من يرى الرزق من كسبه» وفى الفتاوى الخخلاصة: 
هذه كلمات المجوس» م: إذا قال: تافلان برحايست» أو قال: تامرا ين بازوى زرين 
است مرا از روزى كم نيايد قال بعض مشايخخنا: يكفر» وقال بعضهم: يخحشى عليه 
الكفرء قال: درويشى بدبختى است فهوخطأ عظيم؛ وفى الظهيرية: ولو قال: 
آنراكه درم نيست بدرمى نسزد يخحشى عليه الكفر» م: قال لغيره: مرا بحق يارى ده» 
قال ذلك الغير: بحق هركس يارى دهد من بنا حق يارى دهم فقد كفر. 

-1١‏ سمل عبد الكريم وعلى بن سعد عن رجحل كان يعظ امرأته 
ويدعوها إلى طاعة الله وينهاها عن معصيته فقالت المرأة: من نخدا جه دانم وعلم بحه 
دانم من حويشتن دوزخ رانهادم؟ فقالا: إنها تكفر» رجل قال لآخر: يك سجده 
حداى را كن ويكى مرا فقد قيل: لايكفر هذا القائل» وفى الينابيع: لو قال الرحل 
لامرأته: ينبغى لك أن تسجدى لى سجدة لايكفر؛ لأن المراد من هذا الشكر والمنة. 

١‏ :-م: وسمل الفقيه أبوبكر العياضى عمن كان يلعب بالشطرنج 
فقالت له امرأته: لاتعلب بالشطرنج فإنى سمعت العلماء قالوا: من يلعب بالشطرنج 
فهو من أعداء اللّهء فقال الزوج بالفارسية: اى دون كه من دشمن خحدايم نشكيبم 
ونيارامم؟ فقال: هذا أمر صعب على قول علمائناء وينبغى أن تبين امرأته ثم يجدد 
النكاح وقال غيره: لايكفر» سكل عبد الكريم عن رحل ينازع قوما فقال الرحل من 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين ©5260 الفصل: 5 ” المتفرقات ١‏ ج:" 
ازده مغ ستمككارترامء أو قال: من ازده مغ بترم؟ قال: لايكفر» وعليه التوبة 
والاستغفارء وسئل عن رجحل قيل له: مرا يك درم ده بعمارت مسجد صرف كنم 
يابمسجد حاضر شوى به نماز فقال الرحل: من نه بمسجد آيم ونه درم دهم مرا 
بامسجد جه كار وهو مصر على ذلك؟ فقال: لايكفر» ولكن يعزر. 

١١ 377‏ :- وسئل الإمام الفضلى عمن قال لآخر: ياأحمر! فقال ذلك 
الرحل: خملقنى اللّه من سويق التفاح وخحلقك من الطين فالطين ليس كذلك هل 
يكفر؟ قال: نعم وسئل عن رحل قال قولا منهيا فقاله رحل أيش تصنع فقد لزمك 
الكفرء قال: ايش أصنع إذا لزمنى الكفر هل يكفر؟ قال: نعم» وسثل عن رجل أراد 
أن يقول: يارب لم تلق من عبيدك أبصر منى»فنسى وجرى على لسانه غلطا فقال: 
دارب هينج كس. كور وكبودتراز من نيافريدى؟ فقال: يكفر فى القضاء و لايكفر 
فيما بينه وبين اللّه تعالى. 

٠٠4‏ :- وسمل عمن يقرأ الظاء مكان الضادء أو قرأ أصحاب الجنة 
مكان ”أصحاب النار“ قال: لايجو ز إمامته» ولو تعمد يكفر. 

١١5‏ :- سكل عمن أجرى على لسانه قولا منهيا عنه فقيل له: لم تأثم به 
فقال: دعنى آثم هل يضره فى النكاح؟ قال: لاء قيل: فإن توهم أن نكاحه قد فسد 
بهذا القول فجدد النكاح بمهر جديد هل يلزمه مهر آخر؟ قال: لاء وسئل عمن 
اعتاد شرب الخمر ثم تاب وترك شربها فمرض هل يجوز أن يشربها؟ قال: لا ولو 
لم يشرب حتى مات من ذلك المرض يؤجر ولايأثم. 

-:٠ ١5‏ وفى السراجية: إذا أدرك الصبى فوصف له الإسلام فقال: الآن 
عرفت فهذا لايدل على أنه كان كافراء قال لمذكر: أعرض على الإسلامء فقال: 
باش تافلان روز بمجلس من اندر إسلام آئى أفتوا أنه يكفر» وفى الملتقط: ومن 
رآى أن الخراج ملك السلطان كفرء وفى الفتاوى العتابية: اكر درويشى راكويد: 
مدبر ياسياه كليم شده استء فهذا كفر» وفى تجنيس الناصرى: و إن قال: إن قمت 
معك فالمجوسى خير منى» قبل: إن هذا لفظ ردة» والأصح أنه لايكون ردة. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 50 الفصل: 5 ” المتفرقات ج:" 

١١17‏ :- وفى الظهيرية: وسثل أيضا عن سكران قال: لعنت خداى برهمه 
دشمنان من باد هل يكفر بهذا وهل يدخحل فيه الأنبياء والرسل فإنهم ييغضون العصاة؟ 
فقال: لا؛ لأنهم لايبغضونهم وإنما يبغضون أفعالهم» وفى التخبير: ومع هذا لو احتاط 
وجدد الإسلام والنكاح فهو أولى. 

اكه تكوى العم سا لسو لدف نحي اللدقن زا اقالة انان رون 
أو إبليس؟ قال: لايكفر» اللهم إلا إذا قال: اعتقادى كاعتقاد فرعون» أو إبليس 
فحينئذ يكفر» وسئل على بن أحمد عمن يقرأ عليه تلميذه مسألة إحارة الدار فقال 
له تلميذه: ايش يستأجر المستأجر؟ فإن التراب للّه فقال الأستاذ: لانسلم بل هذا 
ملك المواجر» هل يكفر بهذا اللفظ؟ فقال: أساء الأدب فيخشى عليه ولكن أرجحو 
إن قصد بكلامه أن الله ملكها بشراء المواجر أن لايكفر إن شاء الله وسئل 
عبد العزيز بن أحمد الحلوانى عن مسلمين أسرهما العدو فقيل: لنقتلنكما أو تكفرا 
باللّهه فقال أحدهما لصاحبه: أنا أختار القتل» وقال الآخحر: أنا أقول كلمة الكفر 
فقال: يأثم الذى قال: أنا أقول كلمة الكفرء وفى الخانية: السكران إن كان يعرف 
الشر من الخير والأرض من السماء فكفره كفرء وإن كان لايعرف لايكون كفرا 
عند علمائناء وكفر المراهق كفر فى قول أبى حنيفة ومحمدء وفى الملتقط: ولو 
سلم رجل ثم عاد يسلم فقال له رحل ليس على العائد سلام لايكفر» وفى الظهيرية: 
وإذا قال الرحل فى المناظرة مع مبتد ع إن كان الأمر كما تزعمون نجوناء وإن كان 
كما بينا فالخسار عليكم, إن كان على وجه إلزام الحجة أرجو أن لايكفر» ومن 
حسن كلام أهل الأهواءء وقال: كلام معنوى أو كلام له معنى صحيحء إن كان 
ذلك كفرا من القائل يكفر المحسن» وكذا من حسن رسوم الكفار لعنهم اللّه. 

4848 :- م: سمل الزعفرانى عما روى عن إبراهيم بن أدهم أنه رأوه 
بالبصرة يوم التروية وفى ذلك اليوم بمكة؟ فقال: كان ابن مقاتل يذهب إلى أنه يكفر 
من اعتقد حواز ذلك» ويقول: ليس ذلك من الكرامات إنما هو من المعجزات» وأما 
أنا فأستجهله ولا أطلق له الكفر» وقال محمد بن يوسف المعروف بأبى حنيفة يكفر» 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين /3©17 الفصل: 5 ” المتفرقات ج:" 
وفى التخبير: وذكر القاضى الإمام صدر الإسلام أبواليسر البزدوى فى أصول التوحيد 
فى فصل كرامات الأولياء أن المشى من بخارا إلى مكة فى ليلة من جملة الكرامات» 
وذكر الإسبيجابى فى شرح الجامع مسألة تدل على قول القاضى الإمام. 

1١‏ :- وسئل الشيخ الإمام فخر الدين محمد بن المحمود المفتى عن 
كرامات الأولياء» فقال: مايكون على حلاف العادة إذا ظهر على يد مدعى الرسالة 
عند أهلية الرسالة وبقاء وقت الرسالة وعند الدعوى والإنكار يكون ذلك معجزة 
فى حقههء وعلى يد الأولياء يجوز أن يظهر تصحيحا لدينهم الحق» ويكون ذلك 
كرامة فى حقه إظهارا لصحة دينه معجزة فى حق نبيه» وسئل الإمام عمر النسفى 
مكنمي الله أن الكعرة بدوره 0 يع اننا وف يسك قال تمن الواد علي 
سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة والجماعة» وهذا يؤيد قول القاضى 
رحمه الله ومسألة ثبوت النسب بين المشرقى وبين المغربى يؤيد قوله أيضا. 

-0١‏ وفى جواهر الفتاوى: سألت أبى رأيت فى كتب مشايخ 
عراق أن المشى من عراق إلى مكة فى ليلة واحدة ليس من الكرامات فى حق 
الولى بل هو من المعجزات» من اعتقد ذلك فقد كفر» ورأيت فى كتب مشايخ 
حراسانء وما وراء النهر أنهم جعلوا ذلك من باب الكرامات فأى القولين أصح 
وهل فيه عن المتقدمين نص؟ قال: مارأيت نصا صريحا يدل على أحد القولين 
غير أن محمدا رخمه الله قد ذكر بأننا نؤمن بكرامات الأولياء» ولم يفسر ذلك» 
واخقلف الأصوليون فقالت المعتزلة وأهل العدل: إن مثل هذا حارج عن 
الكرامات» وقال أهل ماوراء النهر: يجوز أن يكون من الكرامات» وفرقوا بين 
المعجزة والكرامة بأن المعجزة حجة الأنبياء على صحة دعواهم فيكون لهم 
إظهارها متى احتاجحوا إليهاء والكرامة تحصل من غير اختيارهم بدون سبق 
دعواهمء حتى أنهم ماجحوزوا إظهار ذلك فى يد من يدعى النبوة؛ لأن إظهارها 
فى يد من يدعى النبوة يؤدى إلى تلبيس الأدلة. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 3520/6 الفصل: 5 ” المتفرقات ١‏ ج:" 

١7‏ : م: وفى الجامع الأصغر: قال على الرازى: أخاف على من 
يقول: بحياتى وحياتك» وما أشبه ذلك الكفرء لو لا أن العامة يقولونه ولايعلمونه 
لقلت إنه شرك؛ لأنه لايمين إلا باللّه فإذا حلف بغير الله فققد أشرك» قال ابن مسعود: 
لأن أحلف اله كاذبا أحب إلى من أذ أخلق يعبر الله غادقاه ريخل قال لولده اف 
شق الهاو قال: افو انسقه اللدية ايك وإذا قال: الوق وه الل كن 
ازبنده جنبش خواهد فقد قيل: هذا شرك» رجحل قال: أنا برئ من الثواب والعقاب» 
أو قال بالفارسية: من بيزارم ازمزد وثواب فقد قيل: إنه يكفر» رجحل تكلم بكلمة 
فقال لهآخر: نا آفريده مكو لايكفر هذا القائل؛ لأن مراده: از نابوده وناكفته خبر 
مدهء رجحل ضرب رحلا فقال المضروب: مرا مزن آخر مسلمانم» فقال الضارب: 
لعنت بر تووبر مسلمانى تو قال: يكفر. 

-:٠١‏ وفى مجموع النوازل: رجحل دعى إلى الصلح مع رجل فقال: 
بت راسجده بكنم وباوى آشتى نكنمء قيل: لايكفر» وفى التخبير: يكفرء م: إذا قال: 
فلان كافر تراست از من فهذا إقرار بكفره» ولو قال: هرجه فلان كويد بكنم واكر 
همه كفر كويد يكفر» رجحل قال بالفارسية: از مسلمانى بيزارم» أو قال ذلك بالعربية 
فقدقيل: إنه يكفرء إذا رآى رجل القراء أو رآى الذين يخرجون للغزو فقال: آنها 
كرنج حوارند فقد قيل: يحشى عليه الكفر» قال: تالب در دوزخ روم ولكن اندر 
نيايم يكفر» قال لغيره: در دوزخ ازراه رحنه» أو قال: بدوزخ اندرازراه رخنهء اندر 
آئى يكفرء حكى أن فى زمن المأمون الخليفة سثل فقيه عمن قتل حائكا فقال: 
تفاديت واجب شود فأمر المأمون بضرب الفقيه حتى مات وقال: استهزأ بحكم 
الشرعء والاستهزاء بأحكام الشرع كفر. 


-:١ ١٠ 185‏ أعمرج الطبرانى عن وبرة بن عبد الحمن قال: قال عبداللّه: لأن أحلف باللّه 
كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره وأنا صادق. المعجم الكبير للطبرانى 9/ ١65‏ برقم: .83٠01‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 509 الفصل: 5” المتفرقات ١‏ ج:/ا 

164 - وفى المضمرات: وفى التمهيد: اجتمعت الفقهاء من أهل 
السنة والجماعة أن من شك فى إيمانه فإنه يصير كافراء ومعنى الشك فى الإيمان 
هو أن يعرف اللّه تبارك وتعالى ويعرف رسوله ويقول: لا إله إلا اللّه محمد رسول 
الله ويصدق فى ذلك ثم يشك فيه بأن هذا الإيمان وهذا القول هل هو إيمان منه؟ 
أم هو يزيل الكفر أم لا؟ فهذا هو الشك فى الإيمان» والإيمان لايثبت مع الشك» 
فأماالاستثناءفى الإيمان هل هو شك أم لا؟ قال بعض الفقهاء: إن هذا شك فى 
الإيمان» وقال بعضهم: ليس بشكء وصورة الاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء 
الله وهذا هو المذهب عند الشافعى. 

-:١ ٠‏ ولو قال: آمنت باللّه إن شاء الله لايصح إيمانه ويصير كافراء 
وقال أبوحنيفة: ينبغى أن يقول: أنا مؤمن حقاء وهذا هو الأصحء وقال بعضهم: 
لحلاف فى المسألة؛ لأن الشافعى قال: أنا مؤمن إن شاء اللّه على وجه الخوفء 
وقال أبو حنيفة: أنا مؤمن حقا على وجه حسن الظن باللّهء والأصح أن المذهب 
عند أبى حنيفة أنه قال: أنا مؤمن عند الناس وعند الملائكة وفى اللوح وفى علم 
اللّه عزوجل » وقال الشافعى: أنا مؤمن عند الناس وعند الملائكة» وأما فى اللوح 
وفى علم الله فلا أدرى إن شاء اللّه أكون مؤمنا. 


-:١١ 6‏ أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال: دحل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
على عمرء ومعه ناس من أصحابه فقال: أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا ثلاث مرات» فقال عمر فى 
آحرهن: نعم يارسول اللّه» فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ومم ذلك؟ فقال عمر: نرحوا 
ثوابا من اللّهه فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: مؤمنون ورب الكعبة. المعجم الكبير 
للطبرافق 11 بر 11 

ونقل الهيشمى عن الطبرانى عن عبداللّه بن زيد الأنصارى رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إذا سكل أحدكم أ مؤمن فلايشك. مجمع الزوائد للهيئمى» الإيمان» باب فى 
الإسلام والإيمان /١‏ ه5» كنز العمال للمتقى الهندىء الإيمان والإسلامء الفصل الثانى فى المجاز 
والشعب /١‏ 7" برقم: 517. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 51٠‏ الفصل: 5” المنفرقات ١‏ ج:/ا 

٠ ١5‏ :- وفى الكبرى: رجحل يعمل أعمال البر ويقع فى قلبه أنه ليس 
بمؤمن فإن كان الواقع فى قلبه أنه ليس بمؤمن وأن أفعاله وأعماله لاتنفعه؛ لأنه 
عصى الله تعالى فهو مؤمن صالح؛ وإن كان يقع فى قلبه أنه ليس بمؤمن؛ لأنه 
لايعرف الله تعالى وتعاظم وتقدس فإن استقر قلبه على ذلك فهو كافر» وإن خطر 
ذلك بقلبه ووحد إنكاره من نفسه فهو مؤمن. 

-:١١1/‏ وفى اليتيمة: سل بعضهم عمن قال: أنا مسلم إن شاء اللّه 
كيف الجواب؟ قال: إن قصد به استحقاق الثواب فإنه يطمع فيه لا أن يقطع عليه 
وذلك صحيح قيل له: لو قال: أنا كافر إن شاء اللّه؟ فقال: ذلك يمنع من أن يكون 
إقرارا بالكفرء وفى رسالة الصدر المرحوم: اكر يك بجاى كسس بدى كند 
واوكويد: اين بدى من از تو ميدانم نه از حكم حدا كافر كردد. 

٠١‏ :- وفى رسالته أيضا: در مجموع نوازل آورده است: اكر يكى 
بوقت حلعت يعنى بوقت يوشيدن شه وبوقت تهنيت از براى بوشيدن تشريف 
ورضاى او قربانى كند كافر شود» وآن قربانى مردار باشد وحوردن او روا نبودء 
وآنج در زمان ما شائع شده است وبيش تر عورات مسلمانان بدان مبتلا اند 
آنست كه بوقت آنكه آبله كود كان را بيرون مى آيد كه آن را جدرى كويند بنام 
آنكه آبله صورتى از شكر كرده اند وآنرا مى يرستند وشفاى كودك ازو ميخواهند 
واعتقادمى كنند كه ان شكرين كودك را شفاء مى دهد: اين عورات بدين فعل 


كرك ٠:‏ 1- أخخرج مسلو عن حنظلة قال: كناعند رسول اللّه صلى اللّه علية وسلم 
فوعظنا فذكرالنار قال: ثم حئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة» قال: فخرحت 
فلقيت أبابكر» فذكرت ذلك له فقال: وأنا قدفعلت مثل ماتذكرء فلقينا رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلمء فقلت: يارسول اللّه! نافق حنظلة» فقال: مهء فحدثته بالحديثء فقال أبوبكر: وأنا قد فعلت 
مثل مافعل فقال: ياحنظلة! ساعة وساعة» لو كانت تكون قلوبكم كماتكون عند الذكر لصافحتكم 
الملائكة حتى تسلم عليكم فى الطريق. صحيح مسلم, التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر فى 


أمور الآخرة الخ ؟/ 55" برقم: ٠‏ 7176. 


الفتاوى التاتارخانية ١ ٠‏ -كتاب أحكام المرتدين 56١‏ الفصل: "” المتفرقات ج:" 
وبدين اعتقاد كافر ميشوند» وشوهران ايشان كه بدين فعل رضا مى دهند نيز كافر 
كردند وديكر ازين جنس آنست كه بر سر آب مى روند كوسفند بر سرآب مى 
برندوآب مى يرستند بنيتى كه دار ند وكوسفند رابر سر آب ذبح مى كنند آن 
برستدكان آب وذبح كنند كان كوسفند كافر شوند و كوسفند مردار كردد 
وخوردن آن روا نبود» وهم جنين كه در خانها صورت مى كشند وجنانج معهود 
برسفيدان كبراششة اكراهي يورسقيدوتوقف ردن كودك يشدكرقه تنش من 
كشند وروغن مى ريزند وآن را بنام نبى كه آنرا مهابلى ميخوانئل مى يرستند 
ومانند آن هرجه مى كنند بدان كافر مى شوند واز شوهران خود مبانه مى شوند. 
1١4‏ :- ودر مجموع مسائل مولانا شيخ الإسلام عارف سنامى آورده 
اسبت: شركه قربانئ در آمندن سلطان ويادر آمدن أميردر شهروياباز كشتن 
لشكريان وياباز كشتن حاجيان از حج ويابه يوشيدن تشريفء إمام فضلى رحمه 
اللّه كفتهاست: اين همه بازيستء وه ركه قربانى كند در غير راه خداى عز وجل 
كفراست وكوشت آن قربانى حرام است واين جنين قربانيها مردار باشند» واين 
اى خداى عز وجل نبود ذبح كننده بزه كار كردد» وبروايت شنيدم بسمل كرده 
مردار باشدء إمام إسماعيل زاهد كفتء كراهيت سخحت بود در جنين قربانيهاء 
إمام أبوحفص وأبو على بن مضر وعبد الرحمن كاتب وعبد الواحد وأبوالحسن 
نورى رحمة اللّه عليهم أجمعين فتوى داده اند كه ذبح كننده كافر شود وقربانى 
حرام كردد» اكر مردى كو سيند يامرغ راسر كور قرابتى وشهيدى ويابر سر كور 
مرده خويش ويابر آب برد بسمل كند ويابر سر مزارها دروغى كه از حود كشيده 
اند وكويند كه درين موضع ماشهيد را در خحواب ديده ايم ويادر وقت تير نشاندن 
در خحانه ودرجك فرو بردن در جاه وآبادان كردن ديه نتكل حون شكون 
نيك و شود وكوسيند بسمل ميكنند اين همه قربانيها نه برا حدا عزو جل است 
بدين همه كفر لازم آيد وقربانى مردار كرددء أكر يك بر ديكرس درشتى كند 
واوكويد: 3 الك إلا الله مرية ويك لين فهوة كهاو كارييس اكد ورا كوي اى لا 
إله إل الله كافر كرد اززيهر أ كه كلم اخلاض بويحة ايعشفاق كفت 
١٠خ‏ اكر كويد: درين رو زكارى تاخيانت نمى كنم ودروغ نمى كويم 
روزنمى كذرد» ويابككويد: درخريد وفروحت دروغ نكوئى نانى نيابى كه بخورى» 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكام المرتدين كن الفصل: 1 ” المتفرقات ج:7 
- 5 حر - 
ويايكى را كويد كه: جرا خيانت ميكنىء ويا: جرا درو غ ميكونى؟ كويد: ازينها جاره 
نيست بدين همه لفظها كافر كردد از بهر آن كه بدين لفظها سبك داشت شت محارم خحداى 
مى كنلء» كر مردى راكويند: دروغ مكو اد كريد اين سخن راست تراست از 
كلمه لا إله إلا الله محمد رسول اللّه كافر كرد أكر كسى بخشم شود وديكرى كويد: 
كافرى ازين كار من برتو كفر لازم مى كردانم او كويد: جه كنى او مرا كفر لازم آيد كافر 
شود اك ر كسى در س وكنّد بزندكانى من ويا بزندكانى تو يامانند اين كويد هم كفر بود. 
٠0‏ - وفى الظهيرية: سئل نجم الدين عن تعليم المعلمين الصبيان فى الكتب 
توحيد جيست معرفت است وفى تلك النسخحة وبروى كسن نيست هل يمنع من هذه 
اللفظة وهل هى خطأ فاحش؟ قال فى الصيرية: لا؛ فإنهم يفهمون منها ماهو حق وصواب 
عندهم» فإن معنى هذه الكلمة ازوى بزرك ترنيست» وهو معنى قولنا اللّه أكبر. 
دار الإسلام وجلس فى دار الخليفة فقال: هاتوا بفقيه من فقهاء الإسلام حتى أسأله عن 
ل لاصي ار را ب ا 01 ا 
ا ال ل يد 
الخليفة من النصرانى فلم يسلم عليهما ولم يلتفت إلى أحدهما وجلس فى ناحية» فلما 
علم بالخليفة سلم عليه ثم قال للنصرانى: انزل من السرير حتى أجلس عليه فأنى أنا 
المسؤل وأنت السائل ثم قال للنصرانى: هات بالسؤال فقال: أحبرنى كم مسيرة مابين 
المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم؛ لأن الشمس يغدو من المشرق ويروح إلى 
مابين السماء والأرض؟ قال: مسيرة ساعة؛ لأن العبد إذا دعا اللّه بقلب حالص يرفع 
دعاؤه إلى حزائن اللّه تعالى فوق عرشه بأسرع من طرفة عين فقال الخليفة: أحسنت» 
ذهب يكل به ا ل ال 


الفتاوى التاتارحانية 0 ١‏ -كتاب أحكام المرتدين اونا الفصل: /10” فيمن يجب إكفاره ج:7 


الفصل السابع والعشرون: فيمن يجب إكفاره من أهل البدع 

٠١3‏ :- يجب إكفار القدرية فى نفيهم كون الشر بتقدير اللّه تعالى» وفى 
دعواهم أن كل فاعل خالق فعل نفسه» وقد ذكر الإمام أبو حفص الكبير بإسناده عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مناظرة بين أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما فى مسألة القدرء أن أبابكر رضى الله عنه كان يقول: الحسنات من 
الله والسيئات من أنفسناء » وكان عمر بن الخنطاب يضيف الكل إلى اللّه تعالى» فذكرا 
ذلك عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء فقال صلى اللّه عليه وسلم: أول من تكلم 
وكان ميكائيل يقول مثل مقالتك يا أبابكر» فتحاكما إلى إسرافيل فقضى بينهما أن 
القدر كله حيره وشره من اللّه تعالى» ثم قال صلى اللّه عليه وسلم: هذا قضائى بينكماء 
ثم قال: يا أبابكر! لو أراد اللّهِ عزو جل أن لايعصى ماخلق إبليس لعنه اللّه. 


508 :تامرح اللطبرائق عن عمروييق شعين عن أبيد عن جددةقال: نينا رستول :الله 
صلى الله عليه وسلم يحدثنا على باب الحجرات إذا أقبل أبوبكر وعمر ومعها فئام من الناس» 
يجاوب بعضهم بعضاء ويرد بعضهم على بعض»ء فلما روا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتوا 
فقال: ماكلام سمعته آنفاء حاوب بعضكم بعضاء ويرد بعضكم على بعض؟ فقال رحل: يارسول 
اللهِ! زعم أبوبكر أن الحسنات من الله والسيئات من العباد» وقال عمر: السيئات والحسنات من 
اللّهه وتابع هذا قوم وتابع هذا قوم؛ فأحاب بعضهم بعضاء ورد بعضهم على بعضء فالتفت رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكرء فقال: كيف قلت؟ فقال قوله الأول: فقال: والذى نفسى بيده 
لأقضين بينكم بقضاء إسرافيل بين جحبرئيل ومكائيل» فتعاظم ذلك فى أنفس انان وكااوا اموت 
اللا وقد تكلم فى هذا جبرئيل؟ فقال: إى والذى نفسى بيده لهما أول خلق اللّه تكلم فيه» فقال 
ميكائيل بقول أبى بكرهء وقال جبرئيل بقول عمرء فقال جبرئيل لميكائيل: إنا متى نختلف أهل 
السماء يختلف أهل الأرض فلنتحاكم إلى إسرافيل» فتحاكما إليهاء فقضى بينهما بحقيقة القدرء 
روم در ومرهء كله من الله عزوجل وإنى قاض بينكماء ثم التفت إلى أبى بكر فقال: 
ياأبابكر! إن اللّه تبارك وتعالى لو أراد أن لايعصى لم يخلق إبليس» فقال أبو بكر: صدق اللّه 
ورسوله. المعجم الأوسط للطبرانى 38/7 برقم: .5517 اللآلى المصنوعة» السنة» /١‏ 4 71. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ”-كتاب أحكام المرتدين 5115 الفصل:/؟ فيمن يجب إكفاره ج:٠‏ 

4 -: ويجب إكفار الكيسانية فى إجازتهم البلاء على اللّه تعالى: 
ويجب إكفار الروافض فى قولهم يرجع الأموات إلى الدنياء وبانتقال الأموات 
وتناسخ الأرواح وانتقال روح الإله إلى الأئمة» وأن الأئمة آلهة» ولقولهم فى خروج 
إمام باطن» وتعطيلهم الأمر والنهى إلى أن يحرج الإمام الباطن» وبقولهم إن جبرئيل 
فلطاق الرى إل تححدد فلن عليه رسام دون على بن أ لا درفي ال 
عنه» وهؤلاء القوم خارحون عن ملة الإسلام» وأحكامهم أحكام المرتدين. 

٠ ١6‏ :- ويجب إكفار الخوارج فى إكفارهم جميع الأمة» وفى إكفارهم 


٠١ 55‏ :- قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سورة المؤمنونء رقم الآية: ٠‏ 

ونقل السيوطى عن عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ”ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون“ قال: حاجز بين الميت والرجوع إلى الدنيا. الد ر المنثور» سورة المؤمنون 9/ 19. 

قول المصنف: ”إن حبرئيل غلط فى الوحى إلى محمد“ قال اللّه عزوجل: إنه لقول رسول 
كريم» ذى قوة عند ذى العرش مكين» مطاع ثم أمين. سورة التكوير رقم الآية: .7١ 25٠0215‏ 

ونقل السيوطى عمن ابن عساكر عن معاوية بن قرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
لجبرئيل: أحسن ماأثنى عليك ربك ”ذى قوة عند ذى العرش ميكن مطاع ثم أمين“ فماكانت 
قوتكء وما كانت أمانتك؟ قال: أما قوتى فإنى بعثت إلى مدائن لوط وهى أربع مدائن» وفى كل 
مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذرارى» فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع أهل السماء 
أصوات الدحاج ونباح الكلاب» ثم هويت بهم فقتلتهم» وأما أمانتى فلم أومر بشيء فعدوته إلى 
غيره. الدر المنثور» سورة التكوير 5/ ٠7ه.‏ 

١ 510‏ :- أخمرج القرمذى عن عبداللّه بن مغفل قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: الله الّه فى أصحابى لاتتخذوهم غرضا بعدى» فمن أحبهم فبحبى أحبهم؛ ومن أبغضهم 
فببغضى أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى اللّهء ومن آذى اللّه يوشك أن يأحذه. 

وأخمرج أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: إذا رأيقم الذين يسبون 
أصحابىء فقولوا: لعنة الله على شركم. سنن الترمذى» المناقب» فى من يسب أصحاب النبى صلى 
اللّهِ عليه وسلم ؟/ ©؟؟ برقم: 411/4 .41١77‏ 

قول المصنف: ”ويجب إكفار اليزدية الخ“ أخرج الترمذى عن ثوبان قال: فال رشول الله 
ضلى الله عنليه وسلب: لاتقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين حتى يعبدوا الأوثان» 
وإنه سيكون فى أمتى ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبى» وأنا حاتم النبيين لانبى بعدى. سنن 
الترمذى» الفتن» باب ماجاء لاتقوم الساعة حتى يخرج كذابون ؟/ 45 برقم: 5 7701. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ”-كتاب أحكام المرتدين 5116 الفصل:/7 فيمن يجب إكفاره ج:٠‏ 
على بن أبى طالب وعثمان بن عفان وطلحة والزبير وعائشة رضى اللّه عنهم؛ ويجحب 
إكفار اليزدية فى انتظار نبى من العجم ينسخ ملة محمد صلى اللَّه عليه وسلم» ويبجحب 
إكفار النجارية فى نفيهم صفات اللّه تعالى» وفى قولهم إن القرآن جسم إذا كتب. 
-:١ ١5‏ ومن قال بأن اللّه تعالى حسم لا كالاحسام فهو مبتدع وليس 
بكافرء ومن قال بتخليد أصحاب الكبائر فى النار فهو مبتدع» ومن أنكر عذاب 
القبر فهو مبتدع» ومن أنكر شفاعة الشافعين يوم القيامة فهو كافر» ومن قال: إن 


55ح قال الله عرودل :إن الله لاعف ران كرة نه ويففرمادون لك الم يشا 
ومن يشرك باللّه فقد افترى إثما عظيما. سورة النساء رقم الآيةة,/4. 

وأحرج أبويعلى عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: ”إن اللّه لايغفر أن يشرك به ويغفرمادون ذلك لمن يشاء“ 
قال: إنى أدّخرت دعوتى شفاعة لأهل الكبائر من أمتى» قال: فأمسكنا عن كثير مما كان فى أنفسناء 
ثم نطقنا بعد ورجونا. مسند أبى يعلى 5/ ١8١‏ برقم: /51//1. 

ونقل السيوطى عنن أبى داؤد وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال فى هذه الآية» ”إى إن الله 
لايغفر أن يشرك“ إن اللّه حرم المغفرة على من مات وهو كافرء وأرجاً أهل التوحيد إلى مشيئته فلم 
يوئسهم من المغفرة. الدر المنثور» سورة النساء 5/ 5057. 

وأخمرج مسلم عن أبى ذرعن النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: أتانى جبرئيل عليه السلام 
فبشرنى أنه من مات من أمتك لايشرك باللّه شيئا دل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرقء قال: وإن 
زناوإن سرق. صحيح مسلممء الإيمان» باب الدليل على أن من مات لايشرك باللّه شيئا دخل الجنة 
1١‏ برقم: 54. 

قول المصنف: ”ومن أنكر عذاب القبر الخ“ أخرج البخارى عن عائشة أن يهودية دحلت 

غلبيا فد كوت عذاب التير فقالك لها؛ أعاذك الله من عداب القيرة » فسألت عائشة رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم عن عذاب القبر» فقالت: نعم» عذاب القبر حق» قالت عائشة: فما رأيت رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. صحيح البخارىء الجنائز» باب 
ماجاء فى عذاب القبر» ١7/١‏ برقم: 21865 ف: 171/37. 

وقوله: ”ومن أنكر شفاعة الشافعين الخ“ قال اللّه جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. 
سورة المدثرء رقم الآية: 5/8 . 

وقال: يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا. سورة طهء رقم الآية: ٠١9‏ 

وقال: يعلم مابين أيديهم وما حلفهم ولايشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. 
سورة الأنبياء» رقم الآية: /؟. -> 


الفتاوى التاتارحانية 0 ١‏ -كتاب أحكام المرتدين اا الفصل: 17 ” فيمن يجب إكفاره ج:7 
الميزان عبارة عن العدل فقط ولايكون ميزانا لوزن الأعمال فهو مبتدع وليس 
إكفارهم» والصواب إكفار من لم بر للعبد فعلا أصلاء ويجب إكفار معمر فى قوله: 
إن اللإنسان غير الجسدء وإنه حق قادر مختارء وإنه ليس بمتحرك ولاساكن» 
ولايجوزعليه شيء من الأوصاف الجائزة على الأحسام؛ ويجب إكفار قوم من 
المعتزلة لقولهم: إن الله عزوحل لايرى شيئا ولايرى. 

47- ويجب إكفار الشيطانية فى قولهم: إن اللّه لايعلم شيئا إلا إذا 
أراده وقدره» ويجب إكفار الكرامية المجسمة مجسمة خحراسانء وفى النوازل: 
الزنديق على ثلاثة أوجه: إما إن كان زنديقا من الأصل على الشركء أو كان مسلما 
فتزندقء أو كان ذميا فتزندق» ففى الوجه الأول ترك على شركه يعنى إن كان من 
العجم؛ لأنه كافر أصلى» وفى الوجه الثانى يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل؛ 
لأنه مرتد» وفى الوجه الثالث أيضا يترك على حاله. 


> وري الشرمندى كن أبى 'تتعيدة أن:رسول الله على الله عليه وسطلم قال: إن من أمقى من 
يشفع للفئام من الناس» ومنه من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع للعصبة» ومنهم من يشفع للرجل حتى 
يدخلوا الجنة. سنن الترمذى» صفة القيامة» باب ماجاء فى الشفاعة» باب منه ؟/ 7١‏ برقم: 555 7. 

وقوله: ”ومن قال: إن الميزان عبارة عن العدل الخ“ فقول اللّه تبارك وتعالى: ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلاتظلم نفس شيئاء وإن كان مثقال حبة من حردل أتينا بهاء وكفى بنا حاسبى. 
سورة الأنبياء» رقم الآية: /ا4 . 

وقال: والوزن يومئذ الحق» فمن ثقلت موازينه فأولقك هم المفلحون. سورة الأعراف» رقم الآية: .١‏ 

وأصرج البخارى عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال: قال النبى صلى اللّه عليه وسلم: كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمن حفيفتان على اللسان ثقياتان فى الميزان» سبحان اللّه وبمحمدهء سبحان اللّه 
العظيم. صحيح البخخارىء التوحيدء باب قول اللّه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ١١79/7٠‏ 
برقم: 2/5515 ف: 75511. 

١٠١ 17‏ :- قول المصنف: ”وفى النوازل: الزنديق الخ“ أحرج البخخارى عن عكرمة قال: 
أتى على بزنادقة فأحرقهم, فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم لاتعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. 
صحيح البخارى» استتابة المعاندين والمرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة ؟/ ١٠١71‏ برقم: 626 
ف: 25977 وأحرجه أحمد فى مسنده 7/7/١‏ برقم: .70651١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكام المرتدين /511*» الفصل: 7 فى أصحاب الأهواء ج:/٠‏ 


الفصل الثامن والعشرون: فى أصحاب الأهواء 

٠١‏ :- عن أبى عصمة سعدبن معاذ المروزى: قال الشيخ أبو عبدالحمن 
بن أبى الليث: سمعت أب غصمة المرورى يقول: مغلك عن أصحاب الأهواء 
المختلفة عن الجهمية والقدرية والحرورية وغيرهم ومن لايرى المسح على الخفين 
هل تشهد على أحد منهم أنه فى النار وهو يوحد الله ويصلى ويزكى ويصوم ويحج؟ 
فقال أبوعصمة: أما من يقول بقول جهم فهو حارج عن الدين فلانصلى عليه ولانتبع 
جنازته» وأما صنف القدرية الذين يردون العلم فكذلك عندناء وتفسير رد العلم أنهم 
نقولون: إن الله تعالى يعلم كل شى عند كونة وكذلك يكون كل شى ع عند كوقةء 
وأما الشيء الذى لم يكن فإنه لايعلم حتى يكونء فهؤلاء كفار لانتزوج من نسائهم 
ولانزوجحهم ولانتبع جنائزهم. 

68 - وأماالمرحئةفإن ضربا منهم يقولون: يرجى أمر المؤمنين 
والكافرين إلى الله تعالى» فيقولون: الأمر فيهم إلى الله تعالى يغفر لمن يشاء من 
المؤمنين والكافرين ويعذب من يشاءء ويقولون: له الآخرة والأولى فكما يرى 
يعذب من يشاء من المؤمنين فى الدنيا وينعم من يشاء من الكافرين وذلك منه عدل 
كذلك منه عدل فى الآخرة» فيسوون حكم الآخرة والدنياء فهؤلاء ضرب من 
المرحئة وهم كفار» وكذلك الضرب الآخر الذين يقولون: حسناتنا متقبلة وسيئاتنا 
مغفورة والأعمال ليست بفرائض» ولايقرون بفرائض الصلاة والزكاة والصيام 
وسائر الفرائضء ويقولون: هذه فضائل من عمل فحسن ومن لم يعمل فلاشيء 
عليه» فهؤلاء أيضا كفارء وأما المرجئة الذين يقولون: لانتولى المؤمنين المذنبين 
ولاندرى من هم؟ فهؤلاء مبتدعة ولاتخرجهم بدعتهم من الإيمان إلى الكفر» وأما 
المرجعة الذين يقولون: يرجى أمر المؤمنين المذنبين إلى اللّهِ ولانرى لهم جنة 
ولانار» ولانتبرأ منهم ونتولاهم فى الدين فهؤلاء على السنة فالزم قولهم وقل به. 


الفتاوى التاتارخانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 576/١‏ الفصل: 77 فى أصحاب الأهواء ج:/٠‏ 

٠٠‏ - وأماالخوارج فمن لم يرد قولهم شيئا من كتاب اللّه تعالى 
وكان خحطؤهم على وجه التأويل يتأولون أن الأعمال إيمان» يقولون: إن الصلاة 
إيمان» وكذلك الصوم والزكاة» وكذلك جميع الفرائض والطاعات فمن أتى 
بالإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجميع الطاعات فهو مؤمن 
ومن ترك شيئا من الطاعات كفرء يقولون: الزانى يكفر حين يزنى وشارب الخمر 
يكفر حين يشربء و كذلك يقولون فى جميع مانهى الله عنه يكفرون الناس بترك 
سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو عندنا مبتدع فلاتتخذه إماما فى 
صلاتك ولاتوقره ولاتختلف إليه فإنه صاحب بدعة. 

:-: وسثل فقهاء سمرقند فى سنة سبع وستين وثلاثمائة عن رجحل 
يظهر الإسلام ويصلى ويصوم ويظهر التوحيد والإيمان بمحمد صلى الله عليه 
وسلم سنين كثيرة ثم أقرعلى نفسه بأنى كنت فى هذه السنين الماضية معتقدا 
يظهر الآن ماكان يظهر من قبل من دين الإسلام إلا أنه يتهم بمذهب القرامطة كما 
كان يتهم فما الحكم فى دمه وماله ودينه؟ وكان سبب إقراره أنه عثر عليه وهدد 
القرامطة فى الجملة واحب واستئصالهم فرض؛ لأنهم فى الحقيقة كفار مرتدون» 
وفسادهم فى دين الإسلام أعظم الفسادء وضررهم أشد الضررء وأما الجواب فى 
مثل هذا الواحد الذى وصف من حاله فى هذا السؤال فإن بعض مشايخنا قال: 
يتغفل فيقتل» أى تطلب غفلته فى عرفان مذهبه» وقال بعض مشايخنا: يقتل من غير 
اشتغال التغفلء وغيره؛ لأن من ظهر منه اعتقاد هذا المذهب ودعاؤه الناس 

- أحرج البخارى تعليقاء وكان ابن عمر يراهم أى الخوارج والملحدين شرار 


حلق اللّهه وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت فى الكفار فجعلوها على المؤمنين. صحيح البخخارى» 
استتابة المعاندين والمرتدين / باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم ؟/ 4 .٠١5‏ 
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لايصدق فيما يدعى بعد ذلك من التوبة والرجوع إلى الإسلام وهو كاذب فى 
ذلكء ولو أنه قبل منه مايدعى من التوبة لهدموا الإسلام وأضلوا المسلمين جميعا 
من غير أن يمكن قتلهم., قال أبو محمد إلى هذا القول الثانى أميل» وقال 
أبوالحسن على بن سعيد: توبته بعد ظهور هذا المذهب منه ليس أن يقول: تبت 
ورجعت» بل توبته ماحكى عن أبى حنيفة فى قدرى قال بين يدى أبى حنيفة» تبت 
فقال له أبوحنيفة: توبتك أن ترحع إلى كل من أضللته فتدعوه إلى الحق» وتخبره 
أنك كنت على الباطلء فإن فعل هذا الذى عثر عليه وظهر منه مذهب القرامطة 
وأخبر أهل الحق عمن يعتقد هذا المذهب ويتكلف فى قهره والإنكار عليه 
والدعوة إلى الحق قبلت توبته» وإلا فهو من أهل الضلال والكفر بعد فيقتل لدفع 
الفسادء وباللّه التوفيق» وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن الصفار: الواحب 
فى مثل هؤلاء من القرامطة إذا عثرنا عليهم على السلطان أولاء ثم على فقهاء 
المسلمين ثانيا أن يحتسبوا بقتلهم وإبادة أصلهم ولايقبلوا لهم توبة ولاعذراء وقال 
أبوبكر بن محمد الماتريدى: هذا مذهب كفرء ويكثر ضرره من أهله لعامة 
المسلمين وتهجينهم الدين» ومتى عثر على واحد منهم فسبيله أن ينكل بهم ويفعل 
مايقع به انقطاع مددهم, فإن فزع إلى توبة وإنابة ليدفع ذلك عن نفسه فإن ذلك 
منه فى الظاهر تقية» وما أمكن أحد من المسلمين أن جعل له إلى مثله طريقا أن 
يقطع شوكتهم عن الإسلام وبعد ذلك سببا للتمسك بماهم عليه إذا قد وحدوا 
لأنفسهم المخلص بذلك عن مخاطلة أهل الإسلام عليهم» فسبيل صحة توبته فى 
ذلك أن يظهر للمسلمين على مكنون أقوال القرامطة وأن يذكر لهم الداعى 
والرئيس وأتباعهماء فإن فعل ذلك وجب التثبت عند ذلك وإلا لحقه ماقدمنا من 
العقوبة» وقال صاحب الكتاب: الجواب عندى فى هؤلاء القرامطة خحذلهم اللّه 
كما ذكر الشيخ أبو محمد عبد الكريم بن محمد» وهو أن كل من ظهر منه وصح 
اعتقاده هذا المذهب ودعاؤه الناس إليه فإنه لايصدق بعد ذلك فيما يدعى من 
التوبة والرجوع إلى الإسلام؛ لأنه كاذب فى ذلك وإنما يظهر من نفسه مايظهر 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكام المرتدين 50/٠‏ الفصل: 77 فى أصحاب الأهواء ج:/٠‏ 
على وحهالتقية صونا لنفسه وماله وأهله وولده» أو لبعض ذلكء كما قال واحد 
لصالح بن أبى الفرحاء وكان من غالبة الدهرية فقال تلميذه: يا أستاذ ماهذا 
الاحتهاد وقد عرفنا الاعتقاد؟ فقال: عادة البلد وصيانة الأهل والولدء فلو أنا قبلنا 
منه مايدعى من التوبة أدى ذلك إلى هدم الإسلام وشرائعه» والإضرار بالمسلمين 
أكثر مما يوجد من إضرار أهل الحرب بهم» وهكذا ذكر لنا بعض أصحابنا أن 
فقهاء بلخ أفتوا بإراقة دماء القرامطة وإحراق ديارهم لما ظهروا عندهم فضرب 
بعضهم بالسياط ثم قتل» وأقل مايجب من المعاملة معهم أن يعزروا ويحبسوا أبدا 
فى السجن على حياله» وقال أبو سلمة محمد بن داؤد الشافعى: من شهر بهذا 
المذهب الردى» وظهر منه الدعاء إليه لم يقبل منه التوبة بل يقتل من غير استتابة» 
وإلى هذا المذهب ذهب أبو سعيد الاصطخرى من أصحابناء وقال أبو جعفر 
محمد بن صالح الفقيه» الجواب عندى كما ذكره أبو سلمة» وقال أبوبكر محمد 
بن على القفال الشاشى: من كان منهم داعيا لم تقبل توبته ويراق دمه» ومن لم يكن 
منهم داعيا فإن السلطان يؤدبه ويقبل توبته ولايقتله وهذا مذهب جماعة من أهل 
الحديثء وقال صاحب الكتاب: قال بعض أصحابنا: فرق مابين المرتد والقرمطى 
فى التوبة وإن كان القرمطى مرتدا هوء أن القرمطى ترك ظواهر الألفاظ ويدعى 
بواطنهاء فإذا أظهر بلسانه من نفسه التوبة جاز أن يضم معها باطنا بدعته لما أحرى 
على لسانه من اللفظة على وجه التقية ويعلم أنه قد تاب فلا يحكم بإسلامه» وأما 
المرتد فإنه لايدعى بواطن الألفاظ على نحو مايدعيه القرامطة وكان مسلما فى 
الأصل فإذا أسلم رجع إلى الأصل فعلمنا أنه قد تاب فصدقناه» والذى يدل على 
صحة ذلك هو أن الله تعالى شرع القتل وغيره على من سعى فى الأرض بالفساد 
لأحل الدنيا؛ لأنه قال: إنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الأرض 
فسادا الآية» فلان يكون مشروعا على من سعى فيها بالفساد فى الدين أحرى 
وأولى؛ لأن أمر الدين أعظمء فالاحتياط فيه للذب عنه من كل وحه أولى. 


.71 قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون اللّه الخ الآية» من سورة المائدة برقم:‎ -: ١١٠ ١ 
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5 - حكاية عن الشعبى فى صفة الروافض عن عبد الرحمن بن 
مالك بن مغول عن أبيه قال: قال عامر الشعبى: يامالك! أحذ ركم الأهواء 
المضلة» وشرها الروافضة فإن منهم يهودا لم يدخلوا فى الإسلام لارغبة منهم 
ولارهبة ولكنهم دخلوا فى الإسلام بغضا منهم لأهل الإسلام» قد قتلهم على 
رضى الله عنه وأحرقهم بالنار ونفاهم من البلدان» وآية ذلك أن محجة 
الروافض محجة اليهودء قالت اليهود: لاتصلح الخلافة إلا لآل داؤدء وقالت 
الروافضة لاتصلح الخلافة إلا لآل على» وقالت اليهود: لاجهاد فى سبيل اللّه 
حفن يرل اليف ووتادف الجقادى دوقالت الروافضفة لاجوادرق سما الله 
تعالى حتى يبعث المهدى وقالت اليهود: فرضت علينا خمسون صلاة» وقالت 
الرافظةه كذلك» والبسود لأيضتلون المغرب حص تشعيك التجوم وكذلك 
الرافضة» واليهود لايأكلون الجريث والمار ماهى فكذلك الرافضة» واليهود 
يبغضون جبرئيل ويقولون: هو عدونا من الملائكةء و كذلك الرافضة يقولون: 
أمطأ جبرئيل الوحى على محمد صلى اللّهِ عليه وسلم, واليهود لايرون 
الطلاق الثلاث شيئا وكذلك الرافضة» ووافقوا النصارى فى أنكحتهم وذلك 
أن النصارى ليس لنسائهم صداق وإنما يتمتعون بهن تمتعا وكذلك الرافضة 
يرون المتعة ويستحبونهاء وتفاضلت اليهود والنصارى عليه بخصلة» سئلت 
اليهود من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى عليه السلام» وسئلت 
النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: حوارى عيسى عليه السلام وسئلت 
الرافضة: من شر هذه الأمة» فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فالسيف 
مسلول عليه إلى يوم القيامة» لاتثبت لهم قوة ولاتقوى لهم حجة» كلما أو قدوا 
نارااللحرب أطفأها الله ليسفك دماء هم ويفرّق شملهم وأدحض حجتهم 
وأعاذنا اللّه تعالى وإياكم من الأهواء المضلة. 

١٠١6‏ - وقال بعض أشياخنا من أصحاب السنة والجماعة: من قال 
بناوتجى الماح كان لعل رفع الند عم كور أن كر رقي لزهاضه ققل انض 
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عليًّاو قال فيه قولا عظيما؛ لأن عليا رضى الله عنه فى تسليم الخلافة لأبى بكر 
لايخلو من أحد الأمرين: إما أن يقال: كان الحق له فتركه لغيره لعجز أو لغير 
عجزء وإما أن يقال: كان الحق لغيره أعنى أبا بكر» فسلمه له ثم لايجوز الوجه 
الأول؛ لأنه لايخلو أن يقال: بأنه ترك حقه لعجز لما فيه من إلحاق النقيصة 
والعيب به؛ لأنه لم يكن عاجزا بل كان جلدا شجاعاء ولايجوز أن يقال بأنه ترك 
وهو قادر على أن لايترك؛ لأن القائل بهذا قال: الحق كان له فترك حق اللّه 
وضعفه واتبع من كان هو على غير الحق ومشى تحت رأيته وانقاد له فخحان اللّه 
تعالى وسوله وجميع المؤمنين» ولاتجوز إضافة هذا إلى على رضى اللّه عنه» وإذا 
بطل الوجه الأول صح الثانى وهو أنه كان قويا قادرا ولم يكن عاجزا إلا أنه سلم 
لأبى بكر رضى اللّه عنه؛ لأنه علم أن الحق كان له. 

65- وحكى أن أباحنيفة قيل له: على كان أشجع أم أبوبكر؟ 
فقال: أما نحن فنقول: إن عليا كان أشجعء وإن الرافضة يقولون: إن أبابكر كان 
أشجع قيل له: كيف ذلكء فقال: إن الرافضة تقول: إن الحق كان لعلى إلا أن 
أبابكر قهره وغصب منه حقه فلم يقدر على أن يدفع ذلك عن نفسه بل عجز عنه» 
فصار أبوبكر أشجع منه» وأما نحن فنقول: إن الحق كان لأبى بكر واتبعه على 
ف لله م طور ان لحف عيحوو الله تمان الهاد ع 


يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. سنن أبى داؤد»ء السنة» باب فى التفضيل 75/7" برقم: 5501١‏ . 


الفتاوى التاتارحانية ١ ٠‏ -كتاب أحكام المرتدين نا الفصل: 1 3 الإإرجاء ومعناه ج10 


الفصل التاسع والعشرون فى الإرحاء وفى معناه 
-:١ ٠١ ©‏ قال: الإرجاء فى اللغة عبارة عن تأحير الشيء ودفعه عن نفسك إلى 
غيرك وقال: أرجأ فلان كذا إذا أخره ودفعه عن نفسه» وفوضه إلى غيره و وكله إليه. 
5 - ثم المرحئة أصناف أربعة: )١(‏ الأول: منهم حين قتل عثمان 
ووعفاة رطنى الله عمه فا علق الناين اقصاروا فاذيف فرق قرقة قالنتك: قنة 
الفتنة فهو كافرءو كفرواعثمان وعليا وطلحة والزبير ومن كان معهم وهم 
الخوارج» وطائفة قالت: لانشهد عليهم لابالكفر ولابالإيمان ولكن نرحى 


١٠١7٠6 5‏ :- قوله عليه السلام: ”لعنت المرجئة الخ“ أخرج الطبرانى عن معاذ بن جبل 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مابعث اللّه نبيا قط إلا وفى أمته قدرية ومرجكة يشوشون 
للطبرانى ١١17/7١‏ برقم: 7757. 
فيقوم القدرية. المعجم الأوسط للطبرانى ه/ 70 برقم: .7١5057‏ 

وقول المصنف: ”إن شاء غفرلهم بإيمانهم فضلا منه الخ“ أحرج أبوداؤد عن أبى 
محيريز: أن رحلا من بنى كنانة يدعى المخدجى سمع رحلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن 
الوترواحبء قال المخدجى: فرحت إلى عبادة بن صامت فأحبرته فقال عبادة: كذب أبو 
محمدء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمس صلوات كتبهن اللّه على العباد» فمن 
باب فى من لم يوتر 7١١ /١‏ برقم: .١ 57٠١‏ 

قول ابن عباس رضى اللّه عنهما ”كلام القدرية كفر“ لم أحده فيما عندى من الكتب. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكامالمرتدين 53/5 الفصل: "١9‏ الإرجاء ومعناه ‏ ج:"ا 
أمرهم إلى الله فهم المرجثة» (؟) وصنف آخخر من الإرجاء أن قوما كانوا خرجوا فى 
المغازى فى إمارة عثمان وتركوا أمر الناس أمرا واحدا ورجعوا وقد قتل عثمان 
واختلف الناس فبعضهم كان يقول: قتل عثمان مظلوما وهو أولى بالقدر» وبعضهم 
يقول: على أولى بالحق» ويدنو بعضهم من بعض حين رجعوا وقالوا: لانتولى علينا 
ولاعفمان ولانتبرأً منهما ولانلعنهما ونحن نستغفرلهما وتكل أمرهما إلى اللّهه (6) 
وصنف آحر من الإرحاء وهو أن قوما قالو: لايضرٌ مع الإيمان ذنب كما لاينفع مع 
الشرك عمل صالح وإن عمل الرحل الكبائر» وهذا الصنف مذموم كما جاء عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: لعنت المرجئة على لسان اثنين وسبعين نبياء (5) وصنف 
آخمر منهم هو أن يقول القائل: إن أهل الكبائر من المؤمنين أمرهم إلى الله تعالى إن 
شاءغفر لهم بإيمانهم فضلا منه» وإن شاء عذبهم بذنوبهم عدلا منه» فإن الآى أن 
يطمع لهم الرحمة وفى آى أن يوجب لهم النار ولسنا ندرى كيف ذلك فنرحى 
أمرهم إلى اللّه فسموا مرحئة؛ لأنهم فوضوا أمر العصاة إلى اللّه و وكلوا أمرهم إليه 
ولم يكفروا أحدا منهم بارتكاب الكبائر إلا على الجحودء فهذا هو الإرجاء الصحيح 
المحمود وهو القول الذى عليه أهل السنة والجماعة» وقال أبوأحمد السمرقندى: 
سمعت إبراهيم بن يوسف ببلخ يقول: أنا مرجئ وقال عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه قال: كلام القدرية كفرء وكلام الشيعة هلك» وكلام الحرورية ضلالة» ولا أعلم 
اك المرجئة وهم قوم أرجوا أمرهم إلى اللّهِ وفوضوه إليه» ولم يعطوا 
العصمة من قدر اللّهء ولم يخرجوا الناس بالذنوب من الإيمان» قال صاحب الكتاب: 
ولايزال كثير من نحصومنا من أصحاب الشافعى وغيرهم يسموننا مرجئة يطلقون هذا 
اللفظ علينا على وجه الطعن والاستهزاء» ومن قال ذلك لايخخلو مذهبه فى أهل الكبائر 
من أحد الأمرين» إما أن يكون كما قالت الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع 
فينقلب الكلام عليهم بالطعن» وإن كان كما قلنا وهو تأخير أمر أهل الكبائر إلى 
حكم الآخرة وتفويضه إلى اللّه تعالى» فيظهر أن الاشتغال بمثل هذا الكلام تمويه 
وتلبييس على الضعفة من غير تحقيق ولاتفصيل- واللّه سبحانه الهادى. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكامالمرتدين 513/0 الفصل: "١9‏ الإرجاء ومعناه ‏ ج:لا 

-:- إذا ارتد أحد الزوحين وقعت الفرقة بينهما فى ظاهر الرواية فى 
الحال» ولايتوقف على قضاء القاضى» سواء كانت المرأة مدحولا بها أو لم تكن» 
وبعض مشايخ بلخ منهم الفقيه أبو القاسم الصفار والفقيه أبوجعفر كانوا يفتون 
بعدم الفرقة بينهما بردتهاء و كذلك الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد من مشايخ بخارا 
يفتى بعدم الفرقة بينهما بردتهاء و كذلك بعض مشايخنا بسمرقند حسما لباب 
المعصية» وعامة مشايخ بخارا وسمرقند وبعض مشايخ بلخ أفتوا بالفرقة بردتهاء 
وفى الخانية: وأجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما 
بنفس الردة» وعند الشافعى لاتقع إلا بقضاء القاضى. 

١١37‏ :- أخحرج ابن منصور عن الضحاك بن مزاحم قال: إذا ارتد الرحل بانت منه 


فيتنصر 7917/75 برقم: 4 7/01. 


الفتاوى التاتارحانية ١ ٠‏ -كتاب أحكام المرتدين ل الفصل: 00 من شك فى إيمانه ج:7 


الفصل الثلاثون فى من شك فى إيمانه 

- إذا قال: لاأدرى أصحيح إيمانى أم لا؟ فهذا حطأ إلا أن يريد به 
نفى الشك كمن يقول لشيء نفيس: لايدرى أيرغب فيه أحد أم لا؟» ومن شلك فى 
إيمانه فقال: أنا مؤمن إن شاء اللّهِ فهو كافرء إلا إذا أول فقال: لاأدرى أخرج من 
الدنيا مؤمنا أولا فحينئذ لايكفر» وقد صح عن كثير من السلف أنه يستثنون فى 
إيمانهم, والعذر أنهم ماكانوا يستثنون؛ لأنهم كانوا يشكون فى إيمانهم وإنما 
كانوا يستفنون لما جاء فى صفة المؤمن فى الأخبار كقوله صلى اللّه عليه وسلم 
”المؤمن من أمن الناس من شره“ وكقوله عليه الصلاة والسلام: ”ليس المؤمن من 
بات شبعان وحاره طاوى“ فمن استثنى من المتقدمين فإنما استثنى على أنه 
لم يعرف ذلك من نفسه لا أنه شاك. 

89 - ومن قال بخلق القرآن فهو كافرء وكذا من قال بخلق الإيمان 
ذو كان و زوت عع لعلف دووف عي ا حيلة رعدية اللدان لمان عدر 
مخلوق» وسئل الشيخ محمد بن الفضل عن الصلاة خلف من يقول بخلق الإيمان 
فقال: لاتصلوا خلفهه وذكر أبو سهل عن كثير من السلف أن من قال: القرآن 


قري/اء. <١‏ قوله: ”صاى الله غليه وسلم“ المؤمن من أمن الناس من شره» أخرج أحمد 
عن أنس يعنى ابن مالك» قال: قال النبى صلى اللّهِ عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس» والمسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاحر من هجر السوءء والذى نفسى بيدهء لايدخل الجنة عبد 
لايأمن جاره بوائقه. مسند أحمد */ ١54‏ برقم: .١55/‏ 

وقولاغليه السافمة ابسن المومو مات شيعان ال48 احترح الطيواتى كرح غبيد لمق 
المساور قال: قال ابن عباس وهو ينحل ابن الزبير قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ليس المؤمن 
بالذى يشبع وجاره جائع. المعجم الكبير للطبرانى ١١9/١7‏ برقم: .١717/51‏ 

١١8‏ :- أحرج الطبرانى عن صليحة بنت أبى نعيم الفضل بن دكين تقول: سمعت 
أبى يقول: القرآن كلام الله غير مخلوقء من قال: القرآن مخلوق فهو كافر. المعجم الأوسط 
للطبرانى ؟/ 4٠١‏ برقم: 7501/8. 


الفتاوى التاتارحانية ١ ٠‏ -كتاب أحكام المرتدين ا الفصل: ٠‏ من شك فى إيمانه ج:7 
مخلوق فهو كافر» ومن قال: الإيمان مخلوق فهو كافرء حكى أنه وقعت هذه المسألة 
بفرغانة فأتى بمحضر منها فكتب فيه الشيخ أبوبكر بن حامد والشيخ الإمام أبو حفص 
والشيخ الإمام أبوإسحاق الضرير والشيخ الإمام أبوبكر إسماعيل أن الإيمان غير 
مخلوق ومن قال بخلقه فهو كافر» وحكى عن الشيخ الإمام الزاهد أنه قال لسائل عن 
هذه المسألة: إيمان كردش بنده است بخداى تعالى بتوفيق وى وكردش بنده فعل بنده 
است وبنده باهمه أفعال آفريده استء» وتوفيق هدايت حق كه بنده را داد از صفت خدا 
استء وحق عزوجل باصفات خويش ناآفريده است» وسثل مرة أخرى عن هذه 
المسألة فقال: إن أردت بالإيمان التصديق والإقرار فهذا فعل العبد والعبد بجميع أفعاله 
مخلوقء وإن أردت توفيق اللّه تعالى وهدايته على إتيان الإيمان باللّه تعالى فاللّه تعالى 
بجميع أفعاله غير مخلوق» م: وقد أحرج كثير من الناس من بخارى منهم محمد بن 
إسماعيل صاحب الجامع بسبب قولهم بخلق الإيمان. 

-٠‏ ومن اعتقد أن الإيمان والكفر واحد فهو كافر» ومن لايرضى 
بالإيمان فهو كافر» ومن قال: لاأدرى صفة الإيمان فهو كافر» وذكر شمس الأئمة 
الحلوانى رحمه اللّه هذه المسألة وبالغ فيهاء قال: هذا رحل ليس له دين ولاصلاة 
ولاصيام ولاطاعة ولانكاح, وأولاده أولاد الزناء واستدل بمسألة ذكرها محمد 
رحمه اللّهه وصورتها: إذا قال ليهودى أو نصرانى: صف دينك فقال : لاأدرى قال: 
هو ليس يهودى ولانصرانى وحكمه حكم المرتد» وقال فى الجامع: مسلم تزوج 
نصرانية صغيرة ولها أبوان نصرانيان وكبرت وهى لاتعقل دينا من الأديان ولاتصفه 
وهى غير معتوهة فإنها تبين من زوجهاء ومعنى قول محمد: لاتعقل دينا من الأديان 
لاتعرف بقلبهاء ومعنى قوله: ولاتصفه لاتعبر باللسان» وكذلك الصغيرة المسلمة 
ومحمد رحمه الله سمى هذه فى الكتاب» مرتدة» ولم يذكر محمد فى الجامع: 
أنها إذا بلغت فعرفت الإسلام بأن قالت: أنا أعقل الإسلام وأعرفه وأقدر على 
وصفه لكن لاأصفه» هل تبين من زوجها؟ قالوا: يجب أن يكون احتلاف المشايخ 


الفتاوى التاتارحانية ١ ٠‏ -كتاب أحكام المرتدين 750/١‏ الفصل: 5٠‏ من شك فى إيمانه ج:/٠‏ 
على قول من يشترط الإقرار باللسان لصيرورته مسلما تبين من زوجهاء وعلى قول 
من لايشترط الإقرار باللسان لاتبين من زوجهاء ولذلك لم يذكر فى الكتاب إذا 
قالت: أنا أعقل الإسلام وأعرفه ولكن لاأقدر على وصفه»ء هل تبين من زوجها؟ 
قالوا: يجب أن يكون فيه احتلاف المشايخ» وقد ذكرنا هذه الفصول بتمامها فى 
كتاب النكاح» وفى فتاوى النسفى: سئل عن امرأة قيل لها: توحيد ميدانى؟ فقالت: 
لا فقال: إن أرادت أنها لاتحفظ كلمة التوحيد التى يقرأها الصبيان فى المكتب 
لايضرهاء وإن أرادت أنها لاتعرف وحدانية الله تعالى فليست بمؤمنة ولم يصح 
نكاحهاء وعن حماد عن أبى حنيفة: إن مات ولم يعرف أن له خالقا وأن للّه دارا 
غير هذه الدار وأن الظلم حرام فإنه لم يؤمن. 

0١‏ ه- قال مشايححنا رحمهم اللّه: تعليم صفة الإيمان للناس وبيان 
حصائل مذهب أهل السنة والجماعة من أهم الأمورء وللسلف فى ذلك تصانيف» 
و«اتتغصيرة آنا يقول: ماامزق اللدقفالك ينافك وعانيائق اللّه تال عله العهييية عله 
فإذا اعتقد ذلك وأقر بلسانه كان إيمانه صحيحا وكان مؤمنا بالكل» وفى السراجية: 
لاينبغى أن يسئل العامى عن التوحيد لكن يقال له: أليس الدين هكذا؟ وفى نصاب 
الفتاوى: مسلم أخذه أهل الحرب وقالوا له: لتكفرن باللّه تعالى أو لنقتلنك» فقال: 
كيف تكلفونتى أن أكفر باللّه ولم أزل أنا كافرا منذ كنت» يريد بذلك الكذب 
والباطل لم يكفر ديانة ولايصدق قضاءء وفى الظهيرية: وينبغى للرحل إذا زفت إليه 
امرأته أن لايغشاها حتى يسألها عن دينها وعن الإسلام» فإن وصفته أو وصف هو 
فعلمت وإلا بانت» والسبيل فيه أن يصف هو بنفسه ثم يقول: هل أنت على هذا. 

5 - قال محمد رحمه اللّه فى السير الكبير: وإذا رجع الأسير إلى 
دار الإسلام فخاصمته زوجته إلى القاضى وقالت إنه ارتد عن الإسلام فبنت منه» 
وقال الأسير: أكرهنى ملكهم وقال لى: لأقتلنك أو لتكفرن باللّه ففعلت ذلك 
مكرهاء فالقول قول المرأة ولايصدق الأسير إلا بالبينة» فإن شهد الشهود أن الملك 
قال له لأقتلنك أو لتكفرن باللّه إلا أنا لاندرى أكفر بذلك أو لم يكفرء وقال الأسير: 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكامالمرتدين 501/8 الفصل: 5٠‏ من شك فى إيمانه ج:/٠‏ 
إنماأحريت كلمة الكفر عند ذلك لاقبله ولابعده» فالقول قول الأسيرء ولو قال: 
شربت حتى سكرت فذهب عقلى فارتددت فإن عرف منه السكر فى وقت بهذه 
الصفة فالقول قوله» وإن لم يعلم لم يقبل قوله. 

١١‏ ولو أن امرأة قالت للقاضى: سمعت زوجى يقول: المسيح ابن 
اللّهِ وقال الزوج: إنما قلت ذلك حكاية عمن يقول ذلكء فإن أقر أنه لم يتكلم إلا 
بهذه الكلمة بانت منه امرأته» فإن قال: وصلت بكلامى فقلت: النصارى يقولون: 
المسيح ابن اللّهء أو قلت: التسيحابن اللموقول الصا رز فلي تسمع المرأة بعض 
القول وقالت المرأة: كذبء فالقول قول الزوج مع يمينه» يي 
بكفرهء وإن نكل عن اليمين حكمء م: وكذلك لو قال: إنى قد أظهرت قولى 
المسيح ابن اللّهِ وأخفيت ماسوى ذلك إلا أنى تكلمت موصولا بكلامى المسيح 
ابن الله فالقول قوله ذلك مع يمينهء قال محمد: إن شهد الشهود عليه أنهم سمعوه 
يقول: الستحاين الله وميه ل شعاغير ذلك افعيعة القاضئ ني يبين امرأته منه 
ولايصدقه فى ذلك» وفى التخخبير: إلا أن يقول الشهود: لاندرى قال ذلك أم لا؟ غير 
أنالم نسمع منه شيئا غير قوله المسيح ابن اللّه. 

171 م: ولو أن رجلا عرف أنه جن مرة فقالت امرأته: ارتد البارحة» 
وقال الزوج: عادنى الجنون البارحة فقلت ذلك وأنا مجنونء فالقول قول الزوج» 
وإن لم يعرف الجنون قط لم يقبل قوله» فإن لم يفرق القاضى بينهما فى هذه 
الصورة حتى جن مرة أخحرى ثم أفاق فقال للقاضى: كنت كذلك قبل اليوم لم 
يصدق على ذلك وبانت منه امرأته» وكذلك لو ادعت أنه ارتد وقت العصر فقال 
الزوج: كنت نائما فى تلك الحالة فالقول قوله» ولوعلم أنه سكر منذ شهر حتى 
ذهب عقله فقالت المرأة: إنه ارتد البارحة فقال الزوج: سكرت البارحة كما 
سكرت منذ شهر و كان الارتداد فى حالة السكر وأنا لاأعقل فإنها تبين منه 
ولايصدق الزوج على دعواه» وعلى هذا لوعلم أن المشركين أكرهوه على الكفر 
فكفر ثم ادعت عليه أنه كفر مرة أحرى فصدقها بالكفر الثانى وذكر أنهم أكرهوه 
ثانيا لايقبل قوله فى ذلك» وكذلك لو علم أنه شرب مسكرا قبل هذا الشهرء أو علم 


أنه شرب البنج منذ شهر ثم قال: شربته البارحة وذهب عقلى. 


الفصل الحادى والثلاثون: فيما يبطله الارتداد 
6 - إذا استأحر المسلم داراء أو عقاراء أو منقولا ثم ارتد- والعياذ 
بالله- ولحق بدار الحرب وقضى القاضى بلحاقه تبطل إحارته كأنه مات» و كذا 
إذا آحر ثم ارتد» ولو أوصى رجحل بثلث ماله ثم ارتد ولحق بدار الحرب أو لم يلحق 
بطلت وصيتهء وكذا إذا أوصى إلى رحل وجعله فيما فى ماله ثم ارتد ولحق بدار 
الحربء أولم يلحق بطل إيصاؤه» وإن وكل رجلا ثم ارتد الموكل ولحق بدار 
الحرب ينعزل و كيله فى قولهمء وإن عاد إلينا مسلما هل يعود وكيلا؟ ذكر فى 
الوكالة أنه لايعود وكيلاء وذكر فى السير الكبير: أنه يعود وكيلاء وإن وكل رجلا 
بأمر من الأمور ثم ارتد الوكيل ولحق بدار الحرب وحكم بلحاقه ثم عاد إلينا 
مسلما قال أبويوسف: لايعود وكيلاء وقال محمد: يعود وكيلا كما كان. 
1715نت والرجا لام ييه الإمتلام تتم ازتن- والعياة باللدت ثم 
أسلم كان عليه إعادة حجة الإسلام» وما أدى من الصلوات والصيامات فى إسلامه 
ثم ارتد تبطل طاعاته» ولكن لايجب عليه قضاؤها بعد الإسلام. 


كللاء. ١‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن أبى أسامة قال: سمعت سفيان سئل عمن أسلم 
فحجء ثمارتدء ثم رجع إلى الإسلام» وجب عليه الحج أم تجزئه تلك الحجة؟ قال: إذا ارتد هدم 
الكفر كل شيء كان قبله» فعليه أن يحجء ولايعتد بذلك. مصنف ابن أبى شيبة» الحج» فى المسلم 
يحجء ثم يرتد عن الإسلام» ثم يتوب 97/8 برقم: .١7091‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ”-كتاب أحكامالمرتدين 357١‏ الفصل: 51١“‏ مسائل الارتداد ‏ ج:" 


م: الفصل الثانى والثلاثون فى ارتداد الرحل والمرأة 

7- ويعرض الإسلام على المرتد والمرتدة» حرا كان أو حرة» عبدا 
كان أو أمة» فإن أسلم المرتد وإلا قتل ولايجب عرض الإسلام؛ لأنه ممن بلغته 
الدعوة» والكافر إذا بلغته الدعوة لاتجب الدعوة مرة أخرى» وإنما يستحب» فكذا 
هاهناء ثم إذا عرض عليه الإسلام وأبى أن يسلم قتل من ساعته» ولايؤخر قتله فى 
ظاهر الرواية إلا إذا استمهلء فإذااستمهل يمهل ثلاثة أيام» وفى الخانية: يعرض 
عليه الإسلام فى كل يوم من أيام التأحيل؛ وفى النوادر: عن أبى حنيفة وأبى يوسف 


/االا٠ ١‏ :- أخمرج الطبرانى عن معاذبن حبل أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال له 
حين بعثه إلى اليمن: أيما رجحل ارتد عن الإسلام فادعه» فإن تاب فاقبل منه» وإن لم يتب فاضرب 
عنقههء وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعهاء فإن تابت فاقبل منهاء وإن أبت فاستتبها. المعجم 
الكبير للطبرانى 5/7٠١‏ برقم: 231 مثله رواه عبد الرزاق فى مصنفه» اللقطة» باب فى الكفر بعد 
الإيمان ١58/١٠١‏ برقم: /1/810701. 

وأخرج البيهقى عن سليمان بن موسى قال: كان عشمان بن عفان رضى اللّه عنه يدعو المرتد 
ثلاث مرار» ثم يقتله. السنن الكبرى للبيهقىء» المرتد» باب من قال فى المرتد يستتاب مكانه فإن 
تاب وإلا قتل 4054/١7‏ برقم: /11/98. 

وأخحرج معناه ابن أبى شيبة فى مصنفه» السير» ماقالوا فى الرحل يسلم ثم يرتد مايصنع به 
بام ار ا 

قول المصنف: ”ثم إذا عرض الخ“ أخرج البيهقى عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارى 
عن أبيه أنه قال: قدم على عمربن الخطاب رضى اللّه عنه رجحل من قبل أبى موسى فسأله عن الناس 
فأخبره» ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر فقال: نعم» رجحل كفر بعد إسلامه» قال: فما فعلتم به» 
قال: قربناه فضربنا عنقه» قال عمر رضى الله عنه: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا 
واستتبتموه لعله أن يتوب أو يراجع أمراللّهء اللهم إنى لم أحضر ولم آمرء ولم أرض إذا بلغنى. السئن 
الكبرى للبيهقى» المرتد» باب من قال: يحبس ثلاثة أيام 5١ 5 /١7‏ برقم: 217771١‏ الموطأ للإمام 
مالكء» الأقضية» باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام ص: 455 برقم: >١5‏ هكذا رواه ابن أبى شيبة 
فى مصنفهء السيرء ماقالوا فى المرتد» كم يستتاب 437/١177‏ 4 برقم: 4 47 719. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكامالمرتدين 35765 الفصل: 515 مسائل الارتداد ‏ ج:"٠‏ 
رحمهما الله أنه يستحب للإمام أن يمهله ثلاثة أيام استمهل أو لم يستمهل لرجاء 
أن يسلم» وفى الكافى: وقال الشافعى رحمه اللّه اللّه: يحب على الإمام أن يؤجله 
ثلاثة أيام ولايحل له أن يقتل قبل ذلك. 

م: وإسلامه أن يأتى بكلمة الشهادة ويتبرأ عن الأديان كلها 
سوى دين الإسلام؛ وإن تبرأ عما انتقل إليه يكفى لحصول المقصوهء فإن ارتد ثانيا 
وثالنا كذا يفعل به فى كل مرةء وفى تجنيس واهرزاده: فإن ارتد ثانيا فعل به مثل 
ماذكرنا إلا أنه إذا تاب ضربه الإمام وخلى سبيله» فإن ارتد الثا ثم تاب ضربه الإيام 
ضربا وجيعا وحبسه حتى يظهر عليه التوبة ويرى أنه مسلم مخلص ثم نخلى سبيله» 
فإنعاد فعل به هكذاء وفى الكافى: وإن قثله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره» 
ومعنى الكراهة ترك المستحبء ولاشيء على القاتل» وفى الفتاوى العتابية: وفى 
شيعيو انو اهام وس معي كيه لل نك زان رس يشمي قاكلة: 

8 - وفى الهداية: ويزول ملك المرتد عن أمواله زوالا مراعى» 


مالاء١ ١‏ :- أخخرج الطحاوى عن عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبة» قال: أذ بالكوفة رجال 
يفشون حديث مسيلمة الكذاب» فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان» فكتب عثمان أن أعرض عليهم 
وك الخو وشها 15 1ق 3 الدزارذ الصو أن معميد رشو ل لقم قله كرا عن تيلو قله 
ومن لزم دين مسيلمة فاقتله» فقبلها رحال منهم فتركواء ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا. شرح معانى 
الآثار» السير» بال الإمام يريد قتال أهل الحرب الخ 7/ ١١7‏ برقم: 11 . 

-:١ ١78‏ أخرج البيهقى عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقينى عمى وقد اعتقد رأية» فقلت: 
أين تريد» قال: بعثنى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى رحل نكح امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآسحذ ماله. 
السئن الكبرى للبيهقىء المرتد» باب مال المرتد إذا مات أو قتل الخ ١6/١1‏ 5 برقم: 178517. 

قول المصنف: ”أما فى حق إحباط العمل الخ“ قال اللّهِ تعالى فى التنزيل: ومن يرتدد منكم 
عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة» وأولئك أصحاب النار هم 
فيها حالدون. سورة البقرة» رقم الآية: .71١17/‏ 

أخمرج عبد الرزاق عن الحسن قال: إذا ارتد المرتد عن الإسلام» فقد انقطع مابينه وبين امرأته فقال 
الثورى: والرحل والمرأة سواء. مصنف عبد الرزاق» الطلاق» باب المرتدّين 1 ١١١‏ برقم: ١750117‏ -> 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ”7 -كتاب أحكامالمرتدين 3576 الفصل: 51١5‏ مسائل الارتداد ‏ ج:"ا 
وفى السغناقى: أى موقوفاء فإذا أسلم عادت على حالهاء قالوا: هذا عند أبى حنيفة» 
وعندهما لايزول ملكهء وفى السغناقى: جعل الارتداد كأن لم يكن فى حق زوال 
الملك» أمافى حق إحباط العمل من الطاعات ووقوع الفرقة وفرضية تجديد 
الإيمان فلم يكن ارتداده كأن لم يكن» وفى الحانية: ولايترك المرتد على ردته 
بإعطاء الجزية» ولابأمان موقت ولابأمان مؤبد» ولايجوز استرقاقه بعد مالحق بدار 
الحرب مرتدا ثم أحذه المسلمون أسيراء ويجوز استرقاق المرأة بعد مالحقت بدار 
الحربء رجل ارتد والعياذباللّه وعليه قضاء صلوات وصيامات تركها فى الإسلام 
ثم أسلم بعد ذلك؟ قال شمس الأئمة الحلوانى: عليه قضاء ماترك فى الإسلام؛ لأن 
ترك الصلوات والصيام معصية والمعصية تبقى بعد الردة. 

- مسلم أصاب مالا أو شيئا به يجب القصاص أو حد الفرية ثم 
ارتد» أو أصاب ذلك بعد الردة ثم لحق بدار الحرب ثم جاء مسلما فهو مأخحوذ 
بجميع ذلكء ولو أصاب ذلك بعد مالحق بدار الحرب مرتدا ثم أسلم فذلك كله 
ارتدء أو أصاب ذلك بعد الردة ثم لحق بدار الحرب ثم جاء مسلما فكل ذلك 
يكون موضوعاء إلا أنه يضمن المال فى السرقة» وإن أصاب دما فى قطع الطريق 
كان القصاص» وما أصاب فى قطع الطريق من القتل حطأ ففيه الدية على عاقلته إن 
أصابه قبل الردة» وفى ماله إن أصابه بعد الردة. 


-> وأ حرج سعيد بن منصور عن الضحاك بن مزاحم قال: إذا ارتد الرحل بانت منه 
امرأته فإن أسلم فهو خاطب. سنن سعيد بن منصورء باب الأسير يكون فى أيدى العدو فيتنصر 
5 برقم: 7/4174 

قول المصنف: ”و يجوز استرقاق المرأة الخ“ أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن قال: 
لاتقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام» ولكن يدعين إلى الإسلام؛ فإن هن أبين سبين» 
وجعلن إماء للمسلمين ولايقتلن. مصنف ابن أبى شيبة» السير» ماقالوا فى المرتد عن الإسلام 


7 برقم: 4145 77. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكامالمرتدين 35765 الفصل: 515 مسائل الارتداد ‏ ج:" 

١‏ - وإن وجب على المسلم حد شرب الخحمر أو حد السكر ثم ارتد 
ثم أسلم قبل اللحوق بدار الحرب فإنه لايؤحذ بذلكء وكذا لو أصاب ذلك وهو 
مرتد محبوس فى يد الإمام فإنه لايؤاخذ بحد الخمر والسكرء وهو مأخوذ بما سوى 
ذلك من حدود اللّهه فإن لم يكن فى يد الإمام حتى أصاب ثم أسلم قبل اللحوق 
بدار الحرب فذلك موضوع عنه أيضاء م: وإذا أسلم حلى سبيله» وذكر فى النوادر عن 
أصحابه: أنه إذا تكرر ذلك منه يضرب ضربا مبرحا ثم يحبس إلى أن تظهر توبته 
وخشوعه» وفى جامع الجوامع: وكذا إذا تزندق عند أبى حنيفة وكان ماله فيئاء م: 
وعن أبى يوسف أنه إذا فعل ذلك مرارا يقتل غيلة» وهو أن ينتظر فإذا أظهر كلمة 
الشرك يقتل من غير أن يستئاب» وقتل الكافر الذى لايبلغه الدعوة قبل الاستتابة جائزء 
وفى السغناقى: وكان على وابن. عمر رضى اللّه عنهم يقولان: إذا ارتد رابعا لم تقبل 
توبته بعد ذلك ولكن يقتل على كل حال؛ لأنه ظهر أنه مستخف مستهزئ. 

5 - وفى جامع الجوامع: والساحر يقتل على كل حال وإن قال: 


١١‏ :- قول المصنف: ”وكان على وابن عمر الخ“ أخرج البيهقى عن الشعبى قال: 
قال على رضى اللّه عنه يستتاب المرتد ثلاثاء فإن عاد قتل. 

وأحرج أيضا عن عبد الكريم عمن سمع ابن عمر يقول: يستتاب المرتد ثلاثا. السنن الكبرى 
للبيهقى» المرتدء باب من قال: يستناب ثلاث مرات فإن عاد قتل 7 ١1/ /١‏ 4 برقم: 11/4514 11/856. 

5خ أخرج القرمذى عن جندب قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: حد 
الساحر ضربة بالسيف. سنن الترمذى» الحدودء باب ماجاء فى حد الساحر 77١ /١‏ برقم: 4/26 .١‏ 

وأحرج أبوداؤد عن عمرو بن دينار سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال 
كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس» إذجاء نا كتاب عمر قبل موته بسنة اقتلوا كل 
ساحرء ذكر الحديث. سنن أبى داؤدء الخراج والفيء والإمارة» باب فى أذ الجزية من المجوس 
"5 برقم: 57 30 

قول المصنف: ”ولاتقتل الساحرة الخ“ أحرج عبد الرزاق عن عمرة قالت: مرضت عائشة 
فطال مرضهاء فذهب بنوا أخيها إلى رجل» فذكروا مرضهاء فقال: إنكم لتخبرونى خبر امرأة مطبوبة 
قال: فذهبوا ينظرون فإذا حارية لها سحرتهاء وكانت قد دبرتهاء فسألتها فقالت: ماأردت منى؟ فقالت: 
أردت أن تموتى حتى أعتق» قالت: فإن للّه على أن تباعى من أشد العرب ملكة فباعتهاء وأمرت بثمنها 
أن يجعل فى غيرها. المصنف لعبد الرزاق» اللقطة» باب قتل الساحر ١87/١١‏ برقم: .١/17/5 ٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 57/66 الفصل: ” 20١‏ مسائل الارتداد ‏ ج:ل/ا 
تركت إلا إذا قال قبل الأحذ» وفى الفتاوى العتابية: يقتل الساحر ولايستتاب» وروى 
أنه إذا قال: كنت ساحرا فتركت كف عنه» ولاتقتل الساحرة وتضرب وتحبس» إلا 
إذا قتلت الناس بسحرها فحيئذ تقتل ولاتقبل توتبها» وفى السراجية: من ارتد ثم أسلم 
ثم كفر ومات فإنه يؤحذ بعقوبة الكفر الأول والثانى فى قول الفقيه أبى الليث. 
0ح م: هذا هو الكلام فى المرتدء جئنا إلى المرتدة» فالمرتدة 
لاتقتل عندنا حرة كانت أو أمة» بخلاف المرتدء وفى المنظومة فى باب الشافعى: 
وتقتل المرتدة الكذابة 
فى المرتدة الحرة أنها تخرج كل يوم وتضرب تسعة وثلاثين سوطا إلى أن تتوب» 
وفى الكافى: وكذا الجواب فى الأمة» م: فإن كانت المرتدة أمة وطلب مولاها من 
القاضى أن يدفعها إليه دفعها إليه ليحبسها فى منزله ويجبرها على الإسلام 
ويستخدمهاء ذكر هذه المسألة على هذا الوحه الذى بيناهء وقال محمد رحمه اللّه: 
دفعت إليهم إذا احتاجوا إليهاء وفى الجامع الصغير: لم تشترط الحاجة للدفع إليهم 
أبى حنيفة فى الأمة أن الإمام يبعث إليها فى كل أيام من يهددها ويضربها تسعة 
وثلاثين سوطا وهى فى يد مولاها إلى أن تسلم» وفى جامع الجوامع: أو تموت» 
وفى التحفة: ولو لحقت بدار الحرب ثم ظهر المسلمون عليهم لهم أن يسترقوا 
المرتدة دون المرتدء وفى السغناقى: وعند الشافعى لاتملك بالاسترقاق. 


-:١ ١ 777 37‏ أخرج الدار قطنى عن ابن عباس قال: المرتدة عن الإسلام تحبس ولاتقتل. 
سنن الدار قطنى» الحدود والديات وغيره */ 337 برقم: 07 71. 

وأحرج الدار قطنى أيضا عن على عليه السلام قال: المرتدة تستأنى ولاتقتل. سنن الدار قطنى» 
الحدود والديات وغيره */ ١ 5١‏ برقم: /5141. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكام المرتدين كم الفصل: ” ” مسائل الارتداد ج:7 

-:٠ ١775‏ وفى الخانية: رجحل تزوج امرأة فغابت عنه قبل الدحول 
فأخبره مخبر أنها قد ارتدت عن الإسلام والمخبر حر أو مملوك أو محدود فى 
القذف وهو ثقة عنده» وسعه أن يصدقه ويتزوج أربعا سواهاء وكذا إذا كان غير 
وإن أخبرت المراة أن زوحها قد ارتد فلها أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء العدة 
السرحسى: الأصح رواية الاستحسان. 


٠١77‏ :- قول المصنف: ”وإن أخبرت المرأة الخ“ أحرج ابن أبى شيبة عن عامر 
والحكم قالا: فى الرحل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدوء قالا: تعتد امرأته ثلاثة قروء 
إن كانت تحيضء وإن كانت لاتحيض فثلاثة أشهر» وإن كانت حاملا أن تضع حملها ويقسم 
ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين» ثم تزوج إن شاء ت» وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضى 
عدتها ثبتاعلى نكاحهما. مصنف ابن أبى شيبة» السير» ماقالو فى المرتد إذ لحق بأرض العدو وله 
امرأة ماحالهما؟ /١١1/‏ 5 45 برقم: 4175 317. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 377607 الفصل: 3 ارتداد المرأة والصبى ج:/٠‏ 
م: الفصل الثالث والثلاثون 
فى ارتداد الصبى والمرأة والمجنون والسكران 


ولا اتج ل تسحده وطيه لله ااقدرد لعب التق مقا اذاف والكرر 
على الإسلام» ولكنه لايقتل» وهو قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال 
أبويوسف: ارتداده ليس بارتداد» وإسلامه إسلام عند علمائنا الثلاثة» حلافا لزفر 
والشافعى رحمهما اللّهه وفى الكافى: وقال زفر والشافعى رحمهما اللّه: ارتداده 
ليس بارتداد وإسلامه ليس بإسلام» وهذا فى صبى يعقل» فإن كان لايعقل لاتصح 
ردته» وكذا المجنون والسكران الذى لايعقلء» م: وإذا اعتبر ردته عندهما يجبر على 
الإسلام ولكن لايقتل بل يحبس» وفى التحفة: ويضرب إلى أن يسلم إذا بلغ كافرا 
استحساناء وفى الخانية: وإسلام المعتوه الذى يعقل الإسلام ويعرف الحق من 
الباطل إسلام صحيح عندناء جامع الجوامع: صح إسلام السكرانء فإن رحع يجبر 
ولايقتل كالصبى العاقل» م: وفى المنتقى: ذكر ابن أبى مالك عن أبى مالك عن أبى 
يوسف أن أبا حنيفة رحمه الله رحع عن قوله فى ردة المراهق وقال: ردته لاتكون 
ردة» وقال: وهو قول أبى يوسف. 

5 - والصبى الذى حكم بإسلامه تبعا للأبوين إذا بلغ مرتدا فإنه 
لايقتل أيضا استحساناء وفى التحفة: الصبى إذا حكم بإسلامه تبعا لأبويه ثم بلغ كافرا 
ولم يسمع منه الإقرار بعد الإسلام يقتل» وفيها: وإن ذهب عق له بسبب البرسام» 
والإغماء فارتد فى تلك الحال لاتصح ردته قياسا واستحساناء وفى الظهيرية: سئل 
نجم الدين رحمه اللّه عن صبى حكم بإسلامه تبعا لوالده ثم وصف له الإسلام بعد 
البلوغ فقال: الآن عرفته هل يكون هذا دليلا على أنه لم يكن مسلما بعد البلوغ؟ قال: 
لا وفى الفتاوى العتابية: أحبر كافر على الإسلام فمكث سنة كذلك ثم ارتد وزعم 
أنه كان مكرهاء يقتل؛ وعن أبى يوسف فيمن أجبر كافرا على الإسلام فهو مسئ 
ويصح إسلامه» ولو ارتد قتل. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 3717/1/6 الفصل: 3 ارتداد المرأة والصبى ج:/٠‏ 

نحو امن تخد رف اللدة 111 ارين الأه ان وله بار كدهنا 
ثم ولد للأولاد أولاد فالإاناث من أولاد المرتدين وأولادهم فيء ويجبرون» 
والذكور الكبار يجبرون ولايكون فيئاء وفى الأصل: إن ولد ولد المرتد لايجبر 
ويسبىء فأما ولد المرتد الذى ولد هاهنا يجبر ويسبى» والحمل بمنزلة المولود» 
وعن محمد فى امرأة لحقت بدار الحرب فكفرت ثم أخرجها مسلم قهرا فهى 
للذى أخحرجهاء وإن خرجت مطاوعة فهى حرة» ولو ارتدت أم الولد ولحقت ثم 
سبيت وقدمات مولاهاء فإن مات مولاهاء ثم سبيت فهى فيء» ولو سبيت 
وأخحرحت ثم مات مولاهافهى حرة» م: والسكران إذا ارتد لاتصح ردته 
استحساناء وروى الحسن بن زياد عن أبى يوسف فى سكران ارتد فقتله رحل 
عمدا أنه لاشيء عليه أوله بعض أصحابنا على أنه جعل ردته ردة» وذلك لاف 
المشهور من مذهبه. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 51764 الفصل: 5 7 تصرفات المرتد والمرتدة ج:/ 


الفصل الرابع والثلاثون: فى تصرفات المرتد والمرتدة 

- المرتد إذا باع أو اشترى أو وهب ثم أسلم فذلك كله جائز بلا 
حلافء وإن قتل على الردة أو مات أو لحق بدار الحرب وقضى القاضى بلحوقه 
بطل ذلك كلههء وهذاقول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه: 
حبيع ذلك اكد على كلسان» 1 : 

-:١ . 8‏ يجب أن يعلم بأن تصرفات المرتد أنواع أربعة» )١(‏ نوع منها نافذ 
بالاتفاقء كقبول الهبة والاستيلادء حتى إذا جاء ت أمة المرتد بولد فادعاه ثبت نسبه منه 
وورث هذا الولد منه مع سائر ورثنه» وفى الكافى: وكانت الأمة أم ولدهء م: وكذلك طلاقه 
وعتاقه وتسليم شفعته وحجره على العبد المأذون نافذ صحيح» وفى السغناقى: فإن قيل: 
بالارتداد وقعت الفرقة بينهما ثم بعد ذلك كيف يتصور الطلاق من المرتد؟ قلنا: إن الفرقة 
الى تع بالارتداد من قبيل الفرقة التى يقع بعدها الطلاق فكان طلاق المرتد واقعا بعد 
الفرقة بالارتداد» م: (١‏ ونوع هو باطل فى الحال بالاتفاق» كالتكاح والذبيحة. 

--(") ونوع منها: موقوف للحالء وفى الخانية: عند الكل وهو 
المفاوضة» فإن المرتد إذا فاوض مسلما يتوقفء فإن أسلم نفذتء وإِن مات أو قتل على 
الردة بطلت عند أبى حنيفة أصلاء وعندهما تبطل المفاوضة» وفى الكافى: اتفاقاء ولكن 
يظهر أنها كانت عنانا عندهماء وكذلك ولايته على أولاده الصغار تتوقف بلا خلاف. 
والإحارة» وفى الخخانية: والإعتاق» م: والتدبير والكتابة والوصية وقبض الديونء فعند 
أبى حنيفة تنوقف هذه التصرفات فإن أسلم تنفذء وإن مات أو قتل على الردة أو لحق 
بدار الحرب وقضى القاضى بلحاقه تبطل» وعندهما تنفذ هذه التصرفات إلا أن عند 
مأذون الكبير أن هذا الخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه فى حق تصرفات المرتد قبل 
اللحوق بدار الحربء فأما تصرفاته بعد اللحوق بدار الحرب قبل قضاء القاضى بلحوقه 
تتوقف بالإجماع؛ وفى الحجة: لأن ملكه فى الميراث يعتبر زائلا من وقت الموت 
بعد الردة ورثه إذا كان مسلما تبعا لأمه» بأن علق من أمة مسلمة» وفى الهداية: ولو مات 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 5126٠‏ الفصل: 5 5 تصرفات المرتد والمرتدة ج:/٠‏ 
ولده بعد الردة قبل الموت لايرثه» وفى الفتاوى الخلاصة: وإذا وجد أحد الثلاثة» فى المرتد 
عتق مدبره وأم ولده وماله لورثته المسلمين يوم ارتد إلى وجود أحد الثلاثةء حتى إذا كان 
الوارث عبدا يوم ارتد ثم عتق قبل وجود أحد الثلاثة» أو كان وارثا حين ارتد ثم مات قبل 
وجود أحد الثلاثة لايرث» وامرأته إن بقيت عدتها إلى وجود أحد الثلاثة ترث وإلا فلا. 

للف -:١‏ ثمعندهما تصرفات المرتد متى نفذت نفذت فى كسب الإسلام 
والردة جميعاء واختلف المشايخ فى مذهب أبى حنيفة رحمه اللّه قال بعضهم: تصرفاته 
فى كسب الردة نافذة فى ظاهر مذهبه وإنما التوقف فى تصرفاته فى كسب الإسلام, وإلى 
هذا مال شيخ الإسلام جواهرزاده رحمه الله واستدل بمسألة ذكرها فى كناب الرهن 
وصورتها: المرتد إذا قضى دينا وجب عليه بعد الردة من كسب الردة جاز عند أبى حنيفة 
قال شيخ الإسلام: هذا وروى الحسن عن أبى حنيفة فى غير رواية الأصول أن تصرفه فى 
كسب الردة يتوقف ولكن ماذكر فى ظاهر الرواية أصح وذكر شمس الأئمة السرخسى 
رحمه اللّه أن الصحيح أن تصرف المرتد يتوقف فى الكسبين جميعاء قال شمس الأثمة: 
هذا وما ذكر فى كتاب الرهن أن المرتد إذا قضى دينا وجب عليه بعد الردة من كسب 
الردة جاز فذلك على رواية أبى يوسف عن أبى حنيفة» فأما على رواية الحسن فلاينفذ» 
كما إذا كان فى كسب الإسلام قال: والصحيح زواية الجسر قال شمس الأثمة: 
الحاصل أن الروايات قد اخدلفت عن أبى حنيفة فى قضاء ديون المرتد» ففى رواية 
أبى يوسف يبدأ بكسب الردة فإن لم يف يقض من كسب الإسلام, وفى رواية الحسن 
عنه: يبدأ من كسب الإسلام فإن لم يف يقض من كسب الردة» وفى رواية زفر رحمه اللّه: 
دين الردة يقضى من كسب الردة ودين الإسلام يقضى من كسب الإسلام؛ والصحيح 
رواية الحسن» وفى الخانية: وتصرف المكاتب فى ردته نافذ فى قولهم, وإذا أعتق المرتد 
عبده ثم أعتقه ابنه المسلم وليس له وارث سواه لايجوز عتق واحد منهما. 

-:١ ١77‏ م: وأما المرتدة فتصرفاتها نافذة» كسب الإسلام وكسب الردة فى 
ذلك سواء وهذا بلا اعتلافء وفى الزيادات: المرأة إذا ارتدت عن الإسلام ثم تصرفت 
إن كان تصرفا ينفذ من المسلم ينفذ منهاء وإن كان تصرفا لاينفذ من المسلم لكن يصح 
ممن هو على ملة انتتحلت إليها كالتهود والتنصر تنفذ تصرفاتها عندهما كما تنفذ من 
المرتد» وأماعند أبى حنيفة فقد اختلف المشايخ قال بعضهم: تصح, وبعضهم قالوا: 
يصح منها مايصح من المسلم. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ”-كتاب أحكامالمرتدين 59١‏ الفصل: © فى ميراث المرتد ج:7٠‏ 


الفصل الخامس والثلاثون: فى ميراث المرتد 

٠‏ : وترث امرأة المرتد إذا مات أو قتل على الردة والمرأة بعد فى 
عدته» وفى الخانية: فى قولهمء م: وإن مات أو قتل وعدتها منقضية فلا ميراث لهاء 
وأما المرتدة إذا ماتت فزوجها هل يرث منها؟ ينظر إن ارتدت وهى صحيحة 
لايرث زوجها منها ولاتصير فارة» بلاف الرجل إذا ارتد فى حالة الصحة ثم مات 
أو قل على الردة فإنها ترث منه ويصير فاراء وإن ارتدت وهى مريضة القياس أن 
لاتصير فارة» وفى الاستحسان تصير فارة» وهذا هو القياس والاستحسان الذى 
يذكر فى جانب الرجل إذا طلقها فى مرض موتها القياس أن لايصير فاراء وفى 
الاسبتتحسان يصير فاراء فإن انقضت عدتها قبل أن تموت فلا ميراث له منهاء وإن 
ارتدت فى حالة المرض صارت فارة. 

-:١ ١‏ وإذا مات المرتد أو قتل على ردته فما اكتسبه فى حالة 
الإسلام يصير ميرانا بين ورثته على فرائض اللّه تعالى عند علمائنا رحمهم اللّهء 
وفى التجريد: وقال الشافعى رحمه اللّه: هو فيء» م: وما اكتسبه فى حالة الردة قال 
أبوحنيفة: إنه يصير فيئا فيوضع فى بيت المال فلايصير ميراثا بين ورثته على فرائض 
الله تعالى» وفى الهداية: وقال الشافعى رحمه اللّه: كلاهما فيء» م: ثم اختلفت 
الروايات عن أبى حنيفة فيمن يرث المرتد» روى الحسن عن أبى حنيفة» أن من 
كان وارثاله وقت ردته وبقى إلى موت المرتد يرثه» ومن حدث بعد ذلك لايرئه» 
حتى أنه لو أسلم بعض قرابته بعد ردته أو ولد له ولد من علوق حادث عبد ردته 


-:١ ١75‏ أخحرج الدارمى عن أبى عمرو الشيبانى: أن على بن أبى طالب 
جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين. سنن الدارمى» الفرائض» باب فى ميراث المرتد 
985/4 برقم: .81١1‏ 
المسلمين. مصنف ابن أبى شيبةء السيرء ماقالوا فى ميراث المرتد /١1/‏ 45 4 برقم: 4١‏ 7174. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 7 -كتاب أحكامالمرتدين 597 الفصل: 50 فى ميراث المرتد ج:"٠‏ 
فإنه لايرث» وروى أبويوسف عن أبى حنيفة أنه يرثه من كان وارثا له وقت الردة 
وإن لم يبق إلى وقت موته بل يخلفه وارثه فيه» وروى محمد عن أبى حنيفة 
وعميه الله ادي تانق كان و ارك لوس حير اموا كاذامو جع لوقك 
الردة أو لم يكن موجوداء وإنما حدث بعد ذلك بأن علق من أمة مسلمة لهء وهذا 
أصح» وفى السغناقى: وحاصله أن على رواية الحسن يشترط الوصفان وهما 
كونه وارثا وقت الردة وكونه باقيا إلى وقت الموت أو القتلء حتى لو كان وارثا 
ثم مات قبل موت المرتد أو حدث وارث بعد الردة فإنهما لايرئان» وعلى رواية 
أبى يوسف يشترط الوصف الأول دون الفانى» وعلى قول محمد يشترط 
الوصف الثانى دون الأول. 

١٠١7‏ :- وفى الهداية: وإذا وطأ المرتد حارية نصرانية كانت له فى حالة 
الإسلام فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ ارتد فادعاه فهى أم ولد له» والولد 
حرء وهو ابنه ولا يرثه» وفى الجامع الصغير للعتابى: فإن جاء ت به لأقل من ستة 
أشير امك ارفك مو لذها كان الو سلما 

-:١ 7‏ وفى الخانية: مسلم ارتد أبوه فمات الابن وله معتق ثم مات 
الأب وله معتق مسلم كان ميراث الأب لمعتقه لالمعتق ابنه» م: هذا إذا مات أو قتل 
على الردة» فأما إذا لحق بدار الحرب وقضى القاضى بلحاقه فسيأتى الكلام بعد 
هذا إن اللّه تعالىء وأما المرتدة إذا ماتت قسم مالها بين ورئتها على فرائض اللّه 
تعالى» سواء كان كسب إسلامها أو كسب ردتهاء كلا الكسبين يصير موروثا. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 58 الفصل: 6" 7 المرتد إذا لحق بدار الحرب ج:/٠‏ 


الفصل السادس والثلاثون: فى المرتد إذا لحق بدار الحرب 

1 ارسي ا را رار 
أمهات أولاد ومدبرون وعليه ديون فالقاضى يقضى بعتق أمهات أولادهء ويجعل 
ودين الدمره اله و قطي دور لعريما اير و رمحي يعاو رما بر اين ترقت 
المالء ويقسم ماله بين ورثته» وفى الخائية: وقال الشافعى رحمه اللّه: يقسم ماله 
بين ورثته» قضى القاضى بلحاقه أو لم يقض. 

١8‏ : م: اعلم بأن المرتد مادام مترددا فى دار الإسلام فالقاضى لايقضى 
بشيء من هذه الأحكامء وإذا لحق بدار الحرب فقد انقطع عنه الجبر على الإسلام لفقد 
ولاية الجبرعايه» فالتحق بسائر أهل الحرب» وصار كالميت» إلا أن موته باللحوق 
ورا ا ل ار ل ا بق ا ا 
بالقضاء بعد ذلك اختلفت عبارة المشايخ» بعضهم قالوا: ليس الشرط قضاء القاضى 
بلحوقه بدار الحرب وإنما الشرط قضاؤه بشيء من أحكام الموتى» وعامتهم على أنه 
يشترط قضاء القاضى بلحوقه بدار الحرب سابقا على قضائه بهذه الأحكام التى 
ذكرناهاء وإليه أشار محمد رحمه الله فى كثير من المواضع 

-: فإن عاد إلى دار الإسلام مسلما فعلى قول من لم يشترط قضاء 
القاضى بلحوقه وإنما شرط قضاءه بهذه الأحكام نقول: إذا عاد مسلما قبل قضاء 


/اء. -:١‏ أخرج الطحاوى عن الحسن فى المرتد يلحق بدار الحرب فقال: ماله 
الما برق اكرابم 

ونقل التهانوى عن عامر وعن الحكم فى المسلمة يرتد زوجها ويلحق بأرض العدوء فإن 
تضع مافى بطنها ثم تتزوج إن شاء ت» ويقسم الميراث بين ورثته من المسلمين. إعلاء السنن» 
السير» باب يقسم مال المرتد إذا قتل الخ "5٠ /١7‏ برقم: 5705 . 
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القاضى فكأنه لم يزل مسلماء وإن عاد بعد ماقضى بهذه الأحكام لايبطل قضاؤهء 
ولايضمن الورثة ما أتلفوا من ماله قبل عوده إلى دار الإسلام» وما كان قائما فى يد 
الوارث بعينه رد عليه» وعلى قول من شرط قضاء القاضى بلحوقه بدار الحرب فنقول: 
إذا قضى القاضى بهذه الأحكام ولم يقض بلحوقه بدار الحرب حتى عاد مسلما بطل 
قضاؤه بالميراث لورثتهء وتعتق أمهات أولاده ومدبروه» وإن قضى القاضى بلحوقه 
بدار الحرب مع ذلك ثم عاد مسلما إلى دار الإسلام فجميع ماحكم به القاضى فهو 
ماض؛ لأنه لما عاد إلى دار الإسلام مسلما بعد ماحكم بموته فكأنه حى حقيقة بعد 
مامات» ولو كان هكذا أليس أنه لاسبيل له على المدبرين ولا على أمهات أو لاده» 
فكذاهاهناء ولذلك لايملك تضمين الورثة ماأتلفواء ولكن يأحذ ماكان قائما فى يد 
الورثة من ماله بعينه» ثم ماكان قائما فى يد الورثة إنما يعود إلى ملكه بقضاء أو رضاء 
فإنه ذكر فى السير الكبير أن وارث المرتد إذا تصرف فى المال الذى ورثه بعد ماعاد 
المرتد إلى دار الإسلام مسلما ينفذ تصرفه. 

-0١‏ ثمفى هذا الفصل وهو ماإذا لحق المرتد بدار الحرب وقضى 
بالميراث لورثته» فعلى قول أبى يوسف إنما يقضى لمن كان وارثا له وقت قضاء 
اللمحوق وار حرفي رقا قا عسوي دوه تفن لمن كان "القت 
اللحوق بدار الحربء» وفى الخانية: إذا كاتب ورثة المرتد عبدا من ماله فإن رجع 
المرتد بعد ماأدى بدل الكتابة لايملك إبطالهاء وإن رحع قبل أن يؤدى جميع بدل 
الكتابة له أن يبطل الكتابة» مرتد اكتسب فى دار الحرب مالا ثم ظهر المسلمون 
على ذلك المال يكون فيئاء ولو دخل المرتد دارنا بعد لحوقه بدار الحرب وأحذ 
مالا من ماله ولحق بذلك المال بدار الحرب ثم ظهر المسلمون عليه وعلى ذلك 
المال يكون المال مردودا على الورثة» وما اكتسب بعد الردة فى دار الإسلام قبل 
لحوقه بدار الحرب فإن قتل المرتد أو مات أو لحق بدار الحرب كان ذلك المال 
فيئا عند أبى حنيفة» وفى قول صاحبيه يكون للورثة ولايكون فيئاء م: مرتد لحق 
بدار الحرب وله ابن وعبد فقضى بالعبد لابنه فكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلما 
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فالكتابة على حالها والمكاتبة للذى جاء مسلماء فإذا أدى المكاتب المكاتبة للذى 
حاء مسلما وحكم بعتقه» فولاؤه للذى جاء مسلماء وهذا بخلاف ماإذا دبره الابن 
وباقى المسألة بحالها حيث لايكون الولاء للأب. 

5 - وإذا ارتد الأب مع بعض أولاده ولحقوا بدار الحرب فرفع 
ميراث المرتد إلى الإمام فإنه يقسم ميراثه بين ورئته المسلمين» ولاشيء من ميراثه 
للذى ارتد من أولاده» وهذا الجواب فى كسب اكتسبه فى حالة الإسلامء فأما 
مااكتسبه بعد الردة قبل اللحوق بدار الحرب» فهو على الخلافء على قولهما 
يكون ميراثا لورثته المسلمين» وعلى قول أبى حنيفة يكون فيئاء وأما مااكتسبه فى 
دار الحرب فهو لابنه الذى ارتد معه ولحق معه بدار الحرب إذا مات مرتداء فإن 
لحق معه بدار الحرب أحد من أولاده مسلما فإنه يرثه من كسب الإسلام ولايرث 
كنيكًا نما كدسيه يعد الرذة: 

7 - ولوارتدالزو حجان معا ولحقا بابن صغير لهما دار الحرب 
وكانت المرأة حبلى فوضعت لأقل من ستة أشهر فميرائهما لورئتهما المسلمين» 
ولايرث هذا الصغير منهما شيئاء ولو اكتسبا فى دار الحرب مالا ثم ماتا وأسلم أهل 
الدار فميراثهما لهذا الولد» ولو لم يقض القاضى بلحاقهما حتى أسلمت المرأة 
ورجعت بولدها الصغير إلى دار الإسلام وكانت حاملا فوضعت لأقل من ستة 
أشهر ثم رفع الأمر إلى القاضى فإن القاضى يجعل ميراث المرتد لورثته المسلمين» 
ولايقضى لامرأته ولا لهذا الولد من ذلك بشيء» فإن جاء ت بولد لأقل من سنتين 
منذ ارتد الأب ثبت نسبه وكان من جملة ورثته» فإن كانت ارتدت بعد ردة الزوج 
والمسألة بحالهافإن نسب الولد يثبت إذا جاء ت به لأقل من سنتين ويرثه هذا 
الولدء فإن كانت ارتدت قبل لحوق الزوج بدار الحرب لايكون لها الميراث» 

5 - أخحرج ابن أبى شيبة عن جرير بن حازم قال: كتب عمر بن عبد العزيز فى 


فى ميراث المرتد /١١1‏ 45 4 برقم: /43701 38 . 
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وإن كانت ارتدت بعد مالحق الزوج بدار الحرب فهى من ورثته» وفى الخانية: 
امرأة ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فإنها تصير فيئاء وفى التجريد: ولو 
ارتد الزوجان فجاء ت بولد لأقل من ستة أشهر ثم قتل الأب على ردته فهذا الصبى 
المرأة فيرث مع ورئته المسلمين وإِن جاء ت لأكثر من ستة أشهر. 

-:١ .5‏ ولو مات المسلم عن امرأته الحامل فارتدت ولحقت وولدت 
هناك فإنه لايسبى وهو مسلم بإسلام أبيه ويرث» ولو سبيت ثم ولدت فى دار الإسلام 
فهو مسلم وهو مملوك لايرث أباه» ولو كانت لمرتد مسلمة فولدت له غلاما فهو 
مسلم تبعاللأم ويرث أباه» ولو كانت الأم كافرة لم يحكم به بالإسلام» فإن ولد 
وهما مسلمان ثم ارتدا لم يحكم بردته مادام فى دار الإسلام. 

ه١١ ١‏ :- وفى الخانية: قال شمس الأئمة الس رحسى: إذا تصرف الوارث فى 
مال المرتد قبل أن يقسم القاضى ماله ولم يقض بلحاقه حتى حرج المرتد إلى دار الإسلام 
مسلما كان جميع ذلك له كما كان قبل الردة» وفيها: رجحل ارتد مرارا وجدد الإسلام 
والنكاح فى كل مرة» على قول أبى حنيفة تحل له امرأته من غير إصابة الزوج الثانى؛ لأن 
عنده الردة لاتكون طلاقاء وإباء الزوج عن الإسلام يكون طلاقاء وعلى قول أبى يوسف 
ردته وإباؤه لايكون طلاقاء وعند محمد كلاهما طلاق. 

5 - وإذا ارتدت المرأة المعتدة ولحقت بدار الحرب» وقضى 
القاضى بلحاقها بطلت عدتها لتباين الدارين وانقطاع العصمة بينهماء كأنها 
ماتت» فإن رجعت بعد ذلك إلينا مسلمة قبل انقضاء العدة قال أبو يوسف: لاتعود 
معتدة» وقال محمد: تعود معتدة كما كانت» المرتد إذا لحق بدار الحرب وقضى 

7 - ذكر محمد رحمه اللّه فى الجامع الصغير: رحل وامرأته ارتدا 
عدن لات عر العاةا ينثت و لمتايةا الحرب فحيلك العراةاى ذا السحرين 
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- واعلم بأن هذه المسائل لابد لمعرفتها مقدماتء )١(‏ إحداها: 
أن الولد يتبع الأم فى الرق والحرية» والمرتدة تسبى وتسترق من دار الحرب» وكذا 
أولادها بطريق التبعية» (؟) الثانية: أن الولد يتبع الأبوين ولايتبع الجدء على هذا 
اجتمعت الأمة» (3) الثالثة: أن من ثبت فيه حكم الارتداد تبعا للأبوين يجبر على 
الإسلام إذا وقع فى أيديناء ومن لم يثبت فيه حكم الارتداد لايجبر على الإسلامء إذا 
ثبتت هذه الجملة جثنا إلى أصل المسألة» فنقول: الولد يجبر على الإسلام بالحبس 
ولايقتلء وولد الولد لايجبر على الإسلام» والولدان جميعا فيء» ثم ذكر هذه 
المسألة فى الأصل ووضعها فيما إذا مات الأبوان بعد ماولد لهما أولاد وولد 
لأولادهم أولاد» ثم ظهر المسلمون عليهم وذكر أن الولد لايصير فيئا ويجبر على 
الإسلام ولكن لايقتل» وذكر فى النوادر أنهما إذا ارتدا معا ولحقا بولد صغير لهما 
دار الحرب فولد لذلك الولد ولد بعد ماكبر ثم ظهر المسلمون على ولد الولد فهو 
يجبر على الإسلام فى قول أبى حنيفة ومحمد ولايجبر عليه فى قول أبى يوسف. 

8 - وفى السير الصغير: إذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب 
ومعهما ولد صغير ثم ظهر المسلمون عليهم فالولد فيء» فإذا ارتد الأب وحده 
وذهب بالولد الصغير إلى دار الحرب والأم مسلمة فى دار الإسلام لم يكن الولد 
فيئاء و كذلك إن كانت الأم نصرانية ذمية» وفى التجريد: وإذا ارتد الزوجان معا 
فحبلت المرأة من زوجها بعد ردتها وولدت وهما مرتدان على حالهما فهذا الولد 
بمنزلةأبويه لايصلى عليه إن مات ولايرثهماء ولو لحق الأبوان بهذا الولد فكبر 
وولد له أولاد وبلغواثم سبوا فإنه يجبر هو وولده على الإسلام ولايقتلون» 
ويسترق الإناث والذكور الصغار من ولده» وأما الكبارفلا يسترقون» ولو ارتدت 
وهى حاملة ولحقت بدار الحربء ثم سبيت كان ولدها فيئا معهاء وإن نتقض 
الذمى العهد ولحق بدار الحرب فهو بمنزلة المرتد» إلا فى حصلة واحدة» وهو أن 
الذمى يسترق والمرتد لايسترق. 
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م: الفصل السابع والثلاثون 
فى جناية المرتد والجناية عليه ومايتصل بذلك 

- قال محمد فى الجامع الصغير: مرتد قتل رجلا حطأ ولحق بدار 
الحرب ومات أو قتل على الردة أو هو حى فى دار الإسلام فالدية فى مالهء فإن لم يكن 
له إلا كسب الإسلامء أو كسب الردة تستوفى الدية منه» وإن كان له كسب الإسلام 
وكسب الردة» فعلى قولهما تستوفى الدية من الكسبين ويجرى الإرث فيهما لورثته» 
وإذا كانا فى القرب إليها على السواء ولم يكن أحدهما باستيفاء الدية عنه بأولى من 
الاو سكوف لدي منوب لين اباافلك قول أن فاه ركمية لله الذي سرف نمك 
كسب الإسلام أولا فإن فضل منه شيء فيستوفى الفضل من كسب الردة. 

١‏ - وأما ماغتصب المرتد من شيء أو أفسده فضمان ذلك فى ماله 
عندهم جميعاء وإذا وجب ضمان الغصب وضمان إتلاف المال فى ماله فقد ثبت 
الغصب والإتلاف بالمقايسة على الآخر عندهم جميعاء فإن فضل منه شيء أوحبه فى 
كسب الردة وأوحب بدل الغصب وإتلاف المال فى الكسبين جميعا من غير أن 
يترتب كسب الردة على الإسلامء هذا إذا ثبت الغصب وإتلاف المال بالمعاينة» أما إذا 
ثبت بإقرار المرتد فعند أبى يوسف ومحمد رحمهما اللّه يستوفى ذلك من الكسبين» 
وعند أبى حنيفة رحمه اللّه يستوفى ذلك من كسب الردة» هكذا ذكر شيخ الإسلام. 

؟ . - هذا إذا كان الجانى هو المرتد» فأما إذا حنى على المرتد بأن 
قطعت يده أو رحله بعد الردة عمدا ذكر محمد فى الأصل: أن الجانى لايضمن» 
سواء مات المرتد من ذلك القطع على الردة» أو مات مسلماء هذا إذا قطعت يده 
وهو مرتداء وأما إذا قطعت يده وهو مسلم والقاطع مسلم أيضا قطع يده عمداء أو 
حطأ ثم ارتد المقطوعة يده ومات على الردة من ذلك القطعء فإن على الجانى دية 
اليدء حطأ كان القطع أو عمداء ولايضمن ضمان النفسء ثم إن كان القطع عمدا 
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يجب الدية فى مال القاطع؛ وإن كان حطأ يجب الدية على عاقلته» هذا إذا مات 
على الردة من ذلك القطع» فأما إذا أسلم ومات مسلما من ذلك القطع فإن كان لم 
يلحق بدار الحرب أو لحق إلا أنه عاد مسلما قبل القضاء بلحوقه بدار الحرب 
فالتفياس أن لأايضس: الأدية اليد عمد كان او خطاء ويه أ عند وق رية اللماوق 
الاستحسان يجب دية النفس عمدا كان أو خطاء إلا أنه إن كان خحطأ يجب على 
العاقلة» وإن كان عمدا يجب فى ماله» ولايجب القصاص فى العمد» وبه أحذ 
أبوحنيفة وأبويوسف رحمهما الله وفى الهداية: وقال محمد وزفر رحمهما اللّه: 
فى جميع ذلك نصف الدية» م: وإن قضى القاضى بلحوقه فى دار الحرب ثم عاد 
مسلمافعن أبى يوسف فيه روايتان» فى رواية يضمن دية النفس» وفى رواية 
لايضمن إلا دية اليد» وليس كما لو قضى بلحوقه بدار الحرب ثم عاد مسلما 
ومات من ذلك القطع حيث لايضمن دية النفس على إحدى الروايتين. 

١ ١5‏ :- هذا الذى ذكرنا إذا ارتد المقطوعة يده» فأما إذا ارتد القاطع 
والمقطوعة يده بقى على الإسلام وقتل القاطع بسبب الردة ثم مات المقطوعة يدهء 
وفى الخانية: من ذلك القطع؛ م: ذكر فى الأصل أنه إن كان القتل عمدا فلا شيء 
لهءوإن كان خحطأ فإن برئ فعلى عاقاته ضمان اليد» وإن مات فعلى عاقلته دية 
النفس» وفى الخانية: فى ثلاث سنين من يوم قضى القاضى عليهم. 

-:١ ١76‏ ولو جنى فى حالة ردته جناية يبلغ أرشها حمسمائة يجب ذلك 
فى ماله دون عاقلته» وفى الهداية: وإذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب واكتسب 
مالا فأحذ بماله وأبى أن يسلم فقتل فإنه يوفى مولاه مكاتبته» ومابقى فلورثته. 

هه : رجل ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب بمال ثم ظهرنا على 


5 - أحرج الدارقطنى عن ابن عباس عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: فيما 
أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم أو أحذه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحقء فإن وحده وقد 
قسمء فإن شاء أحذه بالثمن. سنن الدار قطنى السير» 4/ 554 برقم: 4١8‏ . -» 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ” -كتاب أحكام المرتدين 2٠٠‏ الفصل: /2؟ جناية المرتد والجناية عليه ج:/ا 
ذلك المال فهو فيء ولا سبيل لورثته عليه» وإن كان حين ارتد لحق بدار الحرب 
وترك أمواله فى دار الإسلام ثم حرج إلى دار الإسلام وأخذ ماله وأدخله دار 
الحرب ثم ظهرنا على ذلك المال فإنه يرد على ورثته» وفى الكافى: إلا أنه بغير 
شيء قبل القسمة وبالقيمة بعد القسمة» م: وهو نظير حربى أذ مال مسلم وأحرزه 
بدار الحرب ثم ظهرنا عليه فإنه يرد على المأحوذ منه» فهاهنا كذلك» وهذا 
الجواب لايشكل فيما إذا قسم القاضى ماله بين ورثته بعد مالحق بدار الحرب على 
قول البعض»ء أو قضى بلحوقه بدار الحرب على قول عامة المشايخ» فأما إذا لم 
يقض بذلك فلا سبيل لورثته عليه. 

5 - المرتدة إذا لحقت بدار الحرب فلزوجها أن يتزوج أحتها 
وأربعا سواها قبل أن تنقضى عدة هذهء وفى الخانية: فإن حرجت إلى دار الإسلام 
مسلمة بعد ذلك لايفسد نكاح أحتهاء م: ولو ولدت بعد مالحقت بدار الحرب 
ينظر إن ولدت لأقل من ستة أشهر من حين اللحاق لم يصر الولد فيئاء ون ولدته 
لستة أشهر فصاعدا من حين لحقت صار الولد فيئاء هذا إذا سبيت بعد ماولدت» 
فأماإذا سبيت قبل الولادة فسواء جاء ت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت 
اللحوق أو لستة أشهر يصير فيئا تبعا للأم وإن حكم بإسلام الولد متى جاء ت لأقل 
من ستة أشهر وقت اللحوقء كما فى الكافرة الأصلية إذا سبيت وفى بطنها ولد 
مسلم فيصير فيئا عندنا تبعا لأمه» فكذا هذاء واللّه أعلم بالصواب. 


->وأخحرج الطحاوى عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال: فيما أحرز 
المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال: إن أدركه قبل أن يقسم فهو له» وإن جرت 
فيه السهام فلا شيء له. شرح معانى الآثار» السير» باب ماأحرز المشركون من أموال 
المسلمين هل يملكونه أم لا؟ ١776/7‏ برقم: 515 01. 


الفتاوى التاتارحانية -7”١‏ كتاب اللقيط  2٠١٠١٠١‏ الفصل: ١‏ وصف اللقيط ومايستحب فيه ج:/٠‏ 
بسم اللّه الرحمن الرّحيم 
-١‏ كتاب اللقيط 


-:١ ١‏ وفى المنافع: ”اللقيط“ مايرفع من الأرض» سمى به باعتبار 
مآله» وفى الشرع اسم لحى مولود يطرحه أهله خوفا من العيلة» أو فرارا عن 
تهمة الريبة» مضيعه آثم ومحرزه غانم. 

م: هذا الكتاب يشتمل على حمسة فصول 
الفصل الأول: فى بيان حاله وصفته ومايستحب فيه ومايفترض 
- ثم المذهب لعلمائنا فى اللقيط أنه حرء وفى الينابيع: معناه أن من 
ادعى كون اللقيط عبدا لم يلتفت إلى دعواه بمجرد قوله: إلا أن يقيم البينة على 
ذلكء م: والعبرة فى حق الدين على رواية كتاب اللقيط من الأصل للمكان لا 
للواحدء حتى لو وحد فى مكان الكافرين يحكم بكفره» سواء كان الواحد كافرا 


كدو الله اا اليد 
-١‏ كتاب اللقيط 
قال اللّه تعالى فى التنزيل: فالدقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهاطن 
وجنودهما كانوا خخاطئين. سورة القصص» رقم الآية:./. 
قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف وألقوه فى غيبت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فعلين. 
سورة يوسفء رقم الآية: .٠١‏ 
-:١ ١‏ أحرج مالك عن سنين أبى جميلة رجحل من بنى سليم أنه وجد منبوذا فى 
زمان عمربن الخطاب قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال: ماحملك على أحذ هذه النسمة؟ 
فقال: وحدتها ضائعة فأحذتهاء فقال له عريفه: ياأمير المؤمنين! إنه رحل صالحء فقال له عمر: 
أكذلككء قال: نعم فال عمر بن الخطاب: إذهب فهو حر لك ولاؤه» وعلينا نفقته. موطا للإمام 
مالك» الأقضية» باب القضاء فى المنبوذ ص: 455 برقم: ١9‏ هكذا رواه البيهقى فى سننه» اللقطة» 
باب التقاط المنبوذ وأنه لايجوز تركه ضائعا 9/ 771 برقم: 1770177+ مصنف عبد الرزاق» الولاء» 
باب ولاء اللقيط 9/ 5 ١‏ برقم: .١51/07‏ 


الفتاوى التاتارحانية -”١‏ كتاب اللقيط  52٠5‏ الفصل: ١‏ وصف اللقيط ومايستحب فيه ج:/٠‏ 


أو مسلماء وعلى رواية كتاب الدعاوى من الأصل العبرة للواحد» وعلى بعض 
رواية كتاب الدعوى من الأصل و كتاب العتاق: العبرة لما يوجب الإسلام أيهما 
كانء وفى الفتاوى العتابية: فإذا كان فى موضع فيه كفار ومسلمون فهو مسلم. 

48 : م: وفى المنتقى: يعتبر مرة الزى حتى أنه إذا كان عليه زى 
أهل الشرك يحكم بكفره» ومرة يعتبر زى الواحد فنقول: الملتقط إذا كان ذميا 
وزى الملتقط مشكل فادعاه نصرانى فهو ابنه وهو على دينه» ولاينظر فى ذلك 
إلى الموضع الذى وجد فيه إن كان مسجدا أو غيره» وفى العتابية: وفى زى 
المسلم إذا اتتقطه فى مكان المش ركين قبلت بينة الذمى عليه استحسانا 
ويكون مسلماء ولم يذكر فى بعض الروايات أنه مسلمء وإن لم تكن بينة صدق 
فى النسب وهو مسلم. 

- وفى الخلاصة: وإن وحد اللقيط فى البيعة أو الكنيسة ثم بلغ 
كافرا يجبر على الإسلام» فإن مات قبل أن يعقل لايصلى عليه» ورفعه أفضل من 
تركه» م: قالوا: وهذا إذا كان لايخاف عليه» أما إذا كان يخاف عليه لامحالة بأن 


وحده واقعا فى الماء أو بين يدى سبع يفترض عليه الأحذ. 


٠‏ :- قول المصنف: ”ورفعه أفضل من ترك“ أخرج البيهقى عن يحيى قال أحبرنى 
ابن شهاب أن سنينا أبا حميلة أخبره قال: ونحن مع سعيد بن المسيب جلوس قال: وزعم أبو جميلة 
أنه أدرك النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه كان حرج معه عام الفتح فأخبره أنه وجد منبوذا فى خلافة عمر 
بن الخطاب رضى اللّه عنه فأخذه قال: فذكر ذلك عريفى» فلما رآنى عمر قال: عسى الغوير أبوساء 
ماحملك على أحذك هذه النسمة» قال: قلت: وجدتها ضائعة فأحذتهاء فقال عريفى: إنه رحل صالح» 
قال: كذلككء قال: نعمء قال: فاذهب به فهو حرء ولك ولاؤه وعلينا نفقته. السئن الكبرى للبيهقى» 
اللقطة» باب التقاط المنبوذ وأنه لايجوز تركه ضائعا 9/ 7١7‏ برقم: ١711/5‏ . 

وأحرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سألته قال: قلت: الرحل يصلى فيرى صبيا على 
بعر يتخوف أن يسقط فيهاء أينصرف؟ قال: نعم» قلت: فيرى سارقا يريد أن يأحذ بغلته قال: 
ينصرف. مصنف عبد الرزاق» الصلاة» باب الرحل يكون فى الصلاة فيخشى أن يذهب دابته أو يرى 
الذى يحافه ؟/ 557 برقم: .51591١‏ 


الفتاوى التاتارحانية -7”١‏ كتاب اللقيط  2٠”‏ الفصل: ١‏ وصف اللقيط ومايستحب فيه ج:/ 

05 - وإذا جاء الملتقط باللقيط إلى القاضى وطلب من القاضى 
أن يأحذه منهء فللقاضى أن لايصدقه فى ذلك بدون بينة يقيمها على أنه لقيط؛ 
لأنه متهم فلعله ولده أو بعض من تلزمه نفقته واحتال بهذه الحيلة ليدفع النفقة 
عن نفسه وإذا أقام البينة على ذلك فالقاضى يقبل بينته من غير خصم حاضر» 
وإذا قبل القاضى البينة إن شاء قبض اللقيط منه» وإن شاء لم يقبضه منه ولكن 
يوليه من تولى» ويقول له: قد الترمت حفظه فأنت وما التزمت وليس لك أن 
تلزمنى ما لم ألتزمه» وهذا إذا لم يعلم القاضى عجزه عن حفظه والإنفاق عليه» 
أما إذا علم فالأولى أن يأحذه منه نظرا للقيط» وإذا أخحذه منه يضعه على يد 
رحل عدل ليحفظهء فإن جاء الأول بعد ذلك وسأل القاضى أن يرده عليه 
فالقاضى بالخيار إن شاء رده عليه» وإن شاء لم يردهء وهذا بخلاف مالو التقط 
لقيطا فجاء آخر وانتزعه من يده ثم اختصما فالقاضى يدفعه إلى الأول. 

١‏ : وفى الخانية: ولو كان الملتقط دفع اللقيط إلى غيره باختياره 
لايكون له أن يأحذه منه» وفى الينابيع: ولو دفع إلى القاضى ودفع القاضى إلى غيره 
وأمر بالإنفاق عليه بطل حقه وليس له أن يعيده إلى يده كمن سبق إلى مكان فى 
المسجدء ثم قام وحرج وحلس آخر مكانه ثم رحع فإنه لم يعد حقه» فكذا هذا. 

:١ ١77‏ م: وإذا وحد العبد لقيطا ولم يعرف ذلك إلا بقوله وقال 
المولى: كذبت» بل هو عبدى» فالقول قول المولى إن كان العبد محجوراء 
وإن كان العبد مأذونا فالقول قول العبد. 


الفتاوى التاتارحانية -7١‏ كتاب اللقيط  5٠5‏ الفصل:”“ أحكام اللقيط ج:” 


الفصل الثانى فى بيان أحكامه 

4 :- وفى الخانية: وإذا جنى اللقيط حناية تكون جنايته فى 
بيت مال المسلمين» فإن مات اللقيط وترك مالا يصرف ماله إلى بيت المال» 
م: شهادة اللقيط بعد ماأدرك جائزة إذا كان عدلاء وحكم حنايته والجناية 
عليه» وفى الخانية: وحدوده؛ م: كحكم غيره من الأحرار» ويحد قاذفه فى 
نفسه» ولايحد قاذفه فى أمه» وفى شرح الطحاوى: ويصح تدبيره وعتقه 
وكتابته» م: وإذا و جد مع اللقيط مال فذلك المال له لسبق يده إليه» ونفقته 
فى ذلك المال بأمر القاضى الملتقط أن ينفق عليه منه» وقيل: ينفق بغير أمره 
أيضا ويصدق فى نفقة مثله»ء و كذلك إذا وجد على دابة فالدابة له» وعن 
محمد فى النوادر: أن اللقيظ إذا كان غعلئ حال يسعمسك غلى الدابة 
ولايشد عليها فالدابة لاتكون له. 


5"/ا.١:-‏ وأخرج ابن أبى شيبة عن الحسن قال: حريرته فى بيت المالء وميراثه لهم. 
مصنف ابن أبى شيبة» الفرائض» فى ميراث اللقيط: لمن هو؟ "5٠0/١5‏ برقم: /57751. 

قول المصنف: ”فإن مات اللقيط وترك مالا الخ“ أحرج الدارمى عن عامر عن مسروق فى 
رجحل مات ولم يكن له مولى عتاقة» قال: ماله حيث أوصى بهء فإن لم يكن أوصى» فهو فى بيت 
المال. سنن الدارمىء الفرائض» باب ميراث السائبة 4/ 8 ”٠٠١‏ برقم: 8151. 

أحرج عبد الرزاق قال: قال سفيان فى ميراث اللقيط عن أصحابه أنه قال: فى بيت المال:. 
مصنف عبد الرزاق» الطلاقء باب ميراث اللقيط /1/ 557 برقم: ١/2517‏ . 


الفتاوى التاتارحانية -5١‏ كتاب اللقيط  1٠65‏ الفصل:” الولاية على اللقيط ‏ ج:" 


الفصل الثالث فى بيان من يلى عليه 

5 - الولاية على اللقيط للإمام» وفى الخانية: ذكرا كان أو أنثى» 
م: ولايجوزللماتقط عليه عقد نكاح ولاعقد بيع ولاشراءء وإنما له ولاية 
الحفظ لاغير» وليس له أن يختنه» فإن فعل وهلك من ذلك ضمنء وللملتقط أن 
ينقل اللقيط حيث شاءء وفى الهداية: ولايجوز تصرفه فى مال اللقيط» ويجوز 
أن يقبض له الهبة ويسلمه فى صناعة ولايؤاحره» قال: وفى الجامع الصغير: 
لايجو ز أن يؤاجره» ذكره فى الكراهية وهو الأصحء م: فإن وجد مع اللقيط مال 
وأمر القاضى الملتقط أن ينفق عليه من ذلك المال فما اشترى له من طعام أو 
كسوة فذلك جائزء وإذا قتل اللقيط حطأ تجب الدية على عاقلة القاتل» وتكون 
لبيت مال المسلمين» وإن قتل عمدا وصالح الإمام القاتل لايجوزء وإن أراد أن 
يقتل القاتل فله ذلك عند أبى حنيفة ومحمد خلافا لأبى يوسف» وليس له أن 
يعفوء وفى الخانية: إذا وجد اللقيط قتيلا فى مكان عند غير الملتقط فإن 
القسامة والدية تكون على أهل ذلك المكان لبيت المال. 

65ح م: وإذا أنفق الملتقط على اللقيط من مال نفسه» إن أنفق 


16 . 1- أعمرج أبوداؤة عن غائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليهاء فنكاحها باطل ثلاث مرات» فإن دخل بها فالمهر لها بما 
أصاب منهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لاولى له. سنن أبى داؤدء النكاح» باب فى الولى 
4/١‏ برقم: 5٠.8‏ هكذارواه الترمذى فى سننه» أبواب النكاح» باب ماجاء لانكاح إلا 
بولى 7١87/١‏ برقم: 8 .١١١‏ 

١١65‏ :- أنخحرج عبد الرزاق عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لو أن رجلا 
التتقط ولد زناء فأراد أن ينفق عليه» وهوله عليه دين فليشهدء وإن كان يريد أن يحتسب عليه 
فلايشهدء قال أبوحنيفة» وأقول أنا ليس له شيء إلا أن يفرض عليه السلطان. مصنف عبد الرزاق» 
الطلاقء باب اللقيط 7/ 451١‏ برقم: 4 ١7/4‏ مصنف عبد الرزاق» الولاء» باب ولاء اللقيط 
848 برقم: 15184 . ->» 


الفتاوى التاتارحانية -5١‏ كتاب اللقيط  1٠1‏ الفصل:” الولاية على اللقيط ‏ ج:" 
بغير أمر القاضى فهو فى ذلك متطوع» وإن أنفق بأمر القاضى» إن كان القاضى 
أمره بالإنفاق على أن يكون دينا عليه» فإن ظهر له أب كان للملتقط حق 
الرجوع على أبيه» وإن لم يظهر له أب فله حق الرجو ع عليه إذا كبر» وإن كان 
القاضى أمره بالإنفاق عليه» ولم يقل على أن يكون دينا عليه» وذكر شيخ 
الإسلام أن فى المسالة روايتين» وذكر شمس الأئمة السرحسى أنه لايكون له 
حق الرحوع» والأصح ماذكر فى ظاهر الرواية» وإذا بلغ اللقيط وصدق المالتقط 
فيماادعى من الإنفاق عليه رجعل بذلك عليه» وإن كذبه كان القول قول 
اللقيطء وعلى الملتقط البينة» وفى المنتقى: ولو جعل الإمام ولاء اللقيط 
للملتقط جاز؛ لأنه قضاء فى فصل مجتهد فيه» فإن من العلماء من قال: بأن 
الملتقط يشبه المعتق من حيث أنه أحياه بالعتق. 


->وأ حرج عبد الرزاق أيضا عن الحكم أن امرأة التقطت صبيا فأنفقت عليه» ثم جاء ت 
شريحا تطلب نفقتهاء فقال: لانفقة لك» وولاء ه لك» قال سفيان فى ميراث اللقيط عن أصحابه فى 
بيت المال. مصنف عبد الرزاق» الطلاق» باب اللقيط 7/ 45١‏ برقم: .١7/56‏ 

قول المصنف: ”ولو جعل الإمام ولاء اللقيط الخ“ أحرج البيهقى حديث عبد الرزاق 
مختصرا: أنه التقط منبوذا فجاء به إلى عمرء فقال له عمر: هو حر وولاء ه لك» ونفقته علينا من بيت 


المال. السئن الكبرى للبيهقى» اللقطة» باب التقاط المنبوذ الخ 9/ 771 برقم: 1781/8 . 
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الفصل الرابع فى دعوى نسب اللقيط ورقه 

-:١ 7‏ إذا ادعى الملتقط نسب اللقيطء وفى الخحانية: بعد مابلغ اللقيط 
أو هو صغير يعبر عن نفسهء م: فالقياس أن لاتصح دعوته» وفى الاستحسان تصح 
دعوته» وإن ادعاه رجحل آخر فالمسألة على القياس والاستحسان أيضاء وإذا مات 
الملتقط وادعى رجحل أنه ابنه لاتصح دعوته» وفى الظهيرية: إلا بحجة» م: ولو ادعى 
الملتقط أن اللقيط عبده لم يصدق. 

١‏ : وفى الخانية: وإذا مات اللقيط وترك مالا أولم يترك فادعى 
رحل بعد موته أنه ابنه لايصدق إلا بحجة» وفى الهداية: وإذا ادعى مدع أنه ابنه 
فالقول قوله» معناه: إذا لم يدع الملتقط نسبهء ثم قيل يصح فى حقه دون بطلان 
يد الملتقطء وقيل: يبتنى عليه بطلان يده»ء وفى السغناقى: ولو ادعى الملتقط 
نسب اللقيط وقال: هو ابنى بعد ما قال: هو لقيط» فالأصح أنه على القياس 
والاستحسانء يعنى فى القياس لاتصح وفى الاستحسان تصح. 

8ح م: ولوادعى رجحل أنه ابنه من امرأته هذه أو من أمته هذه» 
وصدقته المرأة أو الأمة فهو ابنهماء ولو ادعاه عبد أنه ابنه من امرأته وهى أمة 
وصدقته المرأة وصدقها المولى» وقال: هو عبدى يثبت النسبء وكان اللقيط 
ممل وكا لمولى الأمةء وهذا قول أبى يوسف» وعند محمد هو حر. 

٠١‏ -: ولو ادعت امرأة اللقيط أنه ابنها وهى حرة» أو أمة لم تصدق 
على ذلك إلا ببينة» فإن أقامت امرأة واحدة على أنها ولدته قبل ذلك منها إن 
كانت عدلا حرة أطلق الجواب ولم يفصل بينما إذا كان لها زوج أو لم يكن» 
ومن مشايخنا من قال: المسألة محمولة على ما إذا كان لها زوج؛ لأنها تحمل 
النسب على فراش الغيرء أما إذا لم يكن لها زوج فلا يحتاج إلى بينة» وهى 
والرحل سواءء ومن المشايخ من أحرى المسألة على إطلاقهاء وقال: الحكم 
فى حقهايثبت بحقيقة الولادة وللقابلة وقوف عليها فلابد من إقامتها لقبول 
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قولهاء وأمافى حانب الرجل الحكم منقطع عن الحقيقة وعلق بالنسب الظاهر 
فكان قولهمقبولاء فقد أشار فى هذه المسألة إلى قبول شهادة القابلة» قالوا: 
وهذا إذا كان صاحب اليد لايدعى لنفسه؛ لأنه إذا كان لايدعى لايكون له 
على اللقيط يد مستحقة فلا تكون هذه الشهادة متضمنة إبطال يد مستحقة» 
ألاترى! أن القاضى ينزعه من يده من غير شهادة القابلة على الولادة فمع شهادة 
القابلة أولىء وأما إذا كان صاحب اليد يدعيه لنفسه لاتقبل شهادة القابلة» 
ولايقضى للمدعية عند أبى حنيفة» وعندهما يقضى للمدعية بناء على أن 
شهادة القابلة على الولادة إذا لم يتأيد بمؤيد» وتضمنت إبطال حق مستحق 
على الغير ليست بحجة عند أبى حنيفة» وهاهنا تضمنت إبطال اليد على ذى 
اليد فصار وجودها وعدمها بمنزلة نفى مجرد الدعوى من حانب المرأة ومن 
جانب صاحب اليد كذلكء فيقضى لصاحب اليدء وعندهما شهادة القابلة 
تحجة بمئزلة شهادة رخليق فيقطى بالولداللمدعية. 

1٠1‏ - ولوادعى اللقيط ذمى فعلى القياس والاستحسان الذى 
ذكرنافى المسلم أنه لايصدق فى القياس» وفى الاستحسان يصدق ويثبت نسبه 
منه ويكون مسلماء وفى الخانية: يصدق فى دعوى النسب دون الميراث. 

٠١‏ : وفى المنتقى: الحسن عن أبى حنيفة: ويقبل على الملتقط 
المسلم شهود النصارى لمسلمء أو لنصرانى فى قولهم جميعاء يريد به إذا كان 
الملتقط مسلما فادعى مسلم أو نصرانى أنه ابنه وأقام على ذلك شهودا نصارى 
تقبل بينته» قال أبو الحسن: هذا الجواب مستقيم فيما إذا كان الملتقط ذميا غير 
مستقيم فيما إذا كان الملتقط مسلما؛ لأنها توجحب استحقاق يد الملتقط» 
وشهادة أهل الذمة لاستحقاق اليد على المسلمين لاتقبل. 

:١ 7‏ م: وإن ادعاه رحلان يثبت النسب منهماء ولو سبق أحدهما 
بالدعوة فهو للسابق ولاتقبل دعوى الآحر بعد ذلك إلا أن يقيم الآخر بينة أنه ابنه» 
وإن ادعته امرأتان فعلى قول أبى يوسف ومحمد لايثبت النسب من واحدة 


حجة عند التعارض والتنازع» والحجة شهادة امرأة واحدة على رواية أبى حفص» 
حتى أنه إذا أقامت كل واحدة منهما امرأة ثبت النسب منهما على رواية أبى 
حفص» وعلى رواية أبى سليمان شهادة رجلين أو رحل وامرأتين» فإن أقامتا ذلك 
يثبت النسب منهما ومالافلاء وإن أقامت إحداهما البينة رحلين والأخرى 
امرأتين» يجعل ابنا لمن شهد لها رحلانء وفى الخانية: وإن أقامت إحداهما البينة 
دون الأخرى فإنه يجعل ابنا للتى أقامت البينة» م: ولو ادعت امرأتان اللقيط وكل 
واحدة منهما تقيم البينة على رحل على حدة بعينه أنها ولدته منه قال أبوحنيفة: 
يصير ولدهما من الرجلين جميعاء وقالا: لايصير ولدهما ولا ولد الرحلين» ولو 
ادعى رجحلان معا كل واحد منهما يقول: هو ولدى من جارية مشتركة بينهما 

5 ١خ‏ م: وإذا ادعى الملتقط ورجل آخر فالماتقط أولى» فإن ادعى 
الملتقط رحلان كل واحد منهما يدعى أنه ابنه ووصف أحدهما بعلامات فى جسده 
وأصاب ولم يصفه الآخر فإنه يقضى للذى وصف وأصابء وجعل إصابة الوصف 
علامة صدقه فى دعواه» وفى الزاد: وقال الشافعى: يرحع إلى القافة فإن ألحقوه فهو 
أولىء وإن لم يلحقوه فإنه يترك حتى يبلغ وينسب إلى أحدهماء وفى الظهيرية: وإن 
وصفاولم يصب واحد منهما فهو بينهماء م: وإن لم يصف واحد منهما فهو ابنهماء 
ولووصف أحدهما وأصاب فى بعض ماوصف وأحطأ فى البعض فهو ابنهماء ولو 
وصفا وأصاب أحدهما دون الآخر قضى للذى أصابء وكذلك لو قال أحدهما: هو 
غلام» وقال الآخر: هو جارية» يقضى للذى أصابء فلو تفرد رحل بالدعوة وقال: هو 
غلام فإذا هو جارية أو قال: هى جارية فإذا هو غلام لايقضى له أصلا. 

ه/الاء -:١‏ ولو ادعاه رجل أنه ابنه من هذه المرأة الحرة وادعى آخر أنه 
عبده وأقاما البينة قضى للذى ادعى البنوة» وإن ادعى أحدهما أنه ابنه من هذه 
المرأة الحرة وادعى الآخر أنه ابنه من هذه المرأة الأمة وأقاما البينة قضى للذى 
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ادعى النسب من المرأة الحرة» ولو أقام كل واحد منهما بينة أنه ابنه من هذه المرأة 
الحرة وعين كل واحد منهما امرأة أحرى قضى بالولد بينهماء وهل يثبت نسب 
الولد من المرأتين؟ فعلى قول أبى حنيفة يثبت» وعلى قولهما لايثبت. 

٠١5‏ :- وفى الذخيرة: وإن كان الصبى فى يد رجحل يدعى أنه ابنه 
ويقيمعلى ذلك بينة ويقيم رجحل آخر بينة أنه ابنه قضى للذى هو فى يده؛ لأن 
النسب بمعنى النتاج» وفى النتاج بينة صاحب اليد أولىء فإن أقام صاحب اليد بينة 
أنه ابنه من امرأته هذهء وأقام رجحل آخحر بينة أنه ابنه من امرأته هذهء قضى للذى فى 
يده» ثم قال: أجعله ابن الرجل والمرأة اللذين هو فى أيديهماء سواء ادعى الأب 
وجحدت المرأة أو ادعت المرأة وححد الأب يريد به إذا ادعى الرحل الذى الصبى 
فى يده أنه ابنه من هذه المرأة والمرأة تجححدء أو ادعت المرأة التى فى يدها هذا 
الصبى أنه ابنها من هذا الرجل والرحل يجحدء وهذا بناء على أن الأب ينتصب 
خصما عن ولده فى إثبات حقوقه فصار إقامة البينة من الأب كإقامة البينة من الابن 
لو كان بالغاء ولو كان بالغا وأقام البينة على الأم أنه ابنها يثبت نسبه منهاء كذا 
هاهناء كذلك الأم تنتتصب خصما عن الولد فى إثبات نسبه من الأب. 

اا -:١‏ صبى فى يد امرأة ادعت امرأة أخرى أنه ابنهاء وأقامت على 
ذلك بينة وادعت التى فى يدها الصبى أنه ابنها وأقامت على ذلك بينة» يقضى به 
للتى هو فى يدهاء ولو شهدت لصاحب اليد امرأة» وشهد للخارحة رحلان قضى 
للخارجة» صبى فى يد رجحل حر وجاء حر تحته حرة فأقام بينة أنه ابنه من امرأته 
هذه» وأقام الذى هو فى يذه بينة أنه ابنه إلا أنه لم ينسبه إلى أمه فإنه يقضى بالولد 
للمدعى؛ لأن بينته أكثر إثباتا؛ لأنها تثبت النسب من الأب والأم جميعاء وإن ادعى 
اللقيط رحلان ادعى أحدهما أنه ابنهء وادعى الآحر أنها ابنته فإذا هو حنثى فإن 
كان مشكلا قضى بينهماء وإن لم يكن مشكلا وحكم بكونه ابنا فهو للذى ادعى 
أنه ابنه» وفى السغناقى: ولو كان صاحب اليدء وهو الملتقط من أهل الذمة فهو 
أولى» من المسلم الخارجء ولو كان المدعيان للصبى خارجين أحدهما مسلم 
والآخرذمى وأقام كل واحد منهما بينة من المسلمين قضى للمسلم. 
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١١‏ : م: وإذا ادعى نسبه رجلان وأقام كل واحد منهما البينة ووقت 
بينة كل واحد منهما سناء فإن عرف أن الصبى على أحد الوقتين قضى له وإن كان 
سن الصبى مشكلا يحتمل أن يكون فى أحد من الوقتين» فعلى قول أبى يوسف 
ومحمد يسقط اعتبار التاريخ ويقضى ببنهما باتفاق الروايات» وأما على قول أبى حنيفة» 
فقد ذكر شيخ الإسلام أنه احتلفت الروايات على قول أبى حنيفة» ذكر فى رواية 
أبى حفص أنه يقضى بينهماء وذكر فى رواية أبى سليمان أنه يقضى لأسبقهما 
تاريخاء وذكر شمس الأئمة الحلوانى أنه ذكر فى عامة الروايات أنه يقضى بينهماء 
وذكر فى بعض الروايات أنه يقضى لأسبقهما تاريخاء قال: والصحيح ماذكر فى 
عامة الروايات» وفى الينابيع: وإن ادعى المملوكان لقيطا أنه ابنهما فهو ابنهما 
ويكون عبداء وقال محمد: هو ابنهما ويكون حراء م: وفى القدورى: وإن ادعى اللقيط 
مسلو وذفى فطق لنوسليه و ذلك إذاشيد للمييل دهان وشهه للدم 
مسلمانء وفى الأصل: إذا التقط لقيطا مسلم وذمى وتنازعا فى كونه عبد أحدهما 
فهو للمسلمء وفى الذخيرة: صبى فى يد رجحل لايدعيه أقامت المرأة بينة أنها ولدته 
ولم تسم أباه وأقام رجحل بينة أنه ابنه ولد على فراشه ولم يسم أمه» فإنه يجعل ابن 
هذا الرحل من هذه المرأةء ويجعل كأنها ولدته على فراشه» و كذلك لو كان 
الصبى فى يد هذا الرجحل أو يد هذه المرأة» وباقى المسألة بحالها فإنه يجعل ابنا 
لهذا الرحل من هذه المرأة ولايعتبر الترجيح باليد» كما لو كان المدعى رحلين 
والصبى فى يد أحدهما فإن هناك يقضى لصاحب اليد. 


٠١‏ :- أخرج الطحاوى عن مولى لبنى مخخزومة قال: وقع رجلان على جارية فى 
طهر واحدء فعلقت الجارية» فلم يدر من أيهما هوء فأتيا عمر يختصمان فى الولد» فقال عمر: ماأدرى 
كيف أقضى فى هذا؟ فأتيا علياء فقال: هو بينكماء يرثكما وترثانه» وهو للباقى منكما. شرح معانى 
الآثار ل لط حاوىء القضاء والشهادات» باب الولد يدعيه الرحلان كيف الحكم فيه؟ */ 5559 برقم: 
. وأعصرج البيهقى قضاء على عن أبى ظبيان عن على فانظرء السنن الكبرى للبيهقى» الدعوى 
والبينات» باب من قال: يقرع بينهما إذا لم يكن قافة © /١‏ 5 47 برقم: .7١/55‏ 
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المسلمين وأقام بينة من المسلمينء أو من أهل الذمة أنه ابنه» قضى للذمى به 
وترجح الذمى على المسلم بحكم يده» ولو كان المدعى للصبى فى هذه الصورة 
خارحين أحدهما مسلم والآخر ذمى وأقام كل واحد منهما بينة من المسلمين أنه 
ابنه قضى للمسلم فقد ترحح به المسلم على الذمى بحكم الإسلام» وهذا إذا 
استويافى الإثبات» أما إذا كانت بينة الكافر أكثر إثباتاء لايعتبر الترجيح بالإسلام» 
حتى أن ذميا ادعى صبيا فى يد رجحل أنه ابنه ولد على فراشه وأقام على ذلك 
شاهدين مسلمين وأقام عبد بينة أن هذا الصبى ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة» 
قضى بالصبى للذمى» ولم يترحح العبد بحكم الإسلام» وكذلك العبد إذا كانت 
تحته أمة وفى يدها صبى جاء حر تحته حرة» وادعى أن هذا الصبى ابنه من هذه 
المرأة وأقام على ذلك بينة وأقام العبد بينة أنه ابنه من امرأته هذه قضى للحر؛ لأن 
وفى الخانية: وإن أقام ذمى بينة من أهل الذمة أنه ابنه ذكر فى الكتاب أنه لاتجوز 
شهادتهم على المسلمينء أراد أنه إذا أقام الذمى بينة أنه ابنه وأقام مسلم بينة من 
المسلمين أنه عبد لاتقبل شهادة أهل الذمة فى إبطال بينة المسلمء وقال بعضهم: 
أراد به أن الذمى إذا أقام بينة من أهل الذمة ابتداء أنه ابنه لاتقبل بينته؛ لأن الذمى إذا 
ادعى النسب صحت دعواه فى حكم النسب من غير بينة» إلا أنه يكون مسلما 
حكمافلايبطل الحكم بإسلامه بهذه البينة» ولا يحكم بكفره؛ لأن هذه شهادة 


له به ويصير تبعا له فى الدين. 
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الفصل الخامس: فى تصرفات اللقيط بعد البلوغ 

١١‏ م: اللقيط إذا والى الملتقطء أو رحلا آحر بعد مأأدرك جازء وهذا إذالم 
يتأكد ولاؤه لبيت المال» فأما إذا تأكد بأن جنى حناية» وعقل عنه بيت المال لاتجوز موالاته» 
وإذا بلغ كافرا وقد وجد فى مصر من أمصار المسلمين يجبر على الإسلام ولايقتل استحساناء 
وفى السراجية: سواء كان الملتقط مسلما أو كافراء وفى الظهيرية: هو الصحيح, وفى الخحانية: 
قال بعضه:: القياس والاستحسان قتله إذا لم يسلم» وقال بعضهم: فى القياس يقتل» وفى 
الاستحسان لايقتل» وقال بعضهم: فى القياس والاستحسان يجبر على الإسلام ولايترك على 
الكفر» وهو الصحيح, م: وكل من حكم بإسلامه تبعا إذا بلغ كافرا يجبر على الإسلام ولكن 
لايقتل استحساناء كالولد والمولود من المسلمين إذا بلغ كافرا. 

01 - وإذا أقر بالرق لغيره وصدقه ذلك الغير فى ذلك كان عبدا له» 
وفى الخانية: وأحكامه بعدذلك فى الجنايات والحدود والقصاص أحكام العبد» 
م: قالوا: وهذا إذا لم تتأكد حريته بقضاء القاضى عليه بما لايقضى به إلا على 
الأحرار كالحد الكامل والقصاص فى الطرف وما أشبه ذلكء أما إذا تأكدت 
حريته بقضاء القاضى لم يقبل إقراره بالرق بعد ذلك. 

٠ ١‏ :- وإذا أقر أنه تزوج امرأة بعد ماأدرك أو استدان دينا أو بايع إنساناء 
أو كفل كفالةأو وهب هبة» أو تصدق بصدقة وسلمها أو كاتب عبدا أو دبره» أو 
أعتقه ثم أقر أنه عبد لفلان لم يصدق على إبطال شيء من ذلك» وكذلك فى سائر 
التصرفاتء وفى الظهيرية: لكن هذا فى النكاح مشكل؛ لأنه لما أقر بالرق فقد زعم أن 
النكاح لم يصح لعدم الإذن ممن يزعمه مولى له فيجب أن يؤاخذ بزعمه. 

١٠خ‏ م: وإذا كان اللقيط امرأة وتزوجت بزوج ثم أقرت بالرق 
لإنسان وصدقها المقرله فهى أمة للمقر له» ولكن النكاح بينها وبين زوجها على 
حاله» وفى الظهيرية: بخلاف مالو أقرت أنها ابنة أب زوجهاء وصدقها الأب فى 
ذلك حيث يبطل النكاح» م: ولو أعتقها المقرله لاخيارلها. 

١ 5‏ :- وفى الخخانية: ولو كان اللقيط امرأة فأقرت بالرق لرجل» وصدقها ذلك 
الرحل كانت أمة له» إلا أنها إذا كانت تحت زوج لايقبل قولها فى إبطال النكاح» ولو كان 
الزوج طلقها طلقة واحدة» فأقرت بالرق يصير طلاقها ثنتين» لايملك الزوج عليها بعد ذلك إلا 
طلقة واحدة» ولو كان طلقها ثنتين ثم أقرت بالرق كان له مراجعتها فى الحيضة الثالثة. 
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بسم اللّه الرحمن الرّحيم 
5١‏ كتاب اللقطة 


5 : وفى المضمرات: ”اللقطة“ بفتح القاف» وفى رواية: بتسكين 
القافء مال يوجد فى الطريق غير بنى آدم؛ وهى المال الواقع على الأرضء وفى 
الشريعة عبارة عن مال يوجد ولايعرف له مالك» وليس بمباح. 

م: هذا الكتاب يشتمل على أربعة فصول 
الفصل الأول: فى أحذ اللقطة والانتفاع بها وتملكها 


65 - يجب أن يعلم بأن التقاط اللقطة على نوعين: )١(‏ نوع من 


1١5‏ :- أخحرج البخارى عن سويد بن غفلة قال: كنت مع سليمان بن ربيعة وزيد 
بن صوحان فى غزاةهء فوجدت سوطا فقالا لى: ألقه» قلت: لاء ولكن إن وجدت صاحبه وإلا 
استمتعت به» فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة» فسألت أبى بن كعب» فقال: وجدت صرة على 
عهد النبى صلى اللّه عليه وسلم فيها مائة دينار» فأتيت بها النبى صلى الله عليه وسلم, فقال: عرفها 
حولاء فعرفتها حولا ثم أتيته فقال: عرفها حولاء فعرفتها حولا ثم أتيته» فقال: عرفها حولاء ثم أتيته 
الرابعة» فقال: أعرف عدتها ووكاءها ووعاء هاء فإن جاء صاحبهاء وإلا استمتع بها. صحيح 
البخارىء اللقطة» هل يأخذ اللقطة ويدعها تضيع 7759/١‏ برقم: 71117 ف: 471 27 صحيح 
مسلمء اللقطة 7/ 79 برقم: 11/71. 

وأعبرج الإتختارى غين المغيترة بن شعبة قال قال النتّى ضلى اللهخليه وسلم: إن الله حرم 
عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات» وكره لكم قيل وقال: وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال. صحيح البخارى» الخصوماتء باب ماينهى عن إضاعة المال /١‏ 5 17" برقم: 465 71. 

وأخرج البيهقى عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل فى زمان عمربن 
الخطاب رضى اللّه عنه إبلا مؤبلة تناتج لايمسها أحدء حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان رضى 
لله عنه أمر بمعرفتها وتعريفهاء ثم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها. السنن الكبرى للبيهقى» 
اللقطة» باب الرحل يجد ضالة يريد ردها على صاحبها لايريدا أكلها 9/ ٠١7‏ برقم: .١7171١5‏ 
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ذلك يفترضء وهو ماإذا حاف ضياعهاء (؟) ونوع من ذلك لايفترض» وهو ما 
إذالم يخف ضياعها ولكن يباح له أخذهاء أجمع العلماء عليه» واختلفوا فيما 
بينهم أن الترك أفضل أو الرفع؟ ظاهر مذهب أصحابنا أن الرفع أفضل» وفى الينابيع: 
وهوالمختار» وفى الحانية: سواء كانت اللقطة» دراهم أو دنانير» أو عرضاء أو 
شاةء أو حماراء أو بغلاء أو فرساء أو إبلاء وقال الشافعى رحمه اللّه فى البغل 
والحمار والفرس والإبل» الأفضل التركء وهذا إذا كان فى الصحراء» وإن كان 
فى القرية فترك الدابة أفضل. 

مما -:١ ١‏ م: وبعض المتقدمين من أثمة التابعين قالوا: الترك أفضل» 
ومن العلماء من قال: إن كان الرحل عدلا يأمن على نفسه الخيانة فالرفع أفضل» 
وإن كان فاسقالايأمن على نفسه الخيانة فالترك أفضل. وفى السراجية: رفع 
اللقطة أفضا إذا كان يأم: تفسةء وقرك العبالة أفضا اذا خف ضناعفاء 

ع من ور 3 

وفى شرح الطحاوى: أحذ اللقطة والضالة والآبق للرد على المالك أفضل من 
الترك عند الجمهور» وفى السغناقى: وإن كان مع اللقطة مايدفع به عن نفسه 
كالقرن فى حق البقر وزيادة القوة فى البعير بكدمه ونفحه يفتى بكراهية الأحذ» 
وفى الهداية: اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأحذها فيحفظها ويردها على 
صاحبهاء م: ثم مايأخذ الرحل نوعان. 


١ ١7‏ :- أحرج عبد الرزاق عن ابن عباس كان يقول: لاترفع اللقطة» لست منها 
فى شيء» وقال: تركها خير من أخذها. مصنف عبد الرزاق» اللقطة ١71/١٠١‏ برقم: 4 21/517 
السنن الكبرى للبيهقىء اللقطة» باب الاختيار فى أحذ اللقطة إذا كان من أهل الأمانة ومن احتار 
تركها ؟] 17 برف اا 

وأضرج اين أبى شيبة ف واقد ين عيذالله قال: كنع عمد عطاءين أبى زيافسألة رحل: 
ترك اللقطة حير أو أحذها؟ قال: لاء بل تركها. 

وأخرج أيضا عن عبداللّه بن دينار قال: قلت لابن عمر: وحدت لقطة» قال: ولم أخذتها؟. مصنف 
ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» من كره أحذ اللقطة ١١/./9257؟١7‏ برقم: 275785٠١‏ 757091. 


الفتاوى التاتارحانية 77- كتاب اللقطة  5١1‏ الفصل: ١‏ فى أخذ اللقطة والانتفاع بها ج:/٠‏ 


نوع يعلم أن صاحبه لايطلبه 

- فكالنوى فى مواضع متفرقة وكقشور الرمان فى مواضع متفرقة» 
وفى الملتقط: وقشر البطيخ» وفى هذا الوجه له أن يأحذها وينتفع بهاء إلا أن 
صاحبها إذا و جدها فى يده بعد ماجمعها فله أن يأحذهاء ولاتصير ملكا للآخر» 
هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهرزاده وشمس الأئمة السرحسىء» وهكذا ذكر 
القدورى فى شرحه فى المسائل المنشورة فى كتاب الحظر والإباحة» وذكر شيخ 
الإسلام فى شرح كتاب الذبائح أنه ليس للمالك أن يأحذها من يده بعد ماجمعها 
وأحذها وتصير ملكا للآحذء وكذلك الجواب فى التقاط السنابل فإن كان الرامى 
قال حالة الرمى ليأحذه من يشاء لايكون للرامى أن يأحذ ذلك من الآحذ بلا 
خحلافء وتأويل هذا إذا قال ذلك لأقوام معلومينء أما إذا لم يقل ذلك لأقوام 
معلومين فيكون للرامى أن يأحذه من الآحذ. 

١٠١8‏ :- فى الذعيرة: قال أبوحنيفة: لابأس بأن يلتقط الرحل النوى 
وقشور الرمان إذا نبذه صاحبه»ء من غير فصل بين القليل والكثير» وقال أبو يوسف: 
إنما يكون له الالتقاط إذا كان شيئا يسيرا لا ثمن له. 


8 . 1:- أتمرج البارى عن أنس قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بثمرة فى 
الطريق فقال: لو لا أنى أحاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. صحيح البخارى» اللقطة» باب إذا 
وحد تمرة فى الطريق 7١/8١‏ برقم: 7517 ف: 74371. 

وأخرج عبد الرزاق عن مالك بن مغول قال: سمعت امرأة تقول: التقط علي حبات» أو 
حبة» من رمان من الأرض فأكلها. مصنف عبد الرزاق» اللقطة» باب أحلت اللقطة اليسيرة 
٠‏ يبرقم: .١8541‏ | | 

وأحرج البيهقى عن أم الدرداء رضى اللّه عنهاء قالت: قال لى أبو الدرداء رضى اللّهِ عنه: 
لاتسألنى أحدا شيئاء قلت: إن احتجتء قال: تتبعى الحصادين فانظرى مايسقط منهم فخذيه» 
فاحبطيه ثم اطحنيه» ثم اعجنيه» ثم كليه» ولاتسألنى أحدا شيئا. 

وأخحرج أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعى يقول: ماأخطت يد الحاصدء أو جنت 
يد القاطفء فليس لصاحب الزرع عليه سبيل» إنما هو للمارة وأبناء السبيل. السئن الكبرى للبيهقى» 
اللقطة» باب ماجاء فى اتباع الحصادين وأحذتها مايسقط منهم 5/9 برقم: 7755 7731/41 1. 
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:- م: وذكرفى كتاب البيوع من فتاوى أبى الليث: رحل رمى بثوبه 
لايجوز لأحد أن يأحذهء إلا إذا قال وقت الرمى: فليأحذه من أرادء وتأويله ماذكرناء 
وهذا الذى ذكرنا من التأويل فى المسألتين اختيار الفقيه أبى الليث» وبعض مشايخنا 
قالو: ليس للرامى أن يأحذ بعد ذلك وإن لم يقل الرامى ذلك لأقوام معلومين» 
وفى الخانية: ونظير هذا ماذكر محمد فى السير: رحل قال لجماعة: حاريتى هذه لمن 
أحذها منكم فمن شاء فليأخذ فيكون ذلك تمليكا منه لمن أحذها. 

0١‏ - وفى الذخيرة: ولو أن رحلا قامت دابته فتركها ولاقيمة لها من 
الهزال ولم يقل وقت الترك: فليأحذها من شاء فأحذها رجحل وأصلحها فالقياس أن 
تكون لآخذها كقشور الرمان المطروحة» وفى الاستحسان تكون لصاحبهاء قال 
محمد : لأنا لو جوزنا ذلك فى الحيوان وجعلنا للآحذ لجوزنا فى الجارية والعبد 
يترك مريضا فى الأرض المهلكة لاقيمة لها فيأحذها رحل وينفق عليها حتى تبرئ 
فتصير ملكا له فيطأهاء ويحل ذلك من غير شراء ولاهبة ولاإرث ولاصدقة ويصح 
إعتاق الغلام من غير أن يملكه من مالك» وهذا أمر قبيح» وعلى هذا الغازى إذا ثقل 
متاعه فتركه فى الطريق ليتخفف فأحذه إنسان وأحرجه فالغازى أحق به عندناء 
وعلى قول هذا القائل» الذى أحرحه أحق بهء وإذا أرسل طائرا وأعتقه فأحذه إنسان 
لايملكه؛ لأنه لما أعتقه فقد نص أنه لم يبح لأحد تملكه؛ فإن جاء صاحب الدابة 
فأراد أن يأحذهافقال له الذى أحذها: قد قلت حين تركتهاء من أحذها فهى له» 


0١‏ :- أحرج أبوداؤد عن عامر الشعبى أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: 
من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأحذها فأحياها فهى له. سنن أبى داؤدء 
البيوع باب فى من أحيا حسيرا 4917/7 برقم: 4 8657. 

وأحرحه البيهقى» وأحرج أيضا عن الشعبى فى رجحل سيب دابته فأخذها رحل فأصلحها 
قال: قال الشعبى: هذا قد قضى فيه» إن كان سيبها فى كلا وماء وأمن فصاحبها أحق بهاء وإن كان 
سيبهافى مفازة ومخخافة» فالذى أحذها أحق بها. السنن الكبرى للبيهقى» اللقطة» باب ماجاء فى 
من أحيا حسيراء 7١17/9‏ برقم: 17149 171781. 
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وقال صاحبها: ماقلت ذلككء فالقول قول صاحبهاء فإن أقام الآخذ بينة أو استحلف 
صاحب الدابة فنكل سلمت الدابة لآخذهاء قال: ومن سمع هذه المقالة من 
السواء إذا أخحذها وأصلحها فهى له» ومن لم يسمع هذه المقالة من صاحب الدابة 
ولم يبلغه الخبر لايملكها إذا أحذها؛ لأنه ماأحذها على وجه التملك إنما أحذها 
على وجه أخذ اللقطة» وفى الكبرى: وضع طستا على سطح فاجتمع فيه ماء المطر 
فجاء رجحل ورفع ذلك وتنازعاء إن وضع صاحب الطست لذلك فهوله» وإلا فهو 
للرافع» وفى الينابيع: ولو اشترى دارا فوحد فى بعض الجدر دراهم قال أبوبكر: إنها 
كاللقطة وإن ادعاها البائع» قال الفقيه: إن ادعاها البائع ترد عليه» وإن قال البائع: 
م: نوع منه يعلم أن صاحبه يطلبه 


- فكالذهب والفضة وسائر العروض وأشباههاء وفى هذا الوجه 


٠5‏ 1:- أعمرج مسلم عن زيد ين خخالد الجهمى ضاحب رسول اللّه صلى الله غليه 
وسلم يقول: سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب أو الورق؟ فقال: أعرف وكاءها 
وعفاصهاء ثم عرفها سنة» فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك» فإن جاء طالبها يوما من الدهر 
فأدها إليه» وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: مالك ولها؟ دعهاء فإن معها حذاء ها وسقاء ها ترد الماء 
وتأكل الشجر حتى يجدها ربهاء وسأله عن الشاة؟» فقال: خذها فإنما هى لك أو لأحيكء أو للذئب. 
صحيح مسلم, اللقطة 9/7 برقم: 11/75. 

وأعمرج البخخارى عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبى بن كعب رضى اللّه عنه فقال: أمذت 
صرة فيها مائة دينار» فأتيت النبى صلى اللّه عليه وسلم فقال: عرفها حولاء فعرفتها حولاء فلم أجد 
من يعرفهاء ثم أتيته» فقال: عرفها حو لاء فعرفتها فلم أحدء ثم أتيته ثلاثاء فقال: احفظ وعاء هاء 
وعددها و وكاءهاءفإن جاء صاحبهاء وإلا فاستمتع بهاء فاستمتعت» فلقيته بعد بمكة» فقال: 
لاأدرى ثلاثة أحوالء أو حولا واحدا. صحيح البخارىء اللقطة» باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة 
دفع إليه 310/١‏ برقم: 71507 ف: 71475. 
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له أن يأخذها ويحفظها ويعرفها حتى يوصلها إلى صاحبهاء وقشور الرمان والنوى 
إذا كانت متفرقة له أن يأحذها وينتفع بهاء وقشور الرمان والنوى إذا كانت 
مجتمعة فهى من النوع الثانى» وفى غصب النوازل: إذا وجد حوزة ثم أخرى ثم 
أخحرى حتى بلغت عشرا أو منا ولها قيمة» فإن وحدها فى موضع واحد فهو من 
النوع الثانى بلا خحلافء وإن وجدها فى مواضع متفرقة فقد احتلف المشايخ 
فيه» قال الصدر الشهيد: والمختار أنها من النوع الثانى» بخلاف النوى وقشور 
الرمان إذا وجدها فى مواضع متفرقة» والفرق أن الناس فى عاداتهم يرمون 
بالنوى وقشور الرمان والرمى لهذه الأشياء إباحة الانتفا ع» ولا كذلك الجوزء إلا 
إذا وحدها تحت أشجار الجوز فى الخريف قد تركها صاحبها عند اجتناء الثمار 
وجمعها فحيئئذ له أن يأحذها وينتفع بهاء عن أبى يوسف فى رحل ألقى شاة 
ميتة فجاء آخحر وأحذ صوفها كان له أن ينتفع بهاء ولو جاء صاحب الشاة بعد 
ذلك كان له أن يأحذ الصوفء ولو سلخها ودبغ جلدها ثم جاء صاحبها كان له 
أن يأحذ الجلد ويرد مازاد الدباغ فيه» وفى الذيرة: وهذا الجواب يخالف 
جواب مسألة الحمار فيجوز أن يقال: تصير كل مسألة رواية فى المسألة 
الأخحرى» ومسألة الحمارء رجحل نفق حماره فألقاه فى الطريق فسلخه إنسان فلا 
سبيل لصاحب الحمار على آخذ الجلد؛ لأنه هو الذى ألقاه وهذا الإلقاء منه 
إباحة الانتفاع من الوجه الذى يجوز الانتفاع به بطريق الدلالة أن العادة فيما بين 
الناس أنه يلقون الحيوانات الميتة على الطريق و لايعودون إلى أخحذها فصار 
كالمأذون فى الأخذ باعتبار العادة» ولو لم يلق الحمار فى الطريق وإنما هو فى 
منزل صاحبه وأحذه رجل من منزل صاحبه ودبغ جلده فلصاحبه أن يعطى مازاد 
الدباغ فيه ويأخحذه» م: وفى واقعات الناطفى: إذا سقط فى الطريق فى أيام يصنع 
فيها القزورق الشجر الذى ينتفع بورقه كالتوت وأشباهه فليس له أن يأحذء وإن 
أخذه ضمنء وإن كان ورق الشجر لاينتفع به له أن يأحذه. 


الفتاوى التاتارحانية 77- كتاب اللقطة ‏ «”5 الفصل: ١‏ فى أخذ اللقطة والانتفاع بها ج:/٠١‏ 

-:١ ١777‏ وفى فتاوى الفضلى: المزارع إذا التقط السنابل بعد ماحصد 
الزرع وجمعها كانت له خاصة» وفى مزارعة النوازل: مبطخة بقيت فيها بقية 
البطاطيخ فانتهبها الناس قال الفقيه أبوبكر: إذا تركها أهلها ليأحذها من شاء 
فلابأس به» وفى النوازل: مايجتمع للدهانين فى آنائهم من الدهن الذى يقطر من 
الوقية هل يطيب لهم؟ إن كان بحال يسيل الدهن من حارج الوقية لامن داخلها 
يطيب» وإن كان الدهن يسيل من داخل الوقية» أو من الداحل والخارج أو لايعلم» 
فإن زاد الدهان لكل واحد من المشترين شيئا طاب له أخذ مايقطرء وإن لم يزد 
لايطيب ولايتصدق به ولاينتفع به إلا أن يكون محتاجاء وفى الملتقط: سبيله سبيل 
اللقطة» وفى الحانية: إذا احتمع فى الطاحونة من دقاق الطحنء قال بعضهم: بكون 
ذلك لصاحب الطاحونة» وقال بعضهم: ليس له ذلك» وهذا أحسن ويكون ذلك 
لمن سبقت يده إليه بالرفع» قوم أصابوا بعيرا مذبوحا فى طريق البادية إن لم تكن 
قريبة من الماء ووقع فى القلب أن صاحبه فعل ذلك لإباحة الناس فلابأس بالأخذ 
والأكل» وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا أذن فيه صاحبه جاز الأحذ ويؤكل. 

١٠١5‏ :- وفى كراهية فتاوى أهل سمرقند: رجحل له دار يؤاجرها فجاء 
رجحل بإبل وأناخ فى داره واحتمع من ذلك بعر كثير؟ إن ترك صاحب الدار ذلك 
على وجه الإباحة ولم يكن من دأبه أن يجمع فكل من أذ فهو أولى» وإن كان من 
دأب صاحب الدار أن يجمعها فصاحب الدار أولى» وفى نوادر هشام: فى سرقين 
الدابة فى الخان إذا ذهب صاحبها فهو لمن أحذه لالصاحب الخانء وفى العتابية: 
هذا إذا لم يعرف أن صاحب الخان لايطلبه عادة» فإن كان يطلبه فهو له ويمنع من 
أزاد انهه النتنا و 


-:١ ١7‏ أحرج البيهقى عن الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعى يقول: ماأطت يد 
الكبرى للبيهقىء اللقطة» باب ماجاء فى اتباع الحصادين وأحذ مايسقط منهم 9/ 7١7‏ برقم: 1711817 . 


الفتاوى التاتارحانية 77- كتاب اللقطة  55١‏ الفصل: ١‏ فى أخذ اللقطة والانتفاع بها ج:/٠‏ 

١6‏ : م: وفى فتاوى الفضلى: رحل قاطع دارا سنين معلومة وسكنها 
فاجتمع فيها سرقين كثير وقد جمعه المقاطع فهو لمن هيأ مكانه» فإن لم يفعل 
ذلك أحد فهو لمن سبقت يده إليه بالأحذ والرفع» وكان القاضى على السغدى 
يقول:هى لمن سبقت يده إليه بالرفع والأحذ على كل حال» وكان لايعتبر تهيأ 
المكان حتى قال: إذا خحرب الحائط وجعل موضعا تجتمع فيه الدواب فسرقينها 
لمن سبقت يده إليه بخلاف ماإذا هيأ مكانا لأحذ الصيد. 

٠15‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: سثل أبو نصرعن الغنم جمعوا فى مكان 
فاجتمع من ذلك بعر كثير فجاء آخر والتقطها؟ قال: إن كان أرباب الغنم جمعوا ذلك 
أو هيؤا مرابض غنمهم ليجتمع بعرهاء أو كانوا يشحون على ذلك لايجوز لأحد أن 
يأخذ ذلك من غير إذنهم؛ وإن لم يكن شيئا من ذلك فلابأس بالأحذ منه. 

١7‏ :- وفى دعوى الفضلى: ساحة بيضاء يطرح فيها أصحاب السكة 
التراب والسرقين والرماد ونحوه حتى احتمع من ذلك شيء كثير» فإن كان أصحاب 
السكة طرحوها على معنى الرمى بها وكان صاحب الساحة هيأها لذلك فهى 
لصاحب الساحة» وإن لم يكن هيأ الساحة لذلك فهى لمن سبقت يده إليها بالرفع» 
وكان القاضى على السغدى يقول: هى لمن سبقت يده إليها بالرفع على كل حال. 

٠١‏ :- وفى الذخيرة: رحل سقط من يده جوزة فى نهر ودخل الماء بها 
فى بستان رجحل فنبتت منها شجرة جوز وأراد صاحب الجوزة أن يأخذ الشجرة؟ 
ينظرإن كان صاحب الجوزة يقدر على أخذها حين سقطت منه فلم يأحذها 
فالشجرة لصاحب البستانء» وإن كان لايقدر على أحذها فالشجرة له» وإذا نبت زرع 
أو تنجخرفىئ أرض إنسان منن غير إنبات أحد فهو لضصاحب الأرضنالسيل إذا جاء 
بالتراب والطين ووضع فى أرض رجل فهو لصاحب الأرض. 

٠84‏ :- وفى الحاوى: سئل أبوجعفر عمن دحل أرض قوم لجمع 
السرقين والشوك؟ قال: هذا شيء جحرى فيه الاصطلاح والإذن فأرحو أن 
لابأس بهء وكذا لو احتش أو التقط السنابل إن تركها صاحبها صار تركه 


الفتاوى التاتارحانية 77- كتاب اللقطة ‏ ”55 الفصل: ١‏ فى أخذ اللقطة والانتفاع بها ج:/٠‏ 
إباحة» فقيل: إن كانت الأرض لليتامى؟ قال: إن كان بحال لو استؤحر على 
التقاطها ليبقى بعد التربية للصغير شيء ظاهر فلايجوز تركه» وإن كان محقرا 
ولا يكون شيفا لابأس به للغير أن يلتقطهاء وسئل محمد بن سلمة أن شجرة 
مثمرة فى أرض رجحل وأغصانها خارجة إلى الطريق فتناثر من ثمرها على 
الأرض؟ قال: قد وسع فى ذلك علماء السلف. 

٠ح‏ م : وفى فتاوى أبى الليث: رحل له بروج حمام اختلط بها 
حمام أهلى لغيره لاينبغى له أن يأحذه وإن أخذه يطلب صاحبه» فإن فرخ عنده فإن 
كانت الأم غريبة لايتعرض لفرخه» وإن كانت الأم لصاحب البرج والغريب ذكر 
فالفرخ له» وفى الحانية: وكذا البيضء م: فإن لم يعلم أن يعلم أن فى فرخه غريبا 
لاشيء على صاحب البرج» وفى الحاوى: حمام برئ دخل دار رجحل وفرخ فيها 
فجاء آخر وأحذه قال: إن كان صاحب الدار رد الباب وسد الكوة فهو لصاحب 
الدار؛ لأنه أحرزه فى ملكه» وإن لم يفعل صاحب الدار ذلك فهو لمن أحذه يكره 
إمساك الحمام إن كانت تضر بالناس. 

١‏ - رجل له برج حمام فى قرية ينبغى أن يحفظها ويمسكها 
ويعلفهاء ولايتركها بغير علف كيلا يتضرر بها الناس» م: وفى شرح شمس الأئمة 
السرحسى: أن من اتخحذ برج حمام ووكرت حمامات الناس فيه فما يأحذ من 
فراخها لايحل له إلا إذا كان فقيرا فيحل له أن يتناول لحاحته» وإن كان غنيا 
ينبغى أن يتصدق بها على فقير ثم يشتريها منه» وفيه أيضا: رجحل أحذ حمامة فى 
المصر يعلم أن مثلها لايكون وحشية» وفى الظهيرية: بأن كانت مسرولة» م: 
فعليه أن يعرفهاء وفيه أيضا: ومن أحذ بازيا أو شبهه فى سواد أو مصر وفى رحليه 
سير أو جحلاحل وهو يعرف أنه أهلى فعليه أن يعرف ليرده على أهلهء و كذلك إذا 
أحذ ظبيا وفى عنقه قلادة. 


الفتاوى التاتارحانية 77- كتاب اللقطة ‏ 5777 الفصل: ” تعريف اللقطة :”2 


الفصل الثانى: فى تعريف اللقطة ومايصنع بها بعد التعريف 
اعللى. ١‏ :- قال الشيخ شمس الأئمة الحلوانى: أدنى مايكون فى التعريف 


7 - أنخرج أبوداؤد عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم من وجد لقطة فليشهد ذاعدل» »أو ذوى عدل» اح اكد يمه » فليردها 
عليه إلا فهو مال الله غروجل يؤعيه من يشاء: . سنن أبى بى داؤدء اللقطةء » باب التعريف فى أحذ اللقطة 
١‏ ٠8؟‏ برقم: 21704 سنن ابن ماجة» اللقطة» باب اللقطة ١١ /١‏ برقم: 275٠©‏ السنن الكبرى 
للبيهقى» اللقطة» باب تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها 9/ ٠١5‏ برقم: .١7 51١‏ 

وقول المصنف: ”ومن المشايخ من قال الخ“ أخرج البيهقى عن معاوية بن عبداللّه بن بدر 
أن أباه أخبره أنه نزل منزلا بطريق الشام» فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكر ذلك لعمر بن 
الخطابء فقال له عمر رضى اللّه عنه» عرفها على أبواب المسجد واذكرها لمن يقدم من الشام 
سنة» فإذا مضت السنة فشأنك بها. السنن الكبرى للبيهقى» اللقطة» باب تعريف اللقطة ومعرفتها 
والإشهاد عليها ٠١5/9‏ برقم: .1١71755‏ 

وأخرج عبد الرزاق عن إسماعيل بن أمية قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وجحدت لقطة 
فعرفهاعلى باب المسجد ثلاثة أيام» فإن جاء من يعترفهاء وإلا فشأنك بها. مصنف عبد الرزاق» 
اللقطة ١١7/١٠١‏ برقم: .18501٠١‏ 

وقوله: وقد ذكر محمد فى الكتاب“ أخرج البخارى عن زيد بن خالد الجهنى: أن رجلا 
سأل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن اللقطة؟ قال: عرفها سنة الحديث. صيح البخارىء اللقطة» 
باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه؛ لأنها وديعة عنده /١‏ 579 برقم: 71/1, ف: 
7 ؟*» صحيح مسلم, اللقطة ؟8/7/ برقم: 2١17/77‏ سنن أبى داؤدء اللقطة» باب التعريف باللقطة 
0١‏ برقم: .17١5‏ 

وقوه ”وعن أبى حنيفة روايتان» ' أخرج عبد الرزاق عن أبى سعيد الخدرى: أن عليا جَاءٍ 
النبى صلى اللّه عليه وسلم بدينار وجده فى السوق» فقال له: النبى صلى الله عليه وسلم: عرف ثلاثاء 
ففعل» فلم يجد أحدا يعترفه» فرجع إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم فأخخبره فققال له النبى صلى الله 
عليه وسلم: كله أو شأنكم به فصرفه النبى صلى اللّه عليه وسلم باثنى عشر درهما فابتا ع منه بثلاثة 
شعيراء وبثلاثة تمراء وبدرهم زيتاء وفضل عنده ثلائة حتى إذا أكل بعض ماعنده جاء صاحبه فقال له 
ملع د ار النبى صلى الله عليه وسلم بأكله» فانطلق به إلى النبى صلى الله عليه وسلم يذكر 
ذلك لهء فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم لعلى: أدّهء قال: ماعندنا شيء نأكله؛ فقال النبى صلى اللّه 
عليه وسلم: إذا جاء نا شيء أديناه إليه فجعل أجل الدينار وأشباهه ثلاثة» يعنى ثلاثة أيام» لهذا 
الحديث. مصنف عبد الرزاق» اللقطة» باب أحلت اللقطة اليسيرة ١ 47/٠١‏ برقم: .١/511/‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7”- كتاب اللقطة ‏ 5585 الفصل: ” تعريف اللقطة ١‏ ج:"٠‏ 
أن يشهد عند الأحذ ويقول: أحذتها لأردهاء فإن فعل ذلك ثم لم يعرفها بعد 
ذلك كفىء» ومن المشايخ من قال: يأتى على أبواب المساحد وينادى» وقد ذكر 
محمد فى الكتاب: يعرفها حولاء ولم يفصل بين القليل والكثير» وعن أبى حنيفة 
روايتان» روى الحسن عنه فى المجرد: إن كانت مائتى درهم فما فوقها يعرفها 
حولاء وإن كانت أقل من مائتى درهم إلى عشرة يعرفها شهراء وإن كانت أقل 
من عشرة يعرفها ثلاثة أيام»وروى محمد عنه إن كانت عشرة فما فوقها 
يعرفها حولاء وإن كانت أقل من عشرة يعرفها على حسب مايرى» وروى 
الحسن عن أصحابنا إن كانت مائتى درهم فصاعدا يعرفها شهراء وإن كانت 
ثلاثة فصاعدا يعرفها عشرة» وإن كانت درهما فصاعدا يعرفها ثلاثة أيام» وإن 
كانت دانقايعرفها يوماءوإن كانت دون ذلك ينظر يمنة ويسرة ويضعها فى 
كف فقير» وفى الحاوى: وإن كانت تمرة ونحوها يتصدق بمكانه؛ وإن كان 
محتاجا أكله» وفى الخانية: وقال بعضهم: من واحد إلى حمسة يحفظها يوماء 
وفى الخمسة إلى العشرة يحفظها أياماء ومن العشرة إلى الخمسين يحفظها 
جمعة» وفى الخمسين إلى المائة يعرفها شهراء وفى الماثئة إلى مائتين يحفظها 
ستة أشهرء وفى المائتين إلى ألف أو أكثر يحفظها حولا. 

٠٠7‏ :- وفى المضمرات: وإن كانت اللقطة عشرة دراهم فصاعدا 


٠١8١75‏ :- قول المصنف: ”وفى المضمرات“ أخرج الدار قطنى عن أبى هريرة قال: 
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وسئل عن اللقطة؟ فقال: لا تحل اللقطة» من التقط شيئا فليعرفه 
سنة» فإن جاءه صاحبها فليردها إليه» وإن لم يأت صاحبها فليتصدق بهاء وإن جاءه فليخيره بين 
الآخر وبين الذى له. سنن الدارقطنىء الرضاع>» ١٠١8/5‏ برقم: 53747 . 

٠‏ وأخخرج البيهقى عن عاصم بن ضمرة: أن رحلا من بنى رواس وجد صرة فأتى بها عليا رضى 
الله عنه فقال: إنى وحدت صرة فيها دراهم وقد عرفتهاء ولم أحد من يعرفهاء وجعلت أشتهى أن 
لايجيء من يعرفهاء قال: تصدق بهاء فإن حاء صاحبها فرضى كان له الأحرء وإن لم يرض غرمتها 
وكان لك الأجحر. السنن الكبرى للبيهقى» اللقطة» باب اللقطة يأكلها الغنى والفقير إذا لم تعترف 


الخ 9/ ١96‏ برقم: 171795. -> 


الفتاوى التاتارحانية 7”- كتاب اللقطة ‏ ©5586 الفصل: ” تعريف اللقطة ج:” 
عرفها سنة ثم تصدق بهاء وإن كان محتاجا أكلهاء وإن اشتراها منه رجحل وسعه 
ذلكء م: والفقيه أبوجعفر كان يقول: إذا بلغ مالا عظيما بأن كان كيسا فيه ألف 
درهم أو مائة دينار يعرفها ثلاثة أحوالء» وكان القاضى أبوعلى النسفى يحكى عن 
الشيخ الإمام أنه كان يروى عن محمد: تعرف اللقطة ثلاث سنين قل أو كثر» 
وكان الشيخ شمس الأئمة السرحسى يقول: شيء من هذا ليس بتقدير لازم بل 
يبنى الحكم على غالب الرأى» ويعرف الكثير والقليل إلى غالب رأيه أن صاحبه 
لايطلبه بعد ذلك» وفى المضمرات: وعليه الفتوى» م: وفى المنتقى: قدر مدة 
اتتعريف فى العصفور والطائر بيوم ثم على قول من قدر مدة التعريف بحول أو 
أكثر احتلف المشايخ فيه» بعضهم قال: يعرفها كل جمعة» وبعضهم قال: يعرفها 
كل شهرء وبعضهم قال: يعرفها كل ستة أشهر. 

٠١ 5‏ :- وفى الهداية: وينبغى أن يعرفها فى الموضع الذى أصابها فيه» 
وفى الجامع: فإن ذلك أقرب إلى الوصول صاحبهاء وفى الظهيرية: قال شمس الأئمة 
السرحسى: حكى أن بعض العلماء ببلخ وجد لقطة وكان محتاجا إليها وقال فى 
نفسه: لابد من تعريفها ولو عرفتها فى المصر ربما يظهر صاحبهاء فخرج من المصر 
حتى أتى رأس بر فدلى رأسه فى البثر وجعل يقول: وحدت كذا فمن وحدتموه 
يسأل ذلك فدلوه على» وبجنب البثر رحل يرقع شملته وكان صاحب اللقطة فتعلق به 
حتى أنخذ منه» ليعلم أن المقدور كائن فلا ينبغى له أن يترك مالزمه شرعا. 


->وقوله: ” والفقيه أبوجعفر كان يقول الخ“ أخرج البحارى عن سويد بن غفلة 
حديثا ففيه: فسألت أبى بن كعب؟ فقال: وحدت صرة على عهد النبى صلى اللّه عليه وسلم 
فيها مائة دينارء فأتيت بها النبى صلى اللّه عليه وسلمء فقال: عرفها حولاء فعرفتها حولاء ثم 
أتيته فقال: عرفها حولاء فعرفتها حو لاء ثم أتيته فقال: عرفهاحو لاك ثم أتيته الرابعة» فقال: 
اللقطة» باب هل يأخذ اللقطة ولايدعها تضيع حتى لايأحذها من لايستحق "79/١‏ برقم: 
” ف: 4717 ”ء صحيح مسلمء اللقطة» 9/7 برقم: 2١1/77‏ سنن أبى داؤدء اللقطة» 
باب التعريف باللقطة 578/١‏ برقم: .١17١١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7”- كتاب اللقطة ‏ 556 الفصل: ”“ تعريف اللقطة ج:” 

ه٠١٠‏ : م: وهذا كله إذا كانت اللقطة شيئا يبقى» فأما إذا كانت شيئا 
لاييقى يعرفها إلى أن ينتهى إلى وقت يخشى عليه الفساد ثم بعد مضى مدة 
التعريف إذا لم يظهر لها طالب دفعها إلى الإمام» هكذا ذكر فى النوادر: ولم يذكر 
فى المبسوط أن الملتقط يدفعها إلى الإمام» وفى الفتاوى العتابية: وإذا كان مما 
يفسد عرفه إلى أن يحشى فساده فيتصدق به أو يبيعه» ولايأمر القاضى ببيعه حنى 
يقيم البينة» وفى الذحيرة: وفى السير الكبير يقول: الأفضل لمن وجد لقطة أن 
يدفعها إلى الإمام» م: وفى المنتقى: قال أبويوسف والحسن: له أن يأمرغيره 
ويعطيها حتى يعرفها يريد به إذا عجز عن التعريف بنفسه» وإن ماتت فى يده 
فلاضمان على أحد فى ذلك. 

5 - ثم إذا دفعها إلى الإمام كان للإمام الخحيار إن شاء قبل منه» وإن 
شاء لم يقبلء فإن قبل فهو بالخيار» إن شاء عجل صدقتها على الفقراءء وإن شاء 
أقرضها من رحل موثوق ملئ» وإن شاء دفعه مضاربة» والحاصل أن الإمام ينصب 
ناظرا فيفعل مارآه أصلح فى حق صاحب اللقطة» وفى الذخيرة: وإذا مال القاضى 
أو الإمام إلى التصدق وتصدق كان فى ذلك كواحد الرعايا؛ لأن التصدق بها غير 
داخل تحت ولاية الإمام والقاضى. 


5م -:١ ١‏ قول المصنف: ”ثم بعد مضى مدة التعريف الخ“ أخرج الإمام الطحاوى 
عن نافع وابن سيرين: أن رحلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إنى قد أصبت ناقة» فقال: عرفهاء فقال: 
عرفتها فلم تعرف فقال: ادفعها إلى الوالى. 

واخرك اعنام سحييامة بي نانك الاقال عست عبد للدي عدر قن عق 
الضالة» فقال: ادفعها إلى السلطان أو إلى الأمير. شرح معانى الآثار» الإحارات» باب اللقطة 
والضوال */ 575 برقم: 259149 .5956٠.‏ 

وأخرج البيهقى حديث حبيب بن أبى ثابت فانظر» السنن الكبرى للبيهقى» اللقطة» باب 
اللقطة يأكله الغنى والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة ١95/9‏ برقم: .١7517595‏ 


الفتاوى التاتارخانية 7 ”7- كتاب اللقطة ‏ 575327 الفصل: ” تعريف اللقطة ج:”7 

٠١7‏ : وإن كانت اللقطة شيئا يخاف عليها الفساد فالقاضى فيها 
بالخيار» إن شاء تصدق بها على المساكين» وإن شاء وضعها فى بيت المال أبداء 
وإن شاء باعها على ماذكرناء وإن حضر صاحبها بعد ماباعها القاضى أخذ الثمن» 
ولم يكن له أن يضمنء وبعد ماباع القاضى اللقطة وأحذ الثمن كان حكم الثمن 
حكم المبيع يمسكه القاضى إلى أن يحضر صاحبه» فإن رآى التصدق فعل فى وقته 
فإذا جاء صاحبه ولم يجز صدقه القاضى كان له أن يضمنهء م: وإذا ردها على 
الماتقط فالماتقط بالخيار إن شاء أمسكها وأدام الحفظ عليها حتى يظهر لها 
طالبء وإن شاء تصدق بها على أن يكون الثواب لصاحبهاء وإن شاء باعها إن 
لم تكن دراهم أو دنانير وأمسك ثمنها. 

- وفى القدورى: ولايتصدق باللقطة على غنى» وفى الفتاوى العتابية: 
وإذاعرف أن اللقطة للذمى لم يتصدق بها وكانت فى بيت المال للنوائبء م: فإن 
تصدق وحضر صاحبها فله الخيار» إن شاء نفذ الصدقة والثواب له» وإن شاء لم يجز 
الصدقة» وعند عدم الإجازة إن كانت قائمة فى يد الفقير أخذها منه» وإن كانت هالكة 
كان له الخيار» إن شاء ضمن الفقير» وإن شاء ضمن الملتقطء وفى الخخانية: وأيهما 
ضمن لايرجحع على صاحبه بشيء» فإن ضمن الملتقط ملكها الملتقط من وقت الأخذ 
ويكون الثواب لهء وفى الكافى: والملك ثبت للفقير قبل الإجازة ولاتتوقف إحازة 
المالك على قيام المال فى يد الفقير» حتى لو أحاز بعد ماتلف المال فى يده تصح 
الإحازة» م: حكى عن القاضى أبى جعفر أنه كان يقول: ماذكر فى الكتاب محمول 


١ ١٠٠١7‏ :- أسخرج عبد الرزاق عن الزهرى قال: كتب عمر إلى عماله» لاتصلوا الضالة» 
أو الضوالء قال: فلقد كانت الإبل تتناتج هملا وترد المياه» مايعرض لها أحد حتى يأتى من يعترفهاء 
فيأحذهاء حتى إذا كان عثمان كتب أن ضموهاء وعرفوهاء فإن حاء من يعرفهاء وإلا فبيعوهاء 
وضعوا أثمانها فى بيت المالء فإن حاء من يعترفها فادفعوا إليه الأثمان. 

وأحرج أيضا عن الثورى قال: ماكا يخشى فساده فبعه» وتصدق به. مصنف عبد الرزاق» 
اللقطةء ١75/١١‏ برقم: 218517 ١50/1٠١‏ برقم: 185018. 


الفتاوى التاتارحانية 7 ”- كتاب اللقطة 575/8 الفصل: ” تعريف اللقطة ج:” 
على ماإذا تتصدق بغير أمر القاضىء أما إذا تصدق بأمر القاضى فليس للمالك أن 
يضمن الملتقط» وفى الذخيرة: هذا ليس بصواب؛ لأن تصدق الملتقط بأمر القاضى 
لايكون أعلى حالا من تصدق القاضى بنفسه» وهو لو تصدق بنفسه ثم حضر 
صاحبها ولم يجز الصدقة كان له أن يضمن القاضىء فهاهنا أولى. 

48م : وإن كان الملتقط محتاجا فله أن يصرف اللقطة إلى نفسه 
بعد التعريف» وفى الحزانة: أو إلى زوجته أو إلى ابنته أو ابنه إن كانوا فقراء» وفى الزاد: 
وقال الشافعى: له ذلك بعد الحول وتكون قرضا عليه» م: وإن كان غنيا فليس له أن 
يصرفها إلى نفسه» وفى شرح الطحاوى: فإن أكل فصاحبه بالخيار» إن شاء أحاز 
فيجعل صدقة عليه والثواب له» وإن شاء لم يجز فيضمنه» وفى الذخيرة: والحكم 
الأصلى فى اللقطة يجدها إنسانء أو يجدها القاضى أو الإمامء له أن يمسكها على 
صاحبهاء فيضعها الإمام والقاضى فى بيت مال المسلمين» ويكتب قصتها ويضعها 
فى موضع إلى أن يجيء صاحبها. 

٠‏ - وفى الخانية: ولو كانت اللقطة شيئا يطلبها صاحبها فأراد 
الماتقط أن يصرفها إلى نفسه بعد ماعرفها مدة التعريف فهو على وجهين: إن كان 
الملتقط غنيًا لايحل ذلك عندنا سواء فعل ذلك بأمر القاضى» أو بغير أمره» وإن كان 


18 :- أحرج ابن أبى شيبة عن الحسن قال: إذا كان إليها محتاجا فليأكلها. 
موا أ دا وا سرك وار ايو لاا 11ر9 ابرق 6 

وقول المصئف: ”وفى الذخعيرة: والحكم الأصلى الخ“ أخرج البيهقى عن عمرو وعاصم ابن 
بعياك يوعيداله بوريس أذ مقا وعد لدو جدعيه قات با عبرو النتطاليه رقن لله 

عذء كبان: عرق به إن عرد قدالق وار قو لك عل اغراف قلعي يها العابل في المريشم» 
فذكرهاله» فقال عمر: هى لكء فإن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أمرنا بذلك» قال: لاحاجة لى 
فيهاء فقبضها عمر فجعلها فى بيت المال. السنن الكبرى للبيهقى» اللقطة» باب اللقطة يأكلها الغنى 
والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة 9/ ١914‏ برقم: .١71756٠‏ 

وأحرجه عبد الرزاق بتغير الألفاظ. مصنف عبد الرزاق» اللقطة ١١5/١٠١‏ برقم: 9 1851. 


الفتاوى التاتارحانية 7 7- كتاب اللقطة ‏ 555 الفصل: ” تعريف اللقطة ج:”7 
الملتقط فقيرا إن أذن له القاضى بأن ينفقها على نفسه تحل له أن ينفق» ولاتحل بغير 
أمر القاضى عند عامة العلماءء وقال بشر: تحل له إن كانت اللقطة شيئا لايطلبه 
صاحبه إذا مضى عليها يوم أو يومان» فإن كان قليلا نحو حب العنب ومثلها يأكلها 
من ساعته غنيا كان أو فقيراء وإن كان كثيرا يبيعها بأمر القاضى ويحفظ ثمنها. 

١ح‏ م:فإن باع القاضى اللقطة أو باع الملتقط بأمره ثم حضر 
صاحبها لم يكن له إلا الثمن» وإن باعها بغير أمر القاضى ثم حضر صاحبها وهى 
قائمة فى يد المشترى كان لصاحبها الخيار» إن شاء أجاز البيع وأحذ الثمن» وإِن شاء 
أبطل البيع وأخحذ عين ماله» وإن كانت قد هلكت فالمالك بالخيار» إن شاء ضمن 
البائع وعند ذلك ينفذ البيع من جهة البائع فى ظاهر الرواية» وفى رواية أحرى بطل 
البيع» وبه أحذ بعض المشايخ» وفى الوديعة إذا باعها المودع وسلمها إلى المشترى 
وملكت نن يذ المسد » ثم إن المالك ضمن البائع لم ينفذ البيع باتفاق الروايات» 
وذكر شمس الأئمة السرحسى فى شرحه: أن بيع المودع ينفذ من حهته كبيع 
الملتقطء وإن شاء ضمن المشترى قيمتها ويرحع بالثمن على البائع» وفى الذخيرة: 
وجعل استراد القيمة بمنزلة استرداد العين من يدهء وفى التهذيب: وإن كان عبدا فباعه 
القاضى ثم قال المولى: هو مدبر» أو مكاتب لايصدق لنقض البيع. 

:م وفى وديعة فتاوى أهل سمرقند: غريب مات فى دار رجحل 
وليس له وارث معروف وخلف من المال مايساوى خمسة دراهم وصاحب الدار 


.٠١81/ راجع لتخريج المسألة إلى الحديث السابق عن الزهرى تحت رقم المسألة:‎ -: ٠١1١ 

٠١1‏ :- قول المصنف: ”وفى الظهيرية: ومن وجد لقطة عرضا“ أخرج ابن أبى شيبة 
عن أبى السفر عن رجحل من بنى رؤاس قال: التقطت ثلاث مائة درهمء فعرفتها تعريفا ضعيفاء وأنا يومئذ 
البيوع والأقضية» فى اللقطة مايصنع بها 5١9/١١‏ برقم: 77054. -» 


الفتاوى التاتارحانية 7 ”7- كتاب اللقطة  55٠8‏ الفصل: ” تعريف اللقطة ج:” 
فقير فأراد أن يتصدق بها على نفسه فله ذلك؛ لأنه فى معنى اللقطة» وفى الفتاوى 
العتابية: سأل رجحل عطاء رجحل نام فى المسجد واستيقظ وفى يده صرة فيها دنانير؟ 
قال: إن الذى صرها فى يدك لم يصرها إلا وهو يريد أن يجعلها لك» وفى الظهيرية: 
ومن وجد لقطة عرضا أو نحوها فعرفها فلم يجد صاحبها وهو يحتاج إليها فباعها 
وأنفقها على نفسه ثم أصاب مالا يجب عليه أن يتصدق على الفقراء بمثل ماأنفق» 
وهو المختار» وفى الزاد: ولقطة الحل والحرم سواءء وقال الشافعى: لقطة الحرم 
يجب تعريفها أبداء ولايجوز تملكها ولا الانتفاع بها. 


> وقوله: ”ولقطة الحل والحرم سواء“ أخحرج البختارى عن ابن عباس قال: قال النبى صلى 
الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة» ولكن جهاد ونية» فإذا استنفرتم فانفرواء فإن هذا بلد حرمه 
الله يوم ملق السماوات والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه 
لأحد قبلى» ولم تحل لى إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لايعضد شوكه 
ولاينفر صيده؛ ولايلتقط لقطته إلا من عرفها ولايختلى خحلاهاء قال العباس: يارسول اللّه! إلا الإذخخر 
فإنه لقينهم ولبيوتهمء قال: قال: إلا الإذحر. صحيح البخارى» جزاء الصيدء باب لايحل القتال بمكة 
6/١‏ برقم: 11098 ف: 4 187. 

وأحرج الطحاوى عن معاذة العدوية: أن امرأة سألت عائشة فقالت: إنى أصبت ضالة فى 
الحرمء وإنى عرفتها فلم أجد أحدا يعرفهاء فقالت لها عائشة: استنفعى بها. شرح معانى الآثار 
الإحارات» باب اللقطة والضوال */ 555 برقم: .5551١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ” 7- كتاب اللقطة ‏ 5537 الفصل: ١‏ فيما يضمن الملتقط ‏ ج:" 


م: الفصل الثالث: فيما يضمن الملتقط وفيما لا يضمن 

)١( إذا هلكت اللقطة فى يد الملتقط فهذا على ثلاثة أوجهء‎ -:١ ١١ 
أحدها: أن يأحذها ليردها على المالك ويشهد عند الأخذ شاهدين أنه أحذها‎ 
ليردها على المالكء وفى هذا الوجه لاضمانء (؟) الوجه الثانى: إذا أحذها‎ 
الوجه الثالث: إذا ادعى أنه أحذها ليردها على المالك إلا أنه لم يشهد على ذلك»‎ 
ولكن صدقه المالك أنه أحذها ليردها عليه» وهنا لاضمان» وإن كذبه المالك فى‎ 
وعند أبى حنيفة ومحمد القول قول صاحب اللقطة» وفى الينابيع: ذكر فى بعض‎ 
الكتب قول محمد مع أبى حنيفة رضى اللّه عنهماء والأصح أنه مع أبى يوسف»‎ 
م: وإن أشهد أنه التقط لقطة أو ضالة» أو قال: عندى لقطة فمن سمعتموه يطلب‎ 
لقطة فدلوه على فلما حاء صاحبها قال: قد هلكت فهو يصدق ولاضمان عليه»‎ 
ولايضرأن لايسمى جنسها ولاصفتها فى التعريفء ولو وحد لقطتين أو ثلاثا‎ 
وقال: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه على هذا التعريف للكل ولاضمان إن‎ 
هلك الكل عنده»ء وفى شرح الطحاوى: وكذلك إذا قال: عندى لقطة» برئ من‎ 
الضمان إن كانت حشرا‎ 

1015 : م: إذا وحد لقطة فى طريق أو مفازة ولم يجد أحدا يشهده 
عليها عند الأخذ قال: يشهد إذا ظفر بمن يشهد عليه» وإذا فعل ذلك لايضمن» 
وفى الخانية: فإن لم يجد من يشهده عند الرفع أو حاف أنه لو أشهد عند الرفع 
يأحذهامنه الظالم وترك الإشهاد لايكون ضامناء م: وإن وجد من يشهده فلم 
يشهده حتى جاوزه ضمن. 


١١8١357‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن قال: إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن. 
البيوع والأقضية» اللقطة تضيع من الذى أحذها 51١ 259. /١١‏ برقم: .570559457٠5/‏ 


الفتاوى التاتارحانية ” 7- كتاب اللقطة ‏ 555 الفصل: ١‏ فيما يضمن الملتقط ‏ ج:" 

٠١‏ :- وإذا التقط لقطة ليصونها ثم ردها إلى مكانها الذى وحدها فيه 
فلاضمان عليه لصاحبهاء وإن هلكت قبل أن يصل إليها صاحبها أو استهلكها 
غيره» قال الحاكم الشهيد فى إشاراته: أرى أن ماذكر فى الكتاب محمول على 
ماإذا أعادها إلى مكانها قبل أن يحولها عن ذلك الموضعء أما إذا أعادها بعد 
ماحولها ضمنء وإليه ذهب الفقيه أبوحعفر» وروى عن محمد: إذا مشى خطوتين 
أو ثلاث خطوات ثم ردها ووضعها إلى الموضع الذى أصابها فيه برئ من 
الضمانء فلم يعتبر هذا القدر من التحويلء وإن كان أحذها لنفسه ثم ردها إلى 
مكانها فهو ضامنء وفى الخحانية: وقيل: على قول زفر يبرأ عن الضمانء م: وهو نظير 
مالو غصب من آخخردابة ثم ردها على مالكها فلم يجده فربطها على آريهاء وفى 
المنتقى: عن أبى يوسف أنه إذا ردها إلى مكانها من غير أن يذهب بها فلا ضمان» 
من غير تفصيل بينما إذا أخذها لنفسه أو أحذها لأن يردها على مالكهاء وإذا ذهب 
بها ثم ردها إلى مكان ضمن على كل حالء وقيل: إذا اعتقد مع الإشهاد أنه يأحذه 
لنفسه فهو ضامن فيما بينه وبين اللّه تعالى» وإذا اعتقد التعريف مع ترك الإشهاد فلا 
ضمان من غير تفصيل» وفى الخانية: وإن كانت اللقطة ثوبا فلبسه ثم نزع وأعاده 
إلى مكان فهو على الخلافء» وهذا إذا لبس كما يلبس الثوب عادة» وأما إذا كان 
قميصا فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى مكانه لايكون ضامناء وكذا الاختلاف فى 
الخاتم. إذا لبسه فى الخنصر يستوى فيه اليمنى واليسرى» أما إذا لبسه فى إصبع 
أخرى ثم أعاده إلى مكانه لايكون ضامنا فى قولهم, وإِن لبس فى خنصره على 
حاتم فإن كان الرحل معروفا بالتختم بخاتمين فهو على هذا الخلاف وإلا 
فلايكون ضامنا فى قولهم إذا أعاده إلى مكانه قبل التحويل» وكذا إذا كان متقلدا 

١١8١©‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن موسى بن أبى الفرات المكى قال: سمعت طاؤساء 


وسأله رجلء فقال: وجدت دينارا أخذتهء أ أضعه مكانه؟ قال: قد ضمنته. مصنف ابن أبى شيبة» 
البيوع والأقضية» من كره أحذ اللقطة 559/١١‏ برقم: 757055. 


الفتاوى التاتارحانية ” 7- كتاب اللقطة 555 الفصل: ١‏ فيما يضمن الملتقط ‏ ج:" 
بسيف فتقلد بهذا السيف كان ذلك استعمالاء وإن كان متقلدا بسيفين فتقلد بهذا 
السيف أيضا ثم أعاده إلى مكانه لايكون ضامنا فى قولهم. 

5 :- وفى واقعات الناطفى: سكران ذاهب العقل وقع ثوبه فى 
الطريق وهو نائم فى الطريق فجاء رجحل وأحذ ثوبه ليحفظه لاضمان عليه» وإن أخذ 
الثوب من تحت رأسه أو خاتما من يده» أو كيسا من وسطهه أو دراهم من كمه لما 
يخاف ضياعه يضمنء وفى جامع الجوامع: أحذ خاتما من يد نائم أو الدراهم من 
كمهأو الخف من رحله ثم رد من قبل أن ينتبه فانتبه ثم نام فضاع لايضمن عند 
زفر» كما إذا رد بعد مااستيقظ ونامء وعند أبى يوسف يضمنء ولو التقط كافر 
اللقطة فأقام كافر شاهدين كافرين» يقضى له استحساناء كما لو التقطه مسلم. 


٠١5‏ :- قول المنصف: ”لو التقط كافر اللقطة الخ“ أحرج ابن أبى شيبة عن ابن 
سيرين قال: شهدت شريحا أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض بخفافهم نقع. 
مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض /١١‏ 517 برقم: 
5 ” هكذا رواه البيهقى فى سننه» السئن الكبرى» الشهادات» باب من أجاز شهادة أهل الذمة 
الخ ٠٠١ /١١‏ برقم: 51719. 


الفتاوى التاتارحانية 1" كتاب اللقطة 21 الفصل: 3 الخصومة» والاختللاف ج:7 


م: الفصل الرابع فى الخصومة فى اللقطة والاختلاف فيها والشهادة 

٠ 7‏ :- وفى المنتقى: ابن سماعة عن أبى يوسف فى رجل التقط لقطة 
وضاعت منه ثم وجدهافى يد رجل آخر فلا خصومة بينهماء وفى الظهيرية: 
بخلاف الوديعة فإن هناك للمودع أن يأحذه من الواحد» م: وإذا وحد الرحل لقطة 
وهى دراهم فجاء رجحل وادعى أنها له وسمى وزنها وعددهاء وفى الخلاصة: 
ووكاء ها وغلافها أو وعاء ها وإهابهاء وفى تجئيس خواهرزاده: وأصاب فى ذلك 
كلهء م: فلم يصدقه الملتقط فعلى قول مالك يجبر الملتقط على دفعها إليه» وعلى 
قول علمائنا لايجبر بل له الخيار إن شاء دفعهاء وإن شاء أبى حتى يقيم البينة» وإن 
دفعها إليه أحذ منه كفيلا ولم يذكر محمد فى الأصل أنه إذا أبى هل يجبر على 
الدفع؟ وقد اختلفت فيه المشايخ» بعضهم قال: لايجبر» وبعضهم قال: يجبر على 
الدفعء ثم إذا دفعها إليه فى هذه الصورة فجاء آخر وأقام بينة أنها لهء إن كان العين 
قائمافى يد القابض يقضى بالعين للمدعى» وإن كان هالكا كان للمدعى الخيار 
فى التضمينء فإن ضمن القابض فالقابض لايرجع على الملتقطء والملتقط هل 
يرجع على القابض؟ ذكر هذه المسألة فى كتاب اللقطة فى موضعين» قال فى 
موضع: يرجعء ومن المشايخ من وفق بين الروايتين» والأصح أن فى المسألة 
روايتين والاعتماد على رواية الرحوع. 


٠١07‏ :- قول المصنف: ”وإذا وحد الرجل لقطة الخ“ أحرج البخارى عن زيد بن 
خحالدء أن أعرابيا سأل النبى صلى اللّه عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة» فإن جاء أحد يخبرك 
بعفاصها ووكاءها وإلا فاستنفق بهاء ذكر الحديث. صحيح البخارى» اللقطة» باب من عرف 
اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان 5١9 /١‏ برقم: 4 /7181ء ف: /373 4 7. 

وأخمرج البيهقى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه. السئن الكبرى للبيهقى» 
الدعوى والبينات» باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 597/١8‏ برقم: .71/0١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ” 7- كتاب اللقطة ‏ 556 الفصل: 5 الخصومة» والاختللاف ج: 

- وفى الخانية: الملتقط إذا أقر بلقطة لرحل وأقام رجحل آر البينة 
أنها له يقضى بها لصاحب البينة» فإن أقربها لرحل ودفعها إليه فاستهلكها ثم أقام 
آخحر البينة أنها له فإن كان دفع إلى الأول بقضاء أو بغير قضاء كان لصاحب البينة 
أن يضمن القابض»ء وإذا ضمنه صاحب البينة لايرحع هو على الدافع» وإن اختار 
صاحب البينة تضمين الدافع إن كان الدفع بغير قضاء كان له أن يضمنه» وإن كان 
الدفع بقضاء لم يذكر فى الكتابء قالوا: ينبغى أن يكون المسألة على الاختلاف 
على قول أبى يوسف ليس له ذلك» وعلى قول محمد له ذلك. 

:١١8‏ م: وإذا وجد شاة أو بقرة أو بعيرا وحبسها وأنفق عليها فى مدة 
التعريف ثم جاء رجحل وأقام بينة أنها له لم يرجع هليه بماأنفق» إلا إذا كان الإنفاق 
بأمر القاضى» وإذا رفع الأمرإلى القاضى فالقاضى لايأمره بالإنفاق مالم يقم بينة أنه 
التتقطها نظرا للمالكء فإن قال: لابينة لى فالقاضى يقول له: أنفق عليها إن كنت 
صادقاء فإن كان صادقا يرحعء وإن كاذبا لايرجع. 

- وكذاإذا كانت اللقطة شيئا يخاف عليها الهلاك متى لم ينفق 
عليهاء إلا أن يقيم البينة» فالقاضى يقول له: أنفق عليها إن كنت صادقاء فإن أقام بينة 
عند القاضى أمره بالإنفاق يومين أو ثلاثة» وبعد هذا إن كانت اللقطة شيئا يمكن 
إحارته يؤاحر وينفق عليها من الأجرء وإن كانت شيئا لايمكن إجارته باعها 
القاضى بنفسه أو أمر الملتقط بالبيع وأعطى الملتقط من الثمن ماأنفق بأمره» وفى 
الهداية: وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن فى ذلك وجعل النفقة دينا على 
مالكهاء م: وإن لم يبعها حتى جاء صاحبها وأقام بينة قضى بها القاضى وقضى عليه 
بماأنفق وكان للماتقط أن يحبسها عنه حتى يعطيه ما أنفق» قال شيخ الإسلام: 
يجب أن يكون فى المسألة روايتان» وفى الفتاى العتابية: ولو أنفق على الضالة بأمر 
القاضى فهلكت يرجع على المالك عند أبى يوسف. 


.٠١155 انظر إلى تخريج رقم المسألة:‎ -: ١١148 


الفتاوى التاتارحانية ؟ 7- كتاب اللقطة 5556 الفصل: 5 الخصومة» والاختلاف ج: 

١‏ :من وفى المنتقى: إذا قال الرحل: وجدت لقطة وضاعت من 
يدى وقد كنت أحذتها لأردها على المالك وأشهدت بذلكء» وكان الأمر كما قال 
من الأخحذ للرد على المالك» والإشهاد بذلك إلا أن صاحبها يقول: ماكانت لقطة 
وإنما وضعتها بنفسى لأرحع وآخذء فإن كان فى موضع ليس بقربه أحد وكان فى 
طريق فالقول للملتقط إذا حلف أنها ضاعت عنده» وإن كان لايدرى ماقضيتها 
ضمن الملتقطء وإن قال صاحبها: أحذتها من منزلى» وقال الملتقط: أحذتها من 
الطريق ضمنء وإن وجدها فى دار قومء أو فى دهليزهم أوفى دار فارغة ضمن إذا 
قال صاحبها: وضعتها لأرجع وآحذها. 

؟ ٠‏ : وفى الأصل: إذا قال المالك: أحذت مالى غصباء وقال الملتقط: 
كانت لقطة وقد أحذتها لك فالملتقط ضامن من غير تفصيل» وإذا كانت اللقطة فى 
يد مسلم فادعاها رجحل وأقام عليها البينة وأقر الملتقط بذلك أولم يقر ولكن قال: 
لاأردها عليك إلا عند القاضىء فله ذلك» وإن ماتت فى يده عند ذلك فلاضمان. 

- وإن كانت اللقطة فى يد مسلم ادعاها رحل وأقام على ذلك 
شاهدين كافرين لاتقبل هذه الشهادة» وإن كانت فى يد كافر وباقى المسألة 
بحالها فكذلك قياساء وفى الاستحسان تقبل الشهادة» وإن كانت فى يد كافر» 
ومسلم لم تجز شهادتهما على أحد منهما قياساء وفى الاستحسان جازت الشهادة 
على الكافر وقضى بما فى يد الكافر» وفى المنتقى: بشرعن أبى يوسف: سارق دفع 
إلى رجحل متاعا فينبغى للمدفوع له أن يتصدق به إذا لم يعرف صاحبه» وإن عرف 
صاحبه رده عليه» ولايدفعه إلى السارق و لاينبغى له ذلك. 

-:٠١ 57‏ وفى الظهيرية فى المقطعات: رجل مات فى البادية كان لرفيقه 
أن يبيع متاعه وحماره ويحمل ثمن ذلك إلى أهله» وفى مثله قيل لمحمد رحمه 
اللّه: كيف تبيع مال غريب مات فى جوارك؟ فتلا قوله تعالى: واللّه يعلم المفسد 
من المصلح» وفى الجامع الجوامع: اللقطة ليس لها جعالة» و كذا اللقيط والصبى 
الحرء لكن إذا أعطى شيئا فحسنء ولو قال: من وحده فله كذاء فأتى به إنسان 
يستحق أجر مثله» ولو باع اللقطة بغير أمر القاضى يفسخ. 


.7٠ قوله تعالى: واللّه يعلم المفسد من المصلح. سورة البقرة» رقم الآية:‎ -: ١ ١:5 


الفتاوى التاتارحانية 701- كتاب الإباق ‏ /5537 الفصل: ١‏ أحذه ومايصنع به بعد الأحذ ج:/٠‏ 
بسم الله الحمن ن الرحيم 
77- كتاب الإباق 


65 - وفى الظهيرية: اعلم أن الإباق تمرد فى الانطلاق» وهو من 
سوء الأخلاق ورداء-ة الأعراق» يظهره العبد من نفسه فرارا لتصير ماليته ضماراء 
وإعادته إلى المولى إحسان وامتنان» وإنما جزاء الإحسان الإحسان. 

م: هذا الكتاب يشتمل على ستة فصول 

الفصل الأول: فى أخذ الآبق ومايصنع به بعد الأحذ 

كاه أدج ة كفرسشدس الأتمة السرحسس فى شرح أنديتيقى للراد أن 
يأتى بالآبق إلى الإمام» وفى العتابية: أو نائبه» م: وذكر شمس الأئمة الحلوانى فى 
شرحه أن الراد بالخيار» إن شاء حفظه بنفسه» وإن شاء دفعه إلى الإمام» قال محمد: 
وكذلك الضال والضالة الواجد فيهما بالخبار. 

7 وقال شمس الأئمة الحلوانى: إذا جاء به إلى القاضى وقال: 
هذا عبد آبق أحذتهء هل يصدق القاضى من غير بينة؟ فقد احتلف المشايخ فيه؛ ثم 
إذا صدقه وأحذه منه القاضى حبسه» وفى الذخيرة: إلى أن يجيء طالبه» م: ويكون 
هذا الحبس بطريق التعزير» ومن هذا المعنى يقع الفرق بين الآبق وبين الضال 


عبوالكه التحين لتخي 
7- كتاب الإباق 
1٠١65‏ :- أخحرج مسلم عن الشعبى عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه 
فقد كفر حتى يرجع إليهم. صحيح مسلم» » الإيمان» باب تسمية العبد الآبق كافراء ١‏ برقم: 54. 
وأحرج النسائى عن جرير قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إذا أبق العيد للم تقبل لد 
صلاة حتى يرجع إلى مواليه. سنن النسائى» كتاب تحريم الدم» باب العبد يأبق إلى أرض الشرك الخ 
١01/5‏ برقم: ه4.00. 


الفتاوى التاتارحانية 701- كتاب الإباق 5757 الفصل: ١‏ أحذه ومايصنع به بعد الأحذ ج:/٠‏ 
والضالة فإن القاضى لايحبسهما؛ لأنهما لايستحقان التعزير» وفى السغناقى: 
الضال هو الذى ضل الطريق إلى منزله» م: وينفق عليه فى مدة الحبس من بيت 
المال» وإذا حبسه الإمام فجاء رجحل وأقام بينة أنه عبده قبل القاضى بينته» ولم يذكر 
محمد أن القاضى هل ينصب له خصما؟ قال شمس الأئمة الحلوانى: اختلف 
المشايخ فيه» بعضهم قالوا: القاضى ينصب خصما ثم يقبل هذه البينة» وبعضهم 
قال: يقبل القاضى البينة من غير أن ينصب عنه خصماء وفى الذخيرة: ويكون 
القاضى هو الخصمء قال: ويحلف المدعى باللّه مابعته ولاوهبته» وفى التهذيب: 
ولافعل وكيله ذلكء م: فإذا حلف دفعه إليه. 

- وهل يأحذ منه كفيلا؟ ذكر فى رواية أبى حفص: لاأحب له 
أن يأحذ كفيلاء ولو أحذ لايكون مسيئاء وذكر فى رواية أبى سليمان» أحب أن 
يأحذ منه كفيلاء ولو لم يأحذ كان فى معة منه» واحتلف المشايخ فيه» منهم من 
قال: ماذكر فى رواية أبى حفص قول أبى حنيفة» وماذكر فى رواية أبى سليمان 
قولهماهء ومنه من قال: فى المسألة روايتان» وهو الأصحء ولكن ماحكم فى رواية 
أبى سليمان أحوطهء وإن لم يكن للمدعى بينة وأقر العبد أنه عبده» وفى العتابية: أو 
وصف علامته وحليته» م: دفعه إليه وأخذ منه كفيلا. 

1648 - ولم يذكرفى الكتاب أن القاضى يتخير فى الدفع إليه أو يبجحب 
عليه الدفع» وقد احتلف المشايخ فيه» وفى الفتاوى العتابية: وإن شاء لم يدفع» م: 
فإن لم يجيء للعبد طالب وطال ذلك باعه القاضى ويمسك ثمنه» وفى العتابية 
أيضا: باعه بعد ماحبسه ستة أشهر ويدفع اليمن إلى صاحبه إذا وصف حليته 
وعلامته» وليس له أن ينقض البيع» م: ولايؤاحرهء بخلاف العبد الضال إذا حيء به 
إلى القاضى فالقاضى لايبيعه بل يؤاجره. 

- ثمالقاضى يرحع بما أنفق على الآبق مدة حبسه فى ثمنه إن 
باعهء وإن حضر مولاه رجع عليه» وفى العتابية: ويحبسه القاضى للنفقة ويؤاجره إن 
أمكنء وإن ادعى أنه كان قد دبره أو كاتبه أو استولدها لم يصدق إلا أن يكون 


الفتاوى التاتارحانية 707- كتاب الإباق ‏ 554 الفصل: ١‏ أحذه ومايصنع به بعد الأحذ ج:/٠‏ 
عنده ولد منهاء و كذاإذا وجده فى يد القطاع فلا بأس بأن يشتريه ليرده على 
المالك ويشهد على ذلك. 

١8١‏ - وإذا دفع الآبق بغير أمر القاضى بإقرار العبدء أو بذكر العلامة 
ثماستحقه ضم الدافع ورجع على المدفوع إليه» وفى التهذيب: وإن جاء 
صاحبه بعد بيع القاضى وغيبة العبد لايرد إليه الثنمن حتى يقيم البينة أن العبد 
الذى باعه القاضى ملكهء ولايكتفى بالحلية» وفى الكافى: ولو اكتفى القاضى 
بالحلية والاسم فهو فى سعة. 

5- وفى تجنيس خواهرزاده: وإذا أبق العبد المأذون صار 
محجوراء وإذا أخذ العبد الآبق فحبس فى بلدة فتقدم مولاه إلى قاضى بلدته 
وأقام البينة على حليته وصفته فالقاضى يكتب له كتابا إلى قاضى البلدة التى هو 
فيها محبوسء فيدفع إليه العبد ويختم فى عنقهء ويأخذ منه كفيلاء ويبعث به إلى 
البلدة التى فيها شهودهء ويكتب إلى ذلك القاضى» فإن شهد الشهود أنه عبده 
دفعه إليه» ويكتب القاضى الذى بعث به إليه بما ثبت» ويبرئ ذلك القاضى 
كفيله» وهذا قول أبى يوسف وعمل القضاة به» وفيه رفق بالناس؛ وقال أبوحنيفة 
ومحمد رضى الله عنهما: لاينبغى للقاضى أن يقبل كتابا فى غلام ولا جارية 
حتى يشهد الشهود أن العبد الذى باعه القاضى من هذا الرحل هو هذاء فيدفع 
إليه الثنمن حينئذء فإن أقام الرجل البينة عند القاضى أن العبد الذى باعه قاضى 
بلدة كذا من فلان هو عبده وأحذ كتابه إلى ذلك القاضى الذى باعه قال: يجوزء 
ويدفع إليه الثمن» م: أحذ الآبق لمن يقدر على أحذه أفضل من الترك» وفى أحذ 
الضال اختلاف المشايخ. 


الفتاوى التاتارحانية 77- كتاب الإباق  55٠‏ الفصل: 2١‏ بيانمقدارالجعل ‏ ج:”" 


الفصل الثانى: فى بيان مقدار الجعل 

١٠١88‏ :- إذا أحذ آبقا ورده على مولاه» إن كان أخذه من مسيرة سفر» 
وإن أنفق عليه مالا عظيما أضعاف ذلكء وفى الزاد: وقال الشافعى: إن شرط له 
استحق ماشرط له وإن لمي يشترط له فللاشيء له لكونه متبرعاء لكنا تركنا القياس 
بإاجماع الصحابة على وحود أصل الجعل. 

١ 20000‏ م: وإن كانت قيمتهأرر بعيرينقص عن الأربعين درهم عند 
محمدء وهو قول أبى يوسف الأول» وفى قوله الآخر: له الجعل كملاء وإن كانت 
قيمته دون أربعين درهما فعلى قول أبى يوسف الأول» يحط عن قيمته درهم ويجب 
الباقى» حتى إذا كانت قيمته عشرة دراهم تجب تسعة» وعلى قول أبى يوسف الآخر 
يجب الجعل كملاء وروى عن ابّى يوسف رواية أخرى فيما إذا كانت قيمته أربعين 
أن ينقص من الجعل ماتقطع فيه اليد. 

-:١١ 85‏ وإن كان أحذه فى المصر أو خارجا منه ولكن بما دون مسافة 
السفر يرضخ له» وق التحرو عدو ان ينه رطق اللتغنت إذا ويقلة قن التغير 
فلاشيء له» وفى العتابية: والصحيح أنه يجب الرضخ وفى العتابية: وإذا وحده فى 


اليمن» فقال: 0 قال: قلت: لي ا ا 
كل إنسان. المعجم الكبير للطبرانى 9/ 7١9‏ برقم: 7 40> هكذا رواه عبد الرزاق فى مصنفه» 
ع اند ا ري 
د ا ال سب لك 0 

اح 7 ١‏ :- أ حرج عبد الرزاق عن عمروبن دينا رأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضى فى الآبق يوحد فى الحرم بعشرة دراهم. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الجعل فى الآبق 
08 برقم: 4117 1. 

دع بن أبى شيية عن ابن 0 حمل لنت صلى الله عليه سد 
برقم 1 7 


الفتاوى التاتارحانية 77- كتاب الإباق  55١‏ الفصل: 2١‏ بيانمقدارالجعل ‏ ج:”" 
المصر فلا شيء له حتى يكون على ميل أو يوم فيرضخ» م: ثم إذا وجب الرضخ إن 
اصطلح الراد والمردود عليه على شيء فللراد ذلك» وإِن اختصما عند القاضى 
فالقاضى يقدر الرضخ على قدر المكان» هكذا قال بعض مشايخناء وتفسيره: أنه 
وجب للراد من مسيرة ثلاثة أيام أربعون درهما فيكون بإزاء كل يوم ثلاثة عشر 
درهما وثلث درهمء فيقضى بذلك إن رده من مسيرة يوم وليلة» وإليه أشار فى 
الكتاب» وفى الينابيع: وبه تحمل م: بعضهم قال: يفوض إل رأغ الإمام» وهذا 
أيسر بالاعتبار» وفى الإبانة: وهو الصحيح, وفى العتابية: وعليه الفتوى. 

٠١85‏ :- م: قال فى الأصل: والحكم فى رد الصغير كالحكم فى رد 
الكبير: إن رده من دون مسيرة السفر فله الرضخ» وفى الكبير أكثر مما يرضخ فى 
الصغير إن كان الكبير أشدهما مؤنة» قالوا: وما ذكر من الجواب فى الصغير 
محمول على ماإذا كان صغيرا يعقل الإباق» أما إذا كان صغيرا لايعقل الإباق فهو 

١ ١7‏ :- وإن كان الآبق بين رجلين فالجعل عليهما على قدر أنصبائهماء فإن 
كان أحد الموليين حاضرا والآخرغائبا فليس للحاضر أن يأحذ حتى يعطيه جعله كله» وإذا 
أعطاه لم يكن متطوعاء وإن كان الآبق لرحل والراد رجلان فالجعل بينهما على السواء. 

٠١١‏ :- وإن كان الآبق رهنا فجاء به رجل فهو رهن على حاله» 
والجعل على المرتهن إن كانت قيمته مثل الدين» فإن كانت أكثر فبقدر الدين عليه 
والباقى على الراهن» وفى الكافى: والرد فى مدة الرهن وبعده سواء» م: وجعل 
المغصوب إذا أبق من يد الغاصب على الغاصب. 

-:١ ١8‏ وإن كان الآبق خدمته لرجل ورقبته لآخر فالجعل على صاحب 
الخدمة» فإذا انتقضت الخدمة رجحع صاحب الخدمة على صاحب الرقبة أو باع العبد 
فيه» وإن هلك فى يده بعد الخدمة فقضى القاضى له بالإمساك بالجعل أو قبل 
المرافعة إلى القاضى فللاضمان ولاجعل» وإذا صالح الذى جاء بالآبق مع مولاه من 
الجعل أربعون جاز بقدر الأربعين وبطل الفضلء وإذا أبقت الأمة ولها صبى رضيع 
فردهما رجل فله جعل واحد» وفى جامع الجوامع: مع الأمة رضيع فجعل واحد» م: 
إذا رحعل الواهب فى الهبة بعد مارد الموهوب من إباقه فالجعل على الموهوب له. 


الفتاوى التاتارحانية 317 كتاب الإاباق ا الفصل: 1 من يستحق الجعل خا 


الفصل الثالث: فيمن د يستحق الجعل ومن لايستحق 

- قال محمد فى الأصل: وإذا أبق المكاتب راده لايستحق الجعل» 
ولراد المدبروأم الولد الجعل» وفى شرح الطحاوى: إلا إذا مات المولى قبل أن يصل 
بهما فلا جعل لهء م: ولاجعل للوصى إذا رد عبد اليتيم» وكذلك كل من يعول صغيراء 
وفى الهداية: وإن كان لصبى فالجعل فى مالهء ولاجعل للسلطان إذا رد ا بقاء 
وفى العتابية: قال الفقيه: وبه نأحذء م: و كذلك راه بان أو شحنة كاروان إذا ردا المال 
من أيدى القطاع لاشيء لهما. 

1١‏ - ولاجعل للابن إذا رد آبقا للأبء وللأب الجعل إذا رد آبقا للابن 
إذالم يكن فى عيال الابن» وفى البقالى: ل 0 
يستحق» ولايستحق أحد الزوجين الجعل عن صاحبه برد آبقه» والأخ يستحق الجعل 
على أخيه أو أخته استحسانا إذا لم يكن الراد فى عيال المردود عليه» وفى الينابيع: 
وعلى هذا سائر الأقارب كالعم والخال وسائر ذوى الأرحام. 

م وإذا جاء بالعبد الآبق ليرده على المولى فوجده قد مات فله 
الجعل فى تركته» وفى شرح الطحاوى: وإن كان عليه دين يحيط بماله فله الجعل 
وهو أحق بالعبد حتى يعطى الجعلء فإن لم يكن له مال سوى العبد بيع العبد وبدئ 
بالجعل ثم قسم الباقى بين الغرماء» وإن كان الذى جاء به وارث الميت فلا يخلو: إما 
إن كان ولده أو لم يكن ولده كان فى عياله» أو لم يكن فى عياله» أحمعوا على أنه لو 
أخذه فى حال حياة المورث ورده فى حال حياة المورث أن له الجعل» وأجمعوا على 
أنه لو أحذه بعد وفاة المورث ورده أنه لاجعل له وأما إذا أحذه فى حال حياة 
المورث وجاء به إلى المصر فى حال الحياة أيضا إلا أنه سلمه بعد موته» قال أبوحنيفة 
ومحمد: يجب الجعل له فى حصة شركائه» وقال أبويوسف: لايجبء وإذا كان الراد 
ولدا أو لم يكن ولداء ولكن كان فى عياله لم يستحق الجعل على كل حال. 


١٠ ١7‏ :- رجل قال لغيره: إن عبدى قد أبق فإن وجدته فخذه» فال 


الفتاوى التاتارحانية 57"- كتاب الإباق ‏ 555 الفصل: ١‏ من يستحق الجعل ‏ ج:" 
المأمور: نعم» فأخذه المأمور على مسيرة ثلاثة أيام وجاء به للمولى فلا جعل له؛ لأن 
المولى قد استعان به فى رده عليه وقد وعد عليه الإعانة» والمعين لايستحق شيئاء أحذ 
آبقا من مسيرة سفر وجاء به ليرده على مولاه فلما أدحله المصر أبق منه قبل أن ينتهى 
إلى مولاه فأذه رجحل فى المصر ورده على المولى فلاشيء للأول» ويرضخ للثانى 
على قدرعنائهه وإن أخذاه بعد ذلك فى المصر أو من مسيرة يوم فللأول نصف 
الجعل تاماء ويرضخ للثانى على قدر عنائه. 

5 : وفى المنتقى: جحاء بالآبق من مسيرة ثلاثة أيام ليرده على المولى 
فأخذه منه غاصب وجاء به الغاصب إلى المولىء ثم جاء الآحذ أول مرة وأقام بينة أنه 
أحذه من مسيرة ثلاثة أيام أحذ الجعل ثانيا من المولى» ورجع المولى على الغاصب بما 
أحذء وفيه أيضا: أحذ آبقا من مسيرة ثلاثة أيام وجا به يوما ثم أبق العبد منه وسار يوما 
نحو المصر الذى فيه المولى وهو لايريد الرجوع إلى المولى ثم إن الرحل أحذه ثانيا 
وحاء به اليوم الثالث» ودفعه إلى المولى فله جعل اليوم الأول والثالث وهو ثلثا الجعل» 
ولو كان العبد حين أبق من الذى أحذه وجدهء أو كان العبد فارق الذى أحذهء وجاء 
متوجها إلى مولاه يريد أن لايرتد فللآحذ جعل يوم وفيه أيضا: أخحذ عبدا آبقا ودفعه إلى 
رحل وأمره أن يأتى به مولاه ويأخذ منه الجعل فيكون له» يعنى المأمور إذا أتى ودفعه 
إلى مولاه وأحذ الجعل منه يكون له عبد أبق إلى بعض البلدان فأحذه رجل واشتراه 
رجل منه وجاء به إلى مولاه لاجعل له» وإن كان حين اشتراه أشهد أنه إنما اشتراه ليرده 
على صاحبه وأنه لايقدر عليه إلا بالشراء فله الجعل؛ لأنه بهذا الإشهاد أظهر أنه فى الرد 
عامل للمولىء ولايرجع على المولى بما أدى من الثمن قل أو كثرء وإن وهب له أو 
أوصى له أو ورثه» فالجواب فيه كالجواب فى الشراء أنه لايستحق. 

-:١ ١ 5‏ أنحذ عبدا آبقا وحاء به ليرده على المولى فلما نظر إليه المولى أعتقه 
ثم أبق من يد الآخذ كان له الجعل» ولو كان دبره والمسألة بحالها فلا جعل له» ولو 
كان الآخذ حين سار به ثلاثة أيام أبق منه قبل أن يأتى به إلى المولى ثم أعتقه المولى فلا 
جعل له» ولو جاء إلى مولاه فقبضه ثم وهبه فعليه الجعل» ولو وهبه منه قبل أن يقبضه فلا 


الفتاوى التاتارحانية 5”- كتاب الإباق ‏ 555 الفصل: ١‏ من يستحق الجعل ج: 
جعل لهء وفى الهداية: وإن كان موهوبا فعلى الموهوب له وإن رجع الواهب فى هبته 
بعد الرد» وفى السغناقى: ولو مات العبد بعد الرد لم ييطل حقه فى الجعل الذى وجب 
على الموهوب له» وفى الذخيرة: ولو باعه المولى قبل أن يقبضه فله الجعل. 

5 -: وفى شرح الطحاوى: ولو كان العبد واحدا والسيد اثنين فعليهما 
جعل واحدء والجعل بينهما على قدر الملك» ولو كان السيد واحد والعبد اثنين فعليه 
ا ا ا ا وإذا كان لمكاتب أو صغير 
فكذلك يستحق الجعل وله حبسه للجعل وهو أحق به من الغرماء. 

-:١٠‏ وفى جامع الجوامع: رحلان أتيا به فأقام أحدهما بينة أنه أحذه 
من مسيرة ثلاثة أيام» والشانى أنه من مسيرة يومين» فعلى 0 أحر تمام جعل 
اليوم الأول والثانى بينهماء قال شمس الأئمة: الراد إنما ب 0 إذا أشهد 
عند الأحذ أنه أحذه ليرده على مالكهء أما إذا ترك الإشهاد لايستحق الجعل وإن 
رده على المالكء» وفى الينابيع: وإن كان العبد جانيا ينظر إلى احتيار مولاه» إن 
اختار الفداء فالجعل عليه» وإن امحتار الدفع فالجعل على ولى الجناية» وإن كان 
الآبق مأذونا له فى التجارة وهو مستغرق بالديون فالجعل على مولاه» فإن امتنع عن 
ذلك بيع العبد فى الجعل وما فضل يصرف إلى الغرماء. 

١‏ :- وفى جامع الجومع: أبق من المودع فأدى الجعل كان متبرعاء 
وفيه: أبق فقتل عمداء أو لحقه دين فجاء به رحل وقتل فى يده لاحعل له» وفيه: 
جنى فى يد الآخذء أو أتلف مالا لاحعل له إن قتل» أو دفع أو بيع» وفيه: جنى عند 
الآحذ أو أتلف مالاء ثم المولى دفع الجعل ولم يعلم ثم دفعه بالجناية يرحع بالجعل 
إن كانت قيمته مثل أرش الجناية» كذا فى الدين» وإِن كانت أكثر من الأرش يرحع 
من الجعل بحصة ماأدى من ثمنه أو دينه أو جنايته. 


الفتاوى التاتارحانية 7 ”- كتاب الإباق ‏ 555 الفصل: 215 بيان وجوب الضمان ج:7 


الفصل الرابع: فى بيان وحوب الضمان على الآخذ 

8 - إذا مات عند الآخذ أو أبق منه قبل أن يرده على المولى» فإن 
كان حين أخذه أشهد على أنه إنما أخذه ليرده على مولاه لاضمان عليه» وكذلك 
إذا قال وقت الأحذ: هذا آبق قد أحذته فمن وجد له طالبا فليدله على» فهذا إشهاد 
ولاقمان عليه قال شنمس الأثمة الخلواتى: وليس من تشرط الإشهاد أن يكرر 
ذلكء والمرة تكفى بحيث لايقدر أن يكتم إذا سئل» وهكذا فى اللقطة» أما إذا ترك 
الإشهاد وكان الإشهاد ممكناعليه الضمان عند أبى حنيفة ومحمدء خحلافا 
لأبى يوسف رضى اللّه عنهم» وهذا إذا علم كونه آبقاء فإن أنكر المولى أن يكون 
عبده آبقا فالقول قوله والآخذ ضامن إحماعاء وإذا أحذ عبدا آبقا فادعاه رحل وأقر 
له العبد فدفعه إليه بغير قضاء فهلك عنده ثم استحقه آخر بالبينة فله أن يضمن أيهما 
شاءء فإن ضمن الدافع رجع به على القابضء وإن كان لم يدفع إلى الأول حتى 
شهد عنده شاهدان أنه عبده فدفعه إليه بغير حكم ثم أقام الآحر البينة فقضى به 
للثانى فإن أعاد الأول بينة لم يلزمه الضمان. 

٠م١٠‏ :- وإذا أحذ عبدا آبقا فباعه بغير أمر القاضى حتى لم يصح البيع 
وهلك فى يد المشترى ثم جاء رجحل فادعاه وأقام البينة أنه عبده فالمستحق بالخيار 
إن شاء ضمن المشترى وعند ذلك يرجع المشترى بالثمن على البائع» وإن شاء 
ضمن البائع قيمته وعند ذلك ينفذ البيع من جهة البائع ويكون الثمن له ويتصدق 


1١8‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن رجاء بن الحارث: أن رجلا اجتعل فى عبد بق 
فأحذه ليرده» فأبق منه» وفحاصموه إلى شريح فضمنه» فبلغ ذلك عليا فقال: أساء القضاءء يحلف 
بالله لأبق منه» ولاضمان عليه. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى الرجل يأخذ العبد الآبق 
فيأبق منه ١ 45 /١‏ برقم: 27911777 هكذا رواه عبد الرزاق فى مصنفه البيو ع؛ باب العبد الآبق يأبق 
ممن أحذه 7١9/8‏ برقم: .١ 591١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية ؟”- كتاب الإباق ‏ 551 الفصل:© الاختلاف الواقع فى الإباق ج:7٠‏ 


الفصل الخامس: فى الاختلااف الواقع فى الإباق 

١‏ - إذا أنكر المولى أن يكون عبده آبقا فلا جعل للرادء إلا أن 
يشهد الشهود أنه أبق من مولاه أو على إقرار المولى بإباقه» وإذا أبق العبد وذهب 
بمالالمولى فجاء رجحل وقال: لم أحد معه شيئاء فالقول قوله» و لاشيء عليه» 
ولايكون وصول يده إلى العبد دليلا على وصول يده إلى المال مالم يعلم كون 
المال فى يد العبد حين أحذ العبد فالمولى يدعى عليه ذلك وهو ينكر فيكون القول 
قولهء كمالو ادعى عليه أنه غصب مالا آخر وهو ينكر فإن اتهمه رب المال فله أن 
يستحلفه على ذلك» وفى جامع الجوامع: إذا أحذ المسلم فأقام الكافر البينة 
كافرين أنه له لاتقبل. 


الفتاوى التاتارحانية 71- كتاب الإباق ‏ 551 الفصل:1 التصرفات فى الآبق ج:/" 


م: الفصل السادس: فى التصرفات فى الآبق 

-:١ ١‏ بيع الآبق من أجنبى أو من ابن صغير له لايجوز يبعه ممن فى يله» وهبته 
من الأجنبى يجوزء وإن وهبه من ابن صغير إن كان مترددا فى دار الإسلام يجوزء وإن أبق إلى 
دار الحرب اختلف فيه المشايخ وروى قاضى الحرمين عن أبى حنيفة أنه لابجو 
وفى جامع الجوامع: إن أثبت على الآبق سرقة لايقطع حتى يحضر مولاه» قال أبو يوسف: يقطع لو 
أقر قيمة العبد ثلاثمائة فأتلف ثوبا فى يد الآخر قيمته مائة وخحمسون سقط نصف الجعل. 

-:١ ١1‏ م: ويجوز إعتاقه عن كفارة ظهاره» ولو وكل المولى رجحلا بطلب 
الآبق فأصابه الوكيل وهو لايعلم ثم باعه المولى من إنسان ولا يعلم البائع والمشترى أن 
الوكيل أصابه فالبيع باطل» حتى يعلم أن الوكيل أصابه» وفى المضمرات: فرق بين هذا 
وبينماإذا أحذه القاضى وحبسه فى سجنه ثم باعه المولى حيث جازء والفرق أن 
القاضى نائب عنه فى الأأخذ فيجوز بيع القاضى عليه. 

: وفى الملتقط: الآبق إذا أحذه القاضى وحبسه فباعه مولاه وهو 
يعلم أنه فى حبس القاضى جاز بيعه» م: وإن أخذ رجحل وآجره الآخذ فالأحرة يتصدق 
بهاء فإن دفعها إلى المولى مع العبد وقال: هذه غلة عبدك وقد سلمت لكء فهى 
للمولى» لايحل للمولى أكلها قياسا ولايملك الآخذ إسقاطها ويحل استحسانا. 


١ ١0/6‏ :- أخمرج عبد الرزاق عن أبى سعيد الخدرى قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
عن بيع العبد وهو آبق. مصنف عبد الرزاق» البيوع؛ باب الذى يشترى العبد وهو آبق 7١١/8‏ برقم: 49171 .١‏ 

وأخرج ابن ماجة عن أبى سعيد الخدرى قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن شراء 
مافى بطون الأنعام حتى تضع؛ وعما فى ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغانم 
حتى تقسمء وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة الغائص. سنن ابن ماجة» التجارات» باب النهى 
عن شراء مافى بطون الأنعام الخ ١5/6/1١‏ برقم: 27١95‏ مسند أحمد */ 47 برقم: .١1791/‏ 

قول المصئف: ”وفى جامع الجوامع: إذا أثبت الخ“ أحرج مالك عن نافع» أن عبدا لعبداللّه بن عمر سرق 
وهو آبق» فأرسل به عبد اللّه بن عمر إلى سعيد بن العاصء وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده 
وقال: لاتقطع يد الآبق السارق إذا سرق فقال له عبداللّه بن عمر: فى أى كتاب اللّهِ وجحدت هذا؟ ثم أمر به عبدالله 
بن عمر فقطعت يده. الموطأ للإمام مالك» الحدود»ء باب ماجاء فى قطع الآبق والسارق ص: 577 برقم: 5. 

١ ١١7‏ :- قول المصنف: ”ولو وكل المولى رجلا الخ» أخحرج عبد الرزاق عن عامر فى رحل 
اشترى عبدا آبقاغروراء إن وجده؛ وإن لم يجدهء فكرهه» وقال: هذا غررء قال: وأحبرنى وهب بن عقبة قال: هو 
بالخيار إذا وجده. مصنف عبد الرزاق» البيوع؛ باب الذى يشترى العبد وهو آبق 8/ ١١؟‏ برقم: 5 4357 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5 7- كتاب المفقود 55/١‏ الفصل: ١‏ حكمالمفقود ‏ ج:"٠‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


؛؟- كتاب المفقود 
هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة فصول 
الفصل الأول: فى تفسير المفقود وحكمه 
م١ ١‏ :- فأما تفسيره فما ذكره محمد فى الأصل: الرجل يخرج فى 
وجه فيفقد ولايعرف موضعه ولايتبين أثره ولاموته» أو ياسره العدو ولايستبين 
وه و للقداا و أبااسك وان كوا جيك وعد اله كن الكناب: اند بعتيو جنا قل سحن 
نفسه حتى لايقسم ماله بين ورثته» ولاتتزوج نساؤهء ولايحكم القاضى فى شيء 
من أمره حتى يثبت موته أو قتله» ويعتبر ميتا فى حق غيره» حتى لايرث أحدا من 
أقربائه إذا مات» ومعنى قوله: لايرث أحدا من أقربائه إذا مات» أن نصيب المفقود 
من الميراث لايصير ملكا للمفقود» أى ميراثه من مال من مات من أقربائه» وفى 
الكافى: فإن ظهر حيا علم أنه كان مستحقاء وإن لم يظهر حيا حتى بلغ تسعين سنة 
فما وقف له يرد على ورثة صاحب المال يوم مات صاحب المال. 


٠‏ :- قول المصنف: ”وأما حكمه الخ“ أخرج الدار قطنى عن المغيرة بن شعبة 
قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر. سئن الدارقطنى» 
كتاب النكاح 5١17/8‏ برقم: 4 0 السئن الكبرى للبيهقى» العددء باب من قال امرأة المفقود 
الخ 4737/١١‏ برقم: .١59/5‏ 

وأخمرج البيهقى عن على رضى اللّه عنه قال فى امرأة المفقود: أنها لاتتزوج. السنن الكبرى 
للبيهقى» العدد» باب من قال امرأة المفقود امرأته الخ 491١/١١‏ برقم: /ا891١.‏ 

وأخرج عبد الرزاق عن على قال: تتربص حتى تعلم أ حى هو أو ميت؟. مصنف عبد الرزاق» 
باب التى لاتعلم مهلك زوجها / 4١‏ برقم: 1701 .١7‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5 7- كتاب المفقود 554 الفصل: ١‏ حكمالمفقود ‏ ج:"٠‏ 
5 م: قال مشايخحنا رحمهم اللّه تعالى: [مدار] مسائل المفقود 
على حرف واحد ”إن المفقود يعتبر حيا فى ماله» ميتا فى مال غيره حتى ينقضى من 
المدة مايعلم أن مثله لايعيش إلا تلك المدة» أو يموت أقرانه» وبعد ذلك يعتبر ميتا 
فى ماله يوم تمت المدة أو مات الأقران“ وفى الينابيع: فإذا مضت المدة على 
الاختلاف حكم بموته» واعتدت امرأته» وقسم ماله بين ورئته الموحودين فى ذلك 
الوقت» ومن مات منهم قبل ذلك فلا ميراث له؛ وفى المنظومة فى اخحتلاف مالك: 
وامرأة المفقود بعد أربع من السنين عنه بانت فاسمع 
وفى المختصر: بعد أربع سنين يفرق القاضى بينهما عنده» وفى الكافى: إذا طلبت 
ذلك فحينهذ تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ثم تتزوج من شاء ت» فإن عاد زوجها 
عبد مضى المدة فهو أحق بهاء وإن تزوجت فلا سبيل عليها. 

-:١ ١7‏ م: ويعتبر ميتافى ماله يوم تمت المدة أومات الأقران» وفى 
مال الغير يعتبر كأنه مات يوم فقدهء حتى أنه إذا فقد الرحل ثم مات ابنه ولهذا الابن 
أخ لأم وللمفقود عصبة فخاصم أو الابن عصبة المفقود» وفى الفتاوى الخلاصة: 
وقال: أخى ورث ماله الموروث ثم مات وأنا وارثه» م: ينظر إن كان الابن قد مات 
قبل أن يموت أقران المفقود فإن جميع مال المفقود لعصبة المفقود حتى مات 
أقران المفقودء ولايكون من ذلك لأخ الابن شيء؛ لأنا حكمنا بحياته بعد موت 
الابن فى حق نفسهء ولايكون للمفقود من ميراث الابن شيء؛ لأنا اعبترناه ميتا فى 
حق غيره» ولكن يوقف نصيب المفقود من مال الابن إلى أن ظهر حال المفقودء 
فإن ظهر المفقود حيا فما وقف له يكون له» وإن لم يظهر حاله ومات أقرانه قبل 


كعلى: ١‏ :- أخرج مالك عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة 
فقدت زوجهاء فلم تدر أين هوء فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل. الموطأ 
للإمام مالك» الطلاق» باب عدة التى تفقد زوجها ص: 757 برقم: 57> هكذا رواه عبد الرزاق فى 
مصنفه» باب التى لاتعلم مهلك زوجها '/ 66 برقم: ١711‏ . 


الفتاوى التاتارحانية 5 7- كتاب المفقود 56٠‏ الفصل: ١‏ حكمالمفقود ‏ ج:"٠‏ 
فماأوقفناللمفقود من مال الابن يكون ميراثا لأخ الابن فإن كان أقران المفقود 
قدماتوا قبل موت الابن فميراث المفقود صار للابن» فإذا مات الابن يكون ميراثه 
لورثة الابن» فهذا هو حاصل ماينتهى عليه مسائل المفقود. 

- ثم طريق ثبوت موت المفقود: إما بالبينة» أو بموت الأقران» 
وطريق قبول هذه البينة أن يجعل القاضى من فى يده المال خصما عنه أو ينصب 
عنه قيسمنا يقبا غلية البيبية؛ و أمناهوت: الأقران :فهو المنذ كوان فى الكداب عق 
محمدء ويشترط موت جميع الأقران» وإن بقى واحد من أقرانه لايحكم بموته» 
ولم يذكرأنه يعتبر موت جميع أقرانه فى جميع البلدان أو فى بلد المفقود» وقد 
احتلف المشايخ فيه» قال بعضهم: يعتبر موت أقرانه من أهل بلده» وهذا القول 
أرفق بالناس» وفى الخلاصة: وهو الأصح. 

41 م: ولميعتبر محمد فى موت المفقود وحياته السنين» 
والمشايخ اعتبروا ذلك» والمتقدمون من المشايخ بعد محمد قدروا عمره بمائة 
وعشرين سنة وقالوا: متى مضى من مولده مائة وعشرون سنة يحكم بموته وإن 
بقى بعض أقرانه فى الأحياء» ولايحكم بموته قبل ذلك وإن مات جميع أقرانه» 
وفى الذخيرة: وإنه مروى عن أبى حنيفة رحمه اللّه تعالى» م: وعن نصير بن يحى 
أنه قدر عمره بمائة سنة» وهو المروى عن أبى يوسفء وفى الحاوى: وبه نأحذ» 
وفى الظهيرية: وحكى أن أبا يوسف لما سئل عن معنى هذا أى التقدير بمائة 
قال: أبينه لكم بطريق محسوسء فإن المولود إذا كان ابن عشر سنين يدور حول 
أنوية مكنذا وعقد غشراء وإذا كان ابرخ عشرية سنة فهو نين العينبا والشباتب 
هكذاء وعقد عشرين» فإن كان ابن ثلاثين يستوى هكذا وعقد ثلاثين» وإذا كان 
ابن أربعين يحمل عليه الأثقال هكذا وعقد أربعين» وإذا كان ابن خمسين ينحنى 
من كثرة الأثقال والأشغال هكذا وعقد حمسينء وإذا كان ابن ستين ينقبض 
للشيخوخة هكذا وعقد ستين» وإذا كان ابن سبعين يتو كأ على عصا هكذا 


الفتاوى التاتارخانية 5 7- كتاب المفقود 50١‏ الفصل: ١‏ حكمالمفقود ‏ ج:"٠‏ 
وعقد سبعينء و إذا كان ابن ثمانين يستلقى هكذا وعقد ثمانين» وإذا كان ابن 
تسعين تنضم أمعاؤه هكذا وعقد تسعين» وإذا كان ابن مائة سنة يتحول من 
الدنيا إلى العقبى كما يتحول الحساب من اليمنى إلى اليسرى» وفى السغناقى: 
أن أبا يوسف سمل عن بنات العشر من النساء؟ فقال: لهو اللاهين» وسكئل عن 
بنات العشرين؟ فقال: لذة المعانقين» وسثئل عن بنات الثلاثين؟ فقال: زهر 
البساتين» وسئل عن بنات الأربعين؟ فقال: ذات بنات وبنين» وسكل عن بنات 
الخمسين؟ فقال: عجوز فى الغابرين» وسثل عن بنات الستين؟ فقال: لعنة 
اللاعنين» وكان محمد بن سلمة يفتى بقول أبى يوسف فى المفقود حتى تبين له 
حطؤه فى نفسه فإنه عاش مائة وسبع سنين» فاللائق بطريق الفقه أن لايقدر 
بشيء فإذا لم يبق أحد من أقرانه يحكم بموته. 

- وفى الكافى: والأرفق بالناس أن يقدر بتسعين؛ لأنه أقل» م: 
والشيخ أبوبكر محمد بن الفضل والشيخ أبوبكر محمد بن حامد قدراه بتسعين 
سنة وعليه الفتوى» قال الصدر الشهيد فى شرحه: ماقال محمد أحوطء وفى 
التهذيب: والفتوى فى زماننا على ثمانين سنة» وفى الظهيرية: وإذا فقد المرتد فلم 
يعلم الحق بدار الحرب أم لا فإنه يوقف ميراثه كما يوقف ميراث المفقود المسلم 
حتى يتبين موته» و كذلك يوقف ميراث المرتد المفقود حتى يتبين لحاقه بدار 
الحربء وإن مات أحد من ولد المرتد قسم ميراثه بين روثتهء ولم يحبس للمفقود 
شيء لأنه محروم عن الميراث لكونه مرتدا. 


الفتاوى التاتارحانية 5 7- كتاب المفقود ”56 الفصل: 5 التصرف فى مال المفقود ج:/٠‏ 


م: الفصل الثانى: فى التصرفات فى مال المفقود 

0١‏ - قال محمد: ماكان يخاف عليه الفساد من مال المفقود» وفى 
السراحية: كالثمار ونحوهاء م: فإن القاضى يبيعه. وما لايخاف عليه الفساد 
فالقاضى لايبيعه» وإن أراد أحد من أقرباه أن يبيع شيئا من ماله لحاحة النفقة إن كان 
المال عقارا فليس له ذلك بالإحماع» سواء كان البائع أبا أو غيره» وإن كان منقولا 
ليس من جنس حقه كالخادم والدابة أجمعوا على أن غير الأب لايملك البيع قياسا 
وهو قولهماء وعلى قول أبى حنيفة يملك وهو استحساناء وإذا كان للمفقود 
وديعة أو دين أنفق القاضى من ذلك على زوجته وولده» ووالديه إذا كان المودع 
مقرا بالوديعة والمديون مقرا بالدين» وذكر هذه المسألة فى كتاب النكاح فى 
الأصل وشرط إقرارهما بالنكاح والمال وهنا لم يشترط إقراهما بالنكاح» وليس فى 
المسألة اختلاف الروايتين بل إنما اعتلف الجواب لاختلاف الموضوع موضوع 
ماذكر فى النكاح: أن النكاح والنسب لم يكن معلوما للقاضىء وفى الهداية: هذا 
هو الصحيح» وإن كان المودع والمديون جاحدين أصلا أو كانا حاحدين الزوجة 
والنسب لم ينتصب أحد من مستحقى النفقة خصما فى ذلك» م: فإن أعطاهم 
الرحل شينا بغير أمر القاضى فالمودع يضمن والمديون لايبرأء وإن أعطاهم بأمر 
القاضى فالمودع لايضمن والمديون يبرأً. 

5- وللقاضى أن ينصب وكيلا فى جميع جهات المفقود طلبت 
الورثة ذلك أم لم يطلبواء ولهذا الوكيل أن يتقاضى ويقبض ويخاصم من يجحد 
حقا وجب بينه وبين هذا الوكيل» ولايخاصم ماسوى ذلك إلا أن يكون القاضى 
ولاه ذلكء أما كل دين كان المفقود تولاه أونصيب كان له فى عقار أو عروض 
فى يدى رجح لء أو حق من الحقو فإن هذا الوكيل لايخاصمه» وفى الخلاصة: 
وال وكيل بالقبض من جهة القاضى لايملك الخصومة بلا خخلافء وإنما الخللاف 
فى الوكيل بالقبض من جهة المالك. 
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-:١ ١‏ وفى السراحية: ويستوفى حقهء أى القاضى من جنس النفقة 
كالدراهم والدنانير والفلوس الرائجة والكسوة والمأكول ونحوه»ء وفى الينابيع: 
سواء كاان فى بيته أو كان دينا على الناس» أو وديعة عندهم وهم مقرونء وينفق 
على زوجته وأولاده الصغار وعلى الكبار من الذكور من كان بهم فقر وزمانة وعلى 
الإناث الفقيرات وعلى والديه إن كانوا محتاحين» وفى شرح الطحاوى: وإن أخذ 
القاضى منهم كفيلا كان حسناء ولاينفق على الأخ ولاالأحت ولاغيرهما ممن 
لاتجب نفقتهم بغير قضاءء م: ولاينبغى للقاضى أن ينصب وكيلا عن الغائب» ولو 
فعل نفذ قضاؤه بالإحماعء وفى الذخيرة: و كذلك إن مات غريم من غرمائه وقد 
أقرله بدينه فى وصيته عزل حق المفقود من ذلك على يدى وكيله» وإن لم يكن 
أوصى له وعليه ديون لغيره لم يكن لورثة المفقود ووكيله فى ذلك خصومة: إلا أن 
يراه القاضى فيقضى به فحينئدذ ينفذ قضاؤٌه. 

٠١15‏ :- وفى تجنيس الناصرى: وإذا مات المفقود بالبادية فلصاحبه أن 
يبيع حماره ومتاعه ويحمل الدارهم إلى أهله» كذا عن حسن بن زياد ونصير بن 
يحيى» م: وإن ادعى رجل على المفقود حقاء وفى الذخيرة: من دين أو وديعة أو 
شركة فى عقار أو طلاقء أو عتاقء أو نكاح» أو رد بعيبء أو مطالبة باستحقاق» م: 
لم يلتفت إلى دعواه ولم يقبل منه بينة» ولم يكن هذا الوكيل ولاأحد من ورثته» 
خحصما له» وإن رآى القاضى سماع البينة وحكم به نفذ حكمه بالإجماع. 

-:٠ ١5‏ وفى الظهيرية: ولو كان للمفقود امرأة فماتت وميراثها فى يد 
ولدهالم أقسم للمفقود نصيبا؛ لأن حياته بعد موتهاغير معلومة» ولم أوقف له شيئا؛ 


١١87‏ :- أخحرج سعيد بن منصور عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: تنتظر امرأة 
المفقود أربع سنين قال ابن عمر: ينفق عليها فى الأربع سنين من مال زوجها؛ لأنها حبست نفسها 
عليه» وقال ابن عباس: إذا أححف ذلك بالورثة ولكن تستدين فإن جاء زوجها أحذت من ماله» وإن 
غاب قضت من نصيبها من الميراث وقالا جميعا: ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا 
من جميع المال. سنن سعيد بن منصورء باب الحكم فى امرأة المفقود 5١7 /١‏ برقم: 11755. 
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لأن التعرض لذوى اليد لايجوز إلا بمحضر من الخصم, وإن أراد ورثتها قسمة 
ميراثها وهو فى أيديهم لم اقسم بينهم حتى تقوم البينة على موت المفقود 
ويعزل من ذلك مثل نصيب المفقود» فيوقف حتى يعلم أنه مات قبلها أو 
بعدهاء ويقسم مابقى بينهمء أما قبل أن تقوم البينة على موته فالقاضى لايشتغل 
بالقسمة؛ لأن فيها قضاء على المفقود وهو حى فى حق نفسه» وبعد موته ثبت 
للقاضى ولاية القضاء لما ظهر موته فيعزل نصيبه من التركة ويجعل موقوفا 
حتى يتبين مستحقه بظهور موته قبلها أو بعدهاء ولو كان فى يدغيرهم قضيت 
لهم بثلاثة أرباعه؛ لأنا تيقنا باستحقاقهم هذا المقدار فيسلم إليهم» ويوقف 
الربع على يد ذى اليد حتى يظهر حال المفقود. 

١5‏ : م: وإذا رجع المفقود حيا لم يرحع فى شيء مما أنفق القاضى أو 
وكيله بأمره على زوجته وولده من ماله ودينه وغاته» وكذلك ما أنفق على أنفسهم من 
دراهم أو دنانير أو تبروقت حاجتهم إلى النفقة أو الثياب لبسوها كسوة أو طعام أكلوه» 
أما ماسوى ذلك من الأموال إذا باعوا لحاجتهم إلى النفقة فقد مر تفاصيل ذلك. 

-:١ ١ 817‏ وإذا فقد المكاتب وترك أموالا هل يؤدى مكاتبته من تركته؟ 
ينظرإن كان ماترك المكاتب من حلاف جنس ماعليه لايؤدى وإن علم القاضى 
بوجوب الدين عليه» وإن كان ماترك المكاتب من جنس المكاتبة وعلم القاضى 
بوجوب المكاتبة عليه يؤدى كتابته من ذلك» كما فى الحر إذا فقد وعليه دين وله 
مال من جنس الدين وعلم القاضى بوجوب الدين عليه» فإن كان لهذا المكاتب 
أب حرمات هذا الأب وترك ورثة قسم ماله بين ورثته ولم يحبس للمكاتب 
بشيء» وإن كان المفقود قد باع خادما قبل أن يفقد وظفر المشترى بعيب وأراد 
أن يرده على ولد المفقود فليس له ذلك» وإن استحق هذا الخادم من يد المشترى 
فالقاضى هل يؤدى ثمنه من ماله؟ إن كان له من جنس الثمن يؤدى إذا علم 
بوجوب الثمن عليه» وفى الذخيرة: ولو ادعى مملوك المفقود العتق وأقام البينة على 
ذلك لم تقبل بينته» قال فى الأصل: ولم أدع أولاده يبيعونه وإن أقروا بموته. 
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م: الفصل الثالث: فى الخصومة فى الميراث وفى ورثة المفقود 
: وإذا مات الرجل وترك ابنتين وابنا مفقودا ولهذا الابن المفقود 
ابن وابنة والتركة فى يد الابنتين والكل مقرون بأن الابن مفقود واحتصموا إلى 
القاضىء فإن القاضى لاينبغى له أن يحول المال عن موضعهء هكذا ذكر فى 
الأصل: ومعنى قوله: القاضى لايحول المال عن موضعه لاينزع القاضى شيئا من يد 
الابنتين» و كذلك إذا قالت الابنتان: قد ما أخحوناء وقال ولد الابن: هو مفقود. 

8 - ولو كان مال الابن فى يد ولد ابن المفقود وطلبت الابنتان 
ميراثهما واتفقوا أن الابن مفقود فإنه يعطى الابن النصف والابنتان النصف؛ لأنهما 
تدعيان نصف مافى يد ولد المفقود وقد صدقهما فى ذلك فتعطيان النصف من ذلك» 
والنصف الآخر يترك على يد ولد المفقود من غير أن يقضى لهما؛ لأنه لايدرى من 
المستحق لهذا الباقى» وفى السراحية: ويوقف النصف الأخير إلى أن يظهر حياة 
المفقود أو موته» فإن حكم بموته يعطى للابنتين كمال الثلثين ولابن الابن الثلث. 

٠ح‏ م: ولو كان مال الميت فى يد أحنبى فقالت الابنتان: مات 
أحونا قبل الأب» وقال ولد الابن: هو مفقودء فإن أقر الذى فى يده المال أنه مفقود 
فإنه يعطى للابنتين من ذلك النصف والنصف الآخر يوقف فى يديه» ولو قال الذى 
فى يده المال إنه مات قبل الأب فإنه يجبر على دفع الثلثين إلى ابنتين» ويوقف 
الفلث الآخر على يديه؛ لأنه خصم له» ولو كان الذى فى يده المال أنكر أن يكون 
هذا المال للميت وأقامت الابنتان بينة أن أباهم مات وترك هذا المال ميراثا لهما 
ولأحيهما المفقود فإنه تقبل بينتهما ويعطى لهما النصف»ء وينزع النصف الآخر من 
يد ذى اليد ويوقف على يد عدلء بخلاف مالو كان أقر بذلك؛ لأنه لم تظهر نحيانته 
فيترك فى يده إلى أن يظهر حال المفقود. 

٠١١‏ :- وفى الذخيرة: وإن ادعى ولد المفقود أنه قدمات بعد شهادة 
الشهود لم أدفع إليه شيئا حتى تقوم البينة على موته قبل أيبه أو بعده» وإن مات قبل موت 
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الجد فهم يستحقون الثلث ميراثا عن الجدء وإن مات بعد موت الجد فهم يستحقون 
النصف ميراثا عن أبيهم؛ ولايجوز القضاء بشيء قبل ظهور سبب الاستحقاق لهم. 

-:١‏ وإن كان المال أرضا فى يد الابنتين وولد الابن فأقروا 
جميعا أن الابن قد مات قبل موت أبيه واقتسموا الأرض بينهم على ذلك ثم 
ادعو أنه مفقودء فإن القاضى يمضى القسمة عليهم ولا يقبل قولهم أنه مفقودء 
وكذلك لو كان فى الدارابن رجحل غائب لم يشهد القسمة» ولم يكن فى يده 
شيء من هذه الأرض ثم قدمء فقال: والدى مفقود وأراد نقض القسمة لم يكن له 
ذلك وكذلك لو كان الغانت:صعيرا: 

-:1١ 377‏ ولو ادعى أن أباهم قد مات قبل جده له أن ينقض القسمة 
فيقسم القاضى بينهم قسمة مستقبلة بإقرارهم على أنفسهم» بخلاف مالو كان 
القاضى هو الذى قسم بين الحضور وعزل نصيب الغائب والصغير فإنه تنفذ قسمته 
فى حقهما إذا لم يكن فى يد الغائب والصغير من المال شيء» غاب رحل وجحعل 
دارا له فى يد رحل لعمرهاء ودفع إليه ماله ليحفظه ثم فقد الدافع فله أن يحفظه 
وليس له أن يعمرها إلا بإذن الحاكم؛ لأنه قد مات» ولايكون لرجل وصيا. 


الفتاوى 5 لتاتارغانية ا كتاب الل لشر 15 لكمغ الفصل: ١‏ أنواع اليه لشركات وشرائطها ج 


-:١ 4‏ وقى المتاقع: الشركة اعتصاص الشريكين قصاعدا بمحلة 
واحدةء وقيل: إنها عبارة عن الاختلاط بحيث لايعرق أحد النصيبين من الأخر 
ويطلق هذا الاسم على العقد أعنى عقد الشركةء و إن لم يو جد احتلاط النصيبين؛ 
لأن العقد سببهء و ركنها قى شركة الملك اتعتلاط النصيبين» وقى شركة العقد 
الإيجاب والقيولء وهو أن يقول أحلهما لصاحيبه: شا ركننك قى كذاء ويقول 
الأعر : قبلتهء و حكمها ال لشركة قى اله 0 

-:١ ١ ©‏ قأما بيان أنواعها قنقول: شركة العقود أنوا ع ثلاثة:(١)‏ شركة 
بالمال»(؟) وشركة بالوجوهء (7) وشركة بالأعمال» و كل ذلك على وحهين: 
مفاوضةء وعنانء وقى الدحيرة: الشركة نوعان: شركة ملكء وشركة عقدء وشركة 


بسم اله الرحكن الرحيم 
ه١٠‏ كتاب الشركة 

قال الله تعالى قى التتزيل العريز: وإن كان رحل يورث كللة أو امرأة وله أخ أو أعت قلكل 
واحد متهما السلص » قإن كاتوا أكثر من ذلك قهم شر كاء قى الثلت من بعد وصية يوصصى بها أو 
ميدع مظا وسكي الل واللّه عليم حليم سور العب اه كوالاية: 011 

أمرج أبوداؤد عن أبى غريرة رقع قال: إن ١‏ الله تعالى يقول: أنا ثالت الشريكين مالم يخن 
أحلهما صاحيه قإذا جاته مرحت من بيتهما. سنن أبى داؤدء البيو ع والإحارة» باب فى 0 4, 
46٠ 17‏ برقمة “الم "9" 


الفتاوى التاتار عانية 18 - كتاب الشركة 56/6 الفصل: ١‏ أثواع الشركات وشرائطها ج:/ا 
الملك نوعان: شركة حبرء وشركة امتيار» وشركة الحبر أن يتلط المالان لرحلين 
يغير ااختيار ل ا سر 0 حقيقةء بأن كان الجنس واحداء 
يرتاهالاءوث ع 3 معبتاين 1 يملكان مالا الاي 
يخلطان مالهماء وقى الحاتية: أو يملكان مالا بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة. 

اكلارء 1:-- فقي النوع الأول: 2 وباع أحدهما تصببية من أجحنيى بغير إِذْنَ 
الع لشريك لايجوزء وقى النوو ع الثانى: إذاباع أحدهما موا 
الشريك جحازء وإن باع أحدهما نصيبه من صاحبه ب يجوز قى الم جحهين» واللايجب 
لأحدهما التصرف قى نصيب شريكه إلا يإذن الشريلك. 

“رثا بار 1 ا : وشرط حواز هذهو ال اشركات يعنى شركات العقودء كون 
الو كالة لاتصح قيه الشركة. 

اخ ١‏ ١:-م:‏ ثم الشركة إذا "كانت بالمال لاتجوز عنانا كانت أو 
مفاوضضة إلا أن كارأ س مالهما من الأئمان التى لاتتعين قى عقود المبادلات 
نحو اللراهم و الدنانيرء قأما مايتعين قى عقود المبادلات نحو العروض قلا تصح 
الشركة بها سواء كان ذللك وأعن مالهما أو رأس شال ألحدهما. 


-:١ ١‏ أرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قى شريك ر حل قى سلعة: ليس شريكه 
إلاقى تلك السلعة قباع السلعة ولم يستأذن صاحبه قال: لابحوز نصيب صاحبه إلا بإذته» قإن 
أذن لدقى البيع ثم أقال قيها قليس لهذلك و إذا كان قد أعمله البيع قلايحوز إقالته قِى نصيب 
صاحبه قإذا كانت شركة مفاوضة قأمر كل واحد جائز على صاحبه قى البيع والشراء والإقالة. 
عصتفى عيل الرزاقء الب ولي ل ا ا“ كه 1 

وأعمرج ابن أبى شيبة عن الشعبى ومحمد وشريح قال: بيع الشريك حائر مالم ينه. مصنف 
ابن أيى شيب البيوع والأقضيةء بيع الشريك حائز قى شركته "45/١١‏ برقم: 7178511 
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١ ١ 4‏ :- ويشترط أن يكون رأس المالعيئا إما حاضراقى مجلس العقل أو 
غائبا عن المجلس مشارا إلى مكانه حاضرا عند الشراءء وقى الحفيةة ولايصح أن يكون 
رأس المال ديناء م: وذ كر شمس الأئمة السرعسى قى شرحه والشيخ أبو الحسن 
القدورى أن من دقع إلى رحل ألف درهه وقال: أحرج من عندك ألفا مثل هذه الألف 
واشتربها وبع قماربحت من شيء قهو بينناء قفعل المأمور ذلك قهو حائزء و إن لم يكن 
المال حاضرا قى محل العقد ولامشارا إلى مكانه اكنفى بوجوده عند الشراء» وقى القعيرة: 
وماذكر القلورى ولاتصح بمال غائبء الغائب وقت العقد والشراء جميعا. 

اا اام وأماالتبر من الذهب والفضة ققد جعله قى كناب الشركة من 
الأصل بمنتزلة العروض بقعم الشركة بهاء وقى الصرف حعله بمنزلة الأثمان قجوز 
الشركة بهاء قال شمس الأئمة الس رحسبى: والحاصل أن المعتبر قى هذا العرف» قفى 
كل بلدة حرى الدع امل بالمبايعةبالتيرقهر بمنزلة الأثمان لاكعين قى العقود وتجوز 
الشركة بهء وقى كل بلدة لم يجز التعامل بالمبايعة بالتبر قهو بمنزلة العروض قى العقود 
ولاتجوز الشركة بهء وقى الذعحيرة: قال شمس الأئمة: وإن لم يكن قى ذلك عرف ظاهر 
قهر بمنزلة العرو ضء وقى التحاقيةة والمصوغمتها بمنزلة العروض قى الروايات كلهاء 
والعروض لاتصلح أن يكون رأس مال الشركة أى شركة كانت. 

:١ ١م ١‏ حم وأما الفلوس قالمشهور من قول أبى حتيفة و أبى يوسف 
رحمهما الله أن الشركة والمضاربة بها لاتحوزء وعن محمد وزقر أنه يحور ء 
وقى الكاقى: الصحيح أن عقد الشركة على الفلوس يجوز على قول الكل» 
وقى الفتاوى الخلاصة: نقرة القفضة كالتمرء والغطارقة إذا راجت جازت بها 
الشركةء وقى الينابيع: وأما الشركة بمثاقيل نقرة الذهب والفضة لاتصح» 
وقى السغناقى: وجعل ذلك قى الميسوط ظاهر الرواية. 

-:١ ١ 9‏ أعمرج ابن أبى شيبة عن محمد قال: لاتكون الشركة والمضارية بالدين 


والوديعة والعروض والمال الغائب. مصتف ابن أبى شيبة البيوع؛ قى الشركة بالعروض 475/١١‏ 
برقم ٠١‏ /ا/الالاء 1710/1/1 7. 


الفتاوى التاثار خانية 85 -١‏ كتاب الشركة 51٠‏ الفصل: ١‏ أنواع الشركات وشرائطها ج:/ا 

١ ١‏ نح م: وأما الشركة بالمكيلات والموزونات ققبل الخلط قى 
جحنس واحد وقى الجنسين المختلفين قبل الخلطء وبعد الخلط لاتجوز بالاتفاق» 
وأمابعد الخلط قى جنس واحدء وقى المعدودات إذا اتفقا قى المقدار على قول 
أبى يوسف لاتصح الشركة» ويكون المعتلط مشت ر كا بينهما شركة ملكء» حتى لو 
تصرقا وربحا قالريح بينهما على قدر الملك: وقى الععاقيةة وعليهما وضيعته م: 
وقال محمد: تصح الشركة والربح بينهما على قدر الشرطء وقى العحاتية: وعلى 
قول محمدهى شركة عقدء والخعلاف يظهر قيما إذا شرط لأحدهما زيادة ربح 
على قول أبى يوسف لايستحق الزيادة» على قول محمد يستحق؛ وإن كان 
لأحدهما حنطة وللاخر شعيرا أو لأحدهما سمن وللاحرزيت وحلطا كانت 
الشركة قاسده عندهمء يعنى شر كة العقدء بتعلا حلط الحنطة بالحنطة و الشعير 
بالشعير قإن ثمة على قو ل محمد يبقى بينهما شركة عقد ‏ 

١ 887‏ 1:-م: تمقى الجنس المختلف إذا عملا بذلك إن كانا لم 
يعحلطاأو علط وا حد منهماورأس ماله كذا كذا مثله كرهءو إن كان خلطا 
قالثمن يقسم بينهما على قشر قيمة طعام كل واحد منهما يوم لطا مخلوطا وإن 
كان أحدهما من يد العملط خميراء قإنه يضرب بقيمته يوم يقتسمون غير معلوط 
وطعن عيسى بن أبان قى الفصلين حميعاء ققال: قول محمد قى الفصل الأول 
تحير قي ةيتاع كل واحد عتويايوم خلط اروك الفعيل الثاني كر كبية خاج 
كل واحد منهما يوم يقتسمون غلطء والصحيح أنه تعتبر قيمة متا ع كل واحد 
منهمايوم البيع؛ لأن استحقاق الثمن بالبيع: هكذا ذكر محمد قى المتتقى: 
يبنا كرق البعق انق العسالةوواشين. 

تكرلء ١‏ :- و إن راد تجويز الْ؟ لشركة بالعروض قالحيلة قى ذلك أن يسيع 
كل واحد منهما نصف عرض نفسه بتصف عرض صاحبه حتى صار مال كل 
واحد بينهما مشثر كا شركة ملك ثم يعقدان عقد الشركة بعد ذلك إن شاء١‏ 
مفاوضةء وإن شاء | عناناء وتصير العروض رأس مال الشركة وإن كان قبل ذلك 


الفتاوى التاثار خانية © ؟- كتاب الشركة 51١‏ الفصل: ١‏ أنواع الشركات وشرائطها ج:/ا 
لايصحء وقى العانية: وتأويله إن كانت قيمة متاعهما على السواءء ولو كان بينهما 
تفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر ماتثبت به الشركة. 
١:-م:‏ ولو كان لأحدهما دراهم وللآخرعروض يتبغى أن يبيع 
شاع 7 ضةء وإن شاء اعناناء هكذا ذ كر شيخ الإسلام. 
شركة مفاوضة أو عنان قهر جائزء وقيه أيضا: رجل له طعام ولرجل آخر طعام 
قاشثر كا عليهماو خلطاهماو أحدهما أجحود من الأحر قالشرركة قى هذا جحائزة 
والقمن بيتهما تصفانه من قبل أن هذا يشيه البيع» ومعنى المسألة أنهماإذا 
يدياه ببسبو د آحر من هذا الكئاب» يقسم الثمن بينهما 
ارم ١‏ ا 590 أحدهما دراهم ورأس مال الأخر دناني 
وقى العانية: أو لأحدهما دراهم سودءم: جازت الشركة عند علمائنا الثلاثة عنانا 
كانت أو مفاوضة قى المشهورء وروى الحسن عن أبى حنيفة أن المفاوضة لاتجوزء 
وهكذاروى عن أبى يوسفء وعند زقر والشاقعى لاتجوز الشركة أصلا عنانا كانت 
أو مفاوضةء وهذا بناء على أن عند زقر الحلط شرط صحة الشركةء و لاتصح بمالين 
لايحتلطان» وقى شرح الطحاوى: و الْشَر كة على الأموال على الدر اهمو الدنائير جائزة 
عند علمائنا الثلائةء سواء كان رأس مالهما يعتلط بالخلط أو لايعتلط بالعلطه ويجوز 
أن يكونرا. لى حال تج جع يناس النقاف و ران عاق الأخرس القر لحي ىلعال 
أحدهما من اللراهم المكسرةء و رأس مال الأعر من اللراهم الصحاح؛ ولو كان 


لام -:١ ٠١‏ أمرج ابن أبى شيبة عن الحسن: أنه لم يكن يرى بأسا بالرحلين يشت ركان» 
ع اك اععذا باللتاتين 0 الجر يلوا اقمة هِ قال: الدتائير عين كله قإدا آر أت أن يقشكر كا أجل صاحبا 
الدثائير دئائيرء وأحذ صاحب النراهم دراهم الم اكتسما الربح. معيتش أبن أبى شيب البيوع 
والأقضيةء الرحلان يشتركان الخ /١١‏ 51" برقم: /17"1ه 117 


الفتاوى التاثار خانية © -١‏ كتاب الشركة 5175 الفصل: ١‏ أنوا ع الشركات وشرائطها ج:/ا 
وعند زقر لايجوز إلا إذا حلطا ووقعت بينهما شركةء ثم عقدا عقدا الشركة قحيعذ 
يجوزء ورأس مال كل واحد منهما باق على ملك صاحبه بدليل أنه لو هلك رأس مال 
أحدهما بعد عقد الشركة هلك على ملك صاحيهء وبطلت الشركة بينهماء ورأاس 
مال الجر لصاحيهء قإذا اشترى به صاحيه شيعا يكو ن له عحاصة ‏ 

ا هذا كلهبيان شرائط حواز الشركة بالمال عنانا كانت أو 
مقاوضةء تلمتختص المقاوضة بزياده شرائطء قمن حملة ذلك التخقصيص على | 
المفاوضةء حتى أنهما إذا لم يتلفظا بلفظ المفاوضة كانت الشركة عناناء هكذا 
روى عن أبى حنيفة رضى الله عنهء قال: شمس الآثمة السرخسى قى شررحه: 
وتأويل هذا أن أكثر الئاس لايعرقون جميع أحكام المفاوضة قلا يتحقق بينهما 
الرضا يحكم المفاوضة قبل عليهماء ويجعل تصريحهما بالمفاوضة قائما مقام 
ذلك كلهءوإن كان المتقاوضان يعرقان أحكام المقاو ضِة صح العقد بينهما إذا 
ذكرا معنى المفاوضة وإذا لم يصرحا بلفظهما؛ لآن العبرة للمعنى دون اللفظ. 

-:١ ١4‏ وق الحانية: و إن أرادا شركة المفاوضة لابد أن يذكرا لفظ 
المفاوضة وهو التسوية بينهما قى رأس المال والربح وأن الشركة بينهما قى كل قليل 
وكثيرء قإذا اعقص أحدهما بملك مال تصم به الشركة لاتكون الشركة مفاوضةء 
وإن اعتص أحدهما بملك عرض أو دين على إنسان كانت الشركة بيئهما مقفاوضة. 

-:1١‏ وق المناقع: المفاوضة قى الشريعة عباره عن شر كة عامة 

قى كلما كان من جنس التجارةء وشرطها التساوى قى المال والكفاللات 
والضمانات إلا ماحصهء وصورة شركة المقاوضة أن يشترك اثنان ويقول كل 


-:١‏ أنخرج عيد الرزاق عن سفيان قال: لاتكون المفاوضة حتى تكون سواء قى 
المال» وحتى يخخلطا أموالهماء ولاتكون المفاوضة والشركة بالعروض» أن يحيء هذا بعرض وعذا 
بعرض إلا أن يكون بيتهما عبدء أو دار» أو ذهبء أو قضة قيتخلطان قيتفاوضان قيه وقى كل شىء» 
قهنه المقاوضةء ذكر الحديت. مصنف عبد الرزاق» البيو ع: ياب المقاوضين أحلهما أو يرت مالا 


هل يكون ييتهما؟ 55/8 ل برقم: ١514١‏ 


الفتاوى التاثار خانية © -١‏ كتاب الشركة 517 الفصل: ١‏ أنواع الشركات وشرائطها ج:/ا 
بو ار عرس الل حرم ادعام يانم 
جميعا ونشترى بالتقد والنسيعة ويعمل كل واحد منا برأيه على أن مارزقه الله 
تعالى من الربح قهو بيننا والوضيعة على المال. 

-:١ 0‏ مت ومنها: أى ومن شرائطها أن تكون عامة قى عموم التجارةء 
إآيه اشر فى الكتايصو 5 كرشيخ السلا فى اختروابيد شركة المقلوة انها جور 
قى نو ع تحاص أيضا. 

-:١٠ ١١1‏ وستها: أن يكون كل واحد منهما من أهل الكقالةء بأن كانا 
لحري طاطين سرع وك لاتحي كيطعي تن القدره وق ميهد وكال ليو -سعوقة 
ومحمدرحمهما اللّه: لاتصح المفاوضة بين المسلم والذمىء وقال أبو يوسف: 
تصحء وقى الهداية: كالمفاوضة بين الشاقعى و الحنفى قإنها جائزهء وقى التجريد: 
وذكر به الحسن أنها لاتصح بين المسلم والمرتد قى قا »وذ كرقى الأصل 
قياس قول 8 يوسف أنه يجوزء وتصح بين الذميين وإن احتلف دينهما وشركة 
المرتدين عنانا موقوقة على أصل أبى حنيفة رضى الله عنه و لاتصح المفاوضة» 
وعند محمد تصح العنان و لاتصح المفاوضةء ولو شارك مسلم مسلماء ثمارتدا 
قهو موقو ف عند أبى حنيفة رضى الله عنه. 

-:١ ١‏ ويكره للمسلم أن يشارك الذمىء وقى السراحيةة ولو ارتد أحد 
المتفاوضين بطلت المفاوضة أصلاء وقالا: تصير عناناء وقى التحريد: ولاتصح 
شركة المقاوضة بين الحر و العبد والمكاتب و الصبىء ولابين العيد المكاتب. 

-:١ ١١145‏ ومتهة أن يكون رأس مالهماعلى السواء من حيث القدر إِذا 
كانامن جنس واحد ونو ع واحدء وإن كانا من حنسين مختلفين نحو الدراهم 
والدنانيرء أو كانتا من حتس واحد إلا أنه احتلف نوعهما نحو المكسرة مع 


7و١ :١‏ - تقل التهاتوى عن ابن عباس أتدقال: لاتشار كن يهوديا ولاتصراتيا 
ولأهمحوسيا؛ لأتهميريون. إعلاء السئن ن تقل عن المقنى» الشركة باب حوارز عقد الشركة غير 
المفاوضة بين المسلم والتمى 55/١١‏ برقم: 29/4 5 


الفتاوى التاتارخانية 1525 - كتاب الشركة 515 الفصل: ١‏ أنوا ع الشركات وشرائطها ج:لا 
الصحاحء يشترط مع ذللك التساوى قى القيمةء وقى الحانية: قِإِن تفاوقا قى شيء 
من ذلك تكون عناناء ولاتكون مفاوضةء م: وإنما شرطنا التساوى قى رأس المال 
85 هذه الشر َك عملا بقضية لفظ المفاو ضّةء قإن المفاو ضة مشتقة من المساو ام 
وعن هذا قال أبو حنيفة وأبويوسف رحمهما اللّه قى رواية: إن المفاوضة لاتجوز 
إذا كان رأس مال أحدهما دراهم والآعر دنانير» وطريق معرقة ذلك بالحرز والظن» 
وقى ظاهر الرواية تحوزء ولو كان لأحدهما دراهم بيض وللأرسودء وبينهما 
قضل قيمة لم تصح المفاوضة قى المشهور من الرواية» وعن أبى يوسف أنه تجوزء 
ومن جملة ذلك أن بسك اق الريحء وأن لايكون لكل واحد متهما من المال الذى 
يحوز عليه عقد الشركة سوى رأس المال الذى شارك به صاحبه ابتداء وانتهاء على 
مايأتى بيانه بعد هذا إن ا الله تعالى ‏ 

-:١ 6‏ ثم إذااصحت الشركة بالمال قإن كانت مفاوضة صار كل 
واحد منهما كقيلذ عن صاحبه قيما يلزمه من ضمان التجارات وما يجوز أن يكون 
واحبا بالتجارةء وقى ال فير نحو ثمن المشترى قى البيع الصحيح وقيمة 
المشترى قى البيع الفاسلد و أحرة المستأحرء وما يشيه ضمان التجارة نحو مان 
الغصبء وضمان وضيعة جحدها أو استهلكهاء و أما مايلحق أحلهما مما ليس 
من ضِمان التجارة ولايشيه ضمان التجارةء لاي احذ به صاحبه كأرش الجنايات 
والدهروااء تعتويدل الجاع و اكلم عن قم الجن جح ومصير كل ولجدسنهها 
و كيلاعن صاحيه قيما وليه صاحبه من التجارةء قيكون مخاصما قيما وليه صاحبه 
بحكمالو كالةء ويكون مخاصما قيه بحكم الكفالة» ويصيران قى جميع أحكام 
التجارة يمنزلة شخص واحدةء و إن كانت الشركة عنانا يصير كل واحد منهما 
و كيلا عن صاحبه قى عقود التجارة» قلايصير كل واحد منهما و كيلاعن صاحبه 
فى اسثيفاء ماو جب بعقد صاحيه. 

١ ١5‏ :- وقى الفعيرةة وأما شركة العنان ققد تكون قى جميع التجارات وقد 
تكون قى بعضهاء وقى الحاتية: وتجوز هذه الشركة من الرحال» والنساءء و البالغه والصبى 


الفتاوى التاتار غائية ١5‏ - كتاب الشركة 216 الفصل: ١‏ أثوا ع السو كات وشرائطها ج:/ا 
المأذونء والحرء و العيد المأون ق الجارةء وقى التجريد: والمكاتب»ه والمسلم والكاقر 
سواع عو لاية يشرط اتنغاق اللجنس فى رأس المال ولانصاط المابين؛ ويجدر حوز أن يكون رأس 
منهما بماله قبل التحلط قجميع المشترى كان مشتر كا بينهما عندنا. 

1 ١:-مج:‏ والحاصل أن قى هذه الشركة حقوق العقد ترجحع إلى العاقد 
الكفالةء حك لاي عجذ ا مثهما بها لزم ساجيف وفى الذحيرة: وإذا لم يكن 
د ال ود ا لايشترط أن وميه 00 
1 لسع قاشترى أحدهما شيقا من غير تلك التجارج 5 كان له له تخاصة: م: هذا كله 
بياث شرائط الله لشركة بالمال و حكمها 


-:١ 4‏ وقى الكاقى: وسميت شركة الوجره؛ لأنه إنما يشترى 


-:١ ١‏ أعرج محمدوقال: أخبرتا مالك أعمرتا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن 
أباه أخيره قال: أختبرتى أبى قال: كنت أبيع البز قى زمان عمربن الختطابء وأن عمر قال: لايبيعه قى سوقتا 
أعحمى قإتهم لم يفقهوا قى اللين ولم يقيموا قى الميزان والمكيال» قال يعقوب: قذهبت إلى عثمان بن 
عفان ققلت لة: عل فى غتيمة بارده قال: ماهى ؟ قلت: بز قل علمت مكاتة بيعه صاحبة برخحص لايستطيع 

رت به قطرحت قى كار عفمان قلما 
0 قرآى العكوم قى داره» قال: ماهذا؟ قالوا: بز جاء به يعقوب» قال: ادعوه لى قدعت» ققال: 
ماهنا؟ قلت: هذا الذى قلت للغه قال: أنظرته قلت كفيتك» ولكن رأبه حرس عمرء قال: تعم» قذلهب 
عفمان إلى حرس عمر ققال: إن يعقوب يبيع يزى قلا تمنعوه قالوا: نعم قحكت بالبز السوق قلم البث حتى 
جعلت ثمنه قى مزودء وذهيت إلى عقمان وبالنى اشتريت البز مته ققلت عد اللى للك قاعتله وبقى مال 
كثيرقال: ققلت لعثمان هذا لك أما أنى لم أظلم به أحداء قا ل حزلك الله خيراء وقرح بذلكء قال: ققلت: 
أما أنى قدعلمت مكان بيعها مئلهاء أو أقضل: قال: وعائد أنت قال: قلت: نعم إن شقت قال قل شكت 
قال: ققلت قإنى باغ خيرا قاش ركتى قال: نعم بيتى وييتك. موطأ للامام محمله باب الشركة في البيع ص: 
0غ“ إعلاء الستن» الشركة باب شركة الوحوه /١"‏ "37 برقم: 518 5. 


الفتاوى التاثار خانية © ؟- كتاب الشركة 511 الفصل: ١‏ أنوا ع الشركات وشرائطها ج:/ا 
ا 0 وقى الات وتسمى شر كة المقاليسء «- 
وصورتها: أن بد يشترط اثنان ولا مال لهما قى توح خاص لو قى الأتواع كلهاعلى 
ا ام بينهماء قهذه الشركة ججحائزة عندناء وقال 
الشاقعى: لاتجوزء و طريق جواز هذه الشركة أن يجعل كل واحد منهما أصيلا قى 
التصرف من وحه و كيلا عن صاحيه من وحه قيبقى المشتر: غتى بسكت كا مدوياء 
الأترى! أنه لو قال: اث اماي م ذلك جائزاء كذا هثاء 
وهذه الشركة قد تكون مفاوضة وقد تكون عناناء وقى الكاقى: وعند الإطلاق 
تكون عناناء م: قشرط المفاوضة أن يكونا من أهل الكفالة وأن يكون الملك قى 
المشعرص نوها تضفين وكين 1 شترى عليهما تصقان و أن يتساويا قى الربح و أن 
تكون عامةء إلا على قول شيخ الإسلامء والتلفظ بلفظ المفاوضة على التأويل 
الذى ذ كر شمس الأثمة على مامر. 

-:١ ١85‏ والعنان منهما تجوز مع اشتراط التفاضل قى مللك المشترى» 
ويتبغى أن يشترط !١‏ 11 10111ظصغ رت يد 
حتى لو تفاضلا قى ملك المشترى واشترطا التساوى قى الربح بينهما أو كان على 
العكس لايجوز هذاالشرط 6 الربح بينهما على قدر ماشرط المللك بينهما. 

٠‏ -- وإذا أراد الرحلان أن يشتركا شركة مفاوضة يعملان قى ذلك 
بوجحوههما ولميسميا شيغامن العروض التى لأحدهما قى شركتهما كانت 
الشركة جائزة وهى مفاوضةء والعروض لصاحبها خاصة؛ وهذه شركة وحوهء 
وكذلك إذا كان لأحدهما تبر ذهب غير مضروب وباقى المسألة يجالها. 
عويسيهة م و قاسدةء فاص ى. حة أن مع كك تاك 
على أن يتقبلاء وقى الهداية: وأما شركة الصنائع» وتسمى شركة التقبل» قالخياطان 
والصباغان يشت ركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما قيجوز ذلك» 
وهذاعنكتاءوقال الشاقعى رحمه الله لاتحوزه ولايشترط به اتحاد العمل 


-1١‏ وهى توعات: 


الفتاوى التاتارغعائية 5!- كتاب الشركة /510 الفصل: ١‏ أنواع الشركات وشرائطها ج:/ا 
والمكانء حلاقا لمالك وزقرء قال: وما تقبله كل واحد منهما من العمل يازمه 
ويلزم شريكهء وقى السغناقى: ولو عمل أحد الشريكين قى د كان والاخر قى د كان 
حر يجوز عندنا نحادقا لزقر والشاقعى. 

3ج وقدتكونهذهو الشركة مفاوضة عند اجتماع شرائطها 
على ماذكرناء وقى الخعانية: قيكون كل و احد منهما مطالبا بحكم الكفالةء يما 
وجب على صاحبهء م: وقد تكون عناناء وقى الظهيرية: ومتى كانت عنانا قإئما 
يطالب به من باشر السبب دون صاحبهء م: وطريق حواز هذه الشركة أن يجعل 
كل واحد مثهما وكيلا عن صاحبه يتقبل العملء و لأجحل هذا المعنى قلثا: تصح 
هذه الشركةء وقى الأعصرة: مفاوضة كانت أو عناناء م: اتفقت أعمالهما يأن 
شثترك قصاران أو عمياطانء أو احتلفت بأن اشترك قصار و عحياطء و قال زقر: إن 
جز عه »ولكنا نقول: حواز هذه الشركات من حيث التو كيل 
يتقبل العملء والتو كيل بتقبل العمل صحيح ممن يحسين ذلك العملء وممن 
لايحسنء وقى العنان من هذه الشركة تحوز بشرط التفاضل فى المال المستقاد 
بالعمل مع اشتراط التساوى قى العملء بأن شرط المال بيثهما أثلاثا وشرط 
العمل عليهما نصفينء هكذا ذْ كر قى الأصل ‏ 

-:١ ١ ١‏ وذ كر القدورى أنه لايجوز اشتراط التفاضل قى المال المستفاد 
بالعمل مع اشتراط التساوى قى العملء وإنما يصح اشتراط التفاضل قى المال 
المستفاد بالعمل إذا شرطا التفاضل قى العملء الاترى! أنه لو عمل أحدهما دون 
الأعمر كان الأحربيئهما على ماشرطا ويصير العامل كالمعين لصباحيه على ماأمضاة 
يعدهماصار مسة-دة يا ا ا ار 
بتقبل العمل قإنما يستحىق كل واحد منهما من الأعحر بقئر ماعليه من العمل قى 
9 اع لب ا ا شركة مطلقة» ودقع رجل إلى أحدهما 
عملا قله أن يأحذ بذلك العمل أيهما شاءء ولكل واحد منهما أن يطالب بأجر العملء 
قأيهما دقع برئ» بمتزلة المتفاوضين عند أبى حنيفة رضى الله عنه استحساناء قال 
هشاء: وهوقول محمدءو كذلك قول أبى وسقي رحمه الله قال: أبو الفضل 


الفتاوى التاتارغعائية 85- كتاب الشركة 531/6 الفصل: ١‏ أنواع الشركات وشرائطها ج:/ا 
قى المتتقى: وكذاروى بشربن الوليد عن أبى يوسف من قوله وقول أبى حتيفة وزاد 
قيه: إذا حجنت يد أحدهما قالضمان عليهما يأحذ صاحب العمل أيهما شاء بجميع 
ذلكء ققد اعتبر هذه الشركة مفاوضة قى حق هذه الأحكام مع أنهما لم يتفاوضاء 
وهذا استحسان أحذ به علماؤناء وقيما عدا ذلك لم شبتوا معنى المفاوضة حتى قالوًا: 
إذا أقر أحلهما بدين من ثمن صابون أو أشنان مستهلكء أو أحر أحيرء أو أحرة بيت 
لمدة مضت لايصدق على صاحبه إلا ببيئة» وسيأتى بيان هذه الأ حكاى قإن أطلقت 
هذه الشركة كانت عناناءو إن شرطت المقاوضة كانت مقاوضة. 

4 - وععبن أبى يوسف: إذا مرض أحد الشريكين أو ساقروبطل العمل 
كان الأحر بينهماء و لكل واحد متهما أن يأحدذ الأجرء م: و إذا أقعد الصائع معه رحلا قى 
دكانه يطرح عليه العمل بالنصف جاز استحسانا لتعامل الناس ذلك من غير نكير منكرء 
كالخياط يتقبل المتا ع ويلى القطع ثم يلقع إلى آحر بالنصف» قال شمس الأئمة: هذا 
العقد نظيرعقد السلممن حيث أنه رحص قيه لحاجة الناس كالسلم قال الصلر 
الشهيد قى شرح كناب الشركة: طريق الحواز أن يجعل كأنهما اشتركا قى التقبل 
والعملثئم يتقبل أحدهما ويعمل الأحرء قعلى هذا نقول: لم قال صاحب الد كان: أنا 
أتقبل ولاتتقبل أنت واطرح عليك لتعمل بالنصف لايجوزء و كذللك قال أبو حنيفة قى 
الخياط يتقبل المشاع ويلى قطعه ثم يدقعه إلى الأ حر بالنصفضء قكذا هكذا قى سائر 
الصنائع؛ قال: ولو لم يتقبل التلميذ جازء ولو عمل صاحب الد كان جاز أيضا. 

ه -:١ ١.‏ وأما الفاسدة من هذه الشركة: أن يشثشركا قى الاحتطاب 
والاصطياد والاحتشاش وطلب الكنوز وما أشبه ذلك من الأشياء التى تملك 
بالأحعذ من المباحاتء وهذا يبي على أصل تقدم من شرط حواز الشركة كون 
ماعقدا عليه عقد الشركة قايلا لل و كالةء والتو كيل بهذه الأنواع لايجوزء و تقبل 
الأعمال من كل صانع يعمل بالأجرة قيجوز التو كيل قيهء قلهذا جاز ذللك النوع 
ولم يجزهذا النو ع وقى الحاتيقة ولو و كل إنسانا يحتطب له لايصح التو كي 
ويككون الحطب للمحتطب دون الموكل. 


الفتاوى التاتارعائية 85؟- كتاب الشركة 553 الفصل: ؟ ألفاظ الشركة جنلا 


اا ا 12000 : إذا اث ف كارع الول داكا الكو 
بينهماء وخصا صنفا أوعملاء أو لم يخصا قهو جائزء وقى 0 وكذلك لولم 
يذكراوقناءعم: و كذلكك إذاقالا: هذا الشهرءو كان ينبغى أن لايجم ب 
حنس هايشتريانه والصفة أو مقدار البدلء ومن وكل رجا بن بء يشترى له شيعا بهذه 
النراهم لايجوز مالم يبين الجنس والصفةء أو مقدار الثمن. 

و٠ -:١ ١‏ وإذا جازت هذه الشركة هل تتوقت بالوقت المذ كور حتى 
الامحى وبحي الوك بريد كرد دا تسيل تالاصو *وروى بشرعن 
أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنهم أنه يتوقتء وضعف الطحاوى 
هذه الرواية وقال: نص قى وكالة الأصل من و كل رجلا ليشترى له عبدا اليوم أو 
ليبيع له عبدا اليوم أن الو كالة لاثتوقت باليومء وغيره من المشايخ صححوا هذه 
الرواية وقالوا: ماذ كر قى الشركة يصير رواية قى الو كالةء وماذ كر قى الو كالة يصير 
رواية قى الشركةء قيصير قى المسألة روايتان على قول هؤلاءء وهو الصحيح. 

8 - ولميذكرمحمدقى الأصل ما إذا لم يذكر لفظ الشركةء 
ولكن قال أحدهما للآعر: مااشتريت اليوم من شىء قهو بينى وبيئك ماحكمه؟ 
ووعو يع فم الوه فقن فين وس عن آل مقيقة آنه لايصح إلا إذا ذ كر لفظ 
الشركةء أو مايدل على الشركة بأن قال: مااشترى اليوم أو مااشتريت قهو بينى 
وبينتكء أما يدون ذلك لا يجوز مالم يكن الرأى مقوضا إلى الو كيل 7 إذا 
اشتريت مارأيت أو مااشتريت اليوم قهو بينثاء وروى أبو سليمان عن محمد أنه 


ا ا أتعرج أبودلؤد عن عبنالله قال: لظم وي أنا وعمار وصعل قيما تعيب يوع بلر» 
قال : قحاء سعل بأسيرين ولم أحجىء أنا + وعمار يشى+. ستن ألى حاود» البيو اع والإجارةء ياب قى الله لشركةعلى 
غير رأس المال 46٠١ ١7‏ برقم: 7*8 ستن ابن ماة التحاراءته باب الشركة والمضاربة ١18 /١‏ برقم: 
ةلالا » ستن التساتّىء» البيو 2 باب الشركة بقير مال ؟/ 3١7“‏ برقم: 1 507١‏ 


الفتاوى التاتارغاتية 785- كتاب الشركة ٠لا‏ الفصل: ؟ ألفاظ الشركة جنلا 
يجوز وتثبت الشركة بهذا القدرء الاترى! أنهما لو ذكرا الشراء من الجانبين 
يجوز وإن لم يذ كرا اللفظةء و كذلك إذا لم يذ كرا للشركة وقتا بأن اشتركا على 
مااشترياقهو بيتهماء بخلاف الو كالة إذا قوض الرأى إلى الو كيل مطلقا قيما 
يشغريه فل ا يغولة مله فرح ب و او 
الوقت قشي أن يقول: : اليومء أو شهر كذاء أو يذكر ميلغ الثمن ن أو نوع مايشثر 
كالبر والدقيق: وقى التحريد: وإن أطلق لايصح: وقى العيرة: ثم إذااصحت 
الشركة قى هذه المسألة لو قال المخاطي: اشتريت متاعا وهلك عندىء 
وطالب شريكه بتصف اك لثمن قأنكر الشريك يك الشراء أو أقر بالء لشراءء و أنكر القبض 
ع يه على العلم. »وإن أقام المدعى بيئة على الشراء 
والقبض ثم ادعى الهلاك كان القول قول المذعى مع يميثه. 
48--مت وقى المتتقى: عن أبى يوسف فى رحلين قالا: مااشترينا من 
شيء قهو بيننا نصفان قهو جائزء وذ كر عين هذه المسألة قى موضع آحر من 
المتتقىء وقال عن أبى يوسف: إذا قالا: أردنا بهذا الكلام الشركة قهو جائزء وإلا 
قهر باطلء وقيه أيضاد الحسن بن زياد عن أبى حنيقة قى رحل قال لأحر: مااشتريته 
من أصناف التجارة قهو بينى وبينك» ققبل ذلك صاحبه قهو جائزء و كذلك إذا قال 
د لمح يي 0 و قال كل واحد 
٠4٠‏ د وليس لأحدهما أن يبيع حصة صاحبه مما 
اشترى إلا بإذن صاحيهء م: و كذّلك إذا قال: مااشتريت من الدقيق قهو بينى وبينك 
قليس لواحد منهما أن يبيع حصة صاحبه إلا بإذن صاحبهء ولو قال: إن اشتريت 
اليوم عيدا قهو بينى وبينك قالشركة باطلةء ولو قال: عبدا عحراساتيا: قهو جائزةء 
وقيه أيضا: بشر بن الوليد عن أبى يوسف»ء رجحل قال لأخر: مااشتريت اليوم من 
شيء قهو بينى وبينك قهذا حائزء و كذللك إن وقت سنةء و إن لم يوقت و قتا إلا أنه 
وقت من المشترى مقدار | بأن قال:مااشتريت من الحنطة إلى كذا قهو بيتى وبيتنك 


الفتلوى التاتارعاتية 18 كتاب الشركة 1/١9‏ الفصل:؟ الفاظ الشركة جنلا 
قهذا جائزء وإن سمى صنفا من النوع ولم يبين قيه وقتا من الأيام ولا من المقدار 
بأن قال: مااشتريت من الحنطة من قليل أو كثير قهو بينى وبينك» ولم يقدر ثمنا قإن 
هذا لايجوزءو كذلك الدقيق والأشياء كلهاء و كذلك إذا قال: مااشتريت قى 
وجهك هذا قبينى وبينك: وقد حرج قى وجههء أو قال: بالبصرة قهو باطل حتى 
يوقنا ئمناء أو بيعاء أو آيّاماء إِذا قال الرحل لغيره: اشتر عبد قلان بينى وبينك» ققال 
المأمور: نعمء ثم ذهب و أشهد وقت الشراء أنه يشتريه لنفسه عحاصة قالعيد بينهما 
على الشركة» وقال أبوحنيفة قى المجرد: إذا أمره بشرائه قسكت ولم يقل: نعم ولا 
لاحتى قال عند الء لشراء اشتريت لنقفسى يكون لدء ولو معي أشتر يمه 
لفلان كما أمرنىء ثم اشتراه كان للامرء قإن اد شعراة وب كارع عدف الشراع ثم قال بعد 
الشراء: اث شتريثه لفلان الأمرء كان لقلان إذا كان سليماء ول قال بعد ماحدث به 
عيبء وقى العيون: أو ماتءم: لم يقبل قوله إلا أن يصدقه الأمر. 

11 ولو أن رحلا أمررجلا أن ب يشترى له عبد قلان بيتى وبينك» 
ققال المأمور: 0 اشتر عبد قلان بينى وبينك» ققال: نعم 
ثم اشتراه المأمورء قهو بين الأمرين ولا شيء للمأمور من العبدء قالوا: وهذا إذا قبل 
و عويه سياه إذا قبل الو كالة بمحضر من الأول 
يكون العبد بين الآمر الثانى وبين المأمور نصفينء وهكذا ذ كر قى المتتقى» ولو 
لقيه ئالث بعد ذلكء وقال له: اشتر عبد قلان بينى وبينك قاشتراه كان العبد بين 
الأولين ولاشيء للثالثء قال قي العيون: وهذا إذا قبل الو كالة من الثالث بغير 
محضر من الأو لو الثانىء أما إذا قبلها بمحضر من الأول والثانىء قالعبد بين الثالث 
والمشترى و لاشيء للدم 1 ْ لاللئانى ‏ 

-:١ ١1‏ وقى المتتقى: قال هشام: سمعت محمذا يقول: قى رحل أمر 
رحلا أن يشترى ثوبا موصوقا بعشرين درهما بينى وبينك على أن أنقد الدراهم أنا 
قهو جائزء وهو بينهما والشرط باطل» وقيه أيضاة إبراهيم عن محمد:رجل قال 
لرحل: اشتر حارية قلان بينى وبينك على أن أبيعها أنا؟ قال: الشرط قاسد و الشركة 


الفتاوى التاتارعانية 5؟- كتاب الشركة 519/95 الفصل: ؟ ألفاظ الشركة جنلا 
جائزة» وكذلك كل شرط قاسد قى الشركة» ولو قال: على أن نبيعها كان هذا 
جائزا وهو شركة بينهما يبيعانها على تجارتهما 

-:١ ١4١7‏ وقى المتتقى: قال هشام: سمعت أبايوسف يقول قى رجحل 
قال لأحمرليس له شيء معى عشرة آلاف قحذها شركة لتشترى بينى وبينك: قال: 
هو بجمائزء والربح والوضيعة عليهماء وقى العيون: لو قال أحد الشريكين: نفسى 
ومالى لك لم يكن هذا القول شيعا 


145- إِذا اشترى الرجحل شيقاء ققال له أغخر: شر كتى قيهء قأثْ شراكه 
قهذايمتزلة البيعء »وإ كان قبل قبض الذى اشتر: شترى لم يصحء »و إن كان ذلك بعد 
ير بد الا ا و ام 
لم يقبض» وجاز قيما قبض» وله العيار لتفرق الصفقة عليهء وقى العحائية: رجحل 

1 . 7 وععلان اث م شركا قيه رحلا قهذه المسألة على 
وجهين: إما أن أت شر كاه على التعاقبء بأن قال أحدهما: اشركتلك قى هذا العبلء ؟ لم 
قال له الأعر مثل ذلكء وقى هذا ١١‏ لوحه كان نصف العبد لذلك الرحلء ولكل 
واحد من الموليين ربعهء وإن أش ركان معا بأن قالا جملة: أشركثاك قى هذا العبدء 


حيحء ولو قبض النصفى دون النصف وأشرك قيه رحلا لم يجز قيما 


إلى السوق» قيشترى الطعام له ان عمروابن زر تقولا ل درك #انى صل لدعب 
البخارى» الشركة باب الشركة قى الطعام وغيره الخ ٠ /١‏ 14 برقم: 5 "741 16٠١1:‏ 


الفتاوى التاتارعانية 85؟- كتاب الشركة “519/1 الفصل:؟ ألفاظ الشركة جنلا 
"كان لكل رجحل ثلث العيد استحساناء ولو أشركه أحد الرحلين قى نصيبه ونصيب 
صاحبهء قأجاز صاحبه كان لذلك الرحل النصفء وإن لم يجز قله نصف نصيب 
المشرك وهو الربع» وعن أيى يوسف قى النوادر أن للرحل ثلث العبد إن أحلز شريكهء 
وإن لم يجز قله سسس العبد من نصيب الذى أشركهء ولو أشرك أحدهما قى كل 
العبد يإذن صاحبه كان للرجل ثلث العيدء كذا هناء ولو أشرك أحدهما قى نصيبه ولم 
يبين قى كم أشركه ثم أشركه الأحر أيضا كان للرجل النصف وللأولين النتصف. 
5 - رجل اشترى عبدا وقبضه ققال له رجل: أشر كتى قيه قفعل 
ثم لقيه آحرء ققال له مثل ذللكتء قإن كان الثانى يعلم بمشار كة الأول قله ربع 
العبدءوإن كان لايعلم قللثانى نصف العيدء علم بمشاركة الأول أو لم يعلم» 
وإذا ا و ا 
اشترى الكل قفعل قله جميع النصف الذى اشتراه المشترى» وإت كان يعلم أنه 
اشترى النصف قله نصفهء وقى التحريد: ولو اشترى رحلان كرا قسأل واحد 
من أحدهما الشركة قى ذلك قفعل كان جائزاء قإن أجاز شريكه قله النصف 
كاماف. . وإن لم يجز قله الربع إن شاءء ولو قال: أشركنى قى نصِف هذا العبدء 
قفعلء وأحاز شريكه قله نصف ماقى يد كل و احد منهماء و إن لميجز كان له 
نصف ماقى يد الذى أشركه 
11 :- وق اليتيمة: سمل والدى عن أحد الشريكين شر كة عتاث 
اشترى بما قى يده من المال عروضاء ثم إنه قال لأ-حنبي : اشر كتلكق قصيي عها 
اشتريت هل يثبت له قيها شركة؟ ققال: لانة ا 0 
شركة ملك له؛ وإن لم يصر شريكهماء هل يستحق أحر المثل؟ ققال: لا أحر له قى 
عباق جويع كج واو كازبرية فى يدود حطة ونصييا لاخر ار فى 
نصفها قلم يقبضها حتى احترق نصف الطعامء قإن شاء المشرك أحذ نصف مابقى» 
وإن شاء ثرككء و كذا البيع قى هذا الوجهء ا عن محمذ: أن 
الشركة كه والبيع سواء وله النصف كملا قى الشّر كه والبيع جميعاء وقى التحريل: ولى 


الفتلوى التاتارعاتية 8 كتاب الشركة 51/5 الفصل:؟ ألفاظ الشركة جنلا 
اسمتحق نصف الطعام اعتلفى الشركة والبيعء .و كان البيع على على النصف الياقى» 
و كان الاشتراك قى نصف مالم يستحقء قيكون ذلك التصف بيتهما. 

١٠١‏ :- وق العانية: ولو أن رجلا اشترى متاعا قأشرك قيه رحلا قبل 
القبض كانت الشركة قاسدهء و إذا اشتر كا شركة عنان بأموالهما قاشترى أحدهما 
متاعاء ققال الشريك الأحر: هو من شر كتناء و قال ١‏ مشترى: هو لى عحاصة اشتريته 
بمالى لتفسى قبل الشركة كان القول قول المشترى 

8١١:-متوقال‏ هوحنيفة:ر جل قال لآحر: اشتر هذا العبد و أشركنى قيه 
ققال: نعمء ثم اشتراه قهو بينهماء و كذلك قال أبو يوسش: وهذا استحسانء اشترى عبدا 
آلف وقبضه ث قال لرحل: قد أشركتك قيهه ولم يقل الرحل شيعا حتى قال لآخر: 
أشركتلك قيه ثم قالا: قد قبلنا قالعبد بينهما لكل واحد النصف» و حرج المشترى من 
البيين؛ بمنزلة مالو قال لرحل: بعتك نصف عبدى هذا بحمسمائة قلم يقل الرحل شاء 
حتى قال لأر: بعتاك نصفف عبدى هذا بألف قققبلا. 

- اشترى حنطة و أعطى على طحنها درهما ثم أعطى على خبزها 
درهما قأشرك رحلا قى التعبزء قأعطاه المشرك نصفى ثمن الحنطة ونصف الثفقّة 
صحت الشركة و كذلك هذا قى القطن » وغزله و حياكتهء وقى السمسم وعصيرةء 
ولو كان هو الذى طحن وغزل ونسجء ولم لم يعطه أحرة عمله وباقى المسيألة يحالها 
قعليه نصف الثمن لاغير» ولا شيء عليه بعملهء وقى قتاوى آهو: سعل القاضى بديع 
الدين عمن اشترى مائة من حنطة وطحنهاء ققال له رحل: أشر كنى قيهء قشار كه؟ 
ققال: جازء ويأخذ نصف الدقيق» ويعطى نصف تمن الحنطة» ولايطاليه يننصف 


أجحر الطحن إن كان ملحته بنفسهء وإث ملجنة غيرة يرججع. 


الفتاوى التاتارعانية 85 ؟- كتاب الشركة 59/5 الفصل: "١‏ فى شركةالمفاوضة ‏ جنلا 


--١١ 5١‏ إذا اشتريا يأحد المالين شيعا قفى القياس تبطل المفاوضةء وقى 
الاستحسان لاتبطلء و كذاإذا اشترى بأحد المالين وزاد الأحرء و كذا إذا وقع 
الشراء بأحد المالين وزاد الذى وقع الشراء بهء بعد ذلك لاتنتقض المفاوضة: و إذا 
هلك أحد الما! لين قبل الشر اء اتتقضت؛ لأنه باق على ملك صاحبهء قإذا هلاك ققد 

-:١ ١‏ وإن اشترى الأمر يعد ذلك يماله ذ كر هذه المسألة قى الأصل 
قى بعض المواضع أن المشترى له خاصة» وذ كر قى بعض المواضع أن المشترى 

. م عايك يبامو وسقي دي 
كاقى عقد الشركةء أن كل مايشتريه واحد منا قهو بينناء وقى هذا الوجحه كان 
واي لس رحسى قى شرحه: ماد كر قى 
الأصل قى بعض المم واضع أن ال لمشترى له عحاصة محمول على ما إذا أطلقا عقد 
الشركة ولم يشترطا أن مايشتريه كل واحد منا قهو بينناء وماذ كر قى بعض المواضع 
أن المشترى مشترك بيئهما محمول على ما إذا شرطا قى عقد الشر كةء أن مايشتريه 
كل واحدهناقهوبيتناءوإن لم يهلكو احد من المالين حتى اشتريا شها بأحد 
المالين وو صاحيهه وانتقضت الشركة قى الهالك وصار 
المشترى مشثر كا بينهما بعد هذا كما ذكره القذورىء قال أبوالحسن: المشترى 
ب شركة مللكه ا ا ل اه 
رجمة الله #البقم ميدييا شركة عقدء حتى ينفذ بيع أحدهما قى جميعه. 

-:١ ١7‏ وإذا أنكر أحد المتفاوضين المفاوضة انفسحت المقاوضة: 

همكذا ذكر شيخ الإسلام: قيجب أن يكون الحكم قى جميع الشركات هكذاء 


الفتاوى التاتارعانية 85؟!- كتاب الشركة 59/1 الفصل: ١‏ فى شر كةالمفاوضة ' جتلا 
وقى الظهيرية: وإذا أنكر أحد الشريكين الشركة ومال الشركة أمتعة كان هذا 
قسعها للشركةء م: وإذا قسخ أحدالشريكين الشركة ومال الشركة أمتعة صح 
لفستء بخلاف المضاريةء هكذا ذ كر قى الأصلء وذ كر الطحاوى أنه لايصح 
لفسخء وج علها بمتزلة المضاربة» قال الصدر الشهيد: والفتوى على الأول» 
وهذا إذا قسخ بحضرة صاحبههء أمالو قسخ بغيبة صاحبه ولم يعلم صاحيه 
بالفسخ لايصحء سواء كانو أس المال أمتعة أو دراهيء وقى الدعحيرة: ول قال 
أحد المفاوضين لغيرهما هب لى درهما قوهبه وسلمه إليه بطلت المفاوضة وإن 
كان لشريكه غيبةء وهذا هو الحيلة لأحد المفاوضين إذا أراد قسخ الشركة حال 
غيبة صاحيه: م: ولو مات أحد الشريكينء وقى الهلاية: أو ارتد ولحق بدار 

0 ولو قان الف قم ثلاثة ومات واحد منهم حتى انفسحت 
الشركة قى حقه لاتنفسه قى حق الباقين» وإذا قال أحد الشريكين لصاحبهء لا 
أعمل معلك بالشركةء قهو بمنزلة قوله: قاسخحتلك الشركةء وقى المتتقى: ثلاثة نفر 
متفاوضين غاب أحدهم و أراد الأحران أن يتفاوضا قليس لهما ذللك. 

١‏ : وإذا ورث أحد المتفاوضين ماتصح به الشركة كالدراهم 
والنتاتيروص ارت قي ينويطلت الصاوضة وقى اد ريلد ون ارت عتاناء 
وقى شرح الطحاوى: و إذا استفاد أحدهما مالا بالميراث أو الوصيةء أو الهبة» أو 
الصدقة قإنه ينظرإن كان ذلك المال مما لايجوز عليه عقد الشركة لاتيطل 
المفاوضةء وإن كان ذلك المال مما يجوز عليه عقد الشركة لاتبطل حتى يصل 
إلى يدهء قإذا وصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت شر كتهما عنانا قى جميع 
التجاراتء و كذلك إذا كان رأس مال أحدهما دثائير ورأس مال الأخر دراهم 
وقيمتها سواء ئمازدادت قيمة الدنائير أو نقصت قبل الشراء بالدنائير قسدت 
المقاو ضِةءو لو أزدادت أو تعبت بعد لسر اء قإنه للايء جب قساد المقاو سف م 
وإن ورث عروضا أو ديونا لم تبطل المفاوضة مالم يقبض الديونء وقى الهلاية: 
و كذا العقار؛ لأنه لاتصحقيه الشركة قلا تشترط المسماواه قيه. 


الفتاوى التاتارخانية -١285‏ كتاب الشركة //591 الفصل: ١‏ فى شركةالمفاوضة ‏ حتلا 

ا الس وإن آجر أحدهما عبذا له خاصة أو باع لم تبطل المقاوضة 
مالم يقبض الأجحر أوالثمن» وقى كل موضع ققد شرط المفاوضةء وذلك ليس 
يشرط قى العنان كانت الشركة عنانا. 

توع منه: قى تصرف أحد المتفاوضين قى مال المفاوضة 

-:١ ١‏ قال محمد: لكل واحد من المتفاوضين أن يشترى بجنس ما 
قى يدهء حتى إذا كان ماقى يده مكيلا أو موزونا قاشترى بذلك الجنس حازء وإن 
اشترى بما ليس قى يذه عن ذللك الحتس بأن اشترى بالدراهم أو بالدنائير وليس قى 
يده دراهم ولا دنانير كان المشترى مخاصا للمشترى ولايجوز شراؤه على الشركةء 
إذالو حاز ذلك صار مستدينا على شريكه وهو لايملك ذلك إلا بإذن شريكهء قأما 
إذا كان قى يده من نس ذللك قهذا ليس باستدانةء وروى عن أبى حنيقة إذا كانت 
قى يده دنانير قاشترى بدراهم جحاز. 

-:١ ١١8‏ وقي الخحاتية: ولو اشترى أحدهما طعاما بالنسيقة قالثمن 
عليهماء بخلاف أحد شريكى العنان قإن هناك إنما يملك كل و احد منهم الشراء 
بالنسيعة إذا كان قى يده من مال الشركة حنس ذلك الثمنء قأما إذا لم يكن قشراؤٌه 
بالنسيعة يكون استداتة علي المالء ومطلق الشركة لايفيد ولاية الاستدانة قى 
شركة العنانء ويفيد قى شركة المفاوضةء ولو قبل أحد المتفاوضين سلما قى 
طعامه جاز ذلك على شريكه. 

:١ ١4‏ حم دوقي الأصل- لأحد المتفاوضين أن يكاتب عبدا من 
تجارتهماء وله أن يأذن قى التجارة أو قى أداء الغلةء وليس له أن يعتق عبدا من 
تجارتهماوله أن يزوج أمة من تجارتهماء وليس له أن يزوج عبدا من تجارتهماء 
ولوزوج أمة من تجارتهم عبدا من تحارتهما لايجوز استحسانا عند علمائنا 
الثلاثةء وكذلك المكاتب إذازو ج عبدا من كسبه أمة من كسبه لايجوز 
استحساناءو كذلك إذازوج أمة ال ليتيم من عبد اليتيم لايجوز استحساناء وله أن 


الفتارى التاتارخانية 85 ؟- كتاب الشركة 5/8 الفصل: ٠‏ فى شركةالمفاوضة ‏ جنل 
يشارك رحلا شركة عنان 0 الأعحيرقة سواء شرط قى عقد الشركة أن 
يعمل كل واحد منهما برأيه أو لم يشتر 

١3:-م:ويجوزر:‏ و 7 
بغير إذن شريكهء وقى المتتقى: إذا شارك شريكه مفاوضة يغير محضر من صاحبه 
كانت عنانا لامفاوضةء وإن قعل ذلك بحضره شريكه: وشريكه يقول: لاأرضى» 
قهذه مفاوضة بين الأولين» والذى قاوض منهما مفاوض للذى قاوضهء وإن 
شاركه مفاوضةء قإن كانت بإذن شريكه جز و كانت عنانا وليس له أن يفاوض» 
هكذاذ كر شيخ الإسلامء وذكر شمس الأثمة السرحسى قى هذا الباب أن له أن 
يفاوضء و ذكر بعد هذا قول أبى يوسف أنه لايجوز للمفاوض أن يفاوض» وقى: 
لأحد المتفاوضين أن يفاوض غير شريكه».. 

١1١5‏ وق اللمتتقى: عن أبى يوسف قى مقاوضين شارك أحدهما 
رحلا شركة عنان قى الرقيق قهو جائزء وما اشترى هذا الشريك من الرقيق قنصفه 
51 بين المتفاوضين نصفينء ولو أن المفاوض الذى لم يشارك 
اشترى عبدا كان نصفه لشريك شريكه ونصفه بين المتفاوضين. 

-:١ ١‏ ويحوز له أن يرهن مال المفاوضة بدين على المفاوضة و كذلك 
لو رهن متاعا من خاصة متاعه بدين المفاوضة لم يكن متبرعا ويرجع على شريكه 
بنصف الدين إن كان الرهن قد هلك قى يد المرتهنء ولو كان الدين على أحد 
المتفاوضين نخاصة من مهر امرأته أو أرش حنايته قرهن بذلك مالا عن تجارتهما كان 
ذلك جائزا عليه وعلى شريكه حتى لم يكن لشريكه أن يسترده من يد المرتهن» وقى : 
ولورهن داية من المقاوضة بخمسمائة وقيمتها ألف قماتت قى يد المرتهن ذهيت 
بخمسمائة ولايضمن مايقىءو كذلك الوصى أو الأب إِذا رهن مالا لليتيم بدين عليه 
وقيمته أكثر من الدين قلا ضمان عليه قى الزيادة ويرحع بقدر ماقضى من دينهه م وإذا 
هلك الرهن قى يد المرتهن رجع عليه شريكه بنصف الدين و لايرجع بالزيادة على قدر 
الدينء وإن كان الدين من تجارتهما على رحل قارتهن به أحدهما رهنا قهر جائزء 
سواء كان هو الذى يلى المبايعة أو صاحبه. 
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-:١ .‏ ولأحد المتفاوضين أن يعير مال المفاوضةء وليس له أن يعير 
استحساناء وله أن يهدى الطعام المهيأ من مال المقاوضة و أن يدعو إليه استحسانا 
يريد بقوله: يدعو إليهء أن يتخذ دعوةء ولم يقدر قى الدعوه تقديراء وقد قال: إن 
المكاتب يتصدق بما دون اللراهم ثم من مشايخنا من قال: التقدير قى الصدقة تقدير 
قى الضياقةء ومنهم من قرق بيئهما ققال: التصدق بما دون الدر هم ممكنء قأما اتتحاذ 
الضياقة والإهداء قد لايتهياً بمادون الدرهم ققد تقع الحاحة إلى إهداء جماعة وإلى 
اتخحاذ الدعوه لجماعة و كان التقدير مفوضا إلى العرفى» قما يعذه التجار قيما بينهم 
سرقا لايملكه المفاوضء وما لايعده التجار قيما بينهم سرقا يملكه المفاوض؛ ثم إنما 
يملككّالإهداءبالمأكو ل من القاكهة واللحم و الخبزء و لايملك الإهداء بالذهب 
والفضة ثم اله الكتاب ولم يفصل بين المشوى والنى قمن مشايخحنا من 
قال: أراد به المشوىء إلا أن محمدا أطلق ولم يفصل . 

-:1١١ 4‏ وإذا أعار أحد المتفاوضين دابة من المفاوضة من رجحل قركبها 
المستعير ثم اتحتلفا قى الموضع الذى ركبها إليه وقد عطبت الدابة ققال أحدهما 
إما المعيرء وإما شريكه: إنه جاوز الوقتء وقال آحر: إنه لم يجاوز كانت الإعارة 
إلى هذا المكانء ولاضمان على المستعير. 

0-1و لأحد المتقاوضين أن يودع مال المفاوضةء فَإِن ادعى 
المودع أنه قدردها إليه أو إلى صاحبه قالقول قوله مع يمينهء و كذا قى الاستردادء 
قإن جحد الذى ادعى عليه ذلك لم يضمن شريكه بقول المود ع: ولكن يحلف 
باللّه ماقيضتهء قإن مات أحدهما ثم ادعى المستود ع أنه قد كان دقعها إلى الميت 
منهما قلاضمان على المود ع» وإن ادعى أنه دقعها إلى ورئة الميت منهما قكذبوه 
قحلف على دعواه قهو ضامن نصف حصة الحى من ذلكء قأما ليس را له أن يدقع 
نصيب الحى إلى ورئة الميت» وليس لأ حدهما أن يقرض شها ل المقاوضة 
قى ظاهر الرواية وهو الصحيحء وقى الذحيرة: قإن أقرض كان ضامنا نصفهء م: 
قالو: ينبغى أن يكون له أن يقرض مالا حطر قيهء وذ كر الحسن أن على قول 
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أبى حتيفة لأحد المتفاوضين أن يقرض مال المفاوضة من رحل يأعدذ سفتحةء ولو 
قَصى أحدهما دينا كان عليه قبل المفاوضة قهو ججائزء وليس لصاحبه نقضه ولكن 
يرجحع شريكه عليه بحصة منه و لاتنتقض المفاوضة:؛ م: وله أن يبضع و يدقع المال 
مضاربةء وروى الحسن عن أبى يوسف أنه ليس له أن يدقع المال مضاربةء 
والصحيح هو الأولء م: قإن أبضع أحدهما ثم تفرق المتفاوضان أو تفاسخا 
متب سبع بالبضاعة شيثا قإن علم بتفرقهما قال ع 
0 لم بعلم تغرة هما كان اله شترى للمبضع ولشريكه» وقى.... 
لميعلوبتفرقهما إن كان الثمن ٠‏ مدقوعا إل لى المستبضع جاز شراقؤه على اللأمر 
- شريكهء وإن لم يكن شمن ملدقوعا إليه "كان مشتريا للامر خاصة. 

١5‏ 1:- ولو أمر أحد المتفاوضين رحلين بشراء عبد لهما وسمى جنس 
العبد والئمن قاشترياه وقد اقترق المتفاوضان عن الشركة ققال الأمر: اشترياة بعد 
التفرق قهو لى نحاصة» وقال الاحر: اشترياه قبل التفرق قهو بينناء قإن القول قول الآمر 
مع يميئه؛ والبينة بيئة الأحر إن أقام البينةء و لايقبل قيه شهادة الم كيلين لأنهما يشتهدان 
على قعل أنفسسهماء قإن قال الشريكان: لانلرى متى اشترياه قهو للامر خاصةء وإن 
قال الأمر: اشترياه قبل الفرقةء وقال الأحر: اشترياه بعد الفرقةء كان القول قول الذى لم 
يأمرهء والبينة بيئة الأحرء ولو كان هذا قى شركة العنان قهو كذللك. 

١‏ ١:حم:‏ قال القدورى: و لأحد المتفاوضين أن يساقر بالمال بغير أمر 
شريكهء وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة ومحمد»روى عن أبى حنيفة أنه ليس 
له ذلك» وهو قول أبى يوسفء وروى عن أبى يوسف أنه قرق بين ما له حمل 
وموّنة ومالاحمل لهولامةنةء قتحوز المساقرة يمالاحمل أه ولامئّنة؛ وقى 
الدحيرة: ثمعلى هذهوا لرواية إذا ساقر وربح قيما لا حمل له ولا مىّنة الاضمان إذا 
هلك قإذا ربح قالريح بينهماء و قيما له حمل وموّنة إذا هلك يجب الصَّمان و إذا 
ربح قالقياس أن يكون الربح له حاصةء وقى الاستحسان الربح بينهماءم: ثم إذا 
ساقر على قول من حوز المساقرةء إذا أذن له /١‏ لشريك بذتك قله أن ينقفق على نفسه 


المقاوضية: د ثم اشثرى 
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ف وامعبر ا و سي جات اتن العالم وروي كلق اللجمين رن 
يي : وهو 5-5 
لمع كلت النفقة منر أس المال: وإنما وحبت النفقة قى مال الشركة إذا كان 
0 وو الظاهر من التجار قى الإنفاق من مال الشركة إذا 


نوع منه: قى تصرف المتفاوضين قى عقد صاحيه 

-:١ ١8‏ إذا أقال أحدهما قى مبيع باعه الأخر جازت الإقالة عليهماء 
وكذلك إذا أقال أحدهما قى سلم باشرة بأمر صاحيه. 

-:١1 ١8‏ وإذاباع أحد المتفاوضين شيئا بالنسيقة ومات قليس للآخر 
أن يطالب المشترى بشبيء» ولكن لو دقع نصف الثمن إليه برئٌ استحسماناء ولو 
ب و يا ري ثم إن وت ع الثمن من المشترع» أو 
أيرأة منه حاز قى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما و يضمن نصيب شريكهء 
وقال أبو يوسف يصم قى حصته خاصةء كال و كيل الخحاص إذا وهب الثمن من 
لمشترى أو أبرأه منه جاز قى نصيبه ولم يجز قى نصيب صاحبه إجماعاء وقى--- 
وإن باع أحد المتفاوضين شيئا أو أذن رجحل أو كفل رحلا بدين أو غصب منه مالا 
قلشريكه الآ حر أن يطالب يهء وإن اجر أحدهماعبذا خالصا له من ميرائه ليس 
للح رأن يطالب بالأجرء و كذا كل شيء هو له خاصة باعه لم يكن لشريكه أن 
يطالب بالثمن ولا للمشترى أن يطالب الشريك بتسليم المبيع. 


-:١١‏ أعمرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قى شريك رحل قى سلعةه ليس شريكه إلا 
قى تلك السلعة قباع السلعة ولم يستأذن صاحبهه قال: لأبحوز تصيب صاحبه إلا بإذتهه قإن أذن له قِى 
البيع ثم أقال قيها قليس له ذلك» و إذا كان قد أعلمه البيع قلابحوز إقالته قى تصيب صاحبهه قإذا كانت 
شركةمفاوضة قأمر كل واحد حائر على صاحبه قى البيع والشراء والإقالة. مصنف عبد الرزااق» 
البيو ع باب المفاوضينء أحلهماء أو يرث مالا هل يكون بينهما؟ 72/6 برقم: /5171 ١‏ 


الفتاو ىّ التاتار #دأنية 5-8 كتاب اشر ك3 اعابة الفصل: ؟" ا شر َك المقار تبعة ع 

- وقى شرح الطحاوى: وحقوق عقد تولاه أحدهما تنصرف إليهما 
جميعاء حتى أن أحدهما لو باع شها يطالب غير البائع بالتسليم حم يطالب البائع: 
تسليمه إلى البائع» ولو اشتر ا 00 ا 

اي لاحر مد كرضي ذا يبعي ارا كار تأتعيره فى 
أو بتلعماء د كرفي للحت وإذا كان على المعاوضين دين إلى أجل فطل 
أحدهما الأجل بطل و حل المال عليهما جميعاء ولومات أحدهما حل على الميت 
حصته ولم يحل على الآخر. 

م وقيه أيضًا: المعلى عن أبى يوسف إذا كان لرجل على متفاوضين 
مال قأيرأة أحلهما من حصبته قهما يبرع ان جميعا من المال كله و إِذا اشتر: نترى أحلهما 
شيعا من تجارتهما قوحد الأحر به عيبا كان له أن يرده بالعيب أيهما شاءء كما لو و جد 

داك ل رمه فر على شرك أ واد لهى تسطك 
هر حا إن شرى ا ع 0 

ا ١٠‏ :- وإذابا ع 0 0 91 المفاوضة ثم تفرقا ولم 
يعلما مشترى باقتراقهما كان له أن يدقع + جميع الثمن إلى المفاوضء ولو دقع إلى 
ال لشريك الأعمر حال قيام المقاوضة برئ من النصف» ولو وحد المشترى بالعيد عيبا 
لميرده إلا على العاقدء وإن حاصم المشترى البائع م قى العيب حال قيام المفاوضة ورد 
عليه وقضى بالثمن أو بنتقصان العيب عند تعثر الرد ثم اقترقا كان له أن يأحذ أيهما 
شي ولو ووس ووب اس قبل الاقتراق قللمشترى 
أن يرع وس يي الرد قإن الرد بالعيب إذا حصل بعد المقارقة 
ربحع المشترى بالشمن على البئع ولايربمع على الشرياك الآخر. 
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-:١ ١45‏ ولو آ حر أحد المتقاوضين عبدا من تجارتهما كان للشريك 
ا بشعرى حارية قي ها قفعل سلعت الحاري بغي شي فى قول أى 


1--- 0 ار ب 
شريكههءو للمقرله أن يطالب أيهما شاءء المقر بحكم إقراره والشريك بحكم الكفالةء 
وكذللك مايلزم أحدهما من دين قى عقد تجارة كالشراء والبيع والاستمجار يلزم صاحبه 
بحكمالكفالة,و كتلك البيبوع الفاسدةء قأما مايلزم أحدهما من ضمان الغصب 
واللمجوداكك إو لات وي ووه و عزية ا كريك في الول بر ميق وبسيفويني 
الله تعالى عنهماء وكذلك الإقرار بذللثه وقال آبو يوسف: لايلزم الشريك. 

15 :- تثمماو جب على أحد المتفاوضين من ضْمان الجناية على آدمى 
عمذاأو حطأ لاي احذ به شريكهء داكي امار كفل أحدهما بمال عن غيره 
يلزم شريكه قى قول أبى حنيفة رضى الله عتهء وقال بو يوسف ومحمد ررحمهما اللّه: 
لايلزم الشريكء ولع كفل أحدهما بنفس لم باذ بذلك شريكه قى قولهم جميعا. 

٠١1‏ :- وإذا تزوج أحد المتفاوضين امرأة لايع احذ شريكه بالمهرء 
و كذلك لو صالحها عن نفقتها لايلزم الشريك من ذلك شيء» وقى .....-: وما لزم 
احفع يا ميدي روطع يما رع عابت مووكر كز كج اليشاوضين عن 


-:١ ١‏ أنخعرج عبد الرزّاق عن سفيان أثراطويلا طرقه هذاء وما أدان واحد من 
المتفاوضين» ققال: قد أدنت كذاو كذاء قهم مصدق على صاحيه وإن مات أحلهما أعخذالآخرء وإن 
شاء القريم يأسحذ أيهما با ع سلعته أعحذ الميتا ع أيهما شاءء و لاتكون المفاوضة أن يقول الرحل: ما 
ابتعت أناوأئت من شيء قهو بينى وبينكء من غير أن يخخلطا شئاء قهناها ادعى واحدمتهما أنه 
اشكرى» سكل البيتة أنه ابتا ع على صاحبه إذا...... على صاحبهه وإن شاء تلركه. مصتف عبد الرزاق» 
البيو ع: باب المقاوضين .....- أحدهما أو يرث مالا عل يكون بينهما؟ 8/ 559 برقم: ١5١1٠‏ 
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رحل بمهرء أو أرش حناية قهو بمنزلة كفالته بدين آحر لايؤاخذ شريكه به قى قول 
إلى مسق ومع فو يعوو اللشوق فول الى ممق عيمااله يع اط به 

-:١٠ ١١ 8‏ ولو أقر أحد المتفاوضين لمن لاتقبل شهادته له بدين بأن أقر 
لأبيه أو ل ل ا ل ا نهء حتى لايءٍ اط به شريكه 
فى قول أبى حثيفةرحمه اللّهء وعنلهما يجوز إقرارة فى حقه و فى حق شريكه 
مامحلا عبده ومكاتيهء وقول أبى حنيقة أظهرء وقى شرح الطحاوى: وإن كانت 
الكفالة بغير إذن الأعر لايطالب يه شريكهء وإن كان بإذن الأعحر قإنه بءِ اذ به 
شريكه قى قول أبى حنيفة» وقى قولهما لايئؤاحذ به شريكه. 

48 ١١:حم:‏ وإذا تفرق المتفاوضان ثم قال أحدهما: كنت كاتت هذا 
العيد قى الشركةء لم يصدق على ذللك قى حى الشريك كأنه أنشأ الكتابة للحجالء 
وللشريك أن يرده دقعا للضرر عن نفسهء ولكن بعد مايحلف على علمه؛ قإذا أنكر 
يست حلفء و إن قال: كنت أعتقت هذا قى الشركة صح إقراره قى نصيبهء و كذا إذا 
أقر بعد الاقتراق» بحلاف الكتابة. 

- رجحل سلمثوبا إلى حياط لخيطه بنفسه وللعياط شريكه قى الحياطة 
شركة مفاوضة تواقترقالم يكن لرب الثوب أن يأتحذ الشريك الأعحر بالحياطةء وهذا 
بخلاف مالم يشترط عليه أن يخيط بنفسه ثم اقترقا قإنه يك اتحذ الشريلك الأعحر بالحياطة. 

١‏ - وإذااستأحر أحد المتفاوضين أجيرا قى تجار تهماء أو قى 
أو خياطة ثوب أو عمل من الأعمال قالأحر بينهماء وقى...... وكذلك كل ما 
أكتسيه أحدهما قالأجر بينهماءع: ولو آجر نفسه للخدمة قالأجر له خاصةء و كذا 
إذا آجر عبدا حاصا له يأن كان موروثا قالأجر له خحاصة. 

فوع منه:قى استختلاف كل واحد من المتفاوضين بالدعرى على صاحيه 
١١6 1١‏ :- إذا ادعى ر جل على أحد متيو أنه عو و 
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والأ مر يحلف على قعل الغير ويحلف على العلمء وأيهما نكل عن اليمين قضى 
بالمدذعى للمشترى العم الذى اذعاف و كثلك كل ماكان من أعمال التجارة إذا 
بلك لحي انل اذى ع لقال ادر لض رما عل سدع اسان 
الشريك عليهء و إن كان أحد المتفاوضين ادعى شيكا من أعمال التجارة على رجحل 
0 مي و وي 
عه 0 فليو 5 ا 
وغيرها قهو بينه وبين شريكه؛ لأن شراء أحدهما بحكم المفاوضة كشرائهماء إلا 
أننى أستحن قى كسوته و كسوة عيالهء وقوتهم من الطعام و الإدام أن يكون له 
تج اص ة يه حي و أن يطالب باك تمن أيهم شاي وإذا أدى أحدهما ذلك 
-:١ ١٠١4‏ وإذان لخ اعد وض ماي ةشه لطا 
مس ليو وجي طعاما ا ا كسدة د قرار م 
جومم هكذا كو فين كتاب الشركةء حتى لو أدى أحدهما الثمن من مال 
لشركة كان له ا 2 0 
لشركة لاي جع على 1١‏ ل ري ل 
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كتاب الشركة قولهماء قهما يقولان: الشراء وقع له خاصة أو لا ثم جعل من مال 
الشركة قير جع على شريكهء بنصف ذلك كماقي الطعام والكسوةء بيانه: أنه لما 
اشتراها بإذن صاحبه لنفسه ققد صارت ملحقة بما لابذ منه وهو الطعام والكسوةء 
قإن كان اشتراها بإذن شريكه وطأها ثم استحقت قللمستحق أن يأعذ بالعقر أيهما 
شاءء وقى العيو ن: إذا قال أحد المتفاوضين لصاحيه: إنى أريد أن اشترى هذه 
الجارية لنفسى خاصة قسكت شريكه قاشتراها لايكون له مالم يقل شريكه: نعم 
وقى التعحيرة بحلاف ما إذا قال الرحل لغيره: اشترى لى جارية قلانء ققبل الم كالة 
ثم عماء الو كيل إلى الم و كلء وقال:إنى أريد أن اشترى تللك الجارية لنفسى» 
قكست الم و كل ثم اشتراها الو كيل قإنه يصير مشتريا لنفسه. 

١ ©‏ ١:-م:‏ وإذابا ع أحد المتفاوضين من صاحيه تثُوبا من الشركة 
لأحل التجارة حيث لايجوزء و كذلك لو باعه جارية ليطأها أو طعاما ليجعله رزقا 
لأهله صمح البيع؛ ويكون نصف الثمن اللبائع و النتصف للمشترى» كما لو باعه من 
غيرةء ولو كان لأحدهما عبد ميراث قاشتراه الأحر للتجارة كان جائزاء و كذلك لو 
اشتراها الأعر ليطأها كان الشراء جائزا وهى له حاصة استحسانا والثمن عليهء 
بحلاف مالو اشترى ححارية للوطيع بإذن شريكه قإن الثمن يكون عليهما. 


توع منه: قَى غحصومة المتفاوضين ومايتصل بذلك 

١١5‏ قال محمد قى الأصل: ادعى رجل على رجحل أنه شار كه شركة 
مفاوضة قأنكرو المال قى يد الجاحد قالقول قول الجاحد مع يمينه وعلى المدعى 
البينةء قإن جاء المذعى بينة يشهدو ن على دعواه قهذا على و ججره: إما أن شهدوا أنه 
مفاوضة و أن المال الذى قى يذه بينهماء أو شهدوا أنه مفاوضة و أن المال الذى قى 
يده من شر كتهماء وقى هذين الو جهين تقبل بينته و يقضى بالمال بينهما نصفين وهذا 
ظاهرء وإماأن شهدوا أنه مقاوضة و أن المال قى يده يقضى قى هذا الوحه بالمال 
بينهما نصفين أيضاء سواء شهدوا بذلك قى مجلس الدعوى أو بعد ماتفرقا عن 


الفتاوى التاتارغانية 5 7- كتاب الشركة لأ الفصل: ١‏ فى شركةالمقاوضة ‏ جنلا 
مجلس الدعوىء إن شهدوا قى مجلس الدعوى قظاهرء وإما أن شهدوا أنه مفاوضة 
ولميزيدواعلى هذا وقى هذا الوجه ذكر شمس الأئمة السرخسى قى شرحه أنه 
تقبل بيتتهءو يقضى بالمال بينهماء وإليه أشار محمد قى الكتاب بعد هذه المسألة» 
وذكر شيخ الإسلام أنهم إن شهدوا قى مجلس الدعوى تقبل الشهادة ويقَضى بالمال 
بينهما نصفين؛ و إن شهدوا بعد ماتفرقا عن مجلس الدعوى لايقضى بالمال بينهما ما 
لم يشهدوا أنه بينهما نصفانء أو يشهدوا أنه من ش ركتهماء أو يقر الجاحد أن المال 
قى يده يومعذء أو يشهد الشهود بذلك. 

-:١ ١١ 1‏ ثو إذا قَصى القاضى بالمال بينهما نصفين وادعى الذى كان 
قى يده المال شيئا مماقى يذه لنفسه ميرائًا أو هبة أو صدقة من جهة غير المدعى 
قهذه المسيألة على وحوه: إن كان شهود مدعى المفاوضة شهدو ا أنه مفاوضة و أن 
المال الذى قى يذه بينهما نصقانء أو شهدوا أنه مفاوضة و أن المال الذى قى يده 
من شر كتهماء قفى هذين الوجهين لايسمع دعواة و لاتقبل بينتهء إذا ادعى المقضى 
بهلتفسيهملكامطلتًا أو بطريق التلقى من ججهة غير المدعى لايسمع دعو اوء و إن 
كان شهود مدعي المقاوضة شهدوا أنه مقاوضة و أن المال قى يده أو شهنوا أنه 
مفاوضة ولميزيدواعلى ذلك سمع دعواه وقبلت بينته عند محمد خحلاقا 
لأبى يوسف رحمهما اللّهء ولو أقر المدعى عليه أنه قاوضه ولم يزد على هذا ثم 
ادعى أن بعض ماقى يده ميراث له أو هدية أو صدقة من جهة غير المدعى و أقام 
على ذلك بينة قبلت بينتهء ولو كان المدعبى عليه ادعى شيثا مما قى يده بطريق 
العلقى عن الملعى سيمع ذعواهو يلخد يينته فى الوحوة كلهاء و قي واللقى 
إصابة الملك واستفادته من جهة غيره» ولو أن المدعى عليه ادعى عينا أنها له 
حاصة وهب له شريكه من حصته و أقام البينة على الهبة والقبض قبلت بيتتهء ولو 
كان المدعي الأول حين ادعى أنه شريكه شرركة المفاوضة قأقر المدعى عليه له 

نبى عليه ادعى بما كان قى يده عينا أنه 


بالمفاوضة وقضى عليه بإقراره ثم إن الم 
ميراث له أو شف أو حب ل مك من رحل آعير و أقام البيتة على ذلك قيلت الفمناك و يقسي 
له بالعينء ولو أن رحلا ادعى عبدا قى يده رجحل أو شريلك ذى اليد قي هذا العبد 


الفتاوى التاتار خانية 785 - كتاب الشركة يارةٌ الفصل: ١‏ فى شركةالمفاوضة ا 
وأقام البينة قضى له بنتصف العبد قادعى ذو اليد بعد ذلك أنه ميراث له من أبيه 
لاتقيل بيتتهء ولو كان المال قى يد الرحلين وهما مقران بالمفاوضة قادعى أحدهما 
شيعا من المال أنه ميراث من أبيه و أقام البيئة قيلت بينته . 

6 ١١:-م:‏ وإذامات أحد المتفاوضين والمال قى يد الحى قادعى روئة 
الميت المفاوضة» لم يقض لهم بشيء مما قى يد الحىء إلا أن يشهد الشهود أن المال 
كان قى يده حال حياة الميت» أو أنه من شركة بينهما قى حال الحياتء وقى: ولو كان 
المال قى يد الورئة وهم يجحدون الشركة قأقام الببنة على شركة المفاوضة و أقام ورئة 
الميت البينة أن أباهم مات وترك هذا ميراثا من غير شركة بينهما لاتقبل بيئة الورئة 
ويقضى بنصف المال للمدعى قى قول أبى يوسف» وقى قول محمد تقبل بينة الوارث 
على الميراث» م: لو شهد شهود المدعى عليه حال حياة الميت أو شهدوا أن هذا من 
شر كاه ابرعيي او كحي العاضى بالدال وين الح وو ورا الميخيار انض الح شيا 
لنفسه مماقى يله بالميراث أو ماأشبهه قفيما إِذا شهد شهود الورئة أن هذا المال من 
شركة مابيتهما لاتسمع دعواه بلا حااف» وقيما إذا شهدوا أنه كان قى يده حال حياة 
أبيهم قالمسألة على الخلا بين أبى يوسف ومحمد. 

١١١‏ :- وإذا اقترق المتفاوضان ثمادعى أحدهما أن لشريكه التصف 
وادعى الأحر الثلث وقد اثفقا على المفاوضةء قجميع المال بينهما من العقار وغيره 
حكماللمفاوضة إلا ما كان من ثياب الكسوة أو متاع البيت أو رزق العيال أو 
حارية يطأها قإن ذلك يكون لمن كان قى يده حاصة استحساناء ولو لم يفترقا 
ولكن مات أحدهما قاحتلفوا قى مقدار الشركة قهذا ومالو اقترقا ثم احتلفا قى 
مقدار الشركة سواءء وإذا ادعى رحل على غيرة أنه شريكه مفاوضة و إن المال قى 
يده بيتهماائلاثا الثلثان لى والثلث له والمدعى عليه جحد المفاوضة أصلاء قإن 
أقام المدعى بيئة على نحو ادعاه قلا تقبل هذه الشهادة قياساء وقى اللاستحسان 
تقبل على أصل المفاوضة وإن ادعى المفاوضة وشهد الشهود بالأثلاث وقال 
المدعى بعد ذلك قعلى القياس والاستحسان. 

:١ ١‏ - و إذا اقترق المتفاوضان و أقام أحدهمابيتة أن المال كان كله 
قى يد صاحبه و أن القاضى كذا و كذا قد قضى بذللك عليه وسموا المال و أنه قضى 
به بينهما نصفين و أقام الأعحر البينة على صاحيه بمثل ذلك من ذلك القَاضى بعينه أو 


الفتاوى التاتار غانية 78- كتاب الشركة 5,64 الفصل: "١‏ فى شركةالمفاوضة ‏ جئلا 
من غيرهء قإن كان ذلك من قاض و احد وعلم التأريخ بين القضاء ين أحذنا بالأحر 
وهضورجم وح عن الأول؛ لأن الجمع بين القضاء ين متعثر و لابد من القضاء 
بأحدهما قيقضى يأحرهما و يجعل إقدامه على القباع الثانى وهو عالم بالقضباء 
الأول رجوعا عن القضاء الأول بأن ظهرله حطأ قى القضاء الأول» .وإن كان ذلك 
من قاضيين وعلم التأريخ بينهما أو لم يعلم لزم كل واحد منهما بالقضاء الذى 
أنفذه عليهء و يحاسبي كل و احد منهما صاحيه بما عليه من الفضلء بخلاف مإإذًا 
كان القاضى و احدا وعلم التأريخ بين القضاء ينء و كذللك إذا كان القاضى واحدا 
ولم يعلم التأريخ بين القضاء ين كان الجواب قيه كالجواب قيما إذا كان ذلك من 
قاضيين؛ لأنه لا يعلم الباطل من الصحيح هاهنا. 

١5615١‏ 2:1 وإذامات المتفاو ضان وا قتسم الورثة جميع ماتر كا وهم قد 
وجحدوامالا كثيرا ققال أحد الفريقين هذا لناو كان قى قسمتنا و كذبه الفريق 
الأععر و قال: إنهلميكن قى قسمتكم و إنه م مشترك بيتناء قهذا على وحجهين: إن 
كان المال قى يد المنكرين قالمال بيئهما نصفانء وإن كان قى يد المدعيين إن 
شهدواباليراءة دفن كل شر كقريكويا ادال للمدعيينء وإن لم يشهدوابذلك 
واححات بين الفريقين نصفين هذا الذى ذ كرنا إذا اتفقا أن هذا المال كان داحلا 

قى الشركة لكن ادعى ى أحدهما أنه دحل قى قسمتناء »قأما إذا كان قى يد أحد 
فريقينء ققال الذى قى يديه المال هذا المال كان بيننا قبل المقاوضة و كذبه 
0 الاعر قالمال بين الفريقين نصفانء أشهدوا أو لم يشهدوا. 

١٠١‏ :- و إذا أمر أحد المتفاو ضِين رحلار يشترى عبدا بألف ولم يدقع إليه 
النمن قنقضا عقد المفاوضة وقاوض كل واحد منهما رجلا آر ثم اشترى المأمور 
شيءء ويخير بين أن يرجع على الأمروعلى شريكه الثانى ثم يرجع شريكه عليهه ولو 
دقع إليه أحدهما كرّير و أمره بشراء عبد به قاشترى بكر مثله قى الذمة جاز استحساناء 
قإن لميشثر الو كيل حتى نقضا المفاوضة وقاوض كل أعحر ثم اشترى الو كيل قإن 
يدي م جا ند للآمرء وإن لم يعلم قهو بين الأمر و شريكه الأولء وإن 

هلك الكر قبل الدقع له أن يرجع على الامروعلى شريكه الثانى ثم يتراجعان. 

٠7‏ 1:- وإذا شهدوا على الإقرار بالمفاوضة منذ عشرسنين يقبل القاضى 

شهادتهوويبت المفاوضة منذ عشر سنينء و إن شهدوا على إنشاء المقاوضة منذ 


الفتاوى التاتارخعانية 85؟- كتاب الشركة 53٠‏ الفصل: ٠‏ فى شركةالمفاوضة ‏ جنل 

-:١ ١١14‏ وإذا أذن أحد المتفاوضين لرحلين أن يشتريا له عبداء وسمى جنسه 
بشمن مسمىء قاشتريا ووقع الاقتراق بين الشريكين ققال الآمر: اشترياه بعد التفريق قهو 
لى نخاصةء وقال الشريك الاحر: اشترياه قبل التفريق قهو بينناء قهو للامرء و إن أقاما البينة 
قالبينة بينة الآمر وإن قال الأمر: اشترياه قبل التفريق قهو بيتنا قهو للامرء و إن أقاما البينةء 


وقال الأحر: اشترياه بعد التفريقء قالقول قول الأععر و البينة بيئة الآمر لما قلنا 
نوع اخر: قى وجوب الضمان على المفاوض 

-:١ ١ ©‏ استعار أحد المفاوضين ذابة ليركبها إلى مكان معلوم قركبها شريكه 
قعطيت قهما ضامنان» ثم قى مسالة الركوب إذا و جب الضمان و أدى الراكب من مال 
الشركةء هل يرجع على شريكه بنصف ماأدى؟ ينظر إن كان قد ركبها لحاحتهما قلا 
رحو ءعء وإن كان قد ركبها قى حاحة نفسه قله الرحو ع بنصف ماأدىء و لصاحب الدابة 
أن يطالب بضمان الدابة أيهما شاءء ثم الأصل قى الإعارة من أحد المفاوضين إعارة بينهماء 
قحم لعايها شريكه شل ذلك إلى ذلك المكان من شركتهماء أو من تخاصة نفسه 
لاضمان عليهء و كنا إذا حمل شريكه ماهو أضر بالذابة يضمن 

-:١ ١5‏ وإذا مات المفاوض ولميبين مال المفاوضة قى يده قلاضمان 
عليه بجلا المود ع إذا مات ولم يبين الو ديعة قإنه يصير ضامناء و كذلك المضارب 
إذا مات ولم يبين مال المضاربة يصير ضامناء وقى القتاوى: أحد الشريكين إذا قال 
لصاحبه أخرج إلى نيسابور ولاتجاوزه قجاوزه وهلك المال ضمن حصة شريكه. 

١٠١‏ :- قال قى الأصل: و كل وديعة عند أحدهما إن مات المستود ع قبل 
أن ببين قهم ضامن» ويءاحذ شريكه قإن قال الحى: ضاعت قى يد الميت قبل المورت لم 
يصدقء وإن كان الحى هو المستود ع وقال: ضاعت الوديعة من الميت قبل قولهء وإن 


الفتاوى التاتارعائية 85؟- كتاب الشركة 534١‏ الفصل: ع شركة العنان :9 


الفقصل الرابع: قى العنان 

-:١ ١ 8‏ قال علماؤٌ نا: شركة العنان ججائزةء سواء تساويا قى رأس المال 
أو تفاضلاء ويجوز أن يشترط لأحدهما قضل الريحء إذ العمل عليهما عند علمائنا 
الثلاثةء وتكون زيادة الربح بمقابلة العملء »وقال رقر والشاقعى رحمهما الله 
لايجوزء وإذا شرط العمل عليهما قالريح بينهما على ماشرطا و إن عمل أحدهما 
دون الأععمرء ولو شرطا العمل على الذى شرط له قضل الربح حاز وتكون زيادة 
الربح له بمقابلة العمل» ولو شرط على أقلهما ربحا خاصة لايجوز. 

٠١89‏ :- بيان ماذكر محمد قى الأصل: إذا جاء أحدهما يألف درهمء 
والاحر بألفينء واشت ركاعلى أن الربح بينهما نصفان والعمل عليهما قهو جائزء 
ويصير ص احب الألف قى معنى المضارب له إلا أن معنى المضاربة تبع لمعتى 
الشركةء و العبرة للأصل دون التبع؛ قلا يضرهما اشتراط العمل عليهماء وإن اشترطا 
العمل على صاحب الألف يجوز أيضاء وإن شرطاه على صاحب الألفين لايجوزء 
وإن شرط الربح على قدر رأس مالهما أثلاثا والعمل من أحدهما كان جائزاء وقى 
الظهيرية: وإن شرطا أن يككون الربح والوضيعة بينهما نصفين قشرط الوضيعة بصفة 
قاسدء ولكن بهذالاتبطل الشركة؛ لأن الشركة لاتبطل بالشروط الفاسلةء وإن 
وضعا قالوضيعة على قدر رأس مالهما. 


ل الا ألخرج عيدالرزاق قال: أخمرتا الثورى عن أَبى حصيين وعن هاشم أبى 
كليبء» وعن إبراهيم وإسماعيل الأسلى عن الشعيى وعاصم الأحول عن حابر ين زيله قالوا: الربح 
على مالص ط لحوا عليفء والوضعية على المال» هذا قى الشريكينء قإن هذا بمائة وهنا بماثتين 
مصنف عبد الرراق» البيوع: باب تفقة المضارب ووضيعته .// 114/6 برقم: ١ 5١/68‏ هكتارواه 
ابن حزم قى المحلى بالآثار» الشركة / ١17 +4١5‏ 4 تحت رقم المسألة: 1١١44‏ 


الفتلوى التاتارعانية 8- كتاب الشركة 557 الفصل: 2 شركة العتان ج07 

١و‏ أى المالين هللك قبل الشراء به هلك على صاحيه: هلك فى يده 
0 الشركةء وقى الهنايقة وإذا هلك مال يعو » أجد 
المالين قبل أن يشت ياشها بطلت الء لشركةء قإن هلك يعد الخلط هلك على الشركة 

الاة. ا قاولاسيسا لل ودب رتبار قي 
ألف وعحعمسمائة على أن ١‏ لربح والوضيعة بقدررأس المال صحء وقى---. 
اشترط أحد الشريكين نصف الربح وعشرة دراهم قسدت الشركة. 

-:١ ١5‏ ...و إِذا شرط العمل على أحدهما إن شرط الربح بينهما على قئر 
رأس مالهما جاز ويكون مال الذى لاعمل عليه بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعتهء 
وإن شرط الربح للعامل أكثر من رأس ماله تجوز أيضا على الشرط ويكون رأس مال الداقع 
عند العامل مضاربة» ولو شرط الربح للداقع أكثر من رأس ماله لايصح الشرط ويكون مال 
الداقع عند العامل بضاعة لكل و احد منهما ربح ماله وام بيه 

كرا . والربح أبدا يستحق بإحدى معان ثلاثة» و لايستحق بغير ذللكه 
والمعاني الثلاة: العملء والمال» والضمائه ولهذا لو قال لغيره: الل 
أن بعض الربح لى لم يجز لانعدام أحد هذه المعانى» تقبل العمل وألقى على تلميذه بأقل 
من ذلك الاجر الذى أحذ يطيب له الفضلء» 6و إتماا يس يستحق الفضل بالضمان 

4 1:-م: دقع إلى رجل ألف ورعيم از يعمل بها على أن الربح 
للعامل والوضيعة عليه قهلكت قبل الشراء بها قالقابض ضامن» ولو قال: العمل بها 
بينى وبينك على أن الربح بيننا والوضيعة بيتنا قهلكت قبل العمل بها قهو ضامن 
نصف المال عند محمدء وعلى قول أبى يوسف لاضمان عليهء و إن اشتر: تر ئ بالمال 
ثم هلكت قبل الثقد قعلى الأمر ضمان نصف المال وعلى المشترى مثل ذللك. 

-:١ ١ 6‏ وإن اشتركا شركة عنان ثم هلك أحد المالين قبل الشراء أو 


-:١ ١ ©‏ أعرحج ابن أبى شيبة عن الشعيى فى رحلين اشتركاء قأخترج كل واحد 
متهما عشرة آلافء ولميخلطاعاء قعمل أحلهما بماعندهة قتوى» قلميره شريكا ه وقال: التقصان» 
وماتوى ‏ عليةواء ليس على الآأخخر منه شى ع. مصتف ابن أبى شيبةة الب لبيوع والأقضيةء قى | لرحلين 
بشت ركان فى المال ولايخخلطاته 117١ /١١‏ برقم: 77574 

وأغمرج عبد الرزاق عن الشعبى يقول: إذا أشرك الرحل قى البيع؛ قإن كان ربحا قله وإن 
كانت وضيعة قليس عليه إتما عى طعمة أطعمها! إياه» معستف عي الرزاق» البيوع» باب تفقة 
المضارب ووضيعة 8/ 749 برقم: ١5٠051١‏ 


الفتاوى التاتارعانية 8 ؟- كتاب الشركة 5575 الفصل: ع شركةالعنان ) حنلا 
قبل الخلط هلك من مال صاحيهء سواء هللك قى يد المالكء أو قى يد صاحبهء أو 
هلك قى أيديهماء قإن اشترى الأحر بعد ذلك قإن صرحا بال و كالة قى عقد الشركة 
قمايشثريه كل واحد سنهما قهو بينهما لكن شركة ملكء قإن كانت الشركة 
مجردة لوينص قيهاعلى الو كالة كان المشترى لصاحب المالء »وإنث لميهلك 
واحد من المالين حتى اشتريا بأحد المالين ثم هللك المال الأخر هلك على ملك 
صاحبه وانتقضت الشركة قى الهالكء ويك ون المشترى بينهماء قإن لم يصرحا 
لح دي كي ب كمتدء قال أبو الحسن: المشترى بيتهما 
شركة ملكء و قال محمد رحمه اللّه: شركة عقّد. 


كأأقء. حوه لكل والحد سل هيم اأن يشثخرى ا حتسر ماعندة على نحو 
ماذ كرناه من المتفاوضِينء وقى اليتابيع: ومحورا وو يبا مي ا 
و ا ا 0ن حدر الس قنفه 
محلو افوا اججحرء م23 3 سس إأ-جحدم ها أن يكاتب عذا من الشركة 
محصبر من 5-5 بصع المفاوضة 
الع لشريك القالتث ا ب مه لشريكين الأولينء »و ما اشتر 
الشريك الذى لم يشارك قهو بينه وبين شريكه نصفين ولاشيء منه للشريك الثالث. 


الفتاوى التاتارخعانية 18- كتاب الشركة 535 الفصل: 4 شركة العنان 7 
١١48‏ :- وقى الأعصرة: و لأحد شريكى العنان أن ييضع وأن يدقع المال 
مضاربة ويودعءوليس له أن يشارك غيره إذا لم يشترط قى عقد الشركة أن يعمل كل 
واحد متهما برأيه نصا هو الصحيح وذ كرك شيخ الإسلام قى هذا الموضع أيضا إذا قال 
كل واحد منهما لصاحبهء اعمل قى ذلك برأيك حاز لكل واحد منهما أن يعمل بما يقع 
قى التجارة من الرهن والارتهان والخلط بماله والمشاركة مع الغير قى التجارة. 
-:١١‏ وقى التجريدة و لأحدهما أن ب كل بالبيع والشراءء م: و أما الهبة 
والقرض وما كان إتلاقا للمال أو تمليكا بغير عرض قإن ذلك لايجوز له إلا أن ينص 
عليهء وقال قى هذا الموضع أيضا: إذا لم يقل الشريلك له: اعمل برأيك ليس له أن يعلط 
مال الشركة يمال له تخاصةء وقى المتقى: أبو سليمان عن أبى يوسفى فى شريئى 
العنان أشرك أحدهما رحلا قى الرقيق قى الشراء والبيع يغير إذن شريكهء جاز عليه وعلى 
شريكهه قما اشتراه و احد من الثلائة قنصفه للرجل ونصفه بين الشريكين الأولين. 
5- ولورهن أحد شريكي العنان شهقا من الشركة يدين عليه 
حاصة لم يجز إلا بإذن صاحبهء وقى كتاب الرهن يقول: وإذا رهن أحد شريكى 
العنان متاعا من الشركة بدين عليهما خاصة لم يجز يريد به ماإذارهن بما وجب 
بعقدهماء ويكون ضامنا للرهنء و كذلكك إذا ارتهن بدين اداناهء قإن هللك الرهن قى 
يدهوقيمته والدين سواء ذهب بحصتهء و أما شريكه قهو بالخيار إن شاء رجع 
بحصته على المطلوب» ويرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على المرتهن» وإن 
شاء ضمن شريكه حصته من الدين» وقى كتاب الشركة يقول: إذا ارتهن بدين ولى 
المبايعة هو جائز قى نصيبه و نصيب صاحيه قياسا واستحسساتاء و إذا ارتهن بدين 
وليا الميايعة أو ولى الأعخر للميايعة» ذ كر بعض المشايخ قى شرحه أنه لايجوز قى 


١١ 8‏ :- أسمرج عبد الرزاق عن الثورى قى رحل قارض رحلا على الشطر ثم ذهب 
ذلك ققارض آخر على الربعه» قال: لايدقعه إلا يإذتهء وإلا ضمن» إلا أن يقول له: اعمل قيه بما أراك 
اللّهء ققد أن لهحيعكل. مصنف عبد الرزاقء البيو 02 باب ضمان المقارض إذا تعدى» ولمن الربحج 


55؛ برقم: 1١5117١‏ 


الفتاوى التاتارعانية 6 ؟- كتاب الشركة 5536 الفصل: + شركة العنان :ا 
السب ري ل لي سن م الأثمة 
! 


قبل يقي رقن و العم فإ شل يخم ب الجر ان لتر توق عليه وطل ماحم هذا 
حي ل صا حية ا رهن ذهبت مقس الفرروو لاتير 
بالرهن أو الارتهان بعد ماناقضا الشركة لايصح إقراره إذا أنكر شريكهء و إن أقر به 
حال قيام الشركة از عليه وعلى شريكه إذا كان المقرهو الذى ولى العقدء وإن 
كان الذى ولى غيرة أو كاتا وليا العقّد لايحوز إقرارة فى لجس كه شريكهء وهل 0 
فق عدي ة رين في عل 2ه[ هنا 

ارق ١١‏ - وشريك العان إاساقربمال الشركة مج اله فى 7 
58 وهو وقول أبى و يوسف ف الأول. وعن لي يوسف قى 51 قرق بين لسفر القريب 
والبعيدء قلما إذا كان لايغيب ليلا عن متزله كان بمتزلة المصرء وعنه قى رواية تجوز 
المسساقرة بما لاحمل له ولامةنة و لاتجوز بماله حمل ومؤنةء ولو كان بينهما شركة 
قى مال علطاة ليس لواحد منهما أن يساقر بالمال بغير إذْن الشريلكء قَإِن ساقر بماله 
جل و عبن 1 إن لم تكن لايضمن» »وعلى قول من يجوز المساقرة قشريك 
العنان إذا أن 0 ةا ود كوو و د 
رضى 50 اه الله : هذا اسمتحسانه ان 
00 ا ا 


الفتاو ىَّ التاتار دأنية 88 - كتاب الشّر ك3 3 الفصل: 3 شٍٍِ م العتان :9 


نوع منه: قى تصرف أحد شريكى العنان قى عقد صاحبه 

-:١ ١5‏ وقى القلورى: إذا أقال أحدهما قى بيع باعه الأخر حازت 
الإقالةقء وقيه أيضا: ١‏ لوباع أحدهما متاعا قرد عليه بعيب ققيله يغير قضاء جا 
عليهماء و كذلك لو حط من ثمنه أو أعرعنه لأحل العيب» وإن حط من غير عيب 
بعض الثمن؛ م: ولو أقربعيب قى متاع باعه جاز عليه وعلى شريكه. 

م :١ ١‏ - إذا كان لهما على رحل دين قأحر أحدهما هذه المسألة على 
ثلاثة أوجهء )١(‏ الأول: أن يكون المؤخرهو الذى ولى المبايعة» قفى هذا الوجه 
يجوز تأخيره قى نصيبه ونصيب صاحبه عند أبى حنيفة ومحمدء خلاقا لأبى 
يوسفء وقى التحريلة وعلى قول أبى يوسف يجوز قى نصيبه ولايجوز قى نصيب 
الشريكء (7) الوه الثاتى: إذا وليا المبايعةء (”7) الو عحه الثالث: إذا ولى الأخر 
المبايعةء قفى هذين الوجهين جميعا لايحوز كيه قى نصيب صاحبه بالإجماع: 
وهل يجوز قى نصيبه؟ على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لايجوز» وعلى قولهما 
يجوزء وقى الععانية: وقى شركة المفاوضة إذا أعر أحدهما صح تأخيره قى الكل 
قى جميع الوجوهء وقى كل موضع صح التأحير لايصير ضامنا. 

:١ ١ 65‏ - وإن أقر أحدهما بدين قى تجارتهما وأنكر الأععر لزم المقر 
مميع الدين إن كان أقر أنه ولى العقد بأن قال: اشتر كفي بو و 
قى النصف مشتر لنفسه وقى النصف لحيس احص عرد العقد ترجع إلى 
العاقد قيصصير مقرا على نفسه بجميع الدين قيءٍ احذ بجميع ذلك قإما إذا أقر آنهما 

ولياه بأن قال: اشترينامن قلان عيدا بكذا و أنكر الأحر لزمه نصفهء ولو أقر أن 
صاحيه وليه بأن قال: اشترى شريكى من قلان عيدا بكذا وأنكر الأخر د كرقى 
عامة نسخ كتاب الإقرار أنه لايلزمه شيء؛ وذ كر قى بعض نسح كتاب الإقرار أنه 
يلزمه النصفء و الصحيح ماذ كر قى عامة النسخ. 


الفتاوى التاتارعانية 85 7- كتاب الشركة /إ591 الفصل: 4 شركة السمان :7 
/ا ة -:١ ١‏ وقى الحاتية: أحد شريكى العنان إذا أقر أن دينهما م حل إلى 
شهر صح إقراره بالأحل قى نصيبه عندهم جميعاء و كذا لو أبرأ أحدهما صح إبراؤٌه 
عن نصيبه» وقى التحريد: و إن أقر بدين لم يجز على صاحبهء ولو أقر بعارية من 
الشركة أنها لرحل لم يجز قى نصيب الشريلكء و كذا إذا قال له: إعمل برأيكء م- 
و إن ات شترى أحدهما شيعا من تجارتهما قوحد الأحر به عيبا لم يكن له أن يردهء 
و كذالوياع أحدهما شيئا من تجارتهما لم يكن للمشترى أن يرده على الأخر. 
١١ 64‏ :- وإذا استأحر أحد شريكى العنان شيعا ليس للاحر أن يطالب 
الشريك الأعمر بالأجرء و كذ لك إذا آحر أحدهما شيئا من تجارتهما ليس للشريك 
العم ر أن يطالب المستأجر بالج وما كسب أحدهما بتقبل الأعمال وذلك ليس 
من شركتهما قإنه يكون له خاصةء وقى الأعصرة: ولو آحر نفسه قى عمل لم يكن من 
تجارتهما كان الأجر له خاصة ولو جر أحددالشريكين عبدا له كان الأجر له تخاصة. 
8 ١١:-م:‏ ولو أعذ أحدهما مالا مضاربة وربح قالريح له خاصةء وهذا 
الجواب صحيح قيما إذا أحذ مالا مضاربة ليتصرف قيما لم يكن من تجارتهما أو مطاقا 
حال حضرة صاحبهء و كذلك ماأحذ مضاربة من تجارتهما حال حضيرتهء قأما إذا أذ 
ليتتصرف قيماهو من تجارتهما أو مطلقا حال غيبته قنصف الربح يكون لشريكه 
ونصف الربح يكون للمضارب ورب المالء وقى الخانية: ولوباع أحدهما لايكون 
للأحر أن يقبض شيا من الثمنء ولايخاصم قيما با ع صاحبه وقى التجريلة أو أدانهء 
التجاتية: و التخصومة أ ذللك إلى الذى تولى العقذء و إن قبض الذى باع أو وكلو كيلا 
بذلك حاز عليه وعلى شريكهء وقى شرح الطحاوى: و .حقوق العقد راجعة إلى العاقد 
عحاصة دون الشريلكء والشريك يكون قي حق العقدراجعة إلى العاقد خاصة دون 
الشريلكء والشريك قى حق العقد للأحنيى كال و كيل مع المو كل» وقى اليتيسةة وسكل أبو 
لعج تكسا عو كريي كر معان على السوم البلى تدعا إلى عا جه ا كر 
حنطة على الشركة بينهما هل يصح هذا السلم قى الكر أم لايصح قى حصة الذى 
أسلء؟ ققال: لايصح م: نو ع منه إذابا ع أحلهما شيعا من تجارتهما قليس الشريك 
الأعمر أن يطالب المشترى بالثمن قال هشام عن محمد: إذا دقع المشترى الثمن إلى 
الروك الحري ع سن تعيبس قور اخزوتعريب ال م إذالميكونا أشهدا + حنى اشتركا 
أن ذلك جائز قيما بينهماء و كذا مالزم أحدهما من ضْمان التجارة لايطالب الأععر به. 


الفعاو ىّ العاتار غدأنية 58 كتاب الشّر ك3 بابك ج الفصل: 3 شٍٍِ م العتان :9 


نوع فى شراء أحدهما وقى اعتلاف رأس المال 

-:١ ١‏ إِذا اشترى أحد شريكي العنان شكا من غير تحارتهما قهو له 
عحاصةء وإِذا اشترى بالعرو ض أو المكيل قاشترياء لق ب الو عد 
اشتريا قذر قيمة متاعهء قإل كانت القيمة س+ اع قهم بيثهما نصقانء و إن كانت معدة|ةة 
قيحسياب ذللكء قإن باعا المشترى بعد ذلك ثم أراد القسمةء قإن كانت الشركة 
وقعت بما لامثل له من العروض اعتبرت قيمة يوم الشراءء وإن كان له مثل من المكيل 
والموزون والعدد المتقارب ققد ذ كرقى الأصل أنه تعتبرقيمة يوم القسمةء وذكرقى 
الإملاع أنه تعتبر قيمة يوم الشراءء قال القدورى: وهم الصحيحء وإلى هذا أشار محمد 
قى شركة الجامع و إذا كان المعتبر قى وقو ع الملك قى المشترى قيمة رأس المال 
يوم الشراء قإنما يملك كل واحد منهما من المشترى بقدر ر أس ماله عند الشراءء ثم 
إذا باع ذلك قمن حصة كل واحد منهما يكون له كما قى العروض. 

0 - وإِذا كان رأس مال أحدهما حراهم ورأس مال الأحر دنانير» وقيمة 
الدنائير مشل قيمة الدراهم قاشترى صاحب الدراهم باللراهم غلاما واشترى صاحب 
الدنائير بالدنائير حارية ونقد المالينو كان ذلك قى صنفين قهلك الغلام والحارية قى 
أيديهما لايرجع كل واحد منهما على صاحبه بشيء»ء و جعل كل واحد منهما و كيلا 
عن صاحبه قى شراء النتصفّ حال تفرق الصفقةه ولم يجعل كذلك حال اتحاد الصفقة. 

١١.‏ : - وقى الكاقى: اشثر كا ولا حدهما ألف درهم وللاخر ماثئة دينار 
قيمتها ألف و حمسمائة على أن الربح و الوضيعة يقدر رأس المال قلو اشتر تى أحد 
مثهما بماله عبدا واشترى الأحر بماله أمة ونقد كل واحد منهما الثمن كأنا بيئهما 
أعماساء و إن هلكا قهو عليهماء ورجع رب الدنائير على رب الدراهم بأربعين 
دينارا حعمسى الدناتير» ورجع رب الدراهم بستمائة درهم ثلاثة أحماس الدراهم 
على الأعرء وهذا إذا تفرق الصفقةء قإن كانا اشتريا بالمالين غلاما صفقة واحدة 

-:١١ 15‏ ولو كانت الشركة عنانا وقيمة الدنانير لف و حمسمائة والدراهم 
ألف قاشترى بالدنانير أمة ثم نقصت قيمة الدنانير قصار ألفا وهلكت اللراهم هلكت من 
مال صاحيهاء وتكون الأمة بينهما أحماساء ثلاثة أحماس لرب الدنائير و حمسان لرب 


الفتلوى التاتارعانية 8 كتاب الشركة 5533 الفصل: 2 شركةالعنان ‏ سنتلا 
اللراهم: ولو كان النقصان قبل الشراء قالمشترى بينهما نصفانء ولو دقع إلى رجل مائة 

دينار قيمتها لف و حمسمائة وقال له: اعمل بها وبألف من عندك على أن الربح بينهما 

نصفان قهى مضاربة يالسدس و إذن بالتخلطء ولو اشترط أحماسا و كانت قيمة الدنانير 
ألفاوالمسألة بحالها لكنت بضاعة» ولو اشترى المضارب بالمالين عبدا ثم صارت 
قيمة الدنائير ألفاو المسألة بحالها لكانت بضاعة م باع العبد مرابحة استوقى المضارب 

رأس ماله ألفاورب الدنانير دنانيرة مائةه والريح بينهما أحماس ثلاثة أحماس لرب 

الدنانيرء وحمساه لرب اللراهمء و كذللك لو دقع إليه مائة دينار قيمتها ألف على أن يعمل 
بها وبألف وحمسمائة من ماله على أن الربح بينهما نصفان قالمضاربة قاسلة. 

15 ء: ١:-م:وقى‏ المتتى: قال أبويوسف قى شريكين شركة عنان رأس 
مالهماسواءو كل ولحد منهما يعمل برأيه ويبيع ويشترى و حلده عليه وعلى صاحبه 
قباع أحدهما حصته من متاع و أشهد على ذلك قالبييع من حصته ومن حصة شريكه» 
وكذالو باع حصة شريكهءو كذا المضارب والميضع إذا خلط ماله بمال الأعحر ققد 
أذن له أن يعمل قبهء وقيه أيضا: من شريكى العنان إذا كان أحلهما يلى البيع والشرام 
واستدان ديناء معناه اشترى بالنسيعة» ثم ناقضه صاحب الشركة وأراد قبض نصف 
المتاع وقال: نا آحمذمنك الدين قارجع على قليس له ذلك» وعن أبى يوسف قى 
المتفاوضين إذا ناقضا المفاوضة وقى أيديهما متا ع قإن أراد أحدهما أحذ نصف المتاع 
قله ذلكء وقيه أيضاء إذا قال لغيره: أش ركتلك قيما اشترى من الرقيق قى هذه السنةء ثم أراد 
أن يشترى عبدا لكفارة ظهاره أو ماأشبه ذلك وأشهد وقت الشراء أنه يشتريه لنفسه 
حاصة لم يجز ذللك» وللشريك نصفهء إلا إذا أذن له شريكه قى ذلكء و كذللك لم اشترى 
طعاما لنفسه وقد أشرك غيره قيما يشترى من الطعامء وقى الظهيرية: و إن كان مال 
الشركة قى يديه دراهم قاشترى منها الدنانير نسيقة قفى القياس يكون مشتريا لنفسهء 
وقى الاستحسان يكون مشتريا على الشركة. 

٠١16‏ :- مت وإن مات أحد شريكى العنان والمال قى يده ولميبين قهو 
ضامنء استعار أحد شريكي العنان دابة ليحمل عليها طعاما له لرزقه خاصة قحمل عليها 
شريكه مثل ذلك الطعام من عحاصة نفسه وهلكت ضمن قيمة الذابةه ول استعار أحد 
الطعام من تجارتهما وهلكت الدابة قلاضمان. 


الغتاو ىْ التاتار #أنية ها ات كتاب الشر ك3 ها الفصل: 0 الكو 1 بالو ححوه ع 


2:١1 ١15‏ وقدهرص ل ع ال ع ان 
محمذ: وإذا اشتر كا شرركة عنان بأمو الهما وو جو ههما قاشترى أحذهما متاعا 
ققال الذى لميشتر: المتا ع من شر كتناء وقال المشترى: هو لى وإنما اشتر. 
بمالى ولنفسىء قإن كان المشترى يدعى الشراء لنفسه بعد الشركة قهو بينهما 
على الشركة إذا كان المتاع من جحنس تجارتهماء وإن كان يدعى الشراء لنفسه 
قبل ال شركة وقال الأحر: لاء بلا شتريته بعد عقد الشركةء قإن علم التأريخ ينظر 
إلى أسبقهما تأريهاء إن كان تأريخ الشراء أسبق قهو للمشترى مع يمينه؛ وإن 
كان تأريخ الشركة أسيق قهو على الشركةء و إن علم تأريخ الشراء أنه كان قبل 
هذه المنازعة بشهر ولم يعلم تأريخ الشركة قهو للمسلمين خاصةء وإن علم 
0 لشركة أنه كان قبل هذه المنازعة بشهر ولم يعلم تأريخ الشراء أصلا 

قهوعلى الشركة ويجعل كأنه اشترى للحالء وإن لم يعلم للشركة وللشراء 
د بالل عا هو من شر كتنا. 


الفتلوى التاتارغانية 8!- كتاب الشركة 6+١‏ الفصل: 1 الشركةبالأعمال ‏ حتلا 


الفصل السادس: قى الشركة بالأعمال 

-:١ ١7‏ قد ذكرنا أنها نوعان: صحيحة وقاسدةء قالصحيحة الشركة 
قى تقبل الأعمالء وقد ذكرنا صورتها وشرائطها وحكمهاء قال القدورى: وإن 
عمل أحدهما دون الأحر قى هذه الشركة قهى مفاوضة أو عنانء قالأحر بيتهما 
على مااشترطء وقى التجريد: ولو شرطا لأحدهما قضلا قيما يحصل من الأجر حاز 
إن كان شرط التفاضل قى ماك ماتقيلء و الوضيعة بيئهما على قدر الضمان» 
ولايصح اشتراط الضمان على الوضيعةء قصاران شريكان قأعطى الثوب لأحدهما 
ققبضه وأعطيت الأجرة للا حر يبرأء وعن أيى حنيقة رحمه اللّه أن له أن يأحعذ 
الشريلك الأحر إذا دقع لأحد الشريكين» وهذا اس 

-:١ ١‏ وعن أبى يوسف قى الحمياطين اشتر كا و القصارين اشتركا 
يتٌحذ كل واحد منهما بما يلزم صاحبه من العمل و العرض» و يرجع على صاحبه» 
وأما أجر الأحير ومن الأشنان والصابون قعلى المشترىء ع: وقى المتتقى: بشر عن 
إلى عسي ارو كروك مدي ارات لددهها لد وضة يصل اياعر 
قأقربهأحدهماءو ححدالأخروقال: هو لى قالمقر منهما يصدقى قى ذللك قيدقع 
الشوب ويأحذ الأجر استحساناء والقياس أن لايصدق على شريكه؛ وروى عن 


محمد أنه أععذ القياسء وقال محمد: ينفذ إقراره بالنصف الذى قى يده خاصةء 
وكذلكإن كان قى الثوب حرق وأقر أحدهما أنه من الدق وجحد الأخر أن 
يكون الثوب للطالبء ولو أن المتكر أقر بالئوب لآخخرادعاه بعد إنكاره الأول كان 
الإقرار له إقرارا للأول قى الثوبء ولايصدق الآحر على الثوب» ويصدق على نفسه 


-:١ ١ 7‏ أغمرج عيد الرزاق عن الثورى عن أبى حصين وعن هاشم أبِى كليب وعن 
إبراهيم: وإسماعيل الأسلى عن الشعيىء وعاصم الأحول عن حابر بن زيد قالوا: الربح على 
مالصط لحوا عليه و الوضيعة على المالء» هذا فى الشريكينء قإن هذا يمائة وهذا بمائتين. مصتف 
عبد الرزاق» البيو عه باب نفقة المضارب ووضيعته 4/١/8‏ ؟ برقم: 88 ١5٠١‏ 


اما #0 


الفتاوى التاتارعانية 85 7- كتاب الشركة 2٠١‏ الفصل:" الشركةبالأعمال جن:لا 
بشعفهما؛ الجا ارس > لاسب نعل لكر عام شر نا ال اعدف 
بيدين من ثمن صابون أو أشتان مستهلك أو أحر أحير أو أحرة بيت لمدة مضت 
لم يصدق على صاحبه إلا ببينة ويلزم المقر تحاصةء وإن كانت الإحازة لم تمض 
والمبيع لم يستهلك لزمهما ونفذ إقرار المقر على صاحيهء إلا أن يدعى أنه لهما 
بغير شراء قيكون القول قولهء ولا يشيه الشراء الإجازةء و إن قال أحدهما: اشتريت 
هذا الصابون من هذا أنا وشريكى بدرهمء وقال الأحر: مثل ذلك قعلى كل واحد 
منهمانصف درهم للذى أقرله والصابون بينهماء ولو قال: اشتريت هذا الصابون 
من هذا بلرهعء وقال الأحر: بل اشتريته أنا وهذا الأحر بدرهم قعلى كل واحد 
منهما درهم للذى أقر له ولايرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. 

648 1 :-ابن سماعة عن محملذ: ثلاثة من الكيالين اشتركوا بينهم أن 
يتَقَبلوا طعاما ويكيلونه قما أصابوا من شيء كان بينهى ققبلوا طعاما بأحر معلوم 
قمرض واحد منهموعمل الآخخرانء قال: الأحر بينهم أثلاثاء ولو أنه حين مرض 
أحدهم كره الأحران أن يعملا عمله قناقضا الشركة بمحضرمنه أو قالا: أشهدوا أنا 
قد ناقطبتا الشركةء ثم كالا الطعام كله قلهماثلثا الأجرء ولا أجر لهما قى كفل الثلث 
الباقي وهما متطوعان قى كيلهء ولايش ركهما الثالث قيما أحذا من الأجرء و كذلك 
ثلاثة نفر تقبلوا من رحل عملا وليسوا يش ركاء ثم عمل أحدهم ذلك العمل قله ثلث 
الأحرء وهو متطوع قي الثلثين» من قبل أنه ليس لصاحب العمل أن يأحذ أحدهم 
بجميع ذلك العمل؛ لأنهم ليسوا بش ركاءء قإذا كانوا شركاء قلصاحب العمل أن 
يأحذ واحدا متهمب بجميع العملء »وقى قتاوى أبى الليشدت معلمان اشتركا الحفظ 
لحان و امور ا و وتعليم الكتابةء م: قعلى ما اتير قى 
الفتاوى أن الاسمعجار لتعيلم القرآن جائز تجوز هذه الشركةء وقى الظهيرية: ولو أن 
ثلاثة نفر من القراء اشتركوا ليقرؤا قى المجالس والتعازى بالزمزمة والألحان قهذه 
الشركة قاسدة؛ لأن مااشتركوا قيه لايكون مستحقا عليهم و لاعلى أحدهم. 

٠٠٠٠م‏ وأما الشركة الفقاسدة منها قلها صور و قد ذ كرنا بعضها قى 
صلر الكتابء وهو الشركة قى أعذ المياح كالحطب والحشيش والصيد وأما 


0-0 
عد 


الفتاوى التاتارخانية 85 7- كتاب الشركة 2٠5"‏ الفصل:" الشركةبالأعمال جن:لا 
أشبه ذلكء ولكل واحد منهما ما أحذء وثمنه له وربحه له ووضيعته عليهء وقى التجريد: 
قإن أحذا معا قهو بينهما نصفين» وقى الكاقى: قإن عمل أحدهما ولم يعمل الآخر 
شيعا قهو للعاملء م: و إن أعذ كل واحد منهما على الانقراد شيعا و خلطاة وياعاه 
قإن كان يعلمقدر ماأحذ كل واحد منهماة قسم الثمن على قدر الكيل و الوزن إن 
كان ماأحذ ممايكال ويوزنء و إن كان مما لايكون ولا يوزن ضرب كل واحد 
منهماقى الثمن بقيمتهء وإن لم يعرف الكيل والوزن والقيمة صدقى كل واحد 
منهما قيما يدعى من ذلك قى النصف» وقى الزيادة على النصف وعليه البينة. 

-٠٠١‏ وق اليتيمة: وسمل ابن أحمد عن ثلاثة من الحمالين أو حمسة 
يشت ركون على أن يملاً بعضهم الجوالق وبعضهم يحمل الحنطة وبعضهم يأحذ 
من قم الجوالق ويحمل على ظهره على أن يأعذوا من هذا على السواء هل تكون 
هذه الشركة صحيحة؟ ققال: لاتصح: م: قإن احتطب أو احتش أحدهما و أعانه 
الأ عرقي جمعه قالمجممٍ لمجمو ع كله للذى احتطب. وللاحر أجر مثله عندهم جميعا 
العد ل »وااضال الف عو أن عددةقوالى وطن جيهي السو ص دسي 
يجب أبعر المثل بالغا مابلغ: و كذللك إذا اشتركا أن ينقلا الطين من أرض مباحة 
ويلبنانهءو كذا إذا اشتركا يلبئان من طين أرض لايملكانه ويطبخعانه آجراء قهذة 
الشركات كلها قاسدة وإن كان الطين مملو كا لرحل قاشتركا على أن يتشريا من 
ذلك الطين ويلبنائه قذلك جائر ‏ 

٠٠١‏ - وإن اشتركا قى الاصطياد ولهما كلب قأرسلاه أو نصيا شيكة 
قالصيد بينهماء وإن كان الكلب لأحدهما قأرسله قما أحذ قلصاحب الكلبء وإن 
كان لكل واحد منهما كلب قأرسل كل واحد منهما كلبه قإن أصاب كل كلب 
صيدا على حدة كان ذلك الصيد لصباحيهء و إن أصابا صيذا واحذا قهه بيتهماء و إن 
أصاب أحدهما صيدا إلا أنه لم ينه ثم جاء الكلب الأععر و أعانه عليه كان بينهما 
كلبهء قإن أتخناه جميعا كان بينهما نصفين. 

لاء ٠‏ 13:- ومن صور الشركة الفاسدة إِذا اشتر كا و لأحدهما يغل ولأخر 
بعير على أن يثٌاجراهما و الأجر بيئهما قالشركة قاسدةء بحلاف الشركة قى 


الفتاوى التاتارخانية 85 7- كتاب الشركة ©2٠١5‏ الفصل:" الشركةبالأعمال جن:لا 
الأعمال بأبدانهمء وإن آحرا الذابتين جميعا بأعيانهما صفقة واحدة ولم يشترطا 
قى الإحارة عمل أحدهما كان الأحر مقسوما بينهما على قدر أحر مثل دابتهما 
كماقبل الشركةء و إن شرطا عملهما مع الدابة نحو السوق والحمل وغير ذلك 
قسم الأحر على أحر مثل دابتهما وعلى أحر عملهما كما قبل الشركة وإن تقبلا 
حمولة معلومة و لم يؤاحرا البغل والبعير ثم إنهما حملا تلك الحمولة على البغل 
والبعير اللذين أضاقوا عقد الشركة إليهما قالأحر بينهما نصفان ولايقسم أحر مثل 
دايتهماء وإن آجحر أحدهما بعيرا لغيره و أعانه الأعر على الحمولة و الفعل كان 
للذى أعان أجر مثله لايجاوز نصف الأحر قى قول أبى يوسفء وعلى قول محمد: 
له أحر مثله بالغا مابلغ كما قى المسألة الأولى. 

٠٠4‏ - ولو أن قصارين اشترركا و لأحدهما أداة القصارين و للآخر بيت على 
أن يعمل بآداة هذاقى بيت هذاعلى أن الكسب بينهما نصفان قهنا جائز و كذلك كل 
حرقة؛ لآن الكسب بدل العمل؛ والعمل وجب عليهماء وهذه الشركة جائزة وإن لم يخصا 
صنعة؛ لأن هذا و كيل قيجوز حاصا كان أو عاماء وقى القتاوى الحلاصةة: ول كان 
لأحدهما أداة القصارين والعمل من الأحر قاشتركا على هذا قالشركَة قاسدةء 
ويجب على العامل أجر مثل الأداةء والريح للعامل. 

٠٠٠‏ -مت: ومن صور الشركة القاسدة: اشث كا و لأ حدهما دابة 
وللاحر كاف والجوالق على أن يع احرا الدابة قما آجراها له من شىيء حملاه يهذه 
الأداة على أن الأحر بينهما نصفان قهذه الشركة قاسدةء قإن اندرا الدابة لحمل 
الطعام إلى موضع معلوم ثم تقيلاه بتلك الأداة بأنفسهما قهذه الشركة قاسدة 
وكان الاجر كله امراحي الدارقو ابيع على الآصر أهر عل الآ كاف والعرااي: 
ولو كانا اشتركا على أن يتقبلا حمل الطعام على أن يعمل هذا بأداته وهذا بدابته 
قالأحر بيئهما نصفانء قلا أحر لدابة هذا ولا لآداة هذا. 

3١‏ - قال أبوحنيفة رضى الله عنه: ولو أن رحلا دقع دابة إلى رحل 
ليءٌاجرها على أن ما آحرها به من شيء قهو بينهما نصفان قهذه الشركة قاسدةء 
والأحر كله لرب الدابةء وللذى آجرها أجر مثل عملهء ولو دقع دابة إليه ليرقع عليها 
البر و الطعام على أن الربح بينهما نصفان قهذه الشركة قاسدة أيضاء و كان الثمن 
كله لصاحب البر و الطعامء ولصاحب الدابة أجر مثلها. 


الفتاوى التانار خانية 785 - كتاب الشركة 6+6 الفصل: 1 الشركة بالأعمال 

١١7‏ 1:- وقى الرادت ولو اشتركا ولأحدههما بغل وللاحرراوية يستقى 
عليها الماء والكسب بينهما لم تصح و الكسب للذى استقىء وعليه أحر مثل الراوية 
إن كان العامل صاحب البغلء وإن كان العامل صاحب الراوية قعليه أجر مثل البغل» 
و كل شركة صارت قاسدة قالربح قيهاعلى قدر المال» ويبطل شرط 00 
وقى الخحانية: ولو و كل رجلا على أن ياحر دابته ويكون له نصف الأحر لايجوزء ولو 
دقع إليه الدابة أو البيت أو السفينة ليتتفع به كذا و الربح بينهما لم يجزء والربح 
نت إليهء وعليه أجر مثل الدابةء ومالا يجوز التو كيل قيه لايجوز الشركة 

:م : وقى المتتقى: اشثرك رحلان على أن لأحدهما أحر كل 
شهر عغشرة ا ءالب قالشركة جائزة و الشرط باطل 

1١8‏ : وقى القتاوى: أعطى بثر الفليق ر حلا ليقوم عليه قيغطيه بالأوراق 
حدث من بذرهه وللرحل الذى قام عليه قيمة الأوراق وأحرمثله على صاحب البثر. 

٠‏ - وععحلى هذا: إذا دقع البقرة إلى إنسان بالعلف ليكون الحادث 
بيئهما نصفان قما حدث قهم لصاحب البقرةء ولذلك الرحل مثل علقه الذى علفها 
وأحرمثله لمن قام عليها 

0 - وقى قتاوى آهو: قال القاضى بديع الدين: أعطى بقرة على أن يكون 
اللبن والسسمن بينهما؟ قال: الشركة قاسده و كذللك لو قال: لبنها ومايحدث من ضرعها 
لك وتعاهدها وعافها عليك قهى قاسدةء واللبن الحاصل والسمن وغيره للذى أذ البقره 
بطريق الشركة؛ لأنه صار غاصيا لجعل هذه الأشياءء ويجب عليه لصاحبها مثل اللبن؛ لأنه 
مثلىء وعلى صاحب البقرة أحر مثل التعاهد وما ثفق عليها إن كان مثليا كحب القطن 
والنالةء وإن لم يكن مثليا كالحضراوات ققيمتهاء وقى الفتاوى العتابية: وهو الصحيح, مد 
وعلى هذا إذا دقع الدجاحة إلى رحل بالعلف ليكون البيض بينهما نصفانء و الحيلة أن يسيع 
نصف البقرة من ذلك الرجل ونصف الدجاحة ونصف بفر الفيلق بثمن معلوم حتنى تصير 
البقرة وأعحتاها مشتركة بينهما قيكون الحادث بينهما على الشركةء وقى تيس التلصرى: 
الشركة قى دور أن يعرضه نصف الدور ويبيعه منه» ويشت ركان ويكون الخارج بينهما. 
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01 لل ال واحد حقيقة وحكما كان دين مشت ان 
بينهماء قِإذًا قبض أحدهما شيعا منه كان للاخر أن يشار كه قى ال المقبوض» ويستوى 
قى حق هذا الحكم أن المقبوض أحود منه أو أردىء و كل دين وجب لابسبب بل 
بسييين حقيقة و حكماء أو حكما لا حقيقة لايكون مشتر كاء حتى إذا قبض أحدهما 
شيئا ليس للاحر أن يشاركه قيما قبض. 

-:١١ ١7‏ بيانه: ماذ كر قى مسائل الجامعء الأحيرة: رحلان باعا عبدا 
بينهمامنرحجل يشمن معلوم ققبض أحدهما شها من الثمن من المشترىء كان 
للا رأن يشار كه قيما قبضء ولو سمى كل واحد لنصيبه ثمنا على حدة ققبض 
أحدهما شيفا من الثمن لم يكن للاحر أن يشا ركه قى ظاهر الرواية» ولو كان 
لأحدهما عبد وللا حر أمة باعا هما بألف درهم ققبض أحدهما شيا من الثمن كما 
نبين للاخحر أن يشاركهه ولو سمى كل واحد منهما لمملوكه ثمنا لم يكن للآخر 
أن يشارك القابض قى المقبوض قى ظاهر الرواية 

-:1١ ٠١4‏ التعمرةة رحلان لهماعلى رجل ألفى درهم قاقتضى أحلهما بنصيبه 
من الذى عليه أحود كان للشريك الساكت أن يأحذ نصف المقبوض بعينهء وإن اد القابض 
أن يعطيه مالا آعحر لايكون له ذلك إلا أنه يرضى الساكت و كذلك لو راد الساكت الرحوع 
على الغريم لم يكن له ذلك» ولايتتقض تصرف القابض لححق الشريك الساكت. 

١6‏ رجلان لهما على رجل ألف درهم من ثمن عيد أو غير ذلك 
قأحر أحلهما نصيبه من ذلك لم يجز على قول أيى حنيفةء وجاز قى قول محمدء 
قرععلى قول محمد ققال: لم و أن الغريم عجل لللذى أخر حصته مائة درهم من 
حصته قلشريكه أن يأحذ منه نصف ذلك و ذلك حمسونء وإذا أحد منه ذلك كان 
للذى عجل له المائة أن يرجع على الغريم بمثل ماأحذ منه وذلك حمسون من حصة 
الذى لم يؤحرء من قبل أن الذى لم يور إذا أذ من المؤخر صار للم خر من حصته 
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ل ا ا ا الغريم بما أحذ من حصة 
شريكه كذاهتاء وذ كر بعد هذا أن المء المؤحر إذارجع على الغريم بتحمسين قسم هذا 
ولو 5 تيم ين عحل لمحو ما ره ورج عليه شريكه نصف ذلك ا 
هه ومكون قل بها على مثو لج الح رمي اق كور ري م 
ولو لحر كل امككر قرس كة بيئهما من ر حل بأحرة معلومة ر* يشتر كان قيما يقبضانء و له أمر 
طن اود يشتريا حارية قاشترياها ونقدا الثمن من مال مشترك بينهما أو من مال 
2 ش بيسن اليو ا 
اممحيسيو وه 2 0 5-0 
لم يشتركا قيهء وهو قول أبى يوسف. 

قاه غريما قليس للشريك الأحر أن يأحذ من يد الذى هو قى يدهء ولكن للاخر 
أن يضمته مثلهء وعم نظير المبيع بيعا قاسداء إذا أخخر بحه المشترى من ملكه لايكون 
0 ف لصيو ش حك كاله ذوما تبض 
ع البراء ه بعد القبيض قبض القسمةء ول اقتسما المقبوض 
يمتزلة المبيع بيعا قاسنا إذا دي 3 ولمو اشترىق أحذهما لعتيبيناك كوبا كان لشريكه ا 


الفتاوى التاتار عانية 8- كتاب الشركة 65٠١/6‏ الفصل: لا تصرف أحد الشريكين ج:/ا 
الشوبء» ويصير كأن شري الثوب باع نصف الثوب منهء وقى الأعحيرة: وإن هلك 
هلك من نصيبهء و كذلك لو و كل غيرة بالقبض ققبصّه الو كيل قهلك قى يد 
الو كيل يهلك على المولك» ولو كان قائما لشريكه أن يضمنه نصفه من الدين 
ولاسبيل له على الثوب مهدء وإن هلك هلك من نصيبهء و كذّلك لو و كل غيره له أن 
الوجوة كلهاأن يرججحع بكل حقه على الذى عليه الدين» قإن سلم القابض ماقبض 
كم وى الفين علئى الغريوقله أن يرجع على الشريك» وقى التحريف: له أنه 
لايشار كه ق غير تلك اللراهمء م: وللقابض أن يعطيه مثلهاء ولم أحر أحدهما 
نصيبه لم يجزقى قول أبى حنيفة رحمه اللّهه وجاز عندهماء قرع على قولهما ققال: 
عجل للم حر مائة درهم كان لشريكه أن بقاسمةء قيكون بينهما نصفين ثم يرمع 
هذا القابض على الغريم بما أحذ منه وذلك حمسون من حصة الذى لم يك خرء من 
'ي3 1 + 5144ب ولو كان الدين يكت كنا بين حلين على امرأة وتزو جها 
أحدهيا على جتصيدك قعن أبى يوسف روايثال» قال فى رواية: وحم لتصبهى جقك سن 
ذللكه وقالقى رواية: لاي رجحعء وهو كول محيك: ومن محمد أنه إذا كرو جحها على 
١١‏ :- الكاقى: ولو جنى مكاتب بأن قتل رحلا عحطأ وله وليان إن قضى 
لهما معا علي المكاتب بقيمته اشتركاء وإلا لاء وقى التحانية: قإن قتل رحلين حطأ ولكل 
ولحد منهما ولى لم يشارك أحدهما صاحيهء سواء كان القضاء معا أو متفرقاء ولو كان 
الجانى ملبرا اشتر كاء سواء وقع القضاء معا أو متفرقاء ولو كان الجاتى عبدا وللمقتول 
وليان واعتار السيد دقع نصف الجانى أو قداه إلى أحد ولى الدم قهو اعحتيار قى حق 
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الم رواشت كاقى المقبوض لاتحاد السبب وهو الجناية والإضرار» ولو قتل رحلين 
قدقعالنصف 1 أحلهما أو قدى النصف لمع يشركه الأخر ولو قتل رحلا عمدا له 
وليان قصالح المولى مع أحدهما على ألف لم يشتركاء ولو صالحا حملة اشتركا. 

٠ 048‏ م تدوقى القنورعة لء استهلك أحد الطالبين على المطلوب 
مالا وصارت قيمته قصاصاء قلشريكه أن يرجع عليه» وقى المنتقى: عن أبى يوسف 
ولو أن أحد ربى الدين أقسد على المطلوب متاعه أو قتل عبداله أو عقر دابته وصار 
ماله قصاصا بذلك لم يكن لشريكه أن يرجع عليه بشيء» ولو كان للمطلوب على 
الذى يسقط عنه الدين لشريكهء وقى الظهيرية ولو كان للمطلوب على أحد 
الطاليين دين قلشريكه أن يرجع عليه؛ لأن آععر الدينين يصير قصاصا عن أولهما 
قصار أحد الطالبين مقتضيا يتصيبه من الدين و كان لشريكه أن يشار كه قيه. 

م وقى المتتقى عن آبى يوسف: لوضمن أحد الطاليين 
المطلوب مالا عن رحل قصارت حصته قصاصا قلاشيء لشريكه عليه» قلو اقتضى 
عن المكفول عنه ذلك لم يكن لشريكه أن يرجع عليه أيضا قبشا ركه قى ذلك» ولو أن 
المطلوب أعطيى أحد الشريكين كفيلا بحصته أو أحاله بذلك على رحل قما اقتضاهة 
هذا الشريك من الكفيل أو الحويل قللا عحر أن يشا ركه قيدء و كذللك لو أن المطلوب 
أعطى أحدهما رهنا بحصته قهلك عنده قلشريكه أن يضمنه» ولو غصب أحدهما من 
المطلوب عيداومات قكذلك الجواب لشريكه أن يضمنهه و كذلك لو اشترى منه 
عيدا شراء قاسدا ومات عنده أو باعه أو أعتقهء ولو ذهيت إحدى العينين بآقة سماوية 


قى ضمان الغصب أو الرهن أو المشترى شراء قاسدا لم يضمن لشريكه. 

0١‏ :- وقى المنتقى: عن أبى يوسف: رحلان لهما على رجحل ألف 
درهم قصالم أحلهما المديون من الألف كلها على مائة درهم وقيضها وأجاز 
الآعمر جميع ماصنع قهو جائز وله نصف المائةء قإن قال القابض: قد هلكت قهو 
مئتمن و لاضمان عليه وقد برئ الغريمء وإن أجاز الصلح ولم يقل: أجزت ماص: 
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قإنه يرجع على الغريم بخمسين ويرجع الغريم على القابض بححمسينء من قبل أن 
إحازة الصلح ليست إجازة القبض ‏ 

منه على مائة قال أبو يوسف: إن كان الذى قى يده الغلام مقرا بالغلام قإنه 
لايشاركه قى الماثةء وإن كان جاحدا له أن يشاركه قيهاء وقال محمد: هما سواء 
لايشا ركه قيها إلا أن يكون الغلام مستهلكا. 

ا ء ١1؟‏ :- وعن أبى يوسف: ريعلان اشتريا من ر حل جحارية اشترى 
أحدهما نعبقها بألف درهم واشترى الأخر تعبقها بألف درهمثمو حلا بها 
سواء دقعا الثمن مختلطا قى الابتداء أو دقع كل واحد منهما الثمن على حدة؛ 
لأنه صفقتانء و كذلك لو استحقت الجاريةء قإن و جدت الجارية حرة وقد 
أيى يوسف أنهر جع عن قوله قى قصل الرد بالعيب ققال: إذا دقعا الثمن 
مختلطا ثمردت الجارية اشتر كا قيما قبضه أحدهماء و إن لم ترد بالعيب و كانا 


دقعا الثمن متفرقا لم يشتر كا قيهء وأما قى الاستحقاق والحرية يشتثر كان قيما 


16م 


قبضه أحدهما يريد به إذا دقعا الثمن مححتلطاء وعن أبى يوسفء أقر أن لهذين 
عليه ألف درهم من ثمن حارية اشتراها منهما ققال أحدهما: صدقت و قال 
الآمر: كذبت ولكن هذه العمسمائة التى أقررت بها لى عليك من تمن بر 
اشتريته منىء ثم إن الغريم قضى هذا حمسمائة لم يكن لصاحبه أن يشار كه 
قيما قبض» و لايصدق الغريم على أنه بينهماء وقى الذحيرة: شريكان قى ألف 
درهم على رحل ضمن أحدهما لصاحيه عن الغريم قالضمان باطلء» و إن قضاه 
شريكه حصته من غير كفالة صح القضاءء وإذا صح القضاء من أحد الشريكين 
لم يكن له أن يشارك صاحيه قيما قضاه. 
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145 - وقى الكاقى: المديون إذا أمررحلين بالكفالة عنه بألف 
اا دن بكيم 00 
تمقبض لس ب ل الأحرء 8 ا أكاتب 
عبده أو باعه بألف إلى سنة و قضى به ثم رجعاء قإن شاء الذى رضى بالكتابة أو 
البيع بألف م و قيمتهء 0 الشاهدين إذا قبض شيعا من 
المكاتب أو المشترى لم يشا ركه الآخر قيهء ويعتق المكاتب بالآداء إليهماء 
والولاء لسيدةء سبو ع وو انسح البيع رد السيد 
على الشاهدين ماقيض متهما من الضمان. 

١1١١‏ :- وإذا استولد مشترى الأمة قجاء رحلان واستحقاها بالبينة قإن 
قضى للمستحق عليه بالأمة وبالعقر وقيمة الولد اشتر كا قيما يقيضه أحدهماء وإن 
0 عع القيض متفرقا 0 تنى 8 بالامة ا قغاب أحدهما و قضى للحاضر 
5 ا يكدهه ار ادن 

اا اياي الو ع ا 
وجمعا بقيمة البناء مع الثمن على اليائع و كان التقض بانع قن قضى لهما معا شرك 
أحدهما صاحبه قيما قبض منهء و إن كان القضاء متعاقبا لم يشتر كا. 


ع لل ل لس كلت ل اسطلل امه ١‏ 1ه .مش ١ه‏ 


٠1‏ - أحد شريكى العنان إذا أقر أنه استقرض من قلان آلف ترهم 
لتجارتهماء لزمه تحاصة» وقى العيوثة إلا أن يقيم البينةء وإن أقام البينة قالمقرض يأحذ من 
المستقرض ثم يرحع المستقرض على شريكهء م: وإذا أذن كل واحد مهما لصاحبه 
بالاستدانة عليه لزمه حاصة أيضاء حتى كان له أن يأعحد منهه وليس ى له أن يرع على شريكه 
أيضاءهم الصحيد على قياس رواية المبسوطء م: وقى العيون: عبد بين رجلين قال 
أحدهما لرحل ثالث: أشر كنك قى هذا العبد ولم يجز صاحبه صار نصيبه بينهما نصفين» 
ول كان مكان الشركة بينهما بيع من أحدهما نفد البيع قى جميع نصصيبه. 

١‏ 1:- وقى العيوثة ابن سماعة عن محمد قى مفاوض اشترى عبدا 
بألف ا ا اي حتى أتى صاحبه البائع قاشتراة منه بألف و حمسمائة قإنه 
جائزء وانتتقض الشراء الأولءسواء عرف العقد أو لم يعرف» هشام عن محمد قى 
شريكين متفاوضين قال أحدهما لشريكه» لاتبع هذه الجارية قباعها قال: بيعه جائزء 
وكذلك لء, قال: لأتشتر هذه الجارية قاشتراها حاز 

8 حم تةربجلان لهماعلى آخحر ألف درهم و أراد أحدهما أن يأحذ 
نصيبه ولاشركة للاحر قيه» قال نصير: يهب الغريم إياه حمسمائة درهم ويقبض ثم 
يبرا الغريم من حصتهء وقال أبوبكر: يبيع الغريم كفا من زبيب مغلا بمثل ماله عليه 
ويسلم إليه الزبيب ثم يبرئه مما كان له عليه ثم يطاليه يثمن الزبيب لابالدين. 

١٠١6‏ :- بعير بين شريكين حمل عليه أحلهما من الرستاق شيعا يأمر 
الشريك وسقط قبى الطريق ونحره هذا الشريك قلاضمان عليه إن كان لاترجى 
حياة البعيرء وإن كان ترحى حياته قهر ضامنء ولو كان الذابح أحنبيا قهر ضامن 
على كل حال» ووقى العماتية: قى ا 

١١١‏ :- وقى الحاوى: بعير سقط قى جب أحد الشريكين قذبحه رجحل وجاء 
الشريك الأروبا ع اللحم قال أبو القاسم: لاضمان على الشريك الأول؛ لأنه لم يخالف» 


الفتاوى التاتارغانية 85 ؟7- كتاب الشركة ©١١'‏ الفصل: م المتفرقات ١‏ جتلا 
ولا على الذابح إذاعلم أنه لايعيش إلى حضور الماللكه وثمن اللحم بين الشريكين» قال 
الفقيه: هذا جحواب الاستحسمانء والقياس أن يضمن الذابح قيمته يوم الذبح واللحم للذابح» 
و إن شاء صاحبه أذ اللحم ولايضمنء والبائع يضمن نصيب شريكه من اللحم بالبيع بغير 
إذنهء وقى التوازل: هذا قى القياسء وقى الاستحسان لايضمن 

٠١ح‏ -م: اشثركا شركة عنان على أن سيعا بالنقد و النسيعة ثم نهى 
وقال ابن سلمة: يجوز نهيهء وقى الحاوى: قال الفقيه: وبه نأحذء وقى الحانية: ولو 
اشت رركا شركة مطلقة كان لكل واحد متهما بيع مال الشركة بالنقد والنسيعةء و إن 
باعا جميعا كان لكل واحد منهما أن يأحذ رهنا بثمن ماباع: وقى الغيائية: طعام أو 
دراهم بين اثتين غاب أحلهما واحتاج الأحر الحاضر قأعذ منه نصييهء قال محمد: 
أرجو أن لابأس بهء قال الفقيه أبو الليث: وبه نأحذ. 

١ ٠7‏ 1:-م: دقع إلى رجحل مائة دينار قيمتها ألف درهم و حمسمائة على 
أنه يششرى بها وبألف من عنده ويبيع قما رزقه اللّه تعالى من شيء قهو بينناء قهذا 
جائزء وأنها مضاربة معنى وإن كانت شركة صورةء من حيث أنه شرط قيهر أس 
المال من الجانبين للمدقو ع إليه؛ لأنه تعذر اعتبارها شركةء ولو كانت قيمة المائة 
الدنائير ألفا ققالللمدقوع إليه: اعمل بها وبألف من مالك على أن الربمح بيننا 
نصفان قهى بضاعة وصار تقدير هذه المسألة اعمل بمالى على أن الربح كله لى 
واعمل بمالك على أن الريح كله لكء ولو كانت قيمة الدنائير ألفاققال للمدقوع 
إليه: اعمل بها وحمسمائة من مالك على أن الربح بيننا نصفان كان هذا بضاعةء 
والربح بينهما على قدررأس المالء واشتراط المناصفة قى الربح باطل» وصار تقدير 
هذه المسألة اعمل بمالى على أن الربح لى واعمل بمالك على أن بعض مالك لى 
وبطل شرط مناصفة الربح وصار كأنه قال: على أن الربح بيئنا. 

-:١ ١١/4‏ وقى العحاتية: أحد شريكى العنان إذا ادعى شيئا من شركتهما 
علئرع لو جلف المدعى عليه لويكن للشريك الآخر أن يحلق المفعى عايه 


الفتلوى العاتارعائية 8؟- كتاب الشركة 6١5‏ الفصل:لم/ المتفرقات ١‏ جتلا 
ثانياء و 'كذلك المضارب والمستبضع إذا حلف لايكون لرب المال أن يحلف ثانياء 
رحلان بينهما دار غير مقسومة غاب أحدهما: كان للااحر أن يسكن كل الدار إذا 

-:1١‏ وقى الحاوى من الواقعات: عن أبى حنيفة رحمه اللّه قى أرض 
بين ر-حلين قال: ليس لأجلهما أن يزر ع قدر جو سؤدع وقى توادر هشام: 3" ذلكهوقال 
أبو القاسم قى أرض مشاعة بين قوم قزر ع بعضهم بعض هذه الأرض ببذره وساق إليه 
من الماء المشترك بينهم و استنزل الأرض سنين بغير إِذْنْ شركائه قال: إن حصل له 
بعد المهايأة من نصيبه هذا القلئر و كانوا يتهايئٌ ن قبل ذللك لاضمان عليهء ولاشركة 
لشركائه قى المستغزل» سعل الدبوسى عمن دقع إلى آخعر درلهم وقال له: اعمل 
بش ركتى قأحذ الأحر وعمل وريس؟ ققال: هذه مضاربة» والريح بينهما. 

١١١5‏ :- وقى التوازل: وسعل أبو القاسم عن ثلاثة اشتركوا قى مال بينهم 
شركة صحيحة قحرج و لحد منهم إلى ناحية بأمرهم ثم إنهما أدععلا واحدا بالشركة 
على أن ثلث الربح له والثلثين بينهما و الغائب أثلاثا قالغائب رجع بعد مده وسكت 
و كانوا يعملون حتى خسر الداحل؟ قال: إن الربح على مااشترطء ولاضمان عليهماء 
وعمل الداحل معه يعد رضا بالشر كة. 

1١١17‏ - وسهقل أبوبكر الإسكاف عن رحلين اشتركا قاشتريا أمتعة ثم 
قال أحدهماللشريك: لاأعمل معلك بالشركةء ولم يقسم شيعا وغاب وعمل 
الحاضر وريس؟ قال: قهو لهء وضمن لصاحبه قيمة نصيبه. 

4 11-- وقى التوازل: سعل فو القاسم عن شريكين اشتركا قعمل أحلهما 
وغاب الأحر قلما حضر الغائب أعطاه الحاضر نصيبه ثمغاب الحاضر وعمل الغائب 
بعد ماحضر وربح وأبى أن يدقع حصة شريكه من الربك؟ قال: إن كانت الشركة بينهما 
على الصحة واشترطا أن يعملا جميعا ويشث ركان قى تجارتهما من الربح قهو بينهما 
على مااشترطا ماعمل كل واحد منهما على حدة وما عملا جميعا. 

-:1١ 4‏ وسقل ع نر حلين اشتركا على أن سيعا ويشتريا بينهما نصفان 


الفتاوى التاتارعانية 28؟1- كتاب الشركة 6١6‏ الفصل:/ المتفرقات ‏ حتلا 
ولكل واحد منهما دراهم أيضا من غير هذه التجارة ققال أحد الشريكين لصاحبه: اقسم 
للاحروقبض بعض الدراهم وأحذ قى عمل آر ولم يقولا: تفارقنا؟ قال: الكلمة 
المتقدمة لقطع الشركة مع البيع المتأحر تكون قطعا للش ركمو لاشيء للاخر. 
١١1:-م:وقى‏ العيون: ثلاثة نفر ليسوا شر كاء تقيلوا عملا من رجحل قعمل 
والحد منهو ثلث العمل قله ثلث الأحرء وإذا عمل و احد منهم الكل كان متطوعا قى 
الشلثين قلايستحق به شيئا من الأجرء اشترك اثنان قى الغزل على أن سدى الكرياس من 
أحدهما واللحمة من الآخر قنسجا تُوبا قالثوب بينهما على قدر قيمة السدى واللحمة. 

0١‏ - وقى المنتقى عن أبى يوسف: مفاوض وهب لرحل لايجوزء 
ولصاحيه أن يأحد من الموهوب له نصفى الهبةء قإذا أذ كان ذلك بينهما نصفين» 
وإن كان أحدهما يلى الشراء والبيع قاستدان دينا ثم ناقض صاحبه الشركة وأراد 
قبض نصف المتاع ققال: أنا آعحذ الدين منك قارجع على ليس له ذلك مفاوض 
اشترى من رحل عينا بألف درهم قلم يقبضه حتى لقى البائع صاحبه قاشتراه منه بألف 
وحمسمائة قإنه يكون الشراء للثانى» و الأول يتتقضء والمفاوضان بمنزلة رجل 
واحدء وعن المعلى قى نوادره: عن أبى يوسف قى رجحل كان له على متفاوضين مال 
وأبرا أحدهما عن حصته قهما برعان جميعا. 

-:1١١ 4‏ وقى القتاوى: سقل أبوبكر عن شريكين حن أحدهما وعمل 
الأ عر بالمال حتى ربح أو وضع؟ قال: الشركة بينهما قائمة إلى أن يتم إطياق 
الجنون عليه» وإذا مضى ذلك الوقت تنفسخ الشركة بينهماء قإذا عمل بالمال بعد 
ذلك قالربح كله للعامل والوضيعة عليه» وهو كالغصب لمال المجنونء ويطيب له 
ربح ماله ولايطيب له ماربح من مال المجنون قيتصدق به. 

--١١ . +“‏ قال محمد قى الجامع: رجحل عليه ألف درهم لرحل قأمر 
رعلين بأداء الألف عنه قأدياه مرجع أحدلهما على الأخر ققَبض منه حمسمائة 
قإن أدياهمن مال مشترك بينهما كان لصاحبه أن يشار كه قيهء وإن لم يكن ماأدياه 


الفتلوى العاتارعائية 8؟- كتاب الشركة ©69١5‏ الفصل:لم/ المتفرقات ١‏ جتلا 
مشقرك بينهما بأن كان نصيب كل واحد منهما ممتازا عن نصيب صاحبه حقيقة 
إلا أنهما أدياه جميعا معا قإن أحدهما لايشارك صاحبه قيما قبض . 

-:١ ٠١ 5‏ وقيه أيضا: شاهدان شهدا على رحل أنه كاتب عبدا بألفى ترهم 
إلى سنة وقيمة العبد لف درهم مرجع الشاهدان عن شهادتهما كان للمولى اليا 
إن شاء ضمن الشاهدين قيمة العبد ألف درهم حالةء و إن شاء أتبع المكاتب 1 
الكتابة ألفى درهم إلى سنةء وإِن ضمن الشاهدين قيمة حالة» قام الشاهدان مقام 
المولي قى ملك بدل الكتابةء قإذا استوقيا ذلك من المكاتب طاب لهما أحد الألفين 
ولزمهما التصدق بالآلف الأحرء ويعتق المكاتبه ويكون ولاء المكاتبي للمولىء 
قإن أدى المكاتب إلى أجد الكاهد, ين ألف درهم لايعتق تق» وهل لعصاحبه أن يشار كه 
قيما قبض؟ قال: ليس له ذللكه ويستوى قى هذا أن أديا القيمة من مال مشترك أو غير 
مشتركء وصارت هذه المساألة نظير الو كيلين بالشراء قإن قى تلك المسآلة كان 
للوكيل حق الرحو ع بالثمنء و كذلك البيع إذا شهد شاهدان على رحل أنه با ع عبدة 
هذامن قلان بللف درهم!! لى سنة وقيمة العبد ألف حرهم و المتعرف يلف ذللك 
واليائع يجحد ققضى القاضى به تمر جع الشاهدان عن شهادتهما كان للمولى الخيار 
إن شاء أتبع المشترى بالثمن إلى أحله و إن شاء من الشاهدين قيمة حالة. 

مع ١١١‏ 1:- وإن أدعمل الشاهدان قى ملك البائع بمقاباة العيد أضعاف 
قيمته وذلك ألقا ثرهم قإن ذلك مع جل والمءٌ حل بمنزلة التاوىء و كان البيع الأول 
إتلاقا قصار متلا العبد على البائع من وجه قوجحب الخخيار لهذاء قإن اعختار تضمين 
الشهود قاماهقام البائع قى ملك الثمن لا قى مللك العبدء إذا العبد حرج عن ملك 
المولى للمشترىء ورجو ع الشاهدين قى حق المشترى غير معتير» ويطيب لهما 
أحد الألفين ويتصدقان بالألف الأحر قإن قبض أحدهما الثمن لايشارك صاحبه 
قيدء لما قلثا قى مسيألة المكاتب. 

65 - وقال قيه أيضًا: رحلان غصبا عبدا منرعل قيمته ألف 
قصارت قميته ألفى درهم ثم حاء رحل وغصب العبد منهما قمات قى يد الثانى ثم 


الفتاوى التاتارعانية 85 9- كتاب الشركة /ا١ات©‏ الفصل:/ المتفرقات ١‏ جتلا 
حضرالمولى قهو بالخيار إن شاء ضمن الغاصبين الأولين قيمته ألف درهم وإِن 
شاء ضمن الغاصب الثانى ألفى اثرهمه قإن ضمن الغاصيين الأولين قلهما أن يضمنا 
الغاصب الثانى ويطيب لهماأحجد الألفين يتصدقان بالألف الزائدء قإن قبضص 
أحدهما من الثانى آلف درهم كان للاحر أن يشاركه قيهء قالوا: و يحب أن يكون 
هذا على قول أيى حتيفة ومحمدر حمهما اللهء أما على قول أبى يوسف: يطيب 
لهماالأالف الزائدء بثاء على أن عندهما شرط طيب ال بحم الملك و الضمان وعتد 
أبى يوسف شرط طيب الربح الضمان لاغير. 

-:1١١١7‏ وقيه أيضَاة: رحلان غصيا من رجحل عيدا قياعاه من رحل قمات 
العبيدقى يد المشترى قالمولى بالخخيار إن شاء ضْمن الغاصبينء و إن شاء ضمن 
المشترى» قإن ضمن الغاصبين تم بيعهما وكان الثمن لهماء قلو قبض أحدهما شيئا 
من الثمن كان لصاحبه أن يشما ركه قيهء قإن لقى المولى أحد الغاصبين قضمئه نصف 
القيمة تم البيع قى نصيبه وو حب له نصف الثمنء قإن لم يقبض الغاصب الذى أدى 
المشترى حصته من الثمن كان للاحر أن يشا ركه قيهء ولو أن الغاصب الذى أدى 
تصف القيمة أولا استوقى من المشترى نصفى الثمن ثم إن المالك ضِمن الغاصب 
الآأ مر نصف القيمة حتى نفذ بيعه قأراد الثانى أن يشارك الأول قيما قبض لم يكن له 
ذلكء وإذالم يكن للثانى أن يشارك الأول قيما قيض كان للثانى أن يتبع المشترى 
بنصيبهء قإن قبضا جميعا الثمن على هذا الوجه ثم إن الأول وجد ماقبض رصاصا أو 
ستوقة كان له الخيار إن شاء أتبع المشترى بنصف الثمن» وإن شاء شارك شريكه قيما 
قبض ثم يتبعان المشترى بنصف الثمنء ولو وجد الأول ماقبض نبهرحة أو زيوقا 
قردها على المشترى ليس له أن يشارك الثانى قيما قبضء قمن مشايتضا من قال: 
المذ كور قى الكتاب قولهما لاقول أبى حنيفةر 00 » ومنهم من قال: لاء بل قول 
الكلء ولو كان الثاني هو الذى و جد ماقبضه ستوقا أو زيوقا أو رصاصا قردها على 
المشترى لم يكن له أن يشارك الأول قيما قيض 


الفتاوى التاتار عانية 8 7- كتاب الشركة 6١ت‏ الفصل:لم المتفرقات ١‏ جتلا 

١‏ وقى الينابيع: قال محمد: إذا اشتركا قيما تجوز قيه الشركة 
قاشتريا بذلك متاعا ثم باعاه ثم أراد القسمة قإن كانت الشركة بعروض أو بشيء 
لايكال و لايوزن ولايبا ع عددا قزاد على مالهما قإنه يقوم ذلك يوم اشترياه ويكون 
الربح بينهما على قدرهء قإن اشتركا قى العروض على أن لكل واحد منهما حصة 
ماله قاشتريا بها متاعا ثم باعاه بألف درهم قإنهما يقتسسمان الدراهم على قيمة 
العروض يوم اشترياهء و كذلك إن كان مما يكال أو يوزن أو يعد. 

١١٠١ 8‏ :- وقى اللعصرة: إذا قال لغيره: أقرضني ألفا العرويا ويكون الربح 
بينناء قأقرضه ألفا و أتحر بها قالريح كله للمستقرض لاشركة للمقرض قيهء 

١٠ح‏ وقيها: دقع إلى رحل ألف درهم وقال: اشتريها بينى وبيك 

نصقان والريح لنا والوضيعة علينا قهلك المال قبل أن يشترى شيعا قلا ضمان عليهء 
ولس هقا بق رض خما هو شر كته وإن اشترى بالمال ثم هلك المال قعلى الأخر 
ضمان نصف المال وعلى المشترى مثل ذلكء وهذا قول أبى يوسفء أماعلى قول 
محمذ: إِذا هلك المال قى يد القابض قبل أن يشترى شيعا قعليه ضمان نصفى المال. 

١٠١‏ وقى اليتيمة: سئل على بن أحمد عن رجحل استقرض من رجل 
مائة دينار ودقعها إليه ثم أحرج المستقرض مائة دينار و حلطا المالين جميعا وقال 
له المقرض: اذهب بهذا المال قاتجر به على الشركة» قفعل ذلك وربح كيف 
الحكم قيه؟ ققال: هو مخحل ناقص لابد من زيادة شروط حتى تصح الشركةء وسعل 
أيضا عمن أود ع عند آحر حنطة وقال: احلط هذه الحنطة قى حنطةاء 
دقنها ثم سرق منها الثلثان ثم جاء صاحب الحنطة ودقع الداقن له الحنطة ثم ادعى 
بعد ذلك الداقن وقال: أعطنى نصيبى من هذه الحنطةء هل له ذللك؟ ققال: إذا 
حلطها بأمره ثم سرقت قالمسروق يكون على الشركة من النصيبين جميعا. 

- وسكل يوسف بن محمد عن شريكين قى عمل ورأس المال 
قى يد أحدهماو كان يعمل بنفسه وعمالهء قمات من كان رأس المال قى يده 


الفتلوى العاتارعانية 8؟- كتاب الشركة ©5١84‏ الفصل:م/ المتفرقات ١‏ جتلا 
قى رف تلك الدار ووضع العامل المفتاح قى يد الشريك قسرقت هل يضمن 
الشريك أم العامل؟ ققال: إن كان ذلك قبل أن يطالب أرباب الأمتعة أمتعتهم قل 

١١61‏ 1:- سعقل أيضاعمن أعطى آعر مالا مضاربة ثم جاء من سفرة 
هل يكون هذا إقرارا يمائتين وحمسين عددا؟ ققال: نعمء قال رضى الله تعالى عنه: 
وقى الجواب تفصيلء وإن أحرج الكلام مخرج الجد قالجواب كذلكء وإن أخرحه 
مخخرج الاستهزاء لايكون إقراراء وتعرف هذا بالئغمة كما قلثا قى الأمان للحربى. 

-:١١١‏ وقى الرات وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب 
يطلت الشركةء وليس لواحد الشريكين أن بي دى زكاة مال الأحر إلا بإذنه 
وفى الكرئد د 6 محمد أجدذ المقاو ضِين إذا مات و لم بين حال المال الذى قى يده 
لم يضمن نصيب شريكه قيما قبض» ولو لميمت ولكن قسخ أحدهما الشركة بينه 
وبين شريكه ولم يعلم شريكه لاتنفسخ؛ ولو علم انفسحت الشركة» ولو أنه كان 
رأس المال دراهم أو دنائير انفسحت الشركةء ولو كانت عروضا وقت الفسخ ذ كر 
الطحاوى أنه لاتنفسح كالمضبار به وقى شرح الطحاوى: و لاا رواية عن أصحايتا 2 
الشركة إنما الرواية قى المضاربةء قال الإمام: هذا إذا أراد أحدهما الفست أما إِذا اتققا 
على قسخ المضاربة والمال عروض يجوزء وبعض مشايخنا قرقوا وقالوا: يجوز قسخ 
الشركة و إن كان المال عروضاء بخلاف المضارية. 

-:١١١ 5‏ وقى التواؤل: سمل أبو القاسم عن رحل دقع إلى رجحل مالا 
يعمل يه على أن الربح بينهما وقال: لا أرضى أن تعمل قى شركة غيرى قَإِن عملت 
قى شركة غيرى قإنى أريد منه الحصة وتراضيا على ذلك قعمل المدقووع إليه قى 
شركة السرور يع قاله ليس ارب الدال شركة فى ربع معي له سح ارية قى قير 
المال الذى دقع إليه. 


الفتاو ىّ التاار غدأنية 58 كتاب الشر ك3 عات الفصل: 5" المتقر قات 17 

1166 :-وقى الصغرى: إذا كان أثلانة دين مشترا أ على إنسان قغاب 
ائثان منهمو حضر الثالث قطلب نصيبه يحبر المديون على الدقع. 

١ ١17‏ 1:-م: عبد بين رحلين غصيه أحدهما من صاحبه قباعه يألف كرهم 
ودقعه إلى المشترى از البيع قى نصيبهء قإن لم يقبض الثمن حتى أجاز صاحيبه حازء 
ولليائع أن يقبض الثمن كله قإن قبض شيعا كان مشتركا بينهما حتى لو هلك هللك 
القبض قى نصيبهء ولو هلك قبل مشار كة صاحبه إياه كان الهلاك على القابض ‏ 
الغاصب باعة من الشريكك الأخر جملة من رجحل حاز البيع قى تعبيسا المولىء ولم 
يجزقى المغصوب يل توقف على إحازة المغصو ب منهء قلو أجاز المغصو ب منه 
البيبع قى نصيبه قبل قبض الشريك حصته من الثمن صار الثمن مشتر كاء حتى لو 
قبض أحدهما شيعا منه كان لعباحيه أن يشار كه قيدء قإن كان المالاك قبض تصبيبه 
م أحاز صاحبه البيع لم يكن له أن يشارك الأولى قيما قبض» ولم تجعل الإحازة قى 
الانتهاء كالإذن فى الابتذاءء بععلاف ما إذا كان العاقد و احداء و كذلك الرعلان 
إذاياعاعبيداعلى أنهما بالخيار ثلاثة أيامء قإن أجاز أحدهما ثم أجاز الأخر ثم 
قبض أحدهما شيقا من الثمن شار كه صاحبه قيهء ولو أن الذى أحاز أولا قبض 

كم المجلد السابع ويتلوه المحلد الثامن أوله “كتابي الو قى” 


3ك 4ك 4ك نك 


الفهرس الإجمالى 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصبل الكانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 


اسه من الفتاوى التاتارحانية ج: /ا 


المجلدالسابع 4 ه١١١‏ 
)]كتاب السير 48و - 9م١٠١‏ 


هذا الكتاب يشتمل على اثنين وأربعين فصلا: 


في بيان شرائط حواز قتال الكفرة 200 
في بيان من يجوز قتله من المشركين ومن لايجوز 
فى بيان ما ينتهى به الأمر بالقتال 5220000 
في بيان من يجوز له الخروج إلى الجهاد من غير 
كراهة ومن لايجوز 00 

فى ادحال الغزاة النسآء والمصاحف مع أنفسهم 


في بيان ما يجب من طاعة الأمير وما لايجحب 


في المبارزة والرجل يحمل على المشركين وحده 


في الأمان ا 00 
فىالنبذ بعد الأمان 0 
فى الحربى يدحل دارنا بغير أمان 50 


في المسلم يدحل الأشياء دار الحرب والحربى 


عرد 


5م 


الفهرس الإجمالى 


الفصل السادس عشر 


الفصل العشرون 

الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الخامس والعشرون 


الفصل الثامن والعشرون 


الفصل التاسع والعشرون 


؟*"”عه من الفتاوى التاتارحانية ج: ٠/‏ 


في مفاداة الأسراء 1211010 
في الانتتفاع بالغنيمة ما يحل من ذلك للغازى 


فق الغاري حصيت ف ذار الحرت قينا أن بغدنا 


ومما يختص به ومالا يختص 70000 
في استهلاك شيء من الغنيمة وفي إعتاق السبايا من 
الغنيمة 5 


في الوالى إذا احتاج إلى إخخراج الغنيمة إلى دارنا 


فى الحربي يقهر حربيا آخر هل يملكه وهل ينفذ 


في قسمة الغنائم والمسائل المختصة بها 000 
في هدية ملك أهل الحرب إلى أمير المسلمين 
في الأراضي التي يسلم أهلها وتفتح عنوةً 0 


في الحربى دخل دارنا بأمان فيقرض رجادٌ 
أويودّع ثم دحل داره فمات أوقتل 00 
في الحربى دحل دارنا بأمان وله أموال وأولاد فى 
داره فاسلم ههنا وظهر المسلمون على الدار 

في فضول الغنائم وذهاب بعض الغانمين قبل القسمة 


/1 


١ كه‎ 
١ مه‎ 


الفهرس الإجمالى 
الفصل الثلاثون 


الفصل الحادى والثلاثون 
الفصل الثانى والثلاثون 
الفصل الثالث والثلاثون 
الفصل الرابع والثلاثون 
الفصل الخامس والثلاثون 
الفصل السادس والثلاثون 
الفصل السابع والثلاثون 


الفصل الثامن والثلاثون 
الفصل التاسع والثلاثون 


الفصل الأربعون 


الفصل الثانى والأربعون 


/ كتاب الخراج والجزية م5١١‏ جر؛١٠‏ 


هذا الكتاب يشتمل على تسعة فصول: 


5ه 


ب ادو عا عد لات بح ايفن 


فى الموادعة ل 


فيما يحرزه العدو ثم يصير للمسلمين بعد ذلك 

في بيع الغنائم وما يتصل به قن ا لواو 2 
فى البخرق يشترق سلما ف .دارنا ؤيناخله في 
داره أو عبده اسلم ودخل دارنا 5200000 

في سهام الفرسان والرحالة ا 
في الشركة مع أهل العسكر في الغنيمة في دارنا 
ودارهم وسهام الخيل والرجالة 00000 

في العيب يوجد فى بعض الغنيمة 0 
في الرجحل يكون فى دار الحرب ثم يرج إلى 


من الفتاوى التاتارحانية ج: ٠/‏ 


١5 
١17 
١11 
١ 
١/5 
١> 
١1١ 


١8 
١1 


566 
51 


515 
517 


5 


5 
53 


الفهرس الإجمالى 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


١٠١ه:-1١4م07 كتاب أحكام المرتدين‎ ١ ١ 


هذا الكتاب يشتمل على سبعة وثلاثين فصلا 


الفصل الأوّل 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 


:؟*ه من الفتاوى التاتارحانية ج: ٠/‏ 


في بيان من يجب عليه الخراج ومن لايجب.. 
في بيان الأسباب الموجبة لسقوط الخراج... 


في إحراء كلمة الكفر وفى الخطأ في ذلك وفي 
حديث النفس والرضا بالكفر 2111111 

فيما يقال في ذات الله سبحانه تعالى وصفاته 0 
في ذكر المكان للّه تعالى 2000000 
تضاف انه ل الله ا 513110 


في المتفرقات من جنس هذه المسائل المتقدمة 


فيما يعود إلى الأنبياء عليهم السلام 35170000 
في رد الأوامر الشرعية 000 
فيما يعود إلى الملائكة عليهم السلام 5100" 


فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم 252000 
فيما يتعلق بالأذكار 111111111 


0 
ا 
31 
6" 
0 
كك 
0 


58 


1" 
0" 
1" 
1 
ال 
كل 
.يالب 
م 
0 
هلم 
18 
ام 


الفهرس الإجمالى 


الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 


الفصل العشرون 
الفصل الحادى والعشرون 


الفصل الثالث والعشرون 


الفصل الرابع والعشرون 
القرا البحاميى و ارون 
الفضل المادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 


”عه من الفتاوى التاتارحانية ج: /ا 


فيما يتعلق بأمور الآخرة كالقيامة والبعث والميزان 


في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 111 
فيما يتعلق بالحلال والحرام 0000 
في العلم والعلماء والابرار والصالحين وطلب أحد 
فيا يفول عن السزية والنترعن والبزء 5 
في الرحل يقول لغيره: ياكافر» ولامرأته: ياكافره» 


يامغ بجه وتقول المرأة يا مغ 2 


في التشبيه بالكفار وفى ترجيح الكافر على المسلم.... 
فى الخروج إلى النشيدة والذهاب إلى ضيافة 
المجوس وقبول هداياهم ل 
فيما يتعلق بالسلاطين والجبابرة والاساكارة 

في كلام الفسقة في حالة الفسق ويدخل فى هذا 


في تعليم الكفر وتلقينه والأمر بالارتداد 5 
فى الاكراه على التلفظ بلفظ الكفر 0000 


في من يجب إكفاره من أهل البدع و 1 
في أصحاب الأهواء 000 


001 
رو 
حك 


2 
درون 


رمن 
+5 
5 غ5 


5 
525 


عن 
١‏ 
دن 
5 
517 
/571 
رك 
ادم 


الفهرس الإجحمالى 00 من الفتاوى التاتارحانية ج: ٠‏ 
الفصل الحادى والثلاثون فيما يبطله الارتداد ل ا ل 
الفصل الثانى والثلاثون في ارتداد الرحل والمرأة 0 لض 
الفصل الثالث والثلاثون في ارتداد الصبى والمجنون والسكران لس 
الفصل الرابع والثلاثون في تصرفات المرتد والمرتدة 0 لاس 
الفصل الخامس والثلاثون في ميراث المرتد امس و ل فح الس ال 1 
الفصل السادس والثلاثون في المرتد إذا لحق بدار الحرب 0005 0 الاي 
الفصل السابع والثلاثون في جناية المرتد والجناية عليه ومايتصل بذلك.. 551 
كناف اللقيظ يا سس 591 
هذا الكتاب يشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول في بيان حاله وصفته وما يستحب فيه وما يفترض 6 
الفصل الثاني في بيان أحكامه ل 
الفصل الثالث في بيان من يلى عليه لا توه 
الفصل الرابع في دعوى نسب اللقيط ورقه مضه 
الفصل الخامس في تصرفات اللقيط بعد البلوغ ا ردك 
9 / كتاب اللقطة مي؟.١-ؤ؟د.١‏ 6314 
هذا الكتاب يشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأوّل في أحذ اللقطة والانتفاع به وتملكها ام ا 5 
الفصل الثاني في تعريف اللقطة وما يصنع بها بعد التعريف.. اناك 
الفصل الثالث فيما يضمن الملتقط وفيما لايضمن ا 5 
الفصل الرابع في الخصومة في اللقطة والاختلاف فيها 
والشهادة 2 


الفهرس الإجمالى 


97 "كذات الإباق 5م.١-4هم.1-‏ 


هذا الكتاب يشتمل على ستة فصول: 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 


5 / كتاب المفقوددمى. ١٠.‏ 


هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة فصول: 


© ؟] كتاب الشركة وبم.١-مه١١-‏ 


هذا الكتاب يشتمل على ثمانية فصول 


/ مه من الفتاوى التاتارحانية ج: ٠/‏ 


في أخذ الآبق وما يصنع به بعد الأحذ 00 
فى بيان مقدار الجعل تس الل ل م 
فيوق ستحق الجعل ومن لايستعق 5 
في بيان وجوب الضمان على الاحذ 5000 
في الاختلاف الواقع فى الإباق ا 
في التصرفات في الابق 10000« 


في التصرفات في مال المفقود 1000 


في بيان أنواع الشركات وشرائطها وحكمها 
في الألفاظ التي تصح الشركة بها والتي لاتصح 


في الشركة بالاعمال 01000000 


في تصرف أحد الشريكين في الدين المشترك 


الفتاوئ التاتارحانية السسين ”هه فهرس مسائل المجلد السابع 
بسم الله الرحمن الرحيم 


فهرس المجلد السابع من الفتاوئ التاتار نحانية 


وق سياه -١‏ كتاب السير العنفيدة 
كار ٠.‏ اشير معاي دور كي نيا انزو دعتي اللمعلبه وم ك3 
4 .ديك "ابو حياس قن مسالة السيو 0 
65 حديث أبى هريرة ب 2ج000012 0 00 

الفصل الأول : فىبيان صفة الجهاد ا ا ا 00 
5 الجهاد و هبعال السلمين اموا 1 
7 بعد مجىء النفيرالعام لايفترض الجهاد على جميع أهل الإسلام ‏ / 
قال الحسن البصرى: ستة إذا أَدّاها قوم كانت موضوعة عن العامة / 
648 لاينبغى أن يحلى ثغرمن ثغور المسلمين 0 

ومما يتصل بهذاالفصل ا 00 
إذا دخل المشركون أرض المسلمين فأحذ والأموال فما يفعل المسلمون؟» ‏ * 
0١‏ إنما يفترض على كل من قدر من المسلمين إتباعهم ا 
5 إن النبى صلى اللّه عليه وسلم كان إذا لقى العدوٌ قبل أن 

يواقعهم قال اللهم إنا عبادك الخ ماح لا ا ا 1 
86 يسغى أن تكون ألوية المسلمين بيضاء والرايات سوداء ل ا 
4 هل يستحب رفع الصوت فى الحرب؟ امم ابو سم دا 
هوبارة اجتمع عظماء العجم على أن من كان صاحب الجيش ١‏ 
57 ينبغى للامام أن يستقبل الصفوف ويطوف عليهم 001000000 ونا 
7 لابأس للمجاهد أن يخادع حصمه فى القتال اا ا 11 
حديث عقبة بن عامر ا سو سحي سي كار 
35/8 كتاب عمر بن الخطاب ل 1 


الفتاوئ التاتارحانية السين 6ه فهرس مسائل المجلد السابع 
شرط جوز القتال مع الكفرة على الخصوص ثلاثة أشياء 0 
0١‏ وأما إذا كانوا ممن لايجوز أحذ الجزية منهم 0 
5 فأما بعد ما انتشر الإسلام وظهر كل الظهور فالدعوة مستحبة ليست بواجبة 2 ١"‏ 
38 ينبغى للإمام إذا غزا أن يد عوهم إلى الإسلام أولا مي ا ا 
65 وأمًا إذا بلغتهم الدعوة فهو بالخيار مي ل ا 
5 لو أن المسلمين قتلوا قوما من المشركين لم تبلغهم الدعوة قبل تقديم الدعوة ١/‏ 
5 لاينبغى للإمام أن يستعين بأهل الذمة على القتال ا ا ا 
الفصل الثالث : فى يبان من يجوز قتلة من المشركين ومن لايجوز ا 0 
/ 1 منع قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير 1 
مسألة قتل أصحاب الصوامع والرهابين 0# 0 
8 قتل واحد منهم مسلما ثم أحذه المسلمون قتلوه غير الصبى والمجنون  ٠١‏ 
لايقتل منهم الأعمى ولاالمقعد ولا المعذورين 0 
1/1 لابأس أن يقتل المسلم كل ذى ررحم حرم مق المش ركين 
إلا الوالد والوالدة والأجداد علد د بعرو ات ا 
إذا كان بالمسلمين قوة على حمل من لايقتل 0 
28377 مسألة إخراج الشيخ الفانى وأصحاب الصوامع مع 10 
الفصل الرابع : فى بيان ماينتهى به الأمر بالقتال ون 
4 مسألة الأمر بالقتال ينتهى بشيئين بالإسلام » وبقبول الجزية  ....‏ +5 
أما بيان الأول 1 1 1 1 1 اا 
الكفار نوعان : منهم من يجحد البارى عزوجل » ومنهم من يقربه ‏ 77 
5-65-- إذا حمل مسلم على كافر ليقتله قال: أشهد أن لاإله إلا الله فما هو الحكم ؟ 0 
7 مسألة اليهودى والنصرانى كان إسلامهم بشهادة أن لاإله إلا الله . 515 
دعوة الإسلام لنصرانى ا 0 
0/5 إذا قال اليهودى أو النصرانى : أنا مسلم هل يحكم بإسلامه ؟ .. 5 
6 إذا قال الرحل لذمى : أسلم قال : أسلمت فما هو الحكم ؟ 58 
اناي إذاقال الام لكسلمة أناعسدلي متاك تير سلما 0000 


الفتاوئ التاتارحانية السير ت*ه فهرس مسائل المجلد السابع 
5 دعوة المسلم لكافر بلفظ أسلم تن 
87 الوثنى يصير مسلما بإحدى الشهادتين 2 
5 مسألة إسلام المجوسى ا ا اا 0 
5 إذا صلى الكتابى أو أهل الشرك فى جماعة فما هوالحكم؟ 5٠7  ....‏ 
5 دذمى اقتدى بمسلم وصلى خلفه فما هو الحكم؟ يي 1 
7 لو شهد وا أنه صلى صلاة واحدة مثل صلاتنا ا ا 5 
إذا صام أوأدى الزكوة أو حج لم يحكم باسلامه ؟ اي 10 
/بإذا خملل منيلم على شرك ليقفله 00 
مسألة الإكراه على الإسلام 01319 0 

وأما بيان الثانى : 1 1 ااا ا 
0١‏ اليلكفار ثلاثة أصناف » فى مسألة أحذ الجزية منه فانظر إليها  ....‏ 59 

نان فويضو سلما نيعا لخر 0000 
5 إذا أسرالصبى أوالصبية مع أحد أبويه فما هوالحكم ؟ 11 
87 لو سبى الصبى ومعه أبواه فما هوالحكم؟ 01 
:13 لوكان للصبى أبواه أو أحد أبو يه من اليهود والنصارى وأخرجه 

إلى دارالإسلام وليس معه أحد أبويه فما هوالحكم ؟ 2 
65 إذا أسر المسلمون صبيا ومعه أحدأبويه فما هوالحكم ؟ 00 لون 
5 مسألة المستأمن أسلم فى دارالإسلام ل د 
07 مسألة أهل الحرب إذا أسلم 0 
مسألة الحربى إذا دخل دار الإسلام بأمان 00 0 
8 مسألة الصبى خرج أبواه معه بأمان ا 
3 موا نش بعنا قالى ١‏ "نما بصني الزلداميدلنا دعا للد نويه ين مم 
1313٠١‏ صبى وقع من الغنيمة فى سهم رجحل ا لمملا ل ا 1 

الفصل الخامس : فى بيان من يجور له الخرو ج إلى الجهاد 

عن غير كراهة ومن لايجوز 0 
5 خخروج الرحل بغير إذن الوالدين إلى الجهاد و خروج النساء  ....‏ م 


الفتاوئ التاتارحانية الملين اه فهرس مسائل المجلد السابع 
0 لاتخرج الشواب لمداواة الجرحئ 0 
4 الجواب فى الصبى المراهق كالجواب فى البالغ بعد مجىء النفير /831 
إإذاأراد المديون أن يغزو وصاحب الدين غائب مخ اا 
7 ولو كان الدين مؤجلا فالأفضل له أن يتحمل لقضاء الدين مام انكر 
إن كان المديون مفلسا لايقد رأن تحمل لدديه إلا بالخروج فى التجارة مع الغزاة. ‏ 4" 
لاعتبار بإذن الزوجة إذا هيأ نفقتها ا اق 


8 إن كان عند الرجل ودائع وأربابها هل يجو زأن يحرج إلى الجهاد؟. ‏ 9" 
الفصل السادس : فى إدحال الغزاة النساء مع أنفسهم 


دارالحرب وفى ادخال المصاحف : 000 
٠‏ إذا أراد الغازى أن يدخل امرأته أوحاريته مع نفسه فى أرض الحرب  4٠‏ 
0١‏ وأماإد خالهن فى العساكر العظام اا 1ك 
ولا بأس بإدحال المصاحف فى أرض العد ولقراءة القرآن 5 
أهل النغور التى تلى أرض العدو لابأس أن يتحذوا فيها النساء  4١‏ 

الفصل السابع : فى الفرار من الزرحف 1 0 1 
64 يكره لرجل من المسلمين أن يفرمن رحلين من المشركين 0 


6 إن كان عددالمسلمين أقل من نصف عدد المشركين لابأس بالفرار.. 27 
57 إن كان عدد المسلمين أقل من نصف عدد المش ركين تأويله إن 


كان عد دالمسلمين أقل من اثنى عشرألفاً ا 
7 من فرمن موضع يقصده أهل الحصن بالمنجنيق ا 5 
الواحد والاثنان إذا وقعوافى أيدى العد وفقاتلوا ل 2 
8 إن الأمرمبنى على غالب الظن ما ا ا ل ا 
لوابتلى المسلم بالقتل صبراً فى أيدي الكفرة ا ا 

الفصل الثامن : فى الجعائل و ل 
١‏ ماهو معنى الجعائل 00101011 
5 إذا وقعت الحاحة إلى تجهيزالجيش فما هوالحكم ؟ 000000 


47 يكره الجعائل مادام للمسلمين قوة 0 


الفتاوئ التاتارحانية انين مه فهرس مسائل المجلد السابع 
4 من كان قادراً على الجهاد بنفسه فعليه أن يجاهد بنفسه وماله ‏ 61 
انان إذا دفع الرجحل إلى غيره جعلا ليغزو عنه فهذا على وجحهين ل لظ 
5 إذا دفع الرحل إلى غيره جعلاً ليغزو عنه فما هوالحكم ؟ عه 
7 إذا شرط مسلم لمسلم جعلا فلا بأس به ا 
إذا شرط الرجل المسلم لكافر جعلا ليسلم فأسلم 000 00د 
8 لابأس للإمام أن يبعث الرحل الواحد أو الاثنين أو الثلاثة سرية ‏ 498 
الفصل التاسع : فى الخدعة فى الحرب 0 
له حديث على فى مسألة الخداع فى الحرب 9ب000000 000000000 
١‏ استعمال المعاريض على ثلاثة وجوه أحدها أن يكلم من يبارزه بشىء. ‏ ٠ه‏ 
الثانية : أن يقول لأصحابه يرى من يسمعه أن فيه ظفرا 0 
7 الثالثة : أن يقيد الكلام بلعل وعسى ا 
الفصل العاشر : فى بيان مايجب من طاعة الأمير ومالايحب ”7ه 
5 ينبغى للآمرأن يؤمرعلى الجيش أفضلهم وأعلمهم م 
إذا أمرالأمير العسكر بشىء كان على العسكر أن يطيعوه فى ذلك “اه 
5 إذا أمرهم بالقتال مع العد وفهو على ثلاثة أوجه 511 
7 إذا أمر الأمير أهل العسكر بشئ فأساء فى ذلك واحد لايؤدبه فى أول الوهلة ‏ 4 ه 
إذا جعل الإمام الساقة على قوم معينين والميمنة كذلك 612 
8 إإذانهى الامام أهل العسكر عن الخرو ج للعلافة لاينبغى له 4ه 
كتاب الإامارة والسلطنة روي م و لوه 
54 :قال علماء انا يصو لحر مظان بأمرهة نه 
0١‏ قوله عليه السلام السلطان ظل اللّه لم اا ا مه 
5 ينبغى أن يكون الأمير قويافى ملكه وسلطانه لطس انو 0ه 
344 يختار وزيرًا عالماً متقيا ورعاً 5 
15 ينصب بريدا صادقاً أميناً متديّاً 8 
يتعيب كاتا غالما فضيحا أميياً 0 ا 0 
3945 برضب كستؤفياً أمينا عاديذا مستظهراً اله 


الفتاوئ التاتارحانية السير 3ه فهرس مسائل المجلد السابع 
7 ينصب عالما قويا ضابطاً معماراً عاملا ماهرافى أنواع المعاملات ‏ ٠ه‏ 
مسألة الخليفة إذا جعل رحلا ولى عهده 5 
الفصل الحادى عشر : فى المبارزة والرحل يحمل 
على المش ر كين وخدة. لاه 
48 إذا خرج علج من المشركين بين الصفين يد عو إلى البراز ات 


إذا بارزالمسلم المشرك فلا بأس للمسلمين أن يعينواصاحبه .... /ه 
0١‏ لابأس للرحل الواحد من المسلمين أن يحمل على ألف من المشركين ‏ 9ه 
من كان من المسلمين فى سفينة فى البحر فرماها العدوبالنار ... 9ه 
الفصل الثانى عشر : فى الأمان ا 
نوع منه : فى بيان شرائط جواز الأمان ومن يصح أمانه ومن لايصح  "٠١‏ 
363 لجواز الأمان شرائط أحدها الاسلام والأخر أن يكون الذى له 


أمان فى منعة المسلمين لال م فل لدع ل ل ل ا ا 
1 القياس أن يصح أمانه وفى الاستحسان لايصح 000 
65 أماالحرية هل هى شرط صحة الأمان ؟ 0 000 0 
7 أماالبلوغ هل هو شرط؟ ا 0 
7 الذمى يغزو مع المسلمين لايجوز أمانه الم سوا ل 1 
مسألة الصبى ومسألة الرحل المخالط العقل 0000000 
8 رجل أسلم فامنهم لايصح أمانه بالراي نامحس وي 1 
إن كان فى أيديهم عبد مسلم أو أمة مسلمة أحذوه من المسلمين ‏ 17> 
0١‏ الفاسق لو أمن الكفار عن القتل هل يصح ؟ ا 1 
5 إذا حرج بأمان دعاه الإ مام إلى الإسلام 0 

نوع آخحر: فى بيان مايكون أماناً وما لا يكون ووو د 
335 إذا نادى المسلمون أهل الحرب بأمان ا 00 
64 إذا نادى رجل من المسلمين بأهل الحرب بأمان 0 
65 إذاقالوا للحربى : لاتخف وأنت آمن ما لبا و ٠.‏ 102 


5 الإشارة بالأ صابع لايكون أماناً 00 


الفتاوئ التاتارحانية السير *ه فهرس مسائل المجلد السابع 
17 حديث عمر أيما رجحل أشار بإصبعه فهو آمن 00 
مسألة المسلم إذا دحل دارالحرب بغير أمان 0 
55 لو الاريك من المسلميق سير امن السشر كع 1 
رجل من أهل الحصن نادى بالأمان فقال : الأمان الأمان ة 

نوع آخخر: فى تعليق الأمان بالشرط 5 
١‏ الأمان كما يجوز مرسلا يجوز معلقا بالشرط 0 ره 
إذا دخل عسكر من المسلمين دارالحرب فمروا ببعض حصونهم 51 
37 إن قالوا : اعطونا أن لاتتعرضوا لشئ من زروعنا وأشجارنا ٠‏ 0 
65 إن شرطوا علينا أن لاتحرف قراهم فلابأس 00000000 

نوع آسخر: فى أمان الوكيل والرسول 0 
5 إذا أذن الإمام للذمى أن يؤمن أهل الحرب فأمنهم 0 
34375 إن قال رجل من المسلمين : إن الأمير قد أمنكم فهذه لمسألة على أربعة أو حد  .‏ 9" 
7 فإن قال الأمير فى مجلسه : قد آمنتهم وا ا ا 
إذا أرسل أمير العسكر رسولا إلى أمير حصن أرسل إليك الأمان لك ٠٠.  ..‏ 

نوع آحر : فى الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهى الإمام ا 
8 إذا حاصر المسلمون حصناً فليس لأحد من المسلمين أن يؤمنهم. "١‏ 
6 لو أن الإمام نادى منا ديه أن من آمن أهل الحصن فأمانه باطل ٠١7١  ..‏ 

نوع آخر ااا اا 0 
١‏ إذاقال واحد للأمير : آمنونى على متاعى ل از 
5 للوقال : آمنونى على ذريتى فآمنوه على ذلاء ا 5 
وتان لوقال : آمنونى أولاد أو لادى هل يد خل فيه بنوالبنات ؟ 00 ل 
64 لوقال : آمنونى على إخوتى ااا 0 
لوقال : اميوني على آبائن 0 

نوع آغخر: 0 
57 ولوقال : آمنو نا ماأشرطوا فالعشرة سواه 0000 


الفتاوئ التاتارحانية السير ”7ه فهرس مسائل المجلد السابع 
07 إن حاصرالمسلمون حصناً فأشرف عليهم رأس الحصن فقال : 
آمنونى على عشرة 110101 0 0 
نوع آخخر: فى الحربى الذى يأحذه عسكر المسلمين فى 
دارالحرب لطلب الأمان الجن اموت اوس اس و ا 
الحربى إذا وقع فى أيدينا وادعئ أنه جاء طالباً للأمان 00 
8 إن كان هذا الحربى ممتنعا لايقدر عليه المسلمون 01 
إن كان فى منعة بحيث لايسمع المسلمون كلامه 1 
0١‏ لو أن عسكرا نزل ليلا فى أرض الحرب فجاء حربى فسألهم الأمان. ه ١‏ 
نوع آحر: فى بيان مايد حل فى الأمان من غير ذ كر 3 
5 إذا استأمن الرجل من أهل الحرب فخرجت معه امرأة وقال : هذه امرأنى. 2 ٠7“‏ 
كل من يستأ من لنفسه لايجعل تابعاً لغيره فى الأمان مي ا 
6 كل من كان آمناً بأمان المستأمن د00 0 
6 مسألة المحصور إذا استأمن على أن ينزل إلى المسلمين 2م 
نوع آخر: فى الأمان ثم يصاب المشركون بعد أمانهم 00 
5 إذا أمن رجل من المسلمين ناساً من المشركين فأغارعليهم قوم آحرون 2 ٠٠‏ 
الفصل الثالث عشر : فى النبذ بعد الأمان ا 
7 نبذ الأمان إلى أهل الحرب مشروع 0000001010131 0 
4 شرط صحة النبذ أن يعلمهم بالنبذ ا ص ا 
8 من شرط صحة النبذ أن يكونوا ممتنعين وقت النبذ د 
٠٠‏ إذا كان الأمان من الأمير أو من جماعة من المسلمين لايصح نقضه 98" 
١‏ ينبغى للمسلمين أن لا يغد روا ولا يغلوا ا 
الفصل الرابع : عشر فى الحربى يد حل دارنا بغير أمان م ك1 
٠‏ إذا دحل الحربى دارنا بغير أمان 0 000 
ا إن هذا الحربى أسلم قبل أن يأخذ ه واحد من المسلمين نر 
85 ولو كان هذا الحربى الذى أسلم فى دارالإسلام الاو مار 
٠‏ إذاالتجأمباح الدم بالقود أو بالرحم كو و كر 


الفتاوئ التاتارحانية السير 5أا”ه فهرس مسائل المجلد السابع 
57 إذا خرج عبيد هم إلى عسكرالمسلمين ير 

الفصل الخامس عشر: فى المسلم يد حل الأشياء دارالحرب 

وفى الحربى المستأمن يفعل ذلك 0 
0 الاباس بأن بحمل المسلم دارالحرب ماشاءإلا الكرع والسلاح  /٠”‏ 
لابأس ببيع السلاح ممن لايعرف من أهل الفتنة ار 
8 الابأس بإد حال القطن والثياب اليهم 00 
نا إذا أراد المسلم أن يدخل دارالحرب بأمان للتجارة ا 
0١‏ الذمى إذا أراد الدحول إليهم بأمان انم سج و ا ا 
5 الحربى المستأمن فى دارنا إذا أراد الرجحوع إلى دارالحرب بشىء 5/ 
١...‏ يمنع المسلم والد مى من إد حال الخيل والسلاح إليهم ا 
4 لو دخل الحربى إلينا بأمان ومعه كراع وسلاح ا 
6 لواستبدل الحربى بسيفه فرساً فأد حله فى دار الحرب 00 
5 لوأن مستأ منين من الروم دخلا دارنا بأمان ومع أحدهما 

رفيق ومع الآخر سلاح م 0 
07 لو كان أحد المستأمنين قنا من الروم والآخر من الترك امس قيار 

الفصل السادس عشر: فى مفاداة الأسراء بجط سسخا سيو - ألم 
7 الآبأس_بأن يقادى أسراء العسلمين بأسزاء الكافريخ 1 
8 إن أسلم الأسراء قبل أن يفادى بهم 000 0 
الصبيان من المشركين إذا سبوا ومعهم الآباء والأمهات فلا بأس فى المفاداة بهم /١0‏ 
0١‏ الوالى إذا قسم السبى بين الغانمين و ا 7 1 
7 مادا المسلمين الأساوف مو المشركين بالقنال م 
٠07“‏ فى المفاداة يشترط رضاء أهل العسكر ره 
4 إذا جاء رسول ملكهم يطلب المفاداة بالأسارئ و 
© إذاجاء مشرك مستأ منا وله عبيد مسلمون و قار 

ومما يتصل بهذا الفصل لق 
5 إذا أسرالحربى رحلا من المسلمين أو من أهل الذمة ا 


الفتاوئ التاتارحانية السير ”عه فهرس مسائل المجلد السابع 
007 فإن كان المأسور عبداً أو أمة فأمر مستأ مناً فيهم أن يشتريه 3 
الأسير إذا أمر رحلا أن يفد يه من أهل الحرب بألف 5 
08 اشترى حراً وعبداً بألف درهم بأمر الحر ل ل 
٠‏ إذا و كل المأسور رجلا بأن يفديه ل 
7١‏ المسلمون جمعوا مالا ودفعوه إلى رحل يشترى أسارى المسلمين منهم  8٠.‏ 
المحصورون إذا طلبوا من الأمير الذى حاصرهم 3 
٠0‏ إذا طلبوالذمة ولم يجبهم الإمام ااا 0 
الفصل لسابع عشر :فى الانتفاع بلغيمة مايحل من ذلك للغازى ومالا يحل . 87 
5 إذا كان فى الغنيمة طعام أو علف واحتاج إليه رحل اه 
٠0‏ إن هذه المسألة على وحهين إما إن كانت الغنيمة فى دارالحرب 
أوأخرجت إلى دارالإسلام نكا الا و سو ام ا 
إن أذ شيئاً من ذلك فى دارالحرب فأخرج الفضل إلى دارالإسلام 1 
٠0607‏ كما يجوز للغازى أن يأحذ من طعام الغنيمة وعلفها يجوز له أن 
يأحذ منها مقدار مايكفى ا 1 
من دخل دارالحرب ليخدم بعض الجند بأجر 000 ناد 
١٠١.‏ هذا إذا لم ينههم الإمام عن الانتفاع بالمأكول والمشروب بي + 924 
١‏ إن اوعدو قها اكات سان ها ورا كانها 5 
0١‏ كل شئ يوكل عادة فلا بأس بالا نتفاع به ا 
5 إذا احتاج الغازى إلى استعمال سلاح الغنيمة بسبب صيانة سلاحه 886 
١١.‏ كل مايوحد فى أرض العدو من الأدوية تابتا فأخذ منه شيعا 0 انان 
45 إن أصابوا شجرافى أرض العدو فأحذ وامنه حشبا ا 5 
إذاأخذ الغازى شيئا من المباحات 001 
6١5‏ إن احتاجوا إلى الشياب والد واب ينبغى للإمام أن يقسم بينهم فى دار الحرب 2 437 
ومما يتصل بهذا الفصل ا 
1 إذا أصاب الرجل من الجند فى دارالحرب طعاماً كثيرا اه 
6 كل مايكون المسلمون فيه سواء فى هذا الحكم 0000 


الفتاوئ التاتارحانية الملين ”7ه فهرس مسائل المجلد السابع 
48 إذا ضرب رجحل فسطاطه فى مكان بمنى وعرفات ا ل 
٠٠‏ لو أن رجلين من أهل العسكر أصاب أحد هما شعيرًا والآخرقصبا فتبادلا. /94 
1ق لو أقرط الحدهيا اه هيا 000008 00000 


؟ه.ء١‏ إن اشترى أحد هما حنطة من صاحبه مما هو غنيمة بالد راهم .. 15 
0٠06*‏ لو أن رجلين أصاب أحدهما حنطة والأخرثوباً فأرادا أن يتبايعا. 44 


ومما يتصل بهذا الفصل أيضاً اال اتوم اط ا 


6 الى آنا رجلا من أهل العسكر اتا جو رجا يتلق له 000 

الفصل التامق عشر: فى الغازى يضيب فى دار الحرب ثنيكا وت 

معد نا ومما يختص به وما لا يختص 0 00000 
٠‏ إذا دخل العسكرفى دارالحرب فصاد رحل منهم شيئاً من الصيد ٠١١‏ 
٠6‏ لو أن رحلا من أهل الجند يحتش حشيشاً فى دارالحرب ع ذا 
٠7‏ لوأخحذ جلو د ذكية لرحل دبغها ااا 0 

الفصل التاسع عشر : فى استهلاك شىء من الغنيمة وفى 

اعتاق السبايا من الغنيمة ا 
لوأن جيشا دخلوا دارالحرب فأصابوا غنائم وسبايا ع م 10 
١.9‏ لو كانت الغنائم أحرزت بدار الإسلام إلا أنها لم تقسم 1 
لوكان الإمام قسم الغنائم بعد ماأحرزت بدارالإسلام ليوا 
١‏ لو ظهر الإمام على بلدة من بلادأهل الحرب وأجرى فيها أحكام المسلمين ١٠١85‏ 
5 إذاأعتق الجندى جارية أو غلاما من الغنيمة 000111 


007 إذا قسم السبئ بين أهل عرافة أو أهل راية فأعتق أحد منهم عبداً  ٠١‏ 
15 إذا بعث الإمام واحدا أو أكثر ممن لامنعة لهم سرية إلى دارالحرب ١١07‏ 


م كاوه ا دار لحرو وهنا 0 
5 لو دخلت طليعة فى دارالحرب بإذن الإمام فأتحذ شيقاً ا 
00 لو أن الواحد دخعل بغير إِذن الإمام فأصاب رجلل حرا 10000 
6 لو كان هذا الدا خل بغير إِذن الإمام أصاب جارية ووطئها م ا 


8 الداخل بإذن الإمام إذا أصاب جارية وأخرجها إلى دارالإسلام . ١٠١7‏ 


١.١.6 
١الا‎ 
١٠ 


١٠١ 
١٠١ا/:‎ 
١.١ ه/او.‎ 


١٠١ 
١٠١ 
١٠٠ 
١٠/8 
١١ر0‎ 
١٠م‎ 
١٠١ 
١٠١ 
١٠ 
١٠١/6 


الفتاوئ التاتارحانية الملين 5ه فهرس مسائل المجلد السابع 
إلى دارالإسلام ومعه دواب من الغنيمة أو من بيت المال ا 
إذا احتاج الإمام الى حمل الغنيمة وفى الغنيمة دواب ا 
أما السبايا فإنه يمشيهم إلى دارالإسلام ال ا ا ليت أ اكوا 
إذا أصابوا غنائم فيها غنم أودواب أو بقر فقامت عليهم 
فلم يطيقوا إخراجها إلى دارالإسلام ا 000 
إذا أراد أمير العسكر أن يرسل رسولا من دارالحرب إلى دارالإسلام بشئ. ١١1١‏ 
نساء من أهل الإسلام متن فى دارالحرب م م ا 
قوم من المسلمين دخلوا أرض الروم فطلبهم قوم من الروميين ١١١‏ 
الفصل الحادى والعشرون : فى الحربى يقهر حربياً خرهل 
يملكه وهل ينفذ تصرفاته فيه ؟ 10000 
إذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم آخر فاتخذ وهم عبيدا .. ١١7‏ 
وفى هذه المسألة أشارة الى أن الحربى إذا قهر حربياً آخر يملكه ١١“‏ 
مسلم دمحل دارالحرب بأمان واشترى من أحدهم ابنه أوابنته اختلف المشايخ فيه. ١١‏ 
مسلم دحل دار الحرب بأمان فجاء رجحل حربى بأمه وأم ولده .. ١١7‏ 
رجحل دخل دار الحرب بأمان فاشترى ابنأ لبعضهم ل 
حربى دخل إلينا بأمان ومعه ابن له 0 ااا 
رجحل دخل دارالحرب بأمان فسرق منهم إنساناً حرا سو ا 
أهدى ملك من أهل الحرب إلى رجحل من المسلمين هدية من أحرارهم . 4 ١ ١‏ 
متغلب فى بلاد الترك ثم أسلموا يكون مماليكه ا 


١مل‎ 
١٠١ اسأ‎ 


بلدة يدعى أهلها الإسلام يصلون ويصومون مع هذا يعبد ون الأوثان . 
الفصل الثانى والععشرون : فى قسمة الغنائم والمسائل المختصة بها ل 
النوع الأول فى بيان مكان القسمة ووقتها وفى موت أحد 
من الغزاة قبل القسمة أو بعدها ا ل 


١١ 
١١ 


١١ 


الغنيمة اسم للمال المصاب بالقتال على وجه فيه إعلاء كلمة الله © ١١‏ 


يتعلق بالغنائم أحكام فانظر إليها ا ا ا ا 0 


١١ 


الفتاوى التاتارحانية الملين 656 فهرس مسائل المجلد السابع 
٠٠‏ بيان ثبوت الحق لهم إذاأسلم قبل الإحراز 0 0 
08 ثم بعد الإحراز بدار الإسلام لايثبت الملك ا ا 01 
قسمة الغنائم فى دارالحرب اا ااا 
0١‏ من مات فى دارالحرب من الغانمين بعد ماقسم الإمام الغنيمة .. ١١1‏ 
65 من مات فى نصف السنة فالاشىء له من العطاء ا 
٠0‏ إنما تكره القسمة فى دارالحرب حالة الاحتياروفى حالة الضرورة لابأس به ١١/1‏ 
نوع آخر: فيما إذا جمع الإمام نصيب كل شخص من الغزاة ... ١١15‏ 
45 إذا قسم الإمام الغنائم بين المسلمين امو مخ ل 131 
نوع آخر: فى الحطأ يظهرفى القسمة فى الغنيمة اا 
65 إذا قسم الإمام الغنائم وأحذ كل ذى حق حقه اموس سي انا 
كل ١١‏ إذا قسم الإمام الغنائم بين الجند 1 
17 إذاانتقضت القسمة فيما إذا كان المستحق كثيرا ا 
نوع آخر: فى بيان مايكره قسمته مما يوحذ من الغنيمة 0 
١‏ إذا أصاب المسلمون الغنائم وكان فيما إذا أصابوا مصحفا فيه 
شيء من كتب اليهود والنصارى 1 
8 كره إحراقه إن كان لورقه قيمة وينتفع به 1 
٠‏ إن وجد وافى الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فيها صليب 1 
١‏ إن كان الصليب والتمائيل فى الدرئ هم المضروبة اا 
ل ماأصيب مما له ثمن نحو كلب الصيد وما ئر الجوارح من البزاة والصقور 0 
كم ١ل‏ الوجه السولي ان لجاع مكوورب وح يفن سيا اللدا ١0+‏ 
الفصل اثالث والعشرون : فى هدية ملك أهل الحرب إلى أمير المسلمين 77 ١‏ 
64 لابأس بقبول هدية ملك العدوٌ 0 0 
هءكثء١‏ لو كان أهدى إلى واحد من مبار زى المسلمين ليس له منعة يختص بها. ١77‏ 
٠7‏ يكره لأميرالجيش أن يقبل هدايا المشركين سم 1101 
٠١‏ اذارآى أمير الجند أن يقبل الهدية لم يكن به بأس م 1 
لوأن جندٌ اد لوا دارالحرب فأهدى أهل الحرب رجلا من الجند فهو غنيمة 5 ” ١‏ 


الفتاوئ التاتارحانية السسين ١ه‏ فهرس مسائل المجلد السابع 
84 أوأن عسكرامن المسلمين دخخلوادارلحرب فأهدى أمير هم إلى ملك لعلو ١8‏ 
20٠‏ يجعل هذا بمنزلة هدية مبتدئة من ملك العدو 00 
0١‏ لوأن المسلمين حاصر واحصنا من حصون أهل الحرب 1 
لضا لو أن رجلا من أهل الحرب باع رجللً من أهل الجند 0 
٠‏ لو أن أميرالعسك رمن المسلمين بعث إلى ملك العدو رسولافى حاحة . ١757‏ 
الفصل الرابع والعشرون : فى الأراضى التى يسلم أهلها وتفتح عنوه ١717‏ 
65 إذا أسلم أهل مدينة قبل ظهور المسلمين عليهم لاسبيل عليهم.. ١777‏ 
6 إن ظهر المسلمون عليهم ثم أسلموا فالإمام بالخيار ا 
5 أماالخمس فيقسم على ثلاثة أسهم جع أده ماماو مد 10011 
0١‏ فأما سهم ذوى القربى هل ييقى لهم بعد النبى صلى الله عليه وسلم؟ ١١5‏ 
6 وإن ظهر المسلمون عليهم فلم يسلموا فالإمام بالخيار إن شاء استرقهم 
وقسمهم وأموالهم بين الغانمين اعيود ين و ا 
8 إن شاء قسم الكل وترك الأرضين وجعلها بمنزلة الوقت ار 
ماافتتحها الإمام قهراً أو عنوة فللإمام فيها أربعة أحكام 0 
0١‏ إذافتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها بين المسلمين 
كمافعل بخيبر 1 
5 إذا غلب المشركون على أراضى المسلمين ثم ظهر المسلمون 
قيدينيا وخمتها ا 
١‏ إذا نقض أهل الذمة العهد وغلبوا على دارهم ثم ظهر عليهم المسلمون ١77‏ 
بيان : أن دارال سلام متى تصير دارالحرب 0 
64 أجمع العلماء أن دارالحرب عند ظهور المسلمين تصير 
دا رالإسلام بإجراء أحكام الإسلام اا 
6 فأما أهلهافإن أهل الدار الأولى فيع لجماعة المسلمين اا 
57 كل أرض ارتد أهلها جميعا وجرت عليهم أحكامهم أو نقض 


أهل الذمة العهد فما هوالحكم ؟ 0 


الفتاوئ التاتارحانية المين 5ه فهرس مسائل المجلد السابع 
1117 <لو توما عق المعتلمي ريك و] وقليو على كزعي لي صيهن 
عليهم المسلمون فإنه لايقبل من رجا لهم إلا السيف أوالإسلام ١7185‏ 
فإن أسلم المرتدون بعد ما ظهر عليهم الإمام كانوا أحراراً لاسبيل لهم.. 5 ١‏ 
8 إذا اراد الإمام أن يجعل أهل الحرب والناقضين للعهد أهل 
الذمة يؤدون الخحراج د ل 11 
نوع : فى الأحكام التى تتعلق ببلا دالكفار ماو ١18‏ 
٠‏ أما البلا دالتى فى أيد يهم فلا شك أنها بلا دالإسلام لابلاد 
الحرب و كل مصرفيه والى مسلم من جحهتهم يجوز فيه إقامة 


الجمعة والأعياد وأحذ الخراج وتقليد القضاة ورم ا 1 
الفصل الخامس والعشرون : فى الأنفال ا م ا 
١‏ الأنفال جمع نفل ماحصه الإمام لبعض الغزاة تحريضاً ا 
النوع الأوّل فى بيان مايجوز من ذلك و مالا يجوز يي ا 
9 ؛ للاخحلاف بين العلماء أن التنفيل قبل الإصابة وإحراز الغنيمة 1 
٠01‏ إن دخل الإمام دارالحرب مع الجيش وبعث سرية ونفل لهم ماأصابوا. ١7317‏ 
5 التنفيل بعد إحراز الغنيمة ا م ا 
5 للايستحق القاتل سلب المقتول بنفس القتل 1 0000| 
0٠7‏ كما يجوز التتفيل بعد رفع الحمس يجوز اتتفيل مطلقاً بأن بعث الإمام سرية. 0/6 ١‏ 
0٠0‏ سلب الرجل ثياب بدنه وسلاحه ودابته 0 ل 
للاينبغى للإمام أن ينفل بعد الإصابة و 1 
89 للاينبغى للإمام أن ينفل يوم الهزيمة ويوم الفتح 0 
نوع آخر: فى الرحل يجرح الكافر ويقتله غيره ا 
إذا قال الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه اا 0 
نوع آخر ا 
060 يجوز للأمير أن ينفل أصحابه قبل أن يحرزوا الغنيمة 1 


الفتاوئ التاتارحانية السير +عه فهرس مسائل المجلد السابع 


٠١ 


١٠١١517 


٠١ 


٠١١ 


١٠١155 


١٠١١ /ا5‎ 


١٠١١ 


١٠١ 


١١١١ه.‎ 
١٠١5١ 


١٠١١6 


١١157 
٠١6 


١١١ مه‎ 


إذا دخل العسكر أرض الحرب ققال الأمير من قنل قتيلا فله سلبه فما هوالحكم؟ ١ 4١‏ 
نوع آخخر: فى بيان ماهو فرد صورةً عام معنىّ أو على العكس . ١ 4١‏ 
إذا دخل العسكر أرض الحرب وعليهم أمير فقال : إن قتل رحل 
منكم قتيلا فله سلبه فقتل رحلان فما هوالحكم؟ 0 
إذا قال الإمام: لعشرة من المسلمين أن قتلتم هذه العشرة أو قال إن 
أصبتم أهل قرية فلكم كذا الشىء ما ع ااا ف ا 
لو قال الأمير من قتل قتيلا فله سلبه فقتل ذمى أو قتل أجيراً من 
المشركين فما هوالحكي؟ ا م 1017 


نوع آخر: من هذا الفصل و مو راع بد لج الحا لوطا ل 31161 
إذا قال الأمير للمسلمين من جاء برأس فله خمسمائة درهم 0 
إن جاء رجل برأس رجحل برأس رحل فقال : أنا قتلته وقال 

رجحل آحر: أنا قتلته فما هوالحكم؟ 11 
إذا قال الأمير لأهل العسكر من أصاب منكم ذهباً فله منه كذا .. 47 ١‏ 
لو قال: من أصاب بزا فهذ اعلى ثياب القطن والكتان 1 
لو أصاب أوانى أو أباريق فأى شىء من ذلك فله م 1 
لو قال :من أعناب ذهيا فهو له وف أغناب قضنة فهو ل:فأضاب 

رحل سيفا محل يذهب أو فطنة ب م ا 1 
لاعس العمكرذار لحري فقي أن الراك قال الأفين مزه 

قتل قتيلاً فله سلبه فما هوا الحكى؟ 0 
نوع آخر 0 
لو قال الأمير: من دحل بدرع فله من النفل فى الغنيمة كذا 5 
لو قال الأمير : من دحل بفرس فله كذا 6 ا 00 


اذا قال الأمير لأصحاب الخيل : من دحل منكم بتجفاف على فرسه فله نفل كنذا 5 4 ١‏ 
نوع خر فى بيان من يستحق النفل و من لايستحق 11 


الفتاوئ التاتارحانية السين :4ه فهرس مسائل المجلد السابع 
١165‏ قال الأمير لأهل العسكر : من أصاب منكم شيئاً من كراع أومتاع 

أو ما أشبه ذلك فله الربع 1 

الفصل السادس والعشرون : فى معاملة تجرى بين المسلم 

والحربى فى دارالحرب أو بين المسلمين فى دارالحرب اا 
1 إذا دخل المسلم دارالحرب تاجرًا فلا يحل له أن يتعرض لشئ من أموالهم 57 ١‏ 
4 إذا كان المسلم هوالذى أدان الحربى ثم حرج المسلم واستأمن 

الحربى فأراد المسلم أن ياحذ المستأمن بدينه لايقضى له بشىء 57 ١‏ 
8 اللمسألة الأولى فما ذكر من الجواب قول أبى حنيفة ا 
اذا اشترى المستا من فى دارالحرب من حربى عبدًا بألف درهم (/5 ١‏ 
١‏ ذذا أسلم الحربى فى دارالحرب فاشترى منه مسلم مستأمن متاعا 5/7 ١‏ 
5 لو اشترى المسلم المستأمن من حربى عبدٌ شراء فاسدًا وتقابضا /4 ١‏ 
م١‏ لو أن مسلماً دحل دارالحرب فعا قد مع حربى عقدالربئ بم ١‏ 
١.١4‏ لو دل مسلم أو ذمى دارلحرب فأصاب مالا ثم ظهرالمسلمون على تلك الدار ١/8‏ 
5 إن الحربى إذا باع أباه أوابنه فى دارالحرب هل يجوز ؟ مي ا 
5 إن الحربى إذا باع ولده فى دارالحرب من حربى آخر أو مسلم مستأمن 558 ١‏ 
07 إن تزوج المسلم المستأمن حربية فى دارالحرب ودفع الصداق 

إلى وليها وفى قلبه أنه يبيعها 8 00000 
رجل دحل دارالحرب بأمان فاشترى عبداً من عبيد هم فأبق من هناك .5 ١‏ 
8 الأسير إذا أراد أن يتزوج أسيرة لابأس بها وم م ا 818 
أهل الحرب إذا حلّفوا الأسير أن لايخرج 00000001 
١‏ رجل أوصى لابن فلان من أهل الحرب ثم أسلم ابن فلان قبل 

موت الموصى فهذا على وجحهين اونا ا اسه ا الفا 
مسلم دخل دارالحرب بأمان فوجد لقطة عون سمي مدا 

ومما يتصل بهذا الفصل ا و و و 1ق 
١.1‏ حربى أسلم فى دارالحرب ولم يهاجر إلينا فقله مسلم ل مدا 
4 الكلام ههنا فى فصول أربعة : أحدها هذاالفصل ما 


الفتاوئ التاتارحانية السير هعه فهرس مسائل المجلد السابع 
05 الفصل الثالث : إذا دخل مسلمان دارالحرب بأمان فقتل أحد هما صاحبه ”7ه ١‏ 
007 الفصل الرابع : فى الأأسيرين من المسلمين إذا قبل أحدهما صاحبه عمدًا أو خطأ . 57 ١‏ 
0 لوقتل المسلم التاحر مسلماً تاجرّافى دارالحرب فعليه الدية والكفارة 57 ١‏ 
04 لو أسلم فى دارالحرب ولم يعرف أن عليه صلاة ولاصياماً سنين ١87‏ 
نوع : فى المسلم يقتل أسيرًا ويقتل بعض أصحابه م 
أيما رجل قتل رجلا من الأسارى فى دارالحرب هل عليه شئ؟ . ١57‏ 
١‏ إن قسمهم الإمام أو باعهم حرمت دمائهم حتى لايحل قتلهم .. 57 ١‏ 
]ذا البقى الصفان من التسامين والمشركين ف اذا زالخرلب 
فرمى رجحل من المسلمين إلى المشركين بسهم ما 
01 إذا حاصر المسلمون مدينة أو قلعة فرماه قوم من المسلمين 
بالمتحتيق دأعاني رايخ المسلمية ا 
٠0/5‏ لو رحع حجر المنجنيق فقتلهم الحجر ففيه الدية والكفارة ...0 ١55‏ 
6 لو أن قوماً من المسلمين قاتلوا قوماً من المش ركين فتترّس 
السدر كو ق'بأطقال المسلميق آز ز ز ز ز ز 00 000000000 
الفصل السابع والعشرون : فى الحربى يدخل دارنا بأمان فيقرض 
رجلا أو يودع و دائع ثم يد ل دارالحرب فيوسرأو يقتل أو يموت ١55‏ 
5 حربى دحل دارنا بأمان فأقرض رحلا أو أودعه ودائع من رقيق أو غيرذلك 5ه ١‏ 
حربى دخل دارنا بأمان وأودع وديعة عند رحل قم 
لوأن حربيا دحل دارالإسلام بأمان فرهن بدينه شيئائم لحق بدار الحرب_ 5ه ١‏ 
الفصل الثامن والعشرون : فى الحربى يدل دارنا بأمان » وله أموال 
وأولادفى دارالحرب فأسلم ههنا ثم ظهر المسلمون على الدار ...ا 5ه١‏ 
08 حربى دخل دارنا بأمان وله امرأة وأولاد فى دارالحرب فنا 
١‏ طهنا أربع مسائل » أحدها إذا أسلم الحربى فى دار الحرب ولم 


يخرج إلينا حتى ظهر المسلمون 00111 لح 0ر١‏ 


الفتاوئ التاتارحانية الملير 5ه فهرس مسائل المجلد السابع 


١٠١1١ 
١٠١5 


١٠١57 


٠١0: 
١٠١5 
١٠١5 


١٠١1/ 


٠01 
١٠00 
ا‎ 
٠ 
اا‎ 
١٠0. 
ا‎ 


١.” 
١٠١5 
١٠ 


ثانيها الحربى إذا دحل دارلإسلام بأمان ثم أسلم ثم ظهر المسلمون على داره 7ه ١‏ 


وثالثهاء إذا أسلم الحربى فى دارالحرب ثم دخل دارالإسلام 
ثم ظهر المسلمون على داره ا 
رابعها : المسلم إذا دل دارالحرب بأمان واشترى منهم أموالا. 7ه ١‏ 
الفصل التاسع والعشرون : فى فضول الغنائم وذهاب 


بعض الغانمين قبل القسمة اج لخ ا ل ود و ع ل لا ل ردي 1 
إذا قسم الإمام الغنائم وبقى منها شىء يسير فماذا يفعل ؟ ام 510 


لو أن جندًا عظيما أصابوا غنائم فلم تقسم حتى تفرق الناس .... 5 ١‏ 
ولوغل رجل شيئاً من الغنائم ولم يأت به ال بعد ماقسمت الغنائم وتفرق أهلها ره ١‏ 


من المسلمين وما يتصل به لال ا ف لافنا 
إذا حاصر المسلمون مدينة من أهل الحرب فطلبو امن المسلمين 

أن ينزلو هم على حكم الله فلا ينبغى لهم مخ م م ا 
إذا نزلوا على حكم الله فالحكم فيه إلى الإمام ام الم 


لو سألوهم أن ينزلو هم على حكم رحل من أهل الذمة لم يجابوا ١7٠0‏ 
إن تزلوا على حكم رجحل فمات ذلك الرجل قبل أن يحكم بشىء ١5١‏ 


ولو أن أهل حصن نزلوا على أن يحكم فيهم فلان 0 
أمير العسكر إذا أمن قوما أهل حصن لل ع ا ال 
إذا حكم الحكم أن يكونوا فى دارالإسلام بلاذمة ولا حراج 

آمنين فهذا الحكم مخالف للكتاب 0 ل 


الأمان على أن يعرض إليهم الإيمان فإن قبلوا وإلا ردوا إلى مأمنهم ١57‏ 
إذا نزلو اعلى أن يحكم الوالى بنفسه فيهم فهو كرجل من أهل العسكر 57 ١‏ 
إذا نزلوا على حكم رحل ولم يسموه فذلك إلى الإمام 1 
الفصل الحادى والثلاثون: فى الموادعة ا 


الفتاوئ التاتارحانية ابسن /اأ5ه فهرس مسائل المجلد السابع 
إذارآى الإمام موادعة أهل الحرب والكلام ههنا فى فصول 
أحدها : إذا طلبوا من الإمام الموادعة سنين معلومة بغير شىء ... 57 ١‏ 


8 الفصل الثانى : إذا طلبوا من الإمام الموادعة على أن يودى 


التدياتن البو فيا لمحا وي باح ع ا 
0٠‏ الفصل الثالث : إذا طلبوا من الإمام الموادعة سنين معلومة ام 16# 
١‏ الفصل الرابع: إذا طلبو امن الإمام الموادعة سنين معلومة كل سنة شيئاً. 55 ١‏ 
5 إن أخذ منهم مالا بالصلح فما هوالحكم ؟ 10000 
0٠7‏ المرتدون إذا قالوا ادعونا على أن ننظرفى أمورنا فلابأس 000ل 
64 لو أن رحلا من المسلمين وادع أهل الحرب جميعاً سنة ةا 
6 لو أن الإمام وادع قوماً من أهل الحرب سنين معلومة 000 0 


الفصل الثانى والثلاثون : فى أحكام أهل البغى والخوارج ... ١55‏ 
5 إذا ظهرت جماعة من أهل القبلة رأيا ودعت إليه لظلم السلطان فى حقهم_ 55 ١‏ 
١7‏ إن أهل البغى قوم من المسلمين يخرجون على الإمام العدل .... ١55‏ 
6 إذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وحرجوا من طاعة الإمام .. 517 ١‏ 


8 إذا وفعت الفتنة بين فريقين باغيين يقتتلان لأحل الدنيا لاا 
١‏ يحل للإمام العدل أن يقاتلهم وإن لم يبد وابقتالهم ل ١‏ 
0١‏ إذا ثبت أنه يباح قتل الفئة الممتنعة 8 00 ااا 
5 للاتسبى نساء هم وذرا ريهم ولا يتملك عليهم أموالهم م 
٠0١77‏ مااتلف أهل البغى من أموالنا ودماء ناحالة الحرب هل يضمنون ١7٠١‏ 
645 ولو استعان أهل البغى بقوم من أهل الذمة على حربهم مطفويي ا 
وما أصاب أهل الذمة من قتل أو جحراحة ون 
5 رجل من أهل العدل قتل باغياً والقاتل وارثه هل ورثه أم لا؟ .... ١0/7‏ 
١‏ ماأصاب أهل البغى من القتل والأموال فما هو الحكم ؟ لا ا 


4 إذا قضى قاضى الخوارج فى معسكره ثم اختصموا إلى 


قاضى أهل العدل فما هوالحكم ؟ موب اس مح اسم ذا 


الفتاوئ التاتارحانية اليلين /:ه فهرس مسائل المجلد السابع 


١٠١ 
١٠ 
١٠ 
١٠0 
١0 
١٠١+ 
١٠ 
١٠ 


١٠/ 
١٠77 
١٠6 
ك٠‎ 
٠١١ 
٠١5 
١٠١557 
٠١ 


١٠ 
٠55 
١٠١ / 
٠١ 


١٠١6 


الفصل الثالث والثلاثون : فى الحربى دخل دارنا بأمان ويصير ذمة 77 ١‏ 
حربى دل دارنا بأمان فتقدم إليه الامام أن يحرج أو يكون ذميا ١070‏ 


حربى دخل دارنا بأمان واشترى أرض خراج ا ا 
لواكاق السشامن اشترق أرطنا عخيرية فقن ضيارت عدراخية ا 
لواستاجر المستأمن أرض عشرمن مسلم هل يصير ذمياً ؟ 1 


إذا استاجرامستأمن أرض حراج وأحذ منه الخراج هل يصير ذمياً ؟ . 5 ١1‏ 
الخرى إذا وجل ذارنا بأمان و اشترى أرطا فعطيها قافب ...1574 
حربية دخلت دارالإسلام بأمان فتزروجت ذميا هل يصير ذمية ؟ . ١١/54‏ 
لو أن حندًا من أهل الشرك استأمنوالمسلمين هل يصيرون ذمة؟ ه٠١‏ 
الفصل الرابع والثلاثون : فى دعوى السبايا النكاح والنسب ١17/5.‏ 
إن تصادق المسبى والمسبية على النكاح هل يعتبر؟ 0 
إذا سبى المسلمون أهل حصن ولم يحرز وهم بالدارفما هوالحكم ؟ ١١5‏ 
ولو أن الإمام لم يقسم الغنائم ولم بيعها حتى ادعئ رجل من السبى غلاماً صغير. ١1/5‏ 
إذا خرج السبى إلى دارالإسلام فلم حتى ادعى رجحل منهم صبيا ١/5‏ 
إذا ادعى مسلم أو ذمى صبيا من السبى فى دارالحرب أنه ابنه ... ١1/177‏ 
لو ادعت امرأة من السبى صبيا تحمله وهو لا يعبر عن نفسه فما هوالحكم ؟ ١1/1‏ 
امرأة ادعيت صَبياً من السب أنه انتها والضيى:فن يد امرأة أخرى. ةا 
لو أن مسلماً مقيماًفى دارلحرب ادعى صبيا من الى هذا بنى من هذه لمرقف ١//.‏ 
الفصل الخامس والثلاثون : فيما يحرزه العدو ثم يصير 

للمسلمين بعد ذلك » وفى أحذ المالك القديم ومالا يجرى فيه الإحراز ١1/9‏ 
الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين هل ملكوها ؟ ا 
لو استولوا على أمولنا وظهر لمسلمون عليهم قبل الاحراز بد ارهم فما هولحكم ؟ ١1/8‏ 
إن المالك القديم إذا وجد ماله فى ملك عام قبل القسمة أحذه بغير شىء. ١1/9‏ 
رجحل له كرتمر فارسى أحذه الكفار وأحرزوه بدارهم ثم اشتراه . 

مسلم بكرى تمر دقل فما هو الحكم ؟ لماو جام اا الما ا 1/1 


لو اشتراه المسلم من العد وبنصف كرلا يأحذه ال نا 


الفتاوئ التاتارحانية السين الك فهرس مسائل المجلد السابع 

فاشتر اها مسلم فما هوالحكم؟ 000 
60١‏ إذاغصب الرحل من رجحل عبدًا وأصابه المشركون من يدالغاصب ١/6١‏ 
7 بيان هذه المسألة وتفسيرها إذا كان قيمة العبد يوم الغصب .... ١/7‏ 
06 لم يظهر عليه المسلمون لكن رحلا من المسلمين اشتراه من أهل الحرب ١/7‏ 
4 إذا دفع الغاصب الثمن إلى المشترى فما هوالحكم؟ ا الا 
مه؟.١‏ لو كان مكان العبد المغصوب مستأحر فما هوالحكم ؟ ١‏ 
57 عبد المسلم أسره العد و فدخل مسلم واشتراه وأخرج إلى 

دارالإسلام فما هوالحكم ؟ ةم ا الما 
ه١٠‏ حربى دل دارالإسلام بأمان فسرق من رجل طعاماً أو 

متاعاً فما هوالحكم؟ الال اتاو فخ اال نونح افاماة اواك ا ونا أشنا 
الأمة المأ سورة إذا اشتراها من أهل الحرب مسلم فما هوالحكم؟ ١/65‏ 
48 رجحل أسرالمشركون عبده فأمر المولى رحلا أن يشترى له بألف 

درهم فاشتراه فما هوالحكم ؟ ااا ااا 
رجل له جارية سباها أهل الحرب فاشتراها رجحل مسلم فما هوالحكم ؟ ١/5‏ 
60١‏ جارية اشتراها أهل الحرب فاشترا هامنهم مسلم فما هوالحكم ؟ ١/5‏ 
5 المأسور اذا وقع فى سهم رجحل فجاءه مولا هفما هوالحكم؟ . ١/5‏ 
07 عبد أسره أهل الحرب وأحرزوه بدارهم فاشتراه مسلم فما هوالحكم ؟ ١/7‏ 
45 إذا أبق عبد المسلم فد خل دارالحرب فأحذوه هل يملكوه أم لا؟ ١/07‏ 
6 إن أبق عبد إليهم و ذهب معه بفرس ومتاع فأحذ المشركون ذلك كله ١/17‏ 
5 لو اشترى الجارية الماسورة من العدو وأحرجها إلى دارالإسلام فما هوالحكم؟ 1 ١‏ 
1 عبد أسره الكفار قد ملكه بعض الغزاة بعد وقعة المعركة فما هوالحكم؟- 1 ١‏ 
رجحل غصب عبدًا فأسره العدو فوجد الغاصب فى يد رحل 0 
8 لوأن المسلمين أسروا أسراء من أهل الحرب فلم يقسموا حتى 

هد بوا من أيد يهم الى مأمنهم 0 
احتلاف المشايخ فى مسألة الزيادات ا ادا 


الفتاوئ التاتارخانية اين 6٠هه‏ فهرس مسائل المجلد السابع 

ومما يتصل بهذالفصل 0 
0١‏ إذا وقع الاختلاف بين المشترى من العدو وبين المولى القديم . ١5٠‏ 

الفصل السادس والثلاثون : فى بيع الغنائم وما يتصل به ١91١...‏ 
إذا ولى الإمام ببيع الغنائم رحلا من المسلمين فبيعه حائز ميا ا 
07307 إذا اشترى الذى ولى البيع شيئا لنفسه من الغنائم هل يجوز له ؟ . ١5١‏ 
4 الحيلة فى ذلك وببب1 0 ااا 00000 

نوع آخر ا ل 
0 إذا ولى الإمام رحلا ببيع الغنائم للمسلمين ودفعها إليهم 

فللامام أن يضمن الثمن له عن المشترى يي 

نوع آخر ا 10 1ق سا مابس تووساة و 
001 الإمام إذا تولى بيع الغنائم بنفسه وقسم الحمس بين المساكين 

فما هوالحكم؟ ا ا 
77 إذا كان للإمام أن ينصب خصما للمشترى كان له الخيار 7 

ومما يتصل بهذه الإقالة فى بيع الغنائم را 
الإمام إذا باع الغنائم فى دارالحرب وسلمها إلى المشتريين ثم لحقهم العدو 87 ١‏ 
48 إذا قال من طرح مااشترى منى فقد أقلته البيع 00000 
لو أن الأمير نادى : انا قد أقلنا المشترين مااشتر وامنا م 1 
١‏ من باع متاع نفسه من أهل سفينة وقبض أهل السفينة منه 

المتاع فخخافوالغرق 0000 

الفصل السابع والثلاثون : فى الحربى يدل دارالإسلام فيشترى 

عبد امسلما فيد خله دارالحرب وفى العبد الذى يسلم فى دارالحرب 

ثم يخرج إلى دارالإسلام مراغما لمولاه ا م 15 
5 إذا دخل الحرب دارالإسلام بأمان فاشترى عبدًا مسلما هل جاز الشراء؟ © 4 ١‏ 
1 لو أسلم بعض العبيد أد خلهم المستأمن فى دارالإسلام فما هوالحكي؟ ١506‏ 
65 لو كان للحربى عبد فى دارالحرب فأسلم ثم ظهر المسلمون على تلك الدار 35 ١‏ 
5 عبد لحربى أسلم فى دارالحرب وخرج إلينا مراغما لمولاه فهل هو حر؟. 45 ١‏ 


الفتاوئ التاتارحانية السير اهمه فهرس مسائل المجلد السابع 
5 لوكان لمولى أسلم فى دارالإسلام ثم أسلم عبد من عبيه فى دارلحرب وخحرج 45 ١‏ 
307 لو أن عبدالحربى حرج إلينا بأمان وأسلم فى دارالإسلام هل يعتق؟ 317 ١‏ 
الفصل الثامن والثلاثون : فى سهام الفرسان والرجالة ا 1 
الول فى مقد اربيان سهم الفارس ال اتا 
ينبغى للإمام إذا أراد الدحول فى دارالحرب ليعرف عددهم 
راحلهم وفارسهم ومسألة الاخحتلاف فى سهم الفارس ل ارقا 
8 للايفضل العراب على البراذين فى الأسهام 0 00000 
نوع آخر ممم :360 
من دخل دارالحرب فارساونفق فرسه و قاتل راجلا فله سهم الفرسان_ ٠٠٠‏ 
0١‏ أماإذا باع فرسه بعد القتال هل يستحق سهم الفرسان؟ اساي حا 
5 إذا جاوز الدرب راحلا ثم اشترى فرساو قاتل عليه فكيف حكم السهم؟. ٠١١‏ 
٠9‏ إن كان مريضاً لايستطيع لقتال فجاوزلدرب به ثم زال المرض فكيف مسألة لسهم 7١١‏ 
ومما يتصل بهذا السهم ا و 1 
65 لو أعتق العبد بعد ما أصيبت الغنائم يرضخ له ااا 
6 لو أن رحلا من المسلمين دحل دارالحرب فارساً وأحذ أسيرًا فمااهوالحكي؟. "٠.7‏ 
نوع آخر امعان ف حر اموت وام اق عاو لعو ارت أ ا 
5 إذا حضرالرجل بفرس ليد خل دارالحرب مع العسكر غصب 
رجحل من المسلمين فرس الرجل فما هوالحكم ؟ ا 
17 إذاأراد الدحول دارالحرب بفرسه غازيا ال لح ا 
المغصوب منه لم يأحذالفرس من الغاصب 1 
١٠‏ لو كان مكان الغصب إعارة فما هوالحكم ؟ ال ا 
لو كان مكان العارية إحارة فما هوالحكم؟ 1 
١‏ لو كان آجرلفرس من رجل ليركب عليه حتى يدخل دارالحرب بأجرمسمئ 7١4‏ 
11 مامتا جورحلة لحدس فى سفره ويخ من ماله 0100000 
“و16 «الوائيقاً عر رجلا لحمل لدطعاما م مطمورة 4 


نوع آخخر : فيما يبطل سهم الفارس فى دارالحرب ومالا يبطل . ٠١54‏ 


الفتاوئ التاتارحانية السير. همه فهرس مسائل المجلد السابع 
85 إذا أراد الرحل أن يد خل دارالحرب مع العسكر بفرس 1 
ذكر محمد لهذه المسالة أمثالا كثيرة منها البيع الفاسد وصورته ه8٠5‏ 
05 منها: رجل أد خل فرسه فى دارالحرب ليقاتل عليه فاستحقه رحل ٠٠١٠‏ 
ومنها: رجلان لأحد هما فرس ولآخر بغل تبايعا اس 1 
4 أو قتل رحل من المسلمين فرس رجل من المسلمين ضمن لصاحب الفرس- 7١85‏ 
8 إذا باع الغازى فرسه فى دارالحرب بعد ما أصيبت الغنائم 
بداراهم ثم استاجر فرساً ا ا 
6٠‏ مسألة المستعير فى دارالحرب إذا استعار فرسا وما ا 1 
١‏ لواشترى فرساً فى دارالإسلام ولم يتقابضا ل 
5 لو دخل رجلان بفرس بينهما دارالحرب ليقاتل هذا تارة وهذا تارة ”٠ 5  ..‏ 
نوع آخر: فى دفع الفرس باشتراط السهم ردن 
8 إذا دخل الرجل دارالحرب فارسا ثم دفعه إلى رحل ماس ب 
45 لو كان له فرسان لاغير فدفع أحد هما إلى راحل 1 
نوع اخر ا ا ل 
65 إذا دحل العسكر دارالحرب وفيه الفرسان فباع أحدهم فرسه من رحل ”٠١/‏ 
5 حكم إقرار صاحب الفرس للغير وإنكاره ل 0 
إن كانوا غنموا غنائم ثم باع واحد منهم فرسه ثم غنموا غنائم . 
أخرى ثم رد عليه فرسه بخيار رؤية ار 7 
الفصل التاسع والثلاثون : فى الشركة مع أهل العسكرفى 
الغنيمة فى دارالإسلام وفى دارالحرب وسهام الخيل ورجالة ... ٠١9‏ 
إن المدد إذا لحق بالجيش والغنائم فى دارالحرب »هل يشاركون فيماغنموا؟ ٠5١5‏ 
89 اآثلاثة لهم حظ فى الغنيمة وإن لم يقاتلوا فانظر إليها 1 
دخخل قوم من أهل الحرب قاصدين المسلمين فاستقبلهم المسلمون مع حيشهم 5٠١١‏ 
60١‏ ولو أن عسكرًا دخلواد ارالحرب فقاتلوا أهل المدينة من مدائنهم 
وقهر واأهلها فكيف حكم الغنائ؟ يي ل 
5 لو أن عسكرًا من أهل الحرب دخلواد ارالإسلام فخرج قوم من 
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أهل المدينة وهزموا أهل الحرب فكيف حكم الغنائم ؟ ا 
1 ألو أن المسلميه ريامع المدينة را لين للقعال وتركوا 

خحيولهم فى مناز لهم فكيف حكم الغنائم ؟ ل 
64 لو أن أهل الحرب لم ينتهوا إلى مدينة المسلمين فخرج المسلمون 

وهز موا أهل الحرب فكيف حكم الغنائم ؟ 00 ااه 
605 لو أن سرية حرجت من عسكرالمسلمين فى دارالحر بو خلفت 

خيولهم فى المعسكر ثم أصابوا الغنائم فكيف حكم الغنائم؟ 1" 
075 إن كان فيهم نساء يداوين الجرحى ويقمن بمصالح المقاتلة 

والغزاة هل يسهم لهن؟ ا ا ا ا 
10 المرأة إذا دحلت دارالحرب لخدمة زوجها والعبد لخد مة مولاه 

هل يعظ امن الغنيمة شىء ؟ 1 اا 

ومما يتصل بهذا الفصل قسمة الخمس من أربعة الأحماس 

ولحوق المدد والجيش بعد ذلك 00 
١‏ إذا عزل الإمام الخمس من أربعة الأخماس فكيف حكم الخمس؟ 1" 
8 لوعجل لرجل أو لرجلين من لغائمين نصييهما قبل عزل الخمس فما هولحكه؟ 7١154‏ 
86 إذادخل المدد دارالحرب ولحق العسكر فأصاب العسكر 

الغنائم قكيف حكم الغنائه؟ 0 
١‏ قوم من الكفار دخلوا دارالإسلام فلقيهم المسلمون وأحذ واما 

كان لهم فكيف حكم الغنائم؟ القمان سو عو 1 

الفصل الأربعون : فى العيب يوجد فى بعض الغنيمة لي ا 
ون ٠‏ إذ اقول الاماء الحيين كب ينمل الحمية ؟ ل 1 

الفصل الحادى والأربعون : فى الرحل يكون فى دارالحرب 

ثم يخرج إلى دارالإسلام ومعه متاع ا 1 1 
03 إذا دخل العسكر دارالحرب فخرج إليهم رجحل من المسلمين 

بأمان ومعه رقيق ومتاع ا 0 
إن أسلم بعض الرقيق نظر الإمام فيهم مد اام 1 
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5 لو كان هذا المسلم آمنهم من دارالإسلام ثم دخل إليهم وغصب 

شيئاً من أموا لهم فما هوالحكم ؟ ا ا 0ااما 0 
٠١7‏ إن كان مكان المستأمن رحل أسير من المسلمين فى دارالحرب 

وخرج إلى عسكر المسلمين ومعه من المال ا 
٠00‏ إن أقام الأسير البينة على أنه أد خل هذا المال معه هل تقبل بينته؟ 51١17‏ 
إن كان مكان الأسير رحل من أهل الحرب قد أسلم وخرج 

إلى عسك رالمسلمين ومعه من المال ماناو انان عار ا و 110 

الفصل الثانى والأربعون : فى المتفرقات اشم اح ا 
إذا قال لقوم من أصاب منكم حجوارى فهى له 000 
رجل أسر بالروم ومعه رومى كان معه سلاحاً أيقتله به ؟ ا 
0١‏ رجل أسره العد و فباعه الذى أسره من رجحل آخر من العدو 71 
5 لو قسم أموالهم ونساء هم وذرا ريهم صح 110 
٠١5‏ إذا أسرت سرية قوما وجا وا بهم فلدعوا أنهم من أهل الإسلام فالقول للأسارئ_ 57٠.‏ 
١+‏ هل يجوز جعل الأجراس على الخيل مع التجا فيف ؟ 00 ال 
اختلف أهل العلم أن النبى صلى الله عليه وسلم لِأىّ معنى كره الجرس *71١‏ 
57 إذا غنم الخيش الغنيمة وفيها السبى من الذرارى والمقاتله 

فأعتقهم الإمام هل يجوز عتقه ؟ 0 
01 ماأصاب أهل الحرب من أموال المسلمين هل يصير ملكاً لهم ؟ ١7‏ 
إن كان رجلا أرسله الوالى إلى دارالإسلام ثم قسمت الغنيمة فليس له قسمة 777 
8 إذا صارت دارالحرب دارالإسلام فكيف حكم الغنائم؟ 11 
١.٠‏ ستة أداها قوم كانت موضوعة عن العامة ااا ا 
1١‏ أنحل سرية أسراء وهربوا قبل الإحراز والقسمة فأحذ تهم سرية 

أخرى فكيف حكم القسمه؟ مي ا 1 
أحرقوا حصناً فاحترف مسلم هل يضمنون ؟ 000000 
عم ١‏ ليس للمسلم أن يمنع امرأته الذمية من شرب الخمر 5 
4 لو أراد الأسير فى دارالحرب أن يتزوج لابأس بها م ا 
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هه يكره حمل رؤس الكفار إلى دارالإسلام 1 
85 امعيمار مياه الجية عراشب الحراسة العسكر 00 
ه3١٠1‏ إذا استاً حرأمير العسكر قوماً مشاهرة ليسوقوا الغنم والرماك  ....‏ 57 
أمير العسكر إذا استأ حرأ حيرا للعسكر بأكثر من أجر المثل فالزيادة باطلة . 771 
8 لوقال أمير العسكرلمسلم أو ذمى : إن قتلت ذلك الفارس فلك ماثة درهم. 7717 
إذاكتب الوالى إلى أمير العسكر انا ولينا فلانا فأمير العسكرأمير على حاله . 77/1 
5 إن الرباط الذى جاء الأثرفى فضله فكل المسلمين يكونون مرابطين ٠.‏ /77 
5 التفير الذى وقع من قبل أهل الروم فعلى من يجب ذلك ؟ 0ل 
٠١5‏ قوم من أهل الحرب خرجوا إلى دارالإسلام فقالوا: كنا 

أسلمنا فى دارالحرب هل كانوا فيئا ؟ 0000 
4 لو دخل حربى فى دارالإاسلام بأمان وصار ذميا ثم سبى 

ابنه هل يصير الابن مسلما ؟ م 147 
١‏ إذا أمرر جلا أن يفديه من أهل الحرب بألف درهم فداه بألفين يرجع بألف احا 
5 من بلغ فى أقصى بلاد الكفر ولم تبلغه الدعوة هذا على ثلاثة أقاويل 77٠.‏ 
٠7‏ لو أن أهل دارالحرب ملكهم واحد غصب بعضهم من بعض 

مالا ثم أسلم أهل الدار هل صار وا ذمة ؟ ا 0 
من قتل الأعونة والسعاة والظلمة فى الفئة فما هوالحكم؟ 7 
8 مسلم وقع فى أيدى الكفرة فقرب إلى القتل فقيل له : مد عنقك فمد عنقه للقتل 77٠١‏ 
لو أحرق المسلمون سفينة فى البحر فيها المسلمون إن صبر 

المتله فى السقينة تعن اله ا 
1 إذا قامر المسلم المشركين فى دارالحرب وأحذ منهم أموالاً لابأس به 71؟ 
الالساحر يقتل إذا علم أنه ساحر ولا يستتاب ولا يقبل قوله 5 

48- كتاب الخراج والجزية ا 1 

الفصل الأول : فى بيان أنواع الخراج لم ا 15 
٠78‏ الخراج نوعان ا 00 
46 نخراج الوظيفة وصورته 1 
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الفصل الثانى : فى بيان أراضى الخراج 71 
وى ١‏ أرض السواد كلها خحراحية وحد ودها وعرضها ا ل 7514 
005 وضع عمر الخراج على مصر 0 
07 كل بلدة طلب أهلها من الإمام أن يصير وا ذمة فأرا ضيها خراحية 7780 
إذا فتح بلدة عنوة وتردد بين أن يمن عليهم برقابهم وأراضيهم بالخراج ‏ 78 

الفصل الثالث : فى بيان ماء الخراج ا 5 
08 ماءالآبار التى حفرت فى أرض الخراج 1 

الفصل الرابع : فى مقد ارالخراج جيجه امح ام م ا 
مسألة حراج الوظيفة م ع ووو سو 1 
١‏ مسألة الخراج فى الشجرة والنخيل لم ا 
5 كل جريب يصلع للفطن والسمسم حمسة دراهم ا 
١‏ لمراد بالقفيزالصاع الذى كان على عهد رسول الله يك وهى ثمانية أرطال 1 
4 هذا المقدار لايجب فى كل سنة إلامرة واحدة 00 
5 مسألة مقدار الخراج ا 7 
٠05‏ وظيفة الإمام على أرض مثل وظيفة عمر 1 
ل ١‏ ليس للامام أن يحول الخراج الموظف إلى خراج المقاسمة رن 
الأراضى التى يريد الإمام توظيف الخراج ع يي ال 

حراج المقاسمة : ع ا 7 
8 التقديرفى حراج المقاسمة مفوض إلى رأى الامام ا 1 

الفصل الخامس : فى بيان من يجب عليه الخراج ومن لايجب-57 ” 
كل من ملك أرض الخراج يؤخذ منه الخراج مه ا 1 
١‏ رجل له أرض خراج عطلها فعليه الخراج باد او 1 
089 لو أن أرضاً من الأراضى الخخراحية عجز عنها صاخبها 0 
٠9‏ إن لم يجد الإمام من يعمل فيها بالخراج يبيعها 0 
65 إذا كان رب الأرض عاجز اعن الزراعة فما هوالحكم؟ 14 
6 اللمعقود عليه بطريق الوفاء إذا وقع التقابض ل 1 


الفتاوئ التاتارحانية الخراج والجزية ‏ لاه فهرس مسائل المجلد السابع 
5 رجل له أرض حراج باعها من غيره على وجهين : الأول أن تكون الأرض فارغة 44 ” 
7 الوجه الثانى : إذا كانت الأرض مزر وعة ا 1 
4 رجحل له أرض حراج باعها ومكثت عند المشترى شهرائم باع 
المشترى هكذا مضت السنة فما هوالحكم ؟ ا 528 
8 إن كان للأرض ريعان خريفى وريعئٌ وسلم أحدهما للبائع والآخرللمشترى 55 ” 
أرض خراج سبخة لاتصلع للزاراعة فهل على صاحبها الخراج؟ 45 ” 
١‏ لو أن أرض الخراج إذا انقطع الماء عنها هل يسقط الخراج ؟... 555 
إن كان فى أرضة أحمة فيها صيد كثيرة هل عليه الخراج ؟ وول 
إن كانت فى أرض الخراج قطعة سبخحة لاتصلع للزراعة هل عليه الخراج؟ /41 7 
5 رجل له أرض غرس فيها كرما لايثمر شيئاً هل عليه خراج الكرم؟ 417" 
6 إذازرع فى أرض الخراج الأشجار ليست لها ثمرة هل عليه الخراج؟ /41 7 
57 إذا استأجرالرحل أرضا وزرعها هل عليه حراج وظيفة ؟ ا 501 
إن غصب من آخرأ رضا والخخراج خخراج وظيفة هل على الغاصب خراج؟ 4/1 ” 
رجل اشترئ أرضا خراجية بنى فيها دارا فهل عليه الخراج ؟ .... /15” 
89 لواشترى أرضاً حراجية وبنى فيها دارا هل يجب عليه الخراج القديه؟. 49 ” 
ان هرب أهل الخراج فللإمام الخيار ل ا 1 1 
١‏ أرض خراجية جعلها بستاناً هل عليها الخراج؟ ا 
الفصل السادس : فى بيان الأسباب الموجبة لسقوط الخراج 75٠.‏ 
5 إذا زرع الرحل أرضه الخراجية فأصابت آفة هل عليه الخراج؟ .. 56٠‏ 
0١4‏ الخراج يسقط بهلاك الغلة ا 1 
١٠.‏ متى يسقط الخحراج بهلاك الغلة ؟ 11 
6 يسقط حراج الأرض بموت من عليه الخراج اماو 16 
5 راج الأراضى إذا توالى على المسلم سنين هل يؤخذ بجميع مامضى؟. "5١‏ 
الفصل السابع : فى تعجيل الخراج ا م 
١‏ هل يجوز تعجيل خراج أرضه لسنة أو سنتين ؟ 0 اا 
الفصل الثامن : فى المتفرقات دز اا 
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6 أوان وجوب الخراج 010 
8 السلطان إذا جعل خراج الأرض لصاحب الأرض 1 
إذا جعل السلطان خراج أرض لصاحب الأرض هل يجوز؟ .... 017 
0١‏ إذا كان الرجل له حق فى الخخراج أو وهب السلطان لرجل خراج 
أرضه هل ينبغى له القبول ؟ ا ا 1 
65 رجل ادعى على عامل الخراج أنه أحذ منه زيادة ا 
إذا كان للرحل أرض حراج لايسعه الأكل منها قبل أداء الخحراج 5654 
615 إذا كان للرحل أرض زعفران كيف عليه الخراج؟ ا 
6 إذا آجر أرضاً تصلح للزراعة فجعلها المستأجر كرماً فهل عليه حراج الكرم ؟ 754 
57 لو أخذ الخراج من الأكار هل له أن يرحع على الدهقان؟ الي 8 
/ااع ١١‏ السلطان الجائر إذا أحذ حراج الأراضى يخرج عن العهدة 6 
١٠١‏ لو دفع الخراج بنفسه إلى مستحقه هل يجوز له ذلك ؟ مه" 
١١2‏ ينبغى للوالى أن يولى الخراج رجلا يرفق بالناس تمه" 
7 ضيعة لرجل بعضها كرم وبعضها قراح فكيف حكم الخراج ؟ . 55" 
0*١‏ قوم اشتر واضيعة فيها كروم فكيف حكم الخراج ؟ م ا 
بيان النوع الثانى : وهو حراج الرؤس والجزية م ” 
٠١5‏ مسألة ترك الكافر فى دارالإسلام بالجزية ومعرفة من يقبل منهم الجزية.  ١5“‏ 
07 الجزية على ضربين فانظر إليها ا 
بيان من تقبل منه الجزية ا ا 
8 نتقبل الجزية من جميع أهل الكتاب » ولا تقبل من مش ركى العرب. /801” 
035 توحذ الجزية من أهل الذمة كان يهو ديا أو نصرانيا أو مجوسيا /ه” 
دمع ١١‏ لوامتنع أهل الذمة عن أداء الجذية قاتلهم الإمام م لق 
بيان مايجب عليهم ل 
١5 00/‏ أهل الذمة فى حق مايجب عليهم ثلاثة أنواع تغلبى والنجرانى وسائر أهل الذمة 5595 
7 النجرانى فالواجحب عليهم الحلل ام ا 1 
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8 مسائرأهل الذمة فالواجب على المعتمل منهم الجزية على الترتيب_  55٠0‏ 
القادر على العمل إن كان معسرٌ فعليه اثناعشر درهماً وإن كان 
أوستظ النخا ل :مطلية أ روكة ومعيروة ومس نون كان عا فخليه 
ا لع عو دري ا 
341 «متروقة القن :و الفقيرو الوسظ 0 
05 لومرض الذمى السنة كلها هل عليه الجزية ؟ ا ا اد 
بيان من لاتجب عليه الجزية اا 
١٠.‏ عشرة أصناف هل عليهم الجزية أم لا ؟ فانظر إليهم ان 
415 المسلم إذا أعتق عبد ه الذمى هل عليه الجزية ؟ ا م 11 
5 لو حدث بين النجرانى وبين التغلبى ولد ذكر من جارية بينهما 
كيف غلة الجرية؟ 1 1 2 ذز 12 2 1210121 1 1 ااا 
0455 أما الصابئون هل يجوز منهم أحذالجزية ؟ 110 
17 أماالزنا دقة كيف أخذ الجزية منهم ؟ اتح ا م 1 
7 إن أعتق العبد هل توضع عليه الجزية؟ 511 
أمابيان وقت وجوب الجزية 8 1 0 0 0 0000 
8 الجزية تجب فى أول الحول 11 1 ا 
إذا احتلم الغلام من أهل الذمة فى أول السنة كيف عليه الجذية ؟ 5515 
١‏ مسلم أعتق عبد ه الكافر هل توضع عليه الجزية؟ 1 
يبان مايوخي سقوظ الحرية 0000 
لاهع.١‏ فمن جملة ذلك الموت وأنه على وحهين فانظر إليها 00000 
3٠١4057‏ نصرانى عجل حراج رأسه لسنتين ااا 
4 إذاعمى أو صار مقعدًا أو شيخا كبيرًا هل عليه الجزية؟ 6ذ” 
بيان مايوا حذون به بعد ضرب الجزية وقبول عقد الذمة ا 
دهع ١٠١‏ يوحذ أهل الذمة بإظهار الكستيجان 0 
هون عن زكري اليا 0 


الفتاوئ التاتارحانية الخراج والجزية ٠.‏ اه فهرس مسائل المجلد السابع 
لاه ٠‏ لور كبواللضرورة فلينزلوا فى مجامع المسلمين 0 
»0 يمنعون عن لبس الرداء والعمامة والدراعة يلبسها علماء الدين /51” 
8 يتخحذ كل منهم مثل الخبيط الغليظ كما أمربه عمر رضى الله عنه /٠“؟‏ 
30 33 “أكون أن يلسنوا حفاها موئية 0 
٠١65١‏ المخالفة بيننا وبينهم شرط ببعض العلامات وفيه الاختالاف 0 لمن 
57 للايتركون حتى يحد ثوا كنيسة وبيعة أو بيت نار 1 
٠047‏ هذه الروايات فيما إذا اظهر الإمام من غير صلح وأما إذا وقع 

الصلح تترك الكنائس على حالها 0[ ا 00 
5 للايترك واحد منهم حتى يشترى داراً أو منزلاً 000000 
٠‏ أهل الذمة إذا تكاروا دورًا فيما بين المسلمين 01 
17 فإن اشتروا دوراً فى مصر فأرادوا أن يتخحذوا داراً منها كنيسة أو بيعة أويت نار 70/١‏ 
١37‏ إذا فتح الامام بلدة من بلاد أهل الشرك وفيها كنائس قديمة وييع وبيوث نار 717١‏ 
إذا فتحت البلدة عنوة هل يهدم بناء الكنيسة ؟ 1 
١٠١8‏ لو دحل مشرك فى أرض العرب بتجارة يمنع أن يطيل المكث فيها هف 
إذا جاء يوم عيد هم وضعوافى كنا ئسهم القديمة الصليبات .... 7077 
1 إن اتخحذ المسلمون فى أرض موات لايملكها أحد 1 
راع ١.١‏ كل مصر من أمصار المسلمين تقام فيه الحدود 0 
٠١507‏ اختلف العلماء أن الأمر بكسر الدنان هل انتسخ؟ مي ا 
4 إن أدخل الخمرفى مصر من أمصار المسلمين ردالامام عليه 

متاعه وأخرجه من المصر ٍٍِ0000000020212ا 0 
2 إذا أمر رجحل من أهل الذمة بخمر هل يمنع عنه ؟ 000 ا 
7 لو طلب قوم من أهل الحرب الصلح فما هوالحكم ؟ 0 
لاع ١٠١‏ لو أن قوماً من أهل الحرب صالحوافما هوالحكم؟ ا 5 
لو أن مصرًا من أمصارهم صار مصرًا للمسلمين تقام فيه الحد ود والجمعة 71/5 
08 كل مصر مصره المسلمون كيف فيه حكم الكنائس والبيع؟ ... 775 
من امتنع من الجزية أو قتل مسلماً أو سب النبى صلى الله عليه 


وسلم فما ذايفعل به؟ 0 


الفتاوئ التاتارحانية ‏ أحكامالمرتدين ‏ ١ه‏ فهرس مسائل المجلد السابع 
الفصل التاسع : فى الجمع بين خراج الرؤس والأراضى ا 
١‏ إذا أراد أن يصالح أهل دارالحرب كل سنة على دراهم معلومة فهو جائز- //71 
7 مسألة كثرة الجماحم 1 
٠0‏ لو صالحهم الإمام فى الابتداء على مال معلوم دون الجماحم .. 519 
65 لو أسلم أهل هذه الدار سقط عنهم حراج الرؤس ل ا 
لولم يسلم أهل هذه الدار وأراد الإمام أن ينقلهم من دارهم 
إلى دار أخرى فما هوالحكم؟ 0000 
5 صالح عن جزية رؤسهم وحراج أراضيهم فما هوالحكم؟ ل 
٠-كتاب‏ أحكام المرتدين 0 
الفصل الأول : فى إحراء كلمة الكفروفى الخطأفى ذلك وفى 
حديث الف الرقا بالكفر ا 
307 إذا كان فى المسألة وجوه توحب التكفير ووجه واحد يمنع 
التكفير فعلى المفتى أن يمنع التكفير ا ا 0000 
من أتى بلفظ الكفر مع علمه فقد كفر ل 
١83‏ إذا أراد أن يتلفظ بلفظ آحر فجرى على لسانه لفظ الكفر فما هوالحكم؟ 5/5 
الأصل أن لايكفر أحد بلفظ محتمل واب اس ا 
0١‏ من أضمرا لكفر وهم به فهو كافر 000 
5 ومن خخطر بباله أشياء توجب الكفر إن تكلم بهاوهو كاره لذلك لايضره. 7/7 
045 من رضى بكفر نفسه فقّد كفر 0 
645 إن الرضاء بكفر الغير هل يكون كفرًا ؟ 0 0 
5 مايكون كفر ابلا خلاف يوجب إحباط العمل ا م ا 
٠‏ ماكان فى كونه كفرًا احتلافاً هل يؤمر بتجد يدالنكاح؟ ب 
الفصل الثانى : فيما يقال فى ذات الله سبحانه وصفاته وي قار 
17 إذا وصف الله بمالا يليق به فما هوالحكم؟ ابي 6 
لوقال فلان فى عينى كاليهود فما هوالحكم؟ عع وبي قا 


١٠١68 


الأصل فى جميع المشتبهات لأهل السنة والجماعة طريقان فانظر إليهما 


تكلا 


الفتاوئ التاتارحانية ‏ أحكامالمرتدين ‏ “هت فهرس مسائل المجلد السابع 
إذاقال بين يدى الله فما هوالحكم ؟ ا ل 
١‏ إذا قال يا دا بايد كرفتن فما هوالحكم ؟ م ا لا 
إذاقال فلان رادا آفريده است وازييش خحود رانده ا ل 
ادق رجحل كال بكر ز أن يقد الله فعاة لالحكمةانية 00 
8 قيل حدائ تعالى راجسم مى كويند ااا ا ا 
٠‏ من قال بأن الله عالم بذاته محم ا ل ا 
الفصل الثالث : فى ذكر المكان لله تعالئ [ز ز[ 1 00000 
إذا قال الله تعالئ فى السماء عالم إن أرادبه المكان هل يكفر؟  ..‏ //7 
٠‏ لوقال مرا برآسمان خدا است وبرزمين فلان رء م ر سالاد ااانا / لإ//1 
رجلاقال الله تعالى على السماء أو على العرش فالكلام على ثلاثة أوجه 6 ؟ 
48 رجل قال حدائ تعالى برآسمان كواه من است مو ا ل 
الفصل الرابع : فيما يضاف إلى فعل الله تعالى 1 
إذا قال يارب اين ستم ميسند ا 00 
0١‏ ولوقال حدابر تو ستم كند جناكه توبر من ستم كردى اختلف 
المشايخ فى كفره ا 3 
5 لوقال: لو أنصف يوم القيامة اتتصفت منك ا ل 0 
عاه.١‏ رجحل قال : قولا كذباً وقال حداك من اس دروغ ترا راست كرداند 6ك 
14 رجل قال حدا زر دوست فى دارد مردانه دادست 1 
65 لومات رجل فقال آخر خحدائ را اومى بالبيت 0 000اا0 0 
57 من ينتحلون إلى الكرامية ومعتقد هم ان البارى تعالى فوق بالذات. 55٠‏ 
الفصل الخامس : فى المتفرقات من جنس هذه المسائل المتقدمة 59١‏ 
١7‏ إذاقال لخصمه من باتو بحكم خداق كارمى كنم فقال حصمه من حكم نلانم 59١‏ 
إذاقالت المرأة لابنها لماذا فعلت كذا فقال والله مافعلت فقالت 
العا مقطيية اول 86 لا 
8 إذا قال لغيره قد أنعم الله عليك فقال الرجل اوبا خدائى جنك كن "4١‏ 


الفتاوئ التاتارحانية ‏ أحكامالمرتدين ‏ ”اه فهرس مسائل المجلد السابع 

إذاوقعت بين رحلين منازعة فقال أحدهما للآخر نردبان بنه 
باسمان بروباحداك بجنكٌ 1 

8 إذا قال لامرأته أنت أحب إلى من اللّه‎ ٠6١ 


07 من قال لامرأته حالة المعاتبة أماتخافين الله فقالت : لا ء ونظائره ”59 
0٠67‏ أآمرأة قال لها أحوها بالغداة قومى فصلى فتثاقلت فقال أماتفرقين 

الله فتقالت لا هل تكفر بذلك ونظائره؟ م 
1 لوقال خداء مى داند تراز فرزند حويش دوست ترامى دارم ونمى دارد. 797 
6 إذا طلب يمين حصمه فقال الخصم 5 


لاأريد اليمين بالله بل الطللاق اا 
“ه١١‏ لو قال خدائ مى داند كه بغم و شادئ حود 0 ااا 
00 لوقال من حدايم على وجه المزاح يعنى ود آيم فقد كفر..... 515 
4 رجل قال رأيت الله فى المنام وقرأعلى سورة الدحان 000000 


48 رجل قال لغيره فى مرضه لاتترك الصلوة فقال ذلك الغير لو يؤاخذنى 
الله فقد ظلمنى فما هوالحكم ؟ ان 
لوقال: إن اللّه تعالئ لا تحسن له العبادة حتى يأمرفما هوالحكم؟ 795 


١‏ لوقال نعمانا رحمانا سربسر يسند كرديم ا ا ا 
٠7‏ رجحل يصلى فيكى ولده فقال عخاموش بانك الله مى آيد فما هوالحكمك "5" 
عمو ١ ١‏ رجل قال تامامى شويم بتو حدائ نيز بامامى شود 1 
8 إذا قال ان شكيبا حدائ فما هوالحكم ؟ أو قال المظلوم هذا 
بتقدير اللّه فقال الظالم أنا أفعل بغير تقديرالله ل 
هذه ١١‏ رجحل اسمه عبد اللّه فناداه رحل اللّه إنه يكفر الم 1 
0675 رجل قال لأعمى أو لمريض خدائ تراديد ومراديد تراجنال آفريد و مراجنال /41 7 
نوع منه 0000001 ااا 0 


791 إذا قال هو يهودى أو نصرانى أو مجوسى أو برئ من الله فما هوالحكم ؟‎ ٠١07 
0000 خدائ مى داند كه اين كالا بده درم خريدم‎ ١١ه‎ 


الفتاوئ التاتارحانية ‏ أحكامالمرتدين ‏ 15 "هت فهرس مسائل المجلد السابع 

الفصل السادس : فيما يعود إلى الغيب 00 
2 قالت المرأة لزوجها توسرخد ادانى فقال نعم هل يكفر لس ا 
0١‏ من قال لغيره خدائ راو رسول رابتو كواه كردانيدم ففيه اختلاف 599 
"ه١١‏ لوقال فلان يموت بهذا المرض فما هوالحكم ؟ ا 

الفصل السابع : فيما يعود إلى الأنبياء عليهم السلام ا 1 
م5١.١‏ من لم يقر ببعض الأنبياء أو عاب بشى ء فقد كفر ل ف ال 
١٠6‏ هل يشترط فى كون المرء مسلما معرفة اسم أب النبى مَكةْ واسم جده ؟ .. ا 
5 كل معصية كبيرة إلا معاصى الأنبياء فإنها صغائر 1 


57 من أنكر نبوة الخضر و ذى الكفل موحع أسو الس م ل 
17 إذا وقع بين الرجل وبين صهره خلاف فقال إن كان صهر رسول 

الله لم اثتمر بأمره ما د لاسو و ال م ل ا 
10 ع لقيو الصادق فى تق بإقاة محمد متلى الله عليه وستلم وم 

يبلغهم ظهور المعجزات عليهم فانظر إلى التفصيل ار 
8 لوقال لا أدرى أن النبى مَكلّهْ كان انسيا أو جنيا 1 
لو شتم الرحل رحلا اسمه محمد أو أحمد فقال له يا ابن 

الزانية فما هوالحكم ؟ ا 00 
١‏ إذااكره الرحل على أن يشتم محمدًا دنه فهذا على ثلاثة أوجه. .” 
05 من قال جن النبى صلى الله عليه وسلم أو قال أغمى على لنى مَك لايكفر.. 4 ١.‏ 
مه ١‏ إذا روى رجل حديثاً عن النبى تَكُهٌ ورده آحر فما هوالحكم ؟ .. .م 


4 إذا تمنى أن لايكون نبى من الأنبياء يكفر سي لا 
إذاقال رجحل لغيره قال بين منبرى وقبرى روضة من رياض 
الجنة فما هوالحكم ؟ و أرقي 


57 رجل قال لامرأته مراسيم نيست فقالت امرأته انك تكذب فقال 
الرحل لو شهد الأنبياء والملائكه لاتصدقيه ا 


الفتاوئ التاتارحانية ‏ أحكامالمرتدين ‏ 6ه فهرس مسائل المجلد السابع 


١١ /لامه‎ 


١١ رمه‎ 
١١8 
١١هك٠ع‎ 


١٠١٠هك١‎ 
١٠61 


١٠١61 
١٠١6 
١١هكم‎ 
١٠١هكك‎ 


١١ه‎ 
١٠١1 


١٠١8 
١.١/٠ 


١١ ا/اه‎ 
١١ ؟/ضه‎ 


١١ عه‎ 


١٠١ 


رجحل قال لغيره كلما كان يأكل رسول الله مَّكلهُ يلحس أصابعه 
الثلاثة فقال ذلك الرجل ان ب ادبى است ا 
قآل المح الي دوق رمال قطضو ددري كمال القلةو يرو ان 
رحل تكلم بكلام فقال له آخر دروغ فى كويد أككرهمه ييغمير است_ 6:17 
لو أقام الرحل شاهدًا واحدًا فقال المدعئ عليه لو قبلت شهادة 


الواحد لجازت شهادة النبى كه هل يكفر؟ الا مي ام ال 
لذ ف عائسة رضن اللدغدها كفر بالله 0000 
و مزتعور اشرفا ل لز راتخم نبوا اننا علق الله نماك اه وتم 
الفصل الثامن : فى ردالأأوامرالشرعية عا ممت ساي ا 
إذاقآل لو انز الله مال يكذاله أفعل ما هوالحك؟ ا 
من قال لحم الكب حلال هل يكفر؟ ا ا لل 
رجحل قال لذاهد بدشين تا از بهشت ازا سونه افتى ا 51 
لو قال اكر كعبه قبله نبودس و بيت المقدس بود من نماز كعبه 

كردمى فما هوالحكم؟ ا 
لو قال: لاأدرى الكافر فى الجنة أوالنار فما هوالحكم؟ 1 
لو قيل له: أطلب رضاء الله فقال مراغى بايد أو قال ار مرا 

دريفيشك كند غارت كلم 00 


رحل قال لابييس اك ابليس كارمن بساز من هر جحه تو فرمائى بكنم فما هولحكم؟ "١7‏ 


فقال ألعن المذهبين فما هوالحكى؟ 00011 
رحل قيل له: إن الله يعن على أبليس فقال لست ألعن عليه فما هوالحكم ؟ ١11‏ 
قبل له: لو جهزالعشر والخراج هل يكفر أو يفسق؟ 0 
من شك فى تحريم الربا أو الخمر وهو قريب العهد بالكفرفما هوالحكم؟ "3١‏ 
الفصل التاسع : فيما يعود إلى الملائكه عليهم السلام 10ل 


إذا قال لغيره رؤيتى إياك كرؤية ملك الموت ا 00 


الفتاوئ التاتارحانية ‏ أحكامالمرتدين ‏ "هت فهرس مسائل المجلد السابع 
ه/ه٠‏ رجل عاب ملكا من الملائكة كفر 00 

الفصل العاشر : فيما يتعلق بالقرآن ل 
٠75‏ إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية من القرآن فقد كفر امن 
٠07‏ من زعم أن الموّذتين ليستا من القرآن ا ا اد 
4 إذا قال لغيره قل هو الله أحد رايوست بردى 0 0 
48 إإذاقال لمن يقرأ القرآن ولايتدكر كلمة التفت الساق بالساق .. 8١‏ 
إذاقال لغيره دستارلم نشرح بسته 0ك 
إذا قال لرجل أفضع اسمك فإنه تعالئ قال كلا بل ران ام ا 
5 إذا قال القرآن أعجمى يكفر سوس امح اح ا ا 
ره ١٠١‏ إذلاسيي القت الله كبز الله ا ا 

الفصل الحادى عشر: فيما يتعلق بالصلوة والزكوة والصوم 5١9  ..‏ 
1 من قال الصلوة ليست بفريضة سوس عابس امح ا ا 
مره ١٠١‏ حاقل تريس سنن قال ولك لأاسك أبكاواو عالق اقلت مرولا 55 
ككره١١‏ قول الرحل لاأصلى يحتمل أربعة أو جه فانظر اليها اران 
37 إذا صلى وقال فجرك كذاردم فما هوالحكم ؟ ا 1 
له إذاقال حوش كاريست ب نمازى مح ل ا ل ل 1 
83 إذا قيل لعبد فقال لا أصلى فما هوالحكم ؟ ا 
رجل قال لآخر نما ز كن كه روز عاشوره ست قال بخدا بيش نماز نكنم 77١‏ 
0١‏ لو صلى إلى غير القبلة متعمد افوافق ذلك القبلة 111 
؟وه١١‏ إذا تحرى ووقع تحريه على جهة فترك تلك الجهة وصلى 

إلى جهة أخرى فما هوالحكي؟ 6 دن 
لوابتلى انسان بذلك لضرورة بأن كان يصلى مع قوم فأحدث وصلى هكذا 777 
١٠.‏ ولو اقتدى بصبى أو امرأة أو مجنون أوجنب 1 
6 لوقيل لرجل أد الزكوة فقال لا أدرى 111 


57 لوقال ليت رمضان لم يكن فرضا فما هوالحكم ؟ وهكذا الطاعاب الواجبة ‏ 771 


الفتاوئ التاتارحانية ‏ أحكامالمرتدين /ااهت فهرس مسائل المجلد السابع 
الفصل الثانى عشر : فيما يتعلق بالأذكار 0 
بوه ١٠١‏ إذا فشا رحلاة تقال انحن عن انهل ول قر ة إلا باللها فقا 
الخو لا مول يكاز لست ااا 
4 من أكل طعاما حراما وقال عندالأكل بسم اللّه ل 
8 إذا سمع الأذان وقال هو يكذب فما هوالحكم ؟ 103 
إذا سمع المؤذن يؤذن فقال السامع اين بانكَ ياسبال است  ....‏ 87 


الفصل الثالث عشر: فيما يتعلق بأمور الآخرة كالقيامة 


والبعث والميزان والحساب 1 د 
من أنكر القيامة أو الجنة أو الميزان أو الحساب أو الصراط فما هوالحكم؟ ‏ 771 
لو أنكر رؤية اللّه تعالئم بعد الدحول فى الجنة يكفر ار 
إذا قال الرجل لغيره أدالعشرة التى لى عليك فى الدنيا وإلا آذ 

منك يوم القيامة فقال خصمه أعطنى عشرة أخرى ا 
من يزعم فى الحيوان سوى بنى آدم لاحشرلها رضن 
من وضع ثيابه فى موضع وقال سلمتها إلى اللّه فقال الآخر 

سلمتها إلى من لايمنع السارق فما هوالحكم ؟ ا ا 
الفصل الرابع عشر : فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .. 77٠‏ 
رجحل قال للآمر بالمعروف جه غوغا آمد فما هوالحكم ؟ 5 
رجحل قال لغيره أعنى على الأمر بالمعروف فقال ذلك الرجل 

روهال كه باس شده حمطن اخ د اممف شال اوس الوا ا 1 
من أراة أن شين قوم من دنا فالسلمين عر شكرء كان 

من غالب رأيه أنه يقتل من أحل ذلك فما هوالحكم ؟ 010 
رجحل دعاه الأمير فسأله عن أشياء فكلم ممالا يوافق الحق يم ا 
الفصل الخامس عشر : فى مايتعلق بالحلال والحرام 11 
قبل لرجل حلال واحد أحب إليك أم حرامان قال أيهما أسرع وصولا ١ا؟‏ 
قال ويحك أتهترئ بأحكام الله تعالئ ثم جعل يضربه 8 


الفتاوئ التاتارحانية ‏ أحكامالمرتدين 6/"ه فهرس مسائل المجلد السابع 
0 قيل لرجل كل من الحرام فال ذلك الرجل الحرام أحب إلى ... 87١‏ 
45 لوقال لحرام هذا حلال من غير أن يعتفده 0 
6 إذا قال الخمر ليست بحرام فما هوالحكم ؟ نض 
557 لوقال لمسلم كشتن وى حلال است آنكه ازوس زناديده است ‏ 8# 
/01 استحلال الجماع فى حالة الحيض كفر وفى حالة الاستبراء بدعة 7 
إن استحل سور كلب أو ريع أرض غصب 1 ان 

الفصل السادس : فى العلم والعلماء والأبرار والصالحين وطلب 

أحد الخصمين الذهاب إلى الشرع وإلى باب القاضى ا 1 
8 جاهل قال آنهان كه علم مى آموزند دستا نهااست كه مى آزمودن. 774 
قيل له لو قال الشريعة كلها تلبيس أو كلها حيل ا ا 000 
63١‏ رجل رجع عن مجلس العلم فقالت له امرأته از كنشت 

آمدى فما هوالحكم ؟ 1 
5 إذا قال لعالم سبق علم را بكسائه اندر شكن أو قال إذا خاصم فقيها 

فين لدوجو ها شرعية اين داتش سد :بود 0 ان 
7 رخل قال قياس أبى حليفة عنق يست يكفر ا 
65 من أبغض ومن شتم عالماً أو فقيها من غير سبب خيف عليه الكفر 8" 
65 إن فقيها وضع كتابا فى د كان رجل فقال صاحب الدكان 

دست رافراموش كردى ااا ا 0 
الاي ١‏ رجحل يجلس على مكان مرتفع ويتشبه بالمذاكرين ومعه 

جماعة ويضحكون منه ثم يضربونه بالمخراق 111 
01 رجل استفتئ عالما فى طلاق امرأته فأفتى العالم بوقوع الطلاق 

قال المستفتى من طلاق ملاق جه دانم د 1 
١.‏ رجحل قال قصعة ثريد خير من العلم فما ه والحكم؟ 0 

الفصل السابع عشر: فيما يقال عند التعزية والمرض والبرء .. /71؟ 
١٠‏ إذا قال فلان رامصيبت رسيد فما هوالحكم؟ 0 
٠‏ رجل برئ من مرضه فقال رجل آآخر فلال رانحدا بارفرساد فما هوالحكيم؟ 71 


الفتاوئ التاتارحانية ‏ أحكامالمرتدين ‏ 9ه فهرس مسائل المجلد السابع 
الفصل الثامن عشر : فى الرحل يقول لغيره ياكافر ولا مرأته .. 
ياكافرة ويا مغبجه وتقول المرأة لزوجها يامغ ا 
0١‏ إذاغضب رجحل على عبده أو ولده يضربه ضربا شديدا فقال 
لهأنث لسك بعشك فقالا + لا 6[ [ ذ[ |[ [ز [ز[ [ [ [ [ 1 000011 
5 من أجاب امرأته بقوله هيئ إنى لست بمسلم 1 00000000 
٠٠3‏ رجل قال لامرأته يا كافرة يا يهوديه با مجوسيه فقالت همجنينم طلاق ده مرا +/77 
لوقال لامرأته ياكافرة فقالت لابل أنت 0000 00 


لوقال مسلم لأحنبى يا كافر أولاً جنبية يا كافرة فما هوالحكم؟ ‏ 88" 
5 إذا قال الزوج لامرأته فر حك كافر فقالت نعم فما هوالحكم؟ . "1٠.‏ 
٠7‏ إذاقال لغيره يا كافريا يهودى يا مجوسى فقال لبيك فما هوالحكه؟_ "14٠‏ 
مسلم ومجوسى فى موضع فدعا رجحل المجوسى وقال يا 


مجوسى فأحاب رجحل مسلم 0 000 5 
08 مسلم قال أنا ملحد يكفر اع ا امنا 1 
لوقال لرجل مسلم يا كافريا مجوسى يا زنديق لزمه الكفر ا 


"54١ لوقال لمسلم حدائ عزوحل مسلمان ازنو بستاند وقال الآخحر‎ 0١ 
آمين فما هوالحكم ؟ اك أذ رك ل ا عد در قار ور رك ا ا خا ار ا در‎ 


5 رجل قال لغيره حهود به ازتو اوقال لنصرانى مغ به ازتو فما هوالحكم؟_ 7147 


٠١4‏ رجل تكلم بكلمة فزعم القوم أنها كفرو ليست بكفر يكن 
4 امرأة أرادت الخروج من الدار فمنعها الزوج فقالت كافرم كه 
نروم فما هوالحكى؟ 0 
5 كفرقال لمسلم انى أريد الاسلام تراهميس كافرى بس باشد فما هوالحك,؟ 757 
5 رجل غضب على رجل فقال بهل مرا كه من كافرم اكنود 121 
١٠.‏ رجل قال لآخز حدا ترا سلامت دين و دينا بدهاد فماهوالحكم؟ عم 
الفصل التاسع عشر : فى تمنى مالا ينبغى أن يتمنى 1 


4 كافر أسلم وأعطاه الناس أشياء فال مسلم كاش كه ون 


الفتاوئ التاتارحانية ‏ أحكامالمرتدين ‏ .لاه فهرس مسائل المجلد السابع 
كافربودى تا مسلمان شدى ومردمال اورا ججيزن دادندى 556 
5 رجحل نض أن ابكرم لل العم ما هر لفكي ؟ ا 
الفصل العشرون : فى التشبيه بالكفارو فى ترجيح الكافرعلى المسلم ©7546 
إذا وضع قلنسوة المجوس على رأسه فما هوالحكم؟ عم 11 
١‏ إذا شد الزنار أو أخذ العسلى أو لبس قلنسوة المجوس جادا أو 
هازلاً فما هوالحكم ؟ ا 0 
6 إذا لبس المسلم السواد الذى على هيئة الخطابية ولبس الراغيخ 
وقال بنشى آمد لوو ون ا المح اس ا 0 
٠١0‏ معلم الصبيان قال : اليهود خير من المسلمين بكثير اي 1 
١٠."‏ لو قال : النصرانية خير من المجوسية يكفر 0 0000ل 


١١" هه‎ 
١١كهك‎ 
١٠١كا/‎ 


١ لك‎ 
١٠١6 


0 
٠0 
00 
١٠. 


الفصل الحادى والعشرون : فى الخروج إلى النشيدة والذهاب 
إلى ضيافة المجوس وقبول هدايا هم واتخخاذ الجوازات لأهل النيروز 


والحاج والذبح لأجحلهم اما دعام ماناو مو ما 2 12017 
من حرج إلى النشيدة فقد كفر لوب الاقم اح حي 11 


المسلم إذا أهدئ يوم النيروز إلى مسلم آحر شيئا ولم يردبه تعظيم ذلك اليوم ع 
احتمع المجوس يوم النيروز فقال مسلم حوب رسم نهاده اند 5 
الفصل الثانى والعشرون : فى مايتعلق بالسلاطين والجبابرة والأكاسرة_9 4 


من قال لسلطان زماننا إنه عادل فما هوالحكم ؟ 5 
إذا قال للسلطان أو لغيره من الجبابرة لى حدائ ونظائره 18 
الفصل الثالث والعشرون : فى كلام الفسقة فى حالة 

الفسق ويدخل فى هذا بعض مسائل الخمر امو ا 110017 


الفاسق إذا سقى ولده الخحمرأول مرة ونثروا الدراهم والسكر فقد كفروا "85١‏ 
إذا شرع فى الفساد وقال لأصحابه بيايبد تاخوش بزنيم يكفر ‏ ١ه”,‏ 
قيل لفاسق انك تصبح كل يوم توذى الله قال حوش مى آرم يكفر. 5١‏ 
اجتمع المجوس يوم النيروز فقال مسلم خوش سيرت نهاده 


اندفما هوالحكم؟ 1 


الفتاوئ التاتارحانية ‏ أحكامالمرتدين ‏ ١/اه‏ فهرس مسائل المجلد السابع 


١٠ 
١ءككم‎ 


نا 


١١11 


١١11 


6 


١١ 


١ 006 


١ع‎ 


١١ 


١١ 
١ 04 


١٠ 
١ 


الفصل الرابع والعشرون : فى تعليم الكفر وتلقينه والأمر بالا رتداد هم 
من لقن انسانا كلمة الكفر ليتكلم بها فما هوالحكم ؟ 0 
رجحل عليه نذور وكفارات وقضاء الصلوات و الحج فار تدمن 

الجهل بتعليم آخر فما هوالحكم؟ 5 
من علم آخر الارتداد كفر المعلم ل 
الفصل الخحامس والعشرون : فى الاكراه على التلفظ بلفظ الكفر_ 70 
إذا أكره الرجحل على أن يتلفظ بالكفر بوعيد تلف فتلفظ به 


فهذاعلى وجوه فانظر إليها 01 
المكرة !ذا أن بالزيافة على :ينا اكره غلية جع[ بطاكعا م ما 
الفصل السادس والعشرون : فى المتفرقات ل 0 


رحل قال لمن ينازعه أفعل كل يوم عشرة أمثالك من الطين .... ١61‏ 
رجحل قال رهى وار كاركنيم وآزاد وار بخوريع نقد قل هنا خطأمن الكلام 54؟ 
رجل كان يعظ امرأته ويد عوها إلى طاعة الله وينهاها عن معصيته 

فقالت المرأة من حداجه دانم فما هوالحكم ؟ م 110 
من كان يلعب بالشطرنج فقالت له امرأته لاتلعب بالشطرنج من 

يلعب بالشطرنج فقالت له امرأته لاتلعب بالشطرنج من يلعب 
بالشطرنج فهو من أعداء الله فقال الزوج دو كه من دشمن 
حدايم نشكيبم ونيا رامم فما هوالحكم ؟ اع ا 10 
فو قال لأككرها ا حب فقا ل للك اريس تلق اللدمن شويق 

التفاح وخلقك من الطين فما هوالحكم ؟ الا م اوه “18 
من يقرأ الظاء مكان الضادو قرأ أصحاب الجنة مكان أصحاب الناريى 8ه 
من أحرى على لسانه قولاً منهيا عنه فقيل له لم تأثم به فقال 

دعنى اثم فما هوالحكم؟ ا ا 1 
إذا أدرك الصبى ووصف له الاسلام فقال الآن عرفت فما هوالحكم ؟. ه0ه؟ 
سئل عن سكران قال لعنت خدائ برهمه دشمنان من باد 1 


الفتاوئ التاتارحانية ‏ أحكامالمرتدين ‏ “/اه فهرس مسائل المجلد السابع 
رجل قال أنا فرعون أوابليس فما هوالحكم ؟ 0 
48 انهم روا ابراهيم بن أدهم بالبصرة يوم التروية وفى ذلك اليوم 

بمكة فما هو حكم من اعتقد حواز ذلك ؟ ا 0 
٠‏ إذا ظهر على يدمد عى الرسالة عند أهلية الرسالة وبقاء وقت 

الرسالة فما هوالحكم؟ ااا 
0١‏ المشى من عراق الى مكة فى ليلة واحدة هل كان من الكرامات ؟ .. /601؟ 
تقال على الرازى أخاف على من يقول بحياتى وحياتك الكفرء 

ونظائر كلمة الكفر فانظر إليها ارج ل او ل 
رجل دعى إلى الصلح مع رجل فقال اين راسجده بكنم باو آشتى نكنم "5/١‏ 
1 اجتمعت الفقهاء من أهل السنة والجماعة أن من شك فى 

إيمانه فإنه يصير كافرًا وانظر إلى نظائرها مح ا 1 
مل ١ ١‏ لو ما قال آمنت بالله إنشاء الله لايصح إيمانه 1 000 
7 رحل يعمل أعمال البر ويقع فى قلبه أن ليس بمومن فما هوالحكهم؟ 75٠‏ 
0 سثئل بعضهم عمن قال أنا مسلم إنشاء اللّه فما هوالحكم ؟ م 
إمان 1 اكريى نوقت ععلقت يوقت كشيدن شه و بواقت تهشيت 

ازبرائك كشيدن تشريف و رضاء اوقربانى كند فما هوالحكم؟ . 7٠.‏ 
8 هر كه قربانى درآمدن سلطان وبادر آمدن امير درشهريا بازكشتن 

لشكريان يا حاجيان از حج وهر كه قربانى كند درغير راه نخدا كفراست_ "1١‏ 
اكر كويد دريس روز كارى تاحيانت نمى كنم ودروغ نمى 

كويم روز نمى كزرد فما هوالحكم ؟ وانظر إلى نظائرها 110 
0١‏ تعليم المعلمين الصبيان فى الكتب توحيد جيست معرفت است 

وبرون كس نيست فما هوالحكي؟ ا عد 
5 إن واحدًا من علماء الروم حرج إلى دارالاسلام وجلس فى دارالخليفة 

فققال ها تو بفقيه من فقّهاء الاسلام حتى أسئله عن ثلاث فانظر إلى كلامهم 777 

الفصل السابع والعشرون : فيمن يجب اكفاره من أهل البدع 7# 


الفتاوئ التاتارحانية ‏ أحكامالمرتدين ‏ "لات فهرس مسائل المجلد السابع 
0٠069‏ يجب اكفار القدرية فى نفيهم كون الشربتقد ير اللّه تعالى ا 
٠‏ يجب اكفار الكيسانية فى اجاز تهم البلاء على الله تعالى واكفار 
الروا فض فى قولهم يرجع الأموات إلى الدنيا 0ن 
65 ' يجب اكفار الخوارج فى اكفارهم جميع الأمة وص ا ا 
5 من قال بأن اللّه تعالى جسم لا كالأحسام فهو مبتدع ال 1 
017 يجب اكفار الشيطانية ا ا 
الفصل الثامن والعشرون : فى أصحاب الأهواء ا 
أصحاب الأهواء المختلفة الجهمية والقدرية والحرورية 
وغيرهم ومن لايرى المسح على الخفين فكيف الحكم فيهم؟ . /ا77 
8 أماالمرحئة على أنواع فانظر إليهم مو ا ا 
أما الخوارج فمن لم يرد قو لهم شيكا من كتاب الله وانظر إلى تفصيلها 8/1 
١‏ حكم من اعتقد المذهب القرامطة ااا 
حكم صفة الروافض وعقائدهم 00000 
*0760 تقال بعض أشياخنا من أصحاب السنة والجماعة من قال بأن حق 
الخلاقة كان لعلى دون لأبى بكر فقد نقص عليا وقال فيه قولاً عظيما- 61/١‏ 
١).‏ عَلن كان ادع آم ابوبكر رضي الله معال عنهينا و ا 
الفصل التاسع والعشرون : فى الارجاء وفى معناه ا 
تعريف الإرجاء ومعناه 000 ااا 
٠07‏ المرجئة أصناف أربعة فانظر إليها 1[ ااا 
نوع منه : مب اولخ نو داسو دافة نك اس الا ا و 11/07 
إذاارتد أحد الزو جين وقعت الفرقة بينهما 0 ا 
الفصل الثلاثون: فيمن شك فى إيمانه وطط وااو ا 
إذاقال: لاأدرى أصبح إيمانى أم لا ومن شك فى إيمانه ا 
9 من قال بخلق القرآن ومن قال بخلق الإيمان فهو كفر 11 
٠‏ من اعتقد أن الإيمان والكفر واحد ومن لايرضى بالإيمان وس 
١‏ تعليم صفة الإيمان للناس وبيان حصائل مذهب أهل السنة والجماعة //71 


الفتاوئ التاتارحانية ‏ أحكامالمرتدين ‏ 5/١ه‏ فهرس مسائل المجلد السابع 
5 إذا رجع الأسير إلى دارالاسلام فخاصمته زوجته إلى القاضى 

وقالت انه ارتد عن الاسلام فما هوالحكم؟ معدن ع سي اذا 
١‏ لو أن امرأة قالت للقاضى : سمعت زوجى يقول:المسيح 

ابن اللّه فما هوالحكم ؟ اي ا 
١‏ لو أن رحلا عرف أنه جن مرة فقالت امرأته ارتدالبارحة فما هوالحكم ؟ كس 

الفصل الحادى والثلاثون : فيما يبطله الارتداد اي لاا 
6 إذا استاحرالمسلم دارًا أو عقارًا أو منقولاً ثم ارتد أو أوصى بثلث ماله ثم ارتد 8/٠١‏ 
5 الرجل إذا حج حجة الاسلام ثم ارتد ثم أسلم الو ا 1 

الفصل الثانى والثلاثون : فى ارتداد الرجل والمرأة امو اللو 
١‏ يعرض الاسلام على المرتد والمرتدة 7 
اسلامه أن يأنى بكلمة الشهادة ويتبرى عن الأديان كلها سوى دين الاسلام 7/7 
8 يزول ملك المرتد عن أمواله 0 
مسلم أصاب مالا أو شيئاً يحب القصاص أو حدالفرية . 0 زان 
0١‏ إن وجب على المسلم حد شرب الخمر وحد السكرثم ارتد 

ثم أسلم فما هوالحكم ؟ ا ا 1 
0 الساتخر بقع على كل خال 0 0 0 000 
٠077‏ المرتدة هل تقتل ؟ سه سو ا ا ا و لي ا قار 
4 رحجل تزوج امرأة فغابت قبل الدحول وارتدت عن الاسلام 

فما هوالحكب؟ يي ا ل ا 

الفصل الثالث والثلاثون : فى ارتداد الصبى والمجنون والسكران_ 7/17 
5 ررتداد الصبى الذى يعقل يجبر على الاسلام ا ا 
٠0775‏ الصبى الذى يحكم باسلامه تبعاً للأبوين ع يي ل 
0 إذاارتد الأبوان ولحقا بأولا دهما ثم ولد للأولاد أولاد فالأناث 

من أو لا دالمرتدين فى 0 ااا 

الفصل الرابع والثلاثون : فى تصرفات المرتد والمرتدة ا 
المرتد إذا باع أو اشترى ثم أسلم فذلك كله جائز 000000000 


الفتاوئ التاتارحانية ‏ أحكامالمرتدين ‏ هلاه فهرس مسائل المجلد السابع 
89 تصرفات المرتد أنواع أربعة فانظر إليها ا 0 
نوع منها موقوف للحال ل 
١‏ نوع منها اختلفوافى نفاذه وتوقفه 00001 0 ان 
5 تصرفات المرتدمتى نفذت نفذت فى كسب الاسلام والردة جميعا. 59٠‏ 
30 أما المرتدة قتصر فاتها نافذة »كسب الاسلام وكسب الردة فى ذلك سواء 89.٠‏ 

الفصل الخامس والثلاثون : فى ميراث المرتد؟ ا 
هل ترث امرأة المرتد إذا مات أو قتل عن الردة ما م 1 
5 إذامات المرتد أو قتل على ردته فما اكتسبه فى حالة الاسلام 

يصير ميراثا وما اكتسبه فى حالة الردة ففيه الاختللاف لحي 11 
5 إذا وطأالمرتد جارية نصرانية كانت له فى حالة الاسلام فجائت 

بولد فما هوالحكب؟ ووسووان و اواتوقام اسووا لم وي لكا 
7 مسلم ارتد أبوه فمات الابن ثم مات الأب فما هو حكم الميراث؟ 957 

الفصل السادس والثلاثون : فى المرتد إذا لحق بدار الحرب ع 91" 
رجل ارتد ولحق بدار الحرب فما هو حكم أمهات أولاده 

وكيف يقضى ديون الغر ماء ومدبره؟ 1 
8 إن المرتد مادام مترددًا فى دارالاسلام فالقاضى لايقضى بشيء.. 79/1 
فإن عاد إلى دارالاسلام مسلماً هل شرط قضائه بهذه الأحكاه؟ اوم 
0١‏ إذا لحق المرتد بدار الحرب وقضى بالميراث لورثته فما هوالحكم ؟ 914" 
5 إذا ارتدالأب مع بعض أولاده فرفع ميراث المرتد إلى الإمام فما ذايفعل؟ 752 
3٠١1/5‏ لوارتد الزوحان معاولحقابابن صغير و كانت المرأة حبلى 

فوضعت لأقل من ستة أشهر فكيف حكم ميراثهما؟ 10 
١٠0/‏ لومات المسلم عن امرأته الحامل فارتدت فكيف حكم الميراث؟ لحكلا 
إذا تصرف الوارث فى مال المرتد فما هوالحكم؟ 10 
57 إذا ارتدت المرأة المعتدة ولحقت بدار الحرب بطلت عدتها لتباين الدارين_ ‏ 85 
17 رجل وامرأته ارتد اعن الاسلام ولحقابدار الحرب وولدت ولدًا 


وولد للمولود ولد ثم ظهر عليه فالو لدان جميعاً فيئ ا 


الفتاوئ التاتارحانية اللقيط ؟/اه فهرس مسائل المجلد السابع 
هله المسائل لابد لمعرفتها مقدمات فانظر إليها 1 0000 
8 إذاارتد الزوجان ولحقابد ارالحرب ومعهما ولد صغير ثم 
ظهرالمسلمون عليه فالولدفيئ وه ا ا 1 
الفصل السابع والثلاثون : فى جناية المرتد والجناية عليه 
وما يتصل بذلك دود حم مض المت جد ماين امم م 1 
مرتد قتل رجلا حطأ ولحق بدارالحرب ومات على الردة فالدية فى ماله 9/١‏ 
١‏ أماما اغتصب المرتدمن شىء أو أفسده فضمان ذلك فى ماله .. 59/١‏ 
إذا كان الجانى هوالمرتد فما هوالحكم ؟ اا 
٠01767‏ إذا ارتد المقطوعة يده فهذا هوالحكم,ء فأما إذا ارتد القاطع وقتل 
القاطع بسبب الردة فما هوالحكم ؟ اا 
١.‏ لو جنى فى حالة ردته جناية يبلغ أرشها حمسمائة فما هوالحكم؟ .. ايك 
هه ١‏ رجحل ارتد عن الاسلام ولحق بدار الحرب بمال ثم ظهرنا 
على ذلك المال فهو فيئ 1 
7 المرتدة إذا لحقت بدار الحرب فز وجها أن يتزوج احتها وأربعا سواها 4٠.٠‏ 
5- كتاب اللقيط 00 2 ز 1 ا 
0 اللقيط ماهو فى اللغة وفى الشرع؟ 00 
الفصل الأول : فى بيان حاله وصفته وما يستحب فيه ومايفترض- 4٠0١‏ 
االلقيط والعبرة فى حق الدين ا 0 
١/8‏ يعتبرمرة الزى حتى إذا كان عليه زى أهل الشرك يحكم بكفره 
ومرة يعتبرزى الواجد ااا ااا ااا ا 
إن وجد اللقيط فى البيعة أو الكنيسة فما هوالحكم؟ ل 
0١‏ إذا جاء الملتقط بااللقيط إلى القاضى وطلب من القاضى أن 
يأخذه منه فما هوالحكم للقاضى؟ ا ااا اا ا 
١).‏ لو كان الملتقط دفع اللقيط إلى غيره باختياره فما هوالحكم؟ .. لت 
0 إذا وجد العبد لقيطاً ولم يعرف ذلك فما هوالحكم؟ ام 0 


الفتاوئ التاتارحانية اللقيط تفهرس مسائل المجلد السابع 
الفصل الثانى : فى بيان أحكامه ا 0 
45 إذا جنى اللقيط جناية فجنايته فى بيت مال المسلمين ومسألة شهادة اللقيط. 24٠15‏ 
الفصل الثالث : فى بيان من يلى عليه ااا 00 
5 الولاية على اللقيط للإمام حياط ييه د مد مد روا قن 
55 إذا أنفق الملتقط على اللقيط من مال نفسه فما هوالحكم؟ .... 605 
الفصل الرابع : فى دعوى نسب اللقيط ورقه ا ل 
17 إذا ادعى الملتقط نسب اللقيط فما هوالحكم؟ ص ا لالد 
4 إذا مات اللقيط وترك مالا فما هوالحكم ؟ لاوح كه 
58 لوادعى رجل أنه ابنه من امرأته هذه وصدقته المرأة فما هوالحكم؟ 6017 
ولو ادعت امرأة اللقيط أنه ابنها فما ه والحكم ؟ ا 
1 لوادعى اللقيط ذمى فما هوالحكم ؟ والح سحا سم الا 
077 هل يقبل على الملتقط المسلم شهود النصارى لمسلم أو لنصرانى ؟- /60 
07 إن ادعاه رجحلان هل يثبت النسب منهما؟ اوم ساس رد 
74 إذا ادعى الملتقط و رجل آخر فما هوالحكم ؟ ا لق 
لوادعاه رجل أنه ابنه من هذه المرأة الحرة ما ا ا 
0 إن كان الصبى فى يد رحل يدعى أنه ابنه ويقيم على ذلك بينة 
ويقيم رحل آخر بينة فما هوالحكم؟ ا انا ا ا 
١).‏ صبى فى يد امرأة ادعت امرأة أخحرى أنه ابنها فما هوالحكم ؟ ... 5٠١‏ 
إذا ادعى نسبه رجحلان وأقام كل واحد منهما البينة فما هوالحكم ؟ 4١١‏ 
048 صبى فى يد رجل من أهل الذمة يدعى أنه ابنه وأقام رجل من 
المسلمين بينة فما ه والحكم؟ عمو ا ا 1 
الفصل الخامس : فى تصرفات اللقيط بعد البلوغ 5 
اللقيط إذا والى الملتقط أو رحلا آخر بعد ماأدرك فما هوالحكم؟ 4١7‏ 
١‏ إذا أقربالرق لغيره وصدقه ذلك الغير فما هوالحكم ؟ 5 
5 إذا أقرأنه تزوج امرأة بعد ماأدرك أواستدان دينا فما هوالحكم ؟ . 4١‏ 


الفتاوئ التاتارحانية اللقطة وه فهرس مسائل المجلد السابع 
7 إذا كان للقيط امرأة وتروجت بزو ج ثم أقرت بالرق لانسان فما هوالحكم؟ .. 5١‏ 
61 لو كان اللقيط امرأة فأقرت بالرق لرحل وصدقها ذلك 

الرحل فما هوالحكى؟ اك 

؟١-‏ كتاب اللقطة ا وو او ووه الام و 7 0 ا جو 52012 
5 اللقطة ماهى فى اللغة والشرع؟ 100000 

الفصل الأول : فى أخذ اللقطة والانتفاع بها وتملكها لمح 6ه 
5 الالتقفاط اللقطة على نوعين» نوع من ذلك يفترض ونوع من ذلك لا يفترض 65١5‏ 
/31 فى مسألة اللقطة الترك أفضل أوالرفع ا م ا ا 

ثم مايأحذ الرحل نوعان : نوع يعلم أن صاحبه لايطلبه .. 4١١‏ 
فكالنوى فى موضع متفرقه وكقشور الرمان فى مواضع متفرقة .. 

وقشر البطيخ وغيرها 1 1 ز1ز1 1 1 1 1 01 
را ١‏ لابأس بأن يلتقط الرحل النوى وقشرالرمان إذا نبذه صاحبه 21 
رجحل رمو بثوبه هل يجوز لأحد أن يأحذه؟ 0 
605 لو أن رجلا قامت دابته فتركها هل يجوز لأحد أن يأحذها؟ 200 

ونوع منه : يعلم أن صا حبه يطلبه ا 
65 فكالذهب والفضة وسائر العروض وأشباهها مح ات ونس وي 211 
المزارع إذا التقط السنابل بعد ماحصدالزرع فما هوالحكم؟ .... 47١‏ 
١٠٠‏ رحل له دار يواحرها فجاء رحل بابل وأناخ فى داره فكيف 

حكم بعرالابل ؟ مام افج نح مض والح ا 
5 رجل قاطع دارًا سنين معلومة وسكنها فاحتمع فيها سرقين كثير 

فهو لمن هيأ مكانه ا 
5 الغنم جمعوا فى مكان فاجتمع من ذلك بعر كثير فجاء آخر 

والتقطها فما هوالحكم سا من السو م له 
1 ساحات بيضاء يطرح فيها أصحاب السكة التراب والسرقين 


والرماد فكيف حكم هذه الاشياء؟ ا ف اق ا ا 6 


الفتاوئ التاتارحانية اللقطة /1.ه فهرس مسائل المجلد السابع 
رحل سقط من يده جوزة فى نهر وأدخل الماء بها فى بستان 

رجل فنبتت منها شجرة جوز فما هوالحكم؟ 1 
8 من دحل أرض قوم لجمع السرقين والشوك فما هوالحكم ؟ .... 47١‏ 
رجل له بروج حمام احتلط بها حمام أهلى لغيره هل يجوزله أن يأحذه؟. 477 
١‏ رجحل له بروج حمام فى قرية ينبغى أن يحفظها ويمسكها 

ويعلفها ولا يتركها بغير علف م مك ا و ل ا 2111 

الفصل الثانى : فى تعريف اللقطة وما يصنع بها بعد التعريف ؟ .677 
أدنى مايكون فى التعريف أن يشهد عند الأحذ ويعرفها 0 
إن كانت اللقطة عشرة دراهم فصاعدًا عرفها سنة وإِن كان ألف 

درهم يعرفها ثلاثة أحوال 000000001001 0 12000000 
١‏ ينبغى أن يعرفها فى الموضع الذى أصابها فيه مم م 0 
وهذا كلهإذا كانت اللقطة شيئا يبقى فأما إذا كانت شيئا لاييقى 

يعر فها إلى وقت ييخحشى عليه الفساد 1 
57 إذا دفعها إلى الإمام كان للإمام الخيار 0 
60 إذا كانت اللقطة شيئا يخاف عليه بالفساد فالقاضى فيها بالخيار 5717 
٠‏ للايتصدق باللقطة على غنى فإن تصدق وحضر صا حبها فله 

الخيارإن شاء نفذ الصدقة وإن شاء لم يجز ا 
89 إن كان الملتقط محتاجاً فله أن يصرف اللقطة إلى نفسه بعد التعريف_ 47/1 
٠‏ لو كانت اللقطة شيئا يطلبها صاحبها وتصرف الملتقط إلى 

نفسه بعد التعريف فهو على وجهين ا اواو وو 2 
١‏ فإن باع القاضى اللقطة أو باع الملتقط بأمره ثم حضر 

صا حبها فما هوالحكم؟ 1 
5 غريب مات فى دار رحل وليس له وارث معروف فكيف حكم ماله ؟ 579 

الفصل الثالث : فيما يضمن الملتقط وفيما لايضمن 0 
*08 إذا اهلكت اللقطة فى يد الملتقط فهذا على ثلاثة أو جه فانظر اليها 5”١‏ 


الفتاوئ التاتارحانية الإباق ١ه‏ فهرس مسائل المجلد السابع 
١‏ إذا وحد فى طريق أو مفازة ولم يجد أحدًا يشهده عليها عند 
الأخذ فما هوالحكم؟ اذ[ 00 
6 إذا التقط لقطة ليصونها ثم ردها إلى مكانها الذى وحد ها فيه 
فلاضمان عليه ماتعوة ماس ووم رد ادكه لج د اا جا و 511 
5 سكران ذاهب العقل وقع ثوبه فى الطريق فجاء رحل وأخذ ثوبه 
ليحفظه فما هوالحكم ؟ 5 
الفصل الرابع : فى الخصومة فى اللقطة و الاختلاف فيها والشهادةه 4175 
١‏ رجل التقط لقطة وضاعت منه ثم وجد هافى يد رجل آخر فما هوالحكم ؟ 475 
6 الملتقط اذا أقر بلقطة لرحل وأقام رحل آخر البينة فما هوالحكه؟ 475 
89 إذا وجد شاة أو بقرة أو بعيرًا وأنفق عليها فى مدة التعريف فجاء . 
رجحل وأقام بينة أنهاله هل يرحع عليه بما أنفق؟ ال 1 
١‏ إذا كانت اللقطة شيئا يخخاف عليها الهلاك متى لم ينفق عليها فما هوالحكم ؟ 63705 
١‏ إذاقال الرحل وجدت لقطة وضاعت من يدى وكنت أحذتها 
لاردها على المالك فما هوالحكم؟ 00 00 ااا 
75 إإذاقال المالك أحذت مالى غصبا وقال الملتقط كانت لقطة 
وقد أحذتها لك فما هوالحكم؟ اا ااا 
07 إن كانت اللقطة فى يد مسلم ادعى رجحل وأقام شاهدين كافرين 
لاتقبل هذه الشهادة 0000005 0 0 0000 
65 رجل مات فى البادية كان لرفيقه أن يبيع متاعه وحماره ويحمل 
ثمن ذلك إلى أهله 111 ااا 
77- كتاب الإباق 5 
الإباق تمردفى الإطلاق وهو من سوء الأخلاق وردائة الأعراك . /1”؟ 
الفصل الأول : فى أخذ الآبق وما يصنع به بعد الأحذ اه 
575 ينبغى للراد أن يأتى بالآبق إلى الإمام 0 
1 إذا جاء به إلى القاضى وقال هذا عبد آبق أحذته فما هوالحكم؟ 67 
هل يأحذ منه كفيلا ؟ عا ا ا ا 
88 القاضى يتخير فى الدفع إليه أو يجب عليه الدفع 2 


الفتاوئ التاتارحانية الإباق ١/ه‏ فهرس مسائل المجلد السابع 
٠‏ يرجع بما أنفق على الآبق مدة حبسه فى ثمنه إن باعه و 51 
إذا دفع الآبق بغير أمر القاضى باقرار العبد فما هوالحكم ؟ 1 
٠١5‏ إذا أبق العبد المأذون صار محجورًا 0 


الفصل الثانى : فى بيان مقدار الجعل 00 0 


087 إذا أحذ آبقا ورده على مولاه إن أحذه من مسيرة سفرأ 


وأكثر فما هوالحكو؟ وله قونة 8 قمع 48 8 عفادي موده افر ويه وسدقها ااه مدنويه - 5 


5 إن كانت قيمته أربعين ينقص عن الأربعين درهم ل 15 
ه08 إن كان أحذه فى المصر أو خارجا منه لكن بما دون مسافة . 
السفر ير ضخ له 111111[ 11 101011 


5 الحكم فى رد الصغير كالحكم فى ردالكبير ا 
30 إن كان الآبق بين رجلين فالجعل عليهما على قدر أنصباء هما 55١‏ 
إن كان الآبق رهنا فجاء به رجل فهور هن على حاله والجعل على المرتهن 45١‏ 
9 إن كان الآبق خدمته لرجل ورقبته لآخر فالجعل على صاحب الخدمة 44١‏ 
الفصل الثالث : فيمن يستحق الجعل ومن لايستحق 1 
إذا أبق المكاتب ورده لايستحق الجعل ولراد المدبر وأم الولد الجعل . 557 
0١‏ لاجعل للابن إذا رد آبقاً للب وللأب الجعل إذا ردآبقاً للابن .. 447 
5 إذا جاء بالعبد الآبق ليرده على المولى فوجده قدمات فله الجعل فى تركته 57 5 
٠5*‏ رجل قال لغيرهإن عبدى قد أبق فان وجد ته فخذه فقال 
المامور نعم فأحذه على مسيرة ثلاثة أيام هل له جعل ؟ 1 
1 جاء بالآبق من مسيرة ثلاثة أيام ليرده على المولى فأخذه منه 
غاصب وجاء به الغاصب المولى فلمن الجعل ؟ ا 4 
5 أذ عبدًا آبقاً وجاء به ليرده على المولى فأعتقه المولى ثم 


أبق من يدالآحذ هل كان له الجعل؟ ا م جلا 201 
٠١55‏ لوكان العبد واحدًا والسيدا ثنين فعليهما جعل واحد 120000000 
17 رجلان أتيا به فأقام أحدهما بينة أنه أحذه من مسيرة ثلاثة أيام 

والثانى أنه من مسيرة يومين فكيف لهما الجعل؟ ل 3 


04 أبق من المودع فأدى الجعل فكان متبرعا ا 2 


الفتاوئ التاتارحانية المفقود "ره فهرس مسائل المجلد السابع 
الفصل الرابع : فى بيان وجوب الضمان على الآأخذ 0 
8 إذا مات عندالآخذ أوأبق منه قبل أن يرده على المولى فما هوالحكم؟ 5155 
إذا أحذ عبد آبقا فباعه بغير أمر القاضى فما هوالحكم؟ 1 
الفصل الخامس : فى الاختلاف الواقع فى الإباق 0 
١‏ اذا أنكر المولى أن يكون عبده آبقاً فلا جعل للراد 0 
الفصل السادس : فى التصرفات فى الآبق ا 
بيع الآبق من أجنبى أو من ابن صغير لا يجوز بيعه ممن فى يده 
وهبته من الأحنبى يجوز لوم ل ونا بن العا ا 560177 
٠١65*‏ يجوز إعتاقه عن كفارة ظهاره 000 
5 الآبق إذا أحذه القاضى حبسه فباعه مولاه وهو يعلم أنه 
فى حبس القاضى هل جازييعه م ا 7ه 
4 ؟-كتاب المفقود ا 00 
الفصل الأول : فى تفسير المفقود وحكمه سح ل 
6 الرجل يخرج فى وجه فيفقد ولا يعرف موضعه ولا يتبين أثره 
ولاموته » وحكمه يعتبر حيافى حق نفسه حتى لايقسم ماله بين 
ورثته ولا تتزوج نساءه ا ل عه 
١5‏ إن المفقود يعتبر حيافى ماله ميتافى مال غيره حتى ينقضى من المدة. 555 
3٠١517‏ يعتبر ميتافى ماله يوم تمت المدة أو ماتت الأقران وفى مال الغير يعتبر 
كأنه مات يوم فقده 001 1ض 
طريق ثبوث موت المفقود إمابا لبينة أو بموت الأقران مه 
8 لميعتبر محمد فى موت المفقود وحياته السنين والمشايخ اعتبروا 
ذلك فانظر إلى احتلاف الأقوال ل 
155 :والأرفق بالناس أن يقدر بتسعية ا 
الفصل الثانى : فى التصرفات فى مال المفقود 5201 
0١‏ تقال محمد ماكان يخخاف عليه الفساد من مال المفقود فإن القاضى يبيعه 4057 


الفتاوئ التاتارحانية الشركة ؟ااره فهرس مسائل المجلد السابع 
5 وللقاضى أن ينصب وكيلا فى جميع جهات المفقود طلبت الورثة ذلك 407 
٠8557‏ ويستوفى حقهأى القاضى من جنس النفقة كالدراهم 

والد نانير والفلوس الرائجة 2 
١‏ إذا مات المفقود بالبادية فلصاحبه أن يبيع حماره ومتاعه» 

وان ادعى رحل على المفقود حقا فما هوالحكم ؟ ل 
07 ولو كان للمفقود امرأة فمانت وميراثها فى يد ولدها لم اقسم للمفقود نصيباً 457 
١‏ إذا رجع المفقود حيا لم يرجع فى شيء مما أنفق القاضى أو وكيله على زوجته 66 
٠١851‏ إذا فقد المكاتب وترك أموالاً هل يؤدى مكاتبته من تركته؟ ‏ 404 

الفصل الثالث : فى الخصومة فى الميراث وفى ورثة المفقود . 6 
إذامات الرجل وترك ابنتين وابناً مفقودًا ولهذا الابن المفقود 

ابن وابنة فما هو حكم الميراث ؟ ا 1 ااا 
8 ولو كان مال الابن فى يد ولدابن المفقود وطلبت الابنتان 

ميرائهما فما هوالحكم ؟ 0 
ولو كان مال الميت فى يدا أجنبى فقالت الابتتان مات أحوناقبل الأب ه558 
١/١‏ إن ادعى ولد المفقود أنه قد مات بعد شهادة الشهود فما هوالحكم ؟. هه 
١‏ إن كان المال أرضاً فى يد الابنتين وولدالابن فاقرواجميعاً مه 
38307 ا لو ادعئ أن أباه قدمات قبل جده له أن ينقض القسمة فيقسم ”45 

القاضى بينهم قسمة مستقبلة با قرار هم على أنفسهم 5< 

ه - كتاب الشركة 1 1 1 ااا 
5 الشركة اختصاص الشريكن فصاعدًا بمحلة واحدة موي لق 

الفصل الأول : فى بيان أنواع الشركات وشرائطها وحكمها. 451 
© شركة العقود أنواع ثلاثة » فانظر اليها امود سوام ألم 
“ا لو باع أحدهما نصيبه من أحنبى فما هوالحكم ؟ ما ارق 
07 شرط جواز هذه الشركات 0000001212 ا 
اللخار 1 ١‏ الشركة إذا كانت بالمال لاتجورعندان كانت أن مفاوطرة إلا 


أن كان رأس مالهما من الأثمان 7ب 1 0 0 100000 


الفتاوئ التاتارحانية الشركة :مه فهرس مسائل المجلد السابع 
8 ويشترط أن يكون رأس المال عيناً 110011 
٠‏ وأما التبر من الذهب والفضة بمنزلة العروض ل 
0١‏ هل يجوز الشركة والمضاربة بالفلوس؟ م و ابا ا 6 
الشركة بالمكيلات والموزونات و ع و 5 
الشركة فى الجنس المختلف م م ما ا 2 
64 إن أرادا تجويز الشركة بالعروض فما هوالحيلة؟ لت حا 
مار ١‏ لوكان لأحدهما دراهم وللآخر عروض فكيف يكون الشركة ؟ 5 
"إزا/ر 1 عبد بين رحلين اشت رك فيه:.شركة مفاواضة أو عنان 0000000 
رار ١‏ لو كان رأس مال احد هما دراهم ورأس مال الآخر دنانير اللو 
٠١‏ بيان شرا ئط جواز الشركة بالمال ا ا 
8 إن أراد شركة المفاوضة لابد أن يذكر لفظ المفاوضة 1010000 
المفاوضة فى الشريعة ماهو؟ 1 
0١‏ ومن شرائطها أن تكون عامة فى عموم التجارة 2 
ومنها أن يكون كل واحد منهما من أهل الكفالة ا 
ويكره للمسلم أن يشارك الذمى » ولوارتد أحد المتفاوضين بطلت المفاوضق 67 
645 ومنها أن يكون رأس مالهما على السواء من حيث القدر وديا 
6 إذا صحت الشركة بالمال فإن كانت مفاوضة صار كل 
ليما كا عن صالعه لوا ا ا 1 
57 أما شركة العنان فقد تكون فى جميع التجارات احم 0 
قر١‏ الحاصل أن فى هذه الشركة حقوق العقد ترجع إلى العاقد 0000 
جثنا إلى الشركة بالوجوه دونه مساو امف اللا مجو قلاع 
١‏ ويه تسمية نش ركه الويخوه وتنتمن أيضا شركة المفاليمن 5 
8 العنان منهما تجوز مع اشتراط التفاضل فى ملك المشترى 211 
إذا أراد الرحلان أن يشتركا شركة مفاوضة يعملان فى ذالك بوجوههما. "5 
عها إل الشركة بالأعمال 00 
0١‏ الشركة بالأعمال نوعان صحيحة وفاسدة فانظر إلى التفصيل .. "5 


الفتاوئ التاتارحانية الشركة هه فهرس مسائل المجلد السابع 
003 الشركة بالا عمال قدتكون مفاوضة وقد تكون عباناً 00 
07 للايجوز اشتراط التفاضل فى المال المستفاد 07 ا 1 
إذامرض أحدا لشريكين أوسافر وبطل العمل كان الأحربينهما /"5 
أماالفاسدة من هذه الشركة أن يشتر كافى الاحتطاب 
والاصطياد والاحتشاش 0000 
الفصل الثانى : فى الألفاظ التى تصح الشركة بها والتى لاتصح- 4"5 
57 إذا اشتر كا بغير مال على أن ما اشتريا اليوم فهو بينهما ده 
0 إذا جازت هذه الشركة هل تتوقت بالوقت المذكور؟ 0 
إذالم يذكر لفظ الشركة ولكن قال أحد هما للآخر مااشتريت 
اليوم من شيء فهو بينى وبينك فما هوالحكم ؟ ا به 
١١‏ رحلان قالا مااشترينا من شىء فهو بيننا نصفان فما هوالحكم ؟ 26 
٠‏ ليس لأحد هما أن يبيع حصة صاحبه 0 
5 لوأن رجلا أمر رحلا أن يشترى له عبد فلان بينى وبينك فقال 
المامور نعم فما هوالحكم؟ 0 اا 
5 رجل أمر رجلا أن يشترى ثوباموصوفا بعشرين درهماً بينى 
وبينك فما هوالحكم ؟ اب ووم تسسحا ابو وس 1 
“0 رجحل قال لآخرليس له شيء معى عشرة الآف فخذها شركة 
لتشترى بينى وبينك 0 
ومما يتصل بهذا الفصل مو لماي وح ل لك 
45 إذا اشترى الرجل شيئاً فقال له آخر أش ركنى فيه فأشركه فهذا بمنزلة البيع 41/7 
6 رجلان اشتريا عبدًا وأشركا فيه رحلا فهذه المسألة علئ وجحهين 477 
5 .. زعئل ااشدرى عبذا وقراطةهفقال لمرجيل أش ركد فية 
ففعل فما هوالحكم؟ 000001 ااا 0 
لآق : إذا اسدرى انحل الشريكين فقن العنات ماف يده من المال مرضي 
ثم قال لأحنبى أشركتك فى نصيبى هل يثبت له فيها شركة؟ يود 
لو أن رجلا اشترى متاعاً فأشرك فيه رجا قبل القبض فالشركة فاسدة 41/4 
8 رجل قال لآخر اشتر هذالعبد وأشركنى فيه فقال نعم فما هوالحكم؟ 41/4 


الفتاوئ التاتارحانية الشركة كله فهرس مسائل المجلد السابع 
اشترى حنطة وأعطى على طحنها درهماً ثم أعطى على خبزها 
درهماً فأشرك رجلافى الخبز فما هوالحكي؟ 0 
الفصل الثالث : فى المفاوضة عون كد ا لمرو 50 
نوع منه : فيما يوجحب بطلا نها بعد صحتها اا 
05 إذا اشتريا بأحد المالين شيئا هل تبطل المفاوضة ؟ اسع انم أق/اة 
5 إن اشترى الآخر بعد ذلك بماله فى بعض المواضع أن 
المشترى له خاصة وفى بعض المواضع أن المشترى مشترك بينهما 415 
٠١937‏ إذا أنكر أحد المتفاوضين المفاوضة انفسخت المفاوضة مي ع 
ج0٠١‏ لو كان الشركاء ثلاثة ومات واحد منهم فما هوالحكم ؟ 3 
65 إذا ورث أحد المتفاوضين ماتصح به الشركة ا ل ا 
57 إن آجرأ حدهما عبدًا له خاصة أو باع هل تبطل المفاوضة ؟ ... 17/ا4 
نوع منه : فى تصرف أحد المتفاوضين فى مال المفاوضة 20007 
611 لكل واحد من المتفاوضين أن يشتربا بجنس مافى يده ا الالاة 
4 لواشترى أحدهما طعاماً بالنسيئة فالثمن عليهما 2 
8 ؛ للأحد المتفاوضين أن يكاتب عبدًا من تجارتهما ا 
يجوزعليه وعلى شريكه مفاوضة سواء باذن شريكه أو بغير إذن شريكه /57 
هل يجوز لأحدهما فى المفاوضة أن يشارك رجلا آخر شركة عنان؟//41 
ويجوز له أن يرهن مال المفاوضة بدين على المفاوضة ل لابلاع 
٠١97‏ ولأ حد المتفاوضين أن يعير مال المفاوضة اا ل 7 
4 إذا أعار أحد المتفاوضين دابه من المفاوضة فما هوالحكم؟ .... 6179 
5 للأحد المتفاوضين أن يودع مال المفاوضة 00 
لقم عن يعور ذعد ليشار ضين انان تكلية تراد عية لهذا وى جره 
0 هل يجوز لأحدالمتفاوضين أن يسافربا لمال بغير أمر شريكه؟ .. 5/٠١‏ 
نوع منه : فى تصرض المتفاوضين فى عد صاحبه وفيما وجب بعقد صاحبه. 54/٠١‏ 
إذا قال أحدهما فى مبيع باعه الآخرجازت الإقالة عليهما 20 


الفتاوئ التاتارحانية الشركة /اره فهرس مسائل المجلد السابع 
يطالب المشترى بشيء ع ا ا 
حقوق عقد تولاه أحدهما تنصرف إليهما جميعا ل ا ل ا 
60 اذذاأحر أحد المتفاوضين دينا يجب لهما جاز تأخيره فى نصيبه 
ونصيب صاحبه بالاجماع ا 
5 إذا كان لرجل على متفاوضين مال فأبرأ أحدهما من حصته ل 
045 إذا باع أحد المتفاوضين شيئا ثم تفرق فما هوالحكم ؟ الخ له 


4 أجرأحد المتفاوضين عبدًا من تجارتهما كان للشريك الآخ رأن يطالب بالآحر . 5/7 

نوع منه : فيما يلزم كل واحد من المتفاوضين بحكم الكفالة .. 4/1 
5 إن أقرأحد المتفاوضين بدين التجارة جاز إقراره عليه وعلى شريكه_ 5/7 
57 ماوجب على أحد المتفاوضين من ضمان الجناية لايواخذ به شريكه 5/7 
١٠‏ إذا تزوج أحد المتفاوضين امرأة لايواخذ شريكه بالمهر 6/7 
0 ولو أقرأحد المتفاوضين لمن لاتقبل شهادته هل يصح إقراره فى شريكه؟ 4/5 
48 اذا تفرق المتفاوضان ثم قال أحدهما كنت كاتبت هذا 

العبد فى الشركة هل يصدق؟ 0 
١.‏ رجحل سلم ثوباً إلى حياط والخياط شريكه شركة مفاوضة فما هوالحك,؟ 32 
١‏ إذا استاً جرأحد المتفاوضين أجيرافى تجارتهما فللأجير أن يأحذ أيهما شاء 4/4 

نوع منه : فى استحلاف كل واحد منهم من المتفاو ضين 


بالنفوق عن ساح و 
إذا ادعى رجل على أحد المتفاوضين أنه باعه كذا وكذا فما هوالحكم؟-_ 5/15 

نوع منه : فى شراء أحد المتفاوضين شيئا لخاصة نفسه اام قار 
٠١98‏ كل ما اشترى أحد المتفاوضين من التجارة فهو بينهما او قار 


4 إن اشترى أحد المتفاوضين جارية لحاحة نفسه فما هوالحكم؟ . 64/65 
إذا باع أحد المتفاوضين من صاحبه شيئاً من الشركة فما هوالحكم؟ 4/5 
نوع منه : فى -حصومة المتفاوضين وما يتصل بذلك 50/1 


الفتاوئ التاتارحانية الشركة له فهرس مسائل المجلد السابع 
055 ادعى رجل على رجل أنه شاركه شركة مفاوضة فأنكر فما هوالحكه؟_ 5/5 
7 إذا قضى القاضى بالمال بينهما نصفين وادعى الذى فى يده 

المال شيئاً ميراثاً أو هبة فما هوالحكم؟ الم 
إإذامات أحد المتفاوضين والمال فى يدالحى فادعى ورثة 

الميت فما هوالحكم؟ عدج سج يود ات ف ا ا يك الا 
8 إذا افترق المتفاوضان ثم ادعى أحدهما أن لشريكه النصف 

وادعى الآخر الثلث وقد اتفقا على المفاوضة فجميع المال بينهما- //4 
إذا افترق المتفاوضان وأقام أحدهما بينة فما هوالحكم؟ ما با 
١‏ إذامات المتفاوضان واقتسم الورثة جميع ماتركا اح 0 
إذا أمر أحد المتفاوضين رجلا أن يشترى عبدًا بألف 0 
6094 إذا شهد واعلى الاقرار بالمفاوضة منذ عشرسنين مح حو 
1645 إذا أذن أحد المتفاوضين لرحل أن يشترى له عبدًا حي حا 

نوع آغخر: فى وجوب الضمان على المفاوضة مماح اقة 
6 استنعار أحد المتفاوضين دابة لير كبها فركبها شريكه فعطبت فما هوالحكم؟ . 45٠‏ 
5 إذامات المفاوض ولم يبين مال المفاوضة فى يده فما هوالحكم؟ 55٠‏ 
و١١‏ كل وديعة عند احدهما إن مات المستود ع قبل أن يبين فهو ضا من 5 

الفصل الرابع : فى العنان ممح من داوس مقي ال 

نوع منه : فى شرط الربح والوضيعة وهلاك المال 1 
شرك العنان جائز سواء تساويافى رأس المال أو تفاضلا كو 
8 اذا جاء أحد هما بألف درهم والآحر بألفين اشتركا على أن الربع يينهما نصفان 451١‏ 
أى المالين هلك قبل الشراء به هلك على صاحبه 5000 
١و١‏ ولو اشتر كاولأحد هما ألف درهم ولآخرمأة دينارفما هوالحكم ؟- 5 
إذا اشترط العمل على أحدهما إن شرط الربح بينهما على قدر مالهما جائر 4557 
عاو ١.‏ الربح أبدًا يستحق باحدى معان ثلاثة فانظر اليها 50 
4 دفع الى رجل ألف درهم على أن الربح للعامل والوضيعة عليه فما هوالحكم؟ . 5517 


الفتاوئ التاتارحانية الشركة 6ه فهرس مسائل المجلد السابع 
6 إن اشتركا شركة عنان ثم هلك أحدالمالين قبل الشراء أو قبل 

الخلط هلك من مال صاحبه؟ 0 ااا 

نوع منه : فى تصرف أحد شريكى العنان فى مال الشركة 250 
1 لكل واحد منهما أن يشتريا باذن سماع له 0 
0 للاتزوج الأمة من الشركة والاختلاف فيه 0 
لنة ”.الو شارك احدهما رجالة شركة هنان فم اشتعر اه الشريك 

الثالث فما هوالحكم؟ ا ا 
08 لكل شريكى العنان أن يبضع ويد فع المال مضاربة ارا 91 
ولأ حدهما أن يوكل بالبيع والشراء م 25 
ااي هل يحور لأحد شريكن العدان أن يرهن 'شيعاً من الشركة يديق 9 - 23:4 
5 ولكل واحد منهما أن يوكل بالبيع والشراء لاسا لف 4 
07 شريك العنان إذا سافر بمال الشركة بالوش سراحو انو نو 2381 

نوع منه : فى تصرف أحد شريكى العنان فى عقد صاحبه ايك 
45 إذا أقال أحدهما فى بيع باعه الآخر جازت الإقالة ا له 
5 إذا كان لهما على رجحل دين فأحر أحدهما فهذه المسألة على 

ثلاثة أو جه فانظر إليها 01001010 اا 1 


7 إن أقر أحدهما بدين فى تجارتهما وأنكرالآحر لزم المقر جميع الدين. 555 
37 أحد شريكى العنان إذا أقرأنٌ دينهما مؤحل إلى شهر فما هوالحكم؟_ 551 
٠١‏ إذا استاجراً حد شريكى العنان شيئاً يس للآخ رأن يطالب الشريك الآخر [اذُحر 5937 


8 ولو أخذ أحد هما مالا مضارية فالربح له خاصة نه 
نوع فى : شراء أحد هماء وفى احتلاف رأس المال موه كه 


إذا اشترى أحد شريكى العنان شيئاً من غير تجارتهما فما هوالحكم؟ 43/1 
0١‏ إذا كان رأس مال أحد هما دراهم ورأس مال الآخر دنانير فما هوالحكم؟ 493/2 
5 اشتركا ولأحدهما مائة درهم ولآخر مأة دينار فما هوالحكم؟ .. /53 
1:59 . لوا كاتت الشركة غتانا وقيمة الدتائير ألق و حمس مأة 
والدراهم ألف فاشترى بالد نانير أمة فما هوالحكم؟ ا 


الفتاوئ التاتارحانية الشركة 6وه فهرس مسائل المجلد السابع 

ويجوز لكل واحد أن يشارك غيره 0 ا 
١١6‏ وإن مات أحد شريكى العنان والمال فى يده فما هوالحكم؟ .... ا 

الفصل الخامس : فى الشركة للوجوه ل ل 6 
5 .ذا اشر كاش كتاغبان بأ موالهها ووه مهما فاشترق 

أحدهما متاعاً فقال الذى لم يشتر المتاع فى شر كتنا فما هوالحكم؟ 00 

الفصل السادس : فى الشركة بالأعمال الا لعا م 811 
07 الشركة بالأعمال نوعان صحيحة وفاسدة فانظر إليهما وصور تهما ١0.٠ه‏ 
4 خخياطان اشتركا والقصاران اشتركا يو خذ كل واحد منهما 

بما يلزم صاحبه من العمل فانظر إلى التفصيل 0 
8 ثلاثة من الكيالين اشتركوا بينهم أن يتقبلوا طعاماً وكذلك 

ثلاثة نفر تقتلا من ربحل غيل ا قا ا اللو ل ا اي 6101370 
٠‏ مسألة الشركة الفاسدة اا ااا ا 
0١‏ ثثلاثة من الحمالين أو حمسة يشت ركون على أن يملا بعضهم 

الجوالق وبعضهم يحمل الحنطة م 
إن اشتركافى الاصطياد ولهما كلب فما هوالحكى؟ مسو كه 
لاسا مو ضور الشركة الفاسدة 8 0000 
85 لو أن قصارين اشتركا ولأحدهما أداة القصارين وللآخربيت فما هوالحكي؟ 15 ٠ه‏ 
٠‏ ومن صورة الشركة الفاسدة اشتركا ولا حدهما دابة ولآخر 

إكاف وجوالق فكيف حكم العمل؟ ل و 4 
5 لو أن رحلا دفع دابة إلى رجحل ليوا جرها فما هوالحكم؟ مي 4ه 
٠07‏ لواشتركا ولأ حدهما بغل وللآخرراوية يستقى عليها الماء 

والكسه بينهها 0000010101012 1 ا 
اشتركا رحلان على أن لاحدهما أجر كل شهر عشرة دراهم فالشرط باطل 5 .٠ه‏ 
8 اعطى بذر الفليق رجلا ليقوم عليه فيغطيه بالأوراق على أن 


ماحصل فهو بيننا فما هوالحكى؟ بوط اسن امسا لم سو هه 


الفتاوئ التاتارحانية الشركة ١ه‏ فهرس مسائل المجلد السابع 
إذا دفع البقر إلى انسان بالعلف ليكون الحارث بينهما فما هوالحكم؟_ 5.ه 
0١‏ اعطى بقرة على أن يكون اللبن والسمن بينهما فالشركة فاسدة ه6.٠ه‏ 

الفصل السابع : فى تصرف أحد الشريكين فى الدين المشترك . "٠ه‏ 
05 كل دين لا يعين على وانحد حقيقة وتحكما كان الدين مشر كا بينهمك' 5ه 
0 رجلان باعا عبدًا بينهما من رحل بثمن معلوم فما هوالحكم؟ ... ".٠ه‏ 
4 رجلان لهما على رجحل ألف درهم فاقتضى أحدهما 

نضيبه "كان للشريلة الساكت أن يأخد تصق المقبوض مه 
١٠‏ رحلان لهما على رحل ألف درهم من ثمن عبد فأخ رحد هما 

نصيبه من ذلك فما هوالحكم؟ ا 5 
5 لو أحرالقابض ما قبض من يده بأن وهبه أو قضاه غريماً فما هوالحكم؟_ ١1‏ ه 
5 لو كان الدين مشتركاً بين رحلين على امرأة وتزوج أحدهما على 

حصته فما هوالحكم؟ ا اك 3 
6 لوجنى مكاتب بأن قتل رجللً حطأوله وليان فما هوالحكم؟ .... /.ه 
8 لو استهلك أحد الطالبين على المطلوب مالا فما هوالحكم؟ ... 09.ه 
لوضمن أحد الطالبين المطلوب مالاعن رجحل فصارت حصته 

قصاصاً فلاشىء لشريكه عليه لج جب مم يي حقياة 
١١١١‏ رجلان لهما على رجحل ألف درهم فصالح أحدهما 

المديون فما هوالحكم؟ ا 
5 رجلان لهمافى يد رجل غلام أو دار وصالح أحدهما منه على 

مائة فما هوالحكم؟ 6 
07 رجلان اشتريا من رحل جارية اشترى أحدهما نصفها بألف 

درهم فما هوالحكم ؟ ا 1ه 
+ المديون إذا أمر رحلين بالكفالة عنه بألف و كفلا عنه وأديا 

من مال المشترك ثم قبض أحدهما شيئاً فما هوالحكى؟ قة 
6 إذا استولد مشترى الأمة فجاء رحلان واستحقاها بالبينة فما هوالحكه؟ ١١ه‏ 
5 البناء كالوالك ااا 


الفتاوئ التاتارحانية الشركة اوه فهرس مسائل المجلد السابع 
أحد شريكى العنان إذا أقرأنه استقرض من فلان ألفاد رهم 

لتجارتهما لزمه خاصة مدو اوومائطة لخم صو ساس ا 3ه 
4 مفاوض اشترى عبدًا بألف درهم فلم يقبضه حتى أتى صاحبه البائع 

فاشترى منه بألف وحمسمائة فما هوالحكم؟ 61 
84 رجلا لهما على آخرألف درهم أراد أحدهما أن يأحذ نصييه فما هوالحكم؟ ١ه‏ 
بعير بين شريكين عليه أحدهما من الرستاق شيئا بأمر الشريك 

وسقط فى الطريق فما هوالحكم؟ عع سو و ا داه 
١‏ بعير سقط فى جب أحد الشريكين فذبحه رجل وجاء الشريك 

الآخروباع اللحم فما هوالحكم؟ 11111 ذا 
5 اشتركا شركة عنان على أن يبيعا بالنقد والنسيئة ثم نهى 

أحد هما صاحبه عن بيع النسيئة فما هوالحكم؟ 0 
٠١‏ دفع إلى رجحل مائة دينار قيمتها ألف درهم وخحمسمائة على أنه 

يشترى بها وبألف من عنده ويبيع فما رزق الله من شيء فهو بيننا ٠.‏ 011 
١ 1‏ أحد شريكى العنان ]ذا الاعن درامو نا كديمنا على رجا 

وحلف المدعى عليه ا ل ا ا 611 
أرض بين رحلين ليس لأحد هما أن يزرع قدر حصته عوسي ان 
ك٠١١‏ ثلاثة اشت ركوافى مال يينهم شركة صحيحة فخرج واحد منهم إلى ناحية :اه 
٠0‏ شريكان اشتريا أمتعة ثم قال أحد هما للشريك لا أعمل معك بالشركة. 84 ١ه‏ 
شريكان عمل أحد هما وغاب الآخر فلما حضر الغائب أعطاه الحاضر نصيبه. 5 ١ه‏ 
09 اشتر كاعلى أن بييعا ويشتريا يينهما نصفان ولكل واحد منهما دراه 5 ١ه‏ 
1145 كل اليسؤاشر كاء ثفياو ا عملا من ربل اي لقانت 
0١‏ مفاوض وهب لرجل فما هوالحكم؟ 0ت 
5 شريكان جن أحد هما وعمل الآخر بالمال حتى ربع أو وضع 

هل الشركة بينهما قائمة؟ 0 ا 
* 0 رجحل عليه ألف درهم لرحل فأمررحلين بأداء الألف عنه 

فادياه فما هوالحكم ؟ 8 
4 شاهدان شهدا على رجل أنه كاتب عبدًا بألفى درهم إلى سنة ... ١ه‏ 


الفتاوئ التاتارحانية الشركة 47 فضفهرس مسائل المجلد السابع 
ه5٠‏ إن أدحل الشاهدان فى ملك البائع بمقابلة العبد أضعاف 
قيمته فما هوالحكم؟ له 
05 رجلان غصبا عبدًا من رجحل قيمته ألف فصارت قيمته ألفى 
درهم فما هوالحكم ؟ 0 
017 رجلان غصبا من رجحل عبدًا فباعاه من رجحل فمات العبد فى 
يدالمشترى فما هوالحكم؟ 0 
04 إذا اشتركا فيما تجوز فيه الشركة فاشتريا بذلك متاعا ثم باعاه 
ثم أرادا القسمة فما هوالحكم؟ 2 
8 إذا قال لغيره أقرضنى ألفا أتجر بها ويكون الربع بيننا 
فأقرضه فما هوالحكى؟ 0 
دفع إلى رجل ألف درهم وقال اشترها يينى ويبنك نصفان فما هوالحكم ؟ 
١‏ رجل استقرض من رجل مائة دينار ودفعها إليه ثم أحرج المستقرض 
مائة دينار وخلطا المالين جميعاً فما هوالحكى؟ 0 
5 شريكان فى عمل ورأس المال فى يد أحدهما فمات من رأس المال فى يله 
0٠١5‏ من أعطى آخر مالا مضاربة ثم جاء من سفره فوقعت بينهما 
مخاصمة بسبب هذه الشركة فما هوالحكى؟ 1ك 
4 إذامات أحد الشريكين أو ارتد هل يطلب الشركة ؟ 1 
٠‏ رجل دفع إلى رجحل مالا يعمل به على أن الربع يينهما فما هوالحكم؟_ 
٠5‏ إذا كان لثلاث دين مشترك على إنسان فغاب اثنان منهم 
وحضرالثالث فما هوالحكم؟ 00 
/لاه. ١١‏ عبد بين رحلين غصبه أحدهما من صاحبه فباعه بألف درهم 
عبد بين رجلين غضب رجحل أجنبى نصيب أحدهما ثم إن الغاصب 


باعه من الشريك الآخر جملة من رجحل فما هوالحكم وكذلك 
الرحلان إذا باع عبدًا على أنهما بالخيار 51# 
تم فهرس المجلد السابع ويليه المجلد الثامن أو له كتاب الوقف 
00نم 


5آأه 


5آأه 


/واه 


1ه 


1ه 
1ه 


1ه 
ان 


6آه 
6١آه‏ 
6١آه‏ 


5ه 
5ه 


